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نے آقر اقآ 


تقدیم 


الحمد فش رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولاعدوان إلا على 
الظالمين وبعد: فهذا الجزء مخصص لأحكام الأسرة» من عقد الزواج 
وآثاره» والطلاق ونوابعه» والوصايا والفرائض» وأسس الأحكام في 
هذا الجزء كغيره: مسنقاة من مذهب المالكية» مع الإشارة إلى أهم 
الأحكام في المذاهب الأخرى بإيجاز. 

هذا. . والزواج مهم جداً وضروري في الحياة العمليةء تطلب 
العناية به لارتباطه الجوهري بالحلال والحرام» وتكوين الأسرة 
وإنجاب الأولادء ومعرفة حقوقهم وحقوق الزوجات والأزواج 
وواجباتهم» ولتكون الأسرة المسلمة قوية متماسكةء قائمة على أسس 
وطيدة من العلاقات المشروعةء ذات التأثير المباشر على مستقبل الحياة 
الزوجية والاجتماعية. 

وكلما كانت الأسرة قائمة على أساس الدين والخلق الفاضل» 
ومراقبة اله عر وجل في السرٌ والعلن» وعفة القلب واللسان والأعضاءء 
فإنها تكون عنوان الثبات والاستقرار والاطمئنان» والبعد عن التصدع 
والانهيار» وتحقيق الاثار الطيبة المنشودة من الزواج وتكاثر النسلء 
والحفاظ على النوع البشري النقي من الأخلاط واختلاط النسلء ومن 
إنجاب الذرية المعقدة والمضطربة. 

والعلم بأحكام الزواج وآدابه وشروطه يجتب الزوجين الوقوع في 
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المتاعب والقلاقل والاضطراباتء وأما الجهل بآداب الإسلام في 
الزواج فيؤدي إلى الإخلال بما يجب شرعاً لهذا الميثاق من حرمة 
وتعظيم» ويعرّض الحياة الزوجية للانحلال وتشرد الأولاد وضياع 
الأسرة. 

وعندها تكون الأسرة مصدر قلاقل واضطرابات للمجتمع» بدلا من 
أن تكون أداة خيّرة فاعلة قوية نقيةء وسبب راحة وسعادةء وأساس تربية 
صالحة ناجحة؛ لأن الأسرة مدرسة ينبع منها كل خير» وهي قوام 
الرجال والنساء والأولادء ومنبت الحياة السوية . 

وأحكام الأسرة تتضمنها الفصول السبعة التالية : 
1 - الزواج وآثاره. 
2 - الطلاق والفسخ وأحكامهما. 
3 -العدة والاستبراء. 
4 - حقوق الأولاد. 
5 -الوصايا. 
6 -الوقف (الحبس). 
7 الفرائض (الميراث). 


التصلالأَولٌ 
سواوا ساره 


الزواج عقد أو نظام أمر الله تال ب لتنظيم الحياة الإنسانية» ومنع 
الفوضى والاختلاط المشبوه» وتحقيق الطهر والعفاف والبعد عن 
العلاقات الجنسية غير المشروعة التي تؤدي إلى انتشار الأمراض 
والوقوع في الموبقات أو المهلكات. 

لذا جعله الله تعالى سّة الأنبياء والمرسلين» فقال الله سبحانه: 
ولق آرساارد سا من لك وحعلتا م روجا ودي [الرعد: ۳۸] واختاره 
الله عر وجل وسيلة مفضلة لبقاء النوع الإنساني وتكاثر النسل» وجعله 
مبعث وحدة البشرية والمساواة في الإنسانيةء ونمو أصولها وانسجام 
فروعهاء فقال الله تعالى: $ 
لق تھا وھا وب نما رکا کیا اء 
كربا [النساء: 1 ]. 

وبالزواج تنضبط الغرائز» وتتحقق الطمأنينة والسعادة» ويرتاح 
الإنسان في علاقاته الاجتماعية» وبه يحفظ شرفه» وتصان كرامته 


وتسمو منزلته . 
وبالزواج والإنجاب يعرف الإنسان مدى فضل الأبوين اللذين 
أنجباه» ورعياه بعاطفة الأبوة وحنان الأمومة» وضحيًا في سبيله بكلٌ 
غاي ونفيس» وبذلا من أجله الجهود الجسام لإيوائه وتربيته ونموه 
وجعله عضواً صالحاً في مجتمعه» ولبنة قوية في بناء مته . 
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وهو أيضا عنوان تمدن وتحضر» وآساس كل تقدم وتعاون. على 
عكس العلافات غير المشروعة فإنها مظهر تخلف ورجعيةء وبدائية 
وهمجية» أو جاهلية جهلاء. 

آنواع الأنكحة: 


الزواج في الإسلام قائم على أساس متين من التراضي أو الإيجاب 
والقبول المقترن بالشهود» وفي ظلٌ من رقابة الشرع وإقراره» فليس كل 
تراض معتبراً شرعاًء وإنما التراضي القانم على نظام معين هو المقبول 
الذي يفره الشرع» ولا قيمة لتراض مخالف نظام الشرع في كل العقود. 

لذا ارتضى الشرع نظاماً معينا ووحيداً للزواج؛ وهدم كل ما عدا 
والغی وابطل کل ما سواه» وهو آنواع» منها ما أتي): 

1 - نكاح الخذن: والخذن والخدين: الصديقء وهو زواج السر 
المؤقت» فكان أهل الجاهلية يفولون: ما استتر فلا باس به وما ظهر 
فهو لزم» وهو المشار إليه في قرله تعالى: $ واوش أجرر 2 
اممف حص كمي عَم دحت ولامكد ت أخْدَا4 [النساء: 25]. 

2 - نكاح المتعة: وهو أن يقول الرجل لامرأة ما: أتمتع بك لمدة 
كذا» ومنه الزواج المؤقت: وهو تعليق الزواج صراحة على وقت لا بد 
من مجيئه» كأن يتزوج رجل امرآة لمطلع الشهر القادم» فبقع الطلاق 
الآن؛ لانه توقيت للحلّ» فيكون في معنى نكاح المتعة. قال القاضي 
عباض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلر نوى عند 
العقد أن يفارق بعد مدةء صح نكاحه: إلا الأوزاعي» فابطله. 


(1) نیل الأرطار: 158/6. 
(2) الأجر: من أسماء ائمهرء فهر يطل لغة على المهرء ولا يراد به الاجر 
المدفوع على الزنا. 


يفهم من هذا ان العلماء أجمعوا على بطلان نكاح المتعة والنكاح 
المؤقت إلا في رأي الشيعة الإماميةء قال الخطابي: تحريم المتعة 
كالإجماع» إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع 
في المخالفات إلى عليّ» فقد صح عن علي أنها نسخت . 

3 نكاح البدل: أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان البدل 
في الجاهلية: أن يقول الرجل: انزل لي عن امرأتك» وأنزل لك عن 
امراتي. وإسناده ضعيف جداً. 

4 - النكاح المعتاد: روى البخاري وأبو داود عن عروة: أن عائشة 
آخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء"“ء وذكرت هذا 
النوع وما يليه. وقالت: فنكاح منها: نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل 
إلى الرجل وله أو ابته» فیصدقھ' ثم ينكحها. 


5 - نكاح الاستبضاع: كان الرجل يقول لامراته إذا طهرت من 
مها : آرسلي إلى فلان» فاستبضعي من ویعتزلها زوجها حتی 
يتبين حملهاء فإذا تبين حملهاء أصابها إذا أحب» رإنما بفعل ذلك رغبة 
في نجابة الولد. 


6 - النكاح الجماعي: يجتمع الرهط دون العشرة» فيدخلون على 
المرأة» كلهم؛ فيصيبونهاء فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد 
آن تضع حملهاء أرسلت إليهم» فلم بستططع رجل منهم آن پمثنع حتى 
یجتمعوا عندها: فتقول لهم: قد عرفتم ما کان من امرکم» وقد ولدٹ» 


(1) انحاء: أنواع. 
(2) الطمت: الحيض. 
(3) استبضعي منه: أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع لتحمل منه» رحو 
أسلوب تحسين النسل في عرفهم الجاهلي. 
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فهو ابنك يافلانء تسّي من آحبّت باسمه» فیلحق به ولدهاء 
لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. 

7 نکاح البغایا: یجتمع ناس كير فيدخحلون على المرأة لا تمتنع 
ممن جاءهاء وهن البغاي على أبوابهن الرايات» وتكون 
عَلّما*» فمن آرادهن دخل عليهن؛ » فإذا حملت إحداهن ورضعت» 
جُمعوا لهاء ودَعَوْا لها القافةء ثم الحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط 

به ٠‏ ودعي ابه لا يمتنع من ذلك. 


فلما بعث الله محمداً ا بالحقء هدم نكاح الجاهلية كل إلا نكاح 
الناس اليرم» وهو الذي بدات السيدة عائشة بذكره: وهو أن يخطب 
الرجل إلى الرجل وليه أو ابتته فيصدقهاء ثم بلكحها. 

8 - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجلل ابنته أو آخته لآخرء على آن 
يزوجه الآخر مثلهاء ولا صداق بينهماء إلا بضع هذه ببضع الأخرى» 
ي بضع هذه صداق هذه» وبضع هذه صداق هذه بالمبادلة الجنية» 
وهو نكاح باطل عند جمهور العلماء؛ لما رواه الجماعة عن ابن عمر: 
«آن رسول الله ل نهى عن التغاره وفر الإمام مالك التَُغار: بان 
یزوج الرجل ابنته على آن یزوجه ابنته» ولیس بینهما صداق . 

وصحح آبو حنيفة هذا النكاح بفرض صداق المشل لكل امراةء 


(1) البغايا: الزواني. 
(2) علما: علامة» روی الدارتطني عن مجاهد. قال في قرله تعانی: انا 
يكح إلا َة : هن بغايا كن في الجاهلية. معلوماتءلهن رابات يعرفن 
(3) القافة: جمع قانف: وهو الذي بعرف به الوئد بالوالد بالأثار الخفية. 
)4( آي استنحقه» وأصل اللوط : النصوق. 
(5) البضع: الجماع او الغرج أر النكاح. 
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وجعلى النهي عنه محمولاً على الكراهة» والكراهة لاتوجب فاد 
العقد. 

9 - نكاح المحلٌل: وهو الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا 
لزوجها الأول الذي طلقهاء وهو حرام باطل مفسوخ عند المالكية 
والحنابلةء لما رواه أبو داود» وابن ماجه: والترمذي عن عقبة بن عامر 
آن رسول الله ل قال: «لعن الله المحلّل والمحلّل له٠.‏ 

وصحح أبو حنيفة والشافعي هذا النوع إذا لم يصرح في العقد بشرط 
التأقيت والتطليق عقب الدخول مرة واحدة» عملا بظاهر العقد القائم 
على استكمال الأركان والشروط الشرعية» دون اعتبار للنيّات والبواعث 
الدافعة لهء والمتفق عليها خارج العقد. 

0 - زواج المسلمة بكافر وزواج المرتدة:لا تحل مسلمة لكافر 
بالإجماع» والزواج باطل» لقوله تعالی: ولا ىرا نرگب 4 
[البقرة: 221] ولا تحل مرتدة لأحد؛ لأنها كافرة لا تقر على ردتها. 

وكذلك لا تحل كافرة غير كتابية لمسلم كوثنية ومجوسية وعابدة 
کرکب؛ لقرله تعالی : ( وَلا کا لذ رگٍ یً4 [البقرة: 221]. 

ونكاح المحرم بحجٌ أو عمرة باطل عند الجمهور» لما رواه سسلم 
عن عثمان رضي الله عنه: لا تكح المحرم ولا بُلكح؟ وصحح الحنفية 
هذا الزواج؛ لما رواه مسلم عن ميمونة أن الي ي تزوجها وهو 
محرم. والراجح آن اللي ب تزوجها وهو حلال (غير محرم) كما جاء 
في رواية آخرى . 

ويبطل نكاح المرأة المعتدة من زوج آخر؛ لقوله تعالى: للا 
رما عد الاج حَقَ ب لكك أجل [البقرة: 235]. 

ويحرم تعدد الأزواج لامرأة واحدة» ويكون الزواج باطلاً بإجماع 
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العلماء المستند إلى الآيات المختلفة في بيان طيعة الزواج وحكمته 
وآهدافه . 

الحث على الزواج والترغيب الشرعي فيه : 

الزواج من سنن الفطرة ومن مقتضيات الطبيعة البشرية» وهو خير من 
الكبت والتحرق» كما فال السيد المسيح عليه السلام» وقد وردت آيات 
وأحاديث نبوية كثيرة في الترغيب فيه لتحقيق الانسجام والتكامل 
والتعاون بين الجنسين» وأما الرهبانية فهي مجافية اللنزعة الغريزية 
الإنسانيةء ومناقضة لنهدف العام من وجود النوع الإنساني واستمراره 


ونموه وتزایده. 

فال الله تعالی: < ون امہ أن لق تک ِن آنشی کم یما تن 
إا یتک بتڪم موه رة ةن يك آي قوم بكر [الروم : 
21[. 

وجعل اله الزواج سببا للغنى والثراء» فقال الله سبحانه : ايك 
آلایی ینک سبل ن موک وما پڪ م بن یکا ق نیم ا ین بود 
وله وسح ية [النور : 32]. 


ين فضلو 


آبتتعوکاما تھا ایھر إلا یک رضن اعرا خی ر 
[الحديد: 27]. 

ومن أحاديث السثة الثابنة: ما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي 
الله تعالی عنه قال: فال رسول اله لة: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءء؟ فليتزوج» فإنه اغض للبصر» واحصن للفرج. ومن لم 


(1) الايامى جمع أيّم رهو من لا زوجة له أو التي لا زوج لها. والإماء: النساء 
الرقيقا 
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یستطع فعلیه بالصوم» فانه له وجا»('. 

وروی مسلم عن عمرو بن العاص عن ابي 4 : «الدنيا متاع» 
وخير متاعها المرأة الصالحةه. 

فرت الحسنة في قوله تعالى: < ركا تايا نن ألأتيكا عة ) 
[البقرة: 201] بالمرآة الصالحة. 

وروی النساڻي والطبراني باسناد حسن عن ابي ڳيا: «خبْبَ إل من 
الدنيا النساء والطيب وجعلت رة عيني في الصلاةه والمراد بحب 
النساء: تكريم جنسهن» وتقدير مهمتهن وهي الإئجاب. 

وروی آبو داود والحاکم عن ابن عباس بلفظ : الا آخبركم بخير 
ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة» إذا نظر إليها سرته» وإذا غاب عنها 
حفظته» وإذا آمرها اطاعته» . 

ووردت أحاديث ضعيفة يتقوى بعضها ببعض» منها ما رواء الببهقي 
عن أبي أمامة : «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأممء ولا تكونوا كرهبانية 
النصارى». ومنها ما رواه ابن ماجه عن عائشة أن اللبي ينلد قال: 
«النکاح من سني٬‏ فمن لم يعمل بسني فليس مني» وتزوجوا قاني 
مكاثر بكم الأمم» ومن کان ذا طول فلينكح» ومن لم يجد فعليه 
بالصرم؛ فإن الصوم له وجاءة. 

والزواج: أفضل من التب والانقطاع للعبادة والعزلة عن المجتمع 
والحياةء لانه أمر إيجابي وسبيل بناء وتقويم» ونمو وتقدم للمجتمع» 


= لقدرته على مؤنه فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنهء فعليه 
بالصوم؛ ليدفع شهوته ويقطع شر من . 
(1) وجاء: قطع للشهوة» ولما كان الصوم موثراً في ضعف الشهوة شبه بالوجاء: 
وهو رضن الخصيتين. 
(2) التبتل: الانقطاع عن ملاذ الحياة إلى العبادة. 
13 


والعزلة : مر سلبي وذات فائدة شخصية خاصةء وليس لها مردود نفعي 
اجتماعي» والذي ينفع الئاس خير ممن لا ينفعهم ال الله تعالى: 
< یکا ایی امنا ا روا یت مالل ائه تک رکا تشاک الہ تخ 
ألْمعَتَيً) ([المائدة: 87]. 


وروئ الإمام أحمد» والبخاري» ومسلم عن انس رضي الله عنه 
قال: جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج ابي ب يسألون عن عبادة 
ابي بل فلما أخبرواء كأنهم تقالوها"ء فقالوا: وين نحن من 
الي کف وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأآخرء فقال أحدهم: أما إني 
أصلي اللبل ولا أنام أبداً» وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا آفطرء وقال 
آخر: آنا أعتزل النساه فلا آتزوج أبداء فبلغ ذلك ابي جه فقال: «آتم 
النفر الثلائة الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والث إني لأخشاكم ت وأنقاكم 
له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن 

والزواج: مغدم على الحح الواجب حال الخوف من العَتّت (الزنا) 
وإن لم يخف قدم الح عليه . 

والمرأة الصالحة خير عون بعد الأبوين على تحمل أعباء الحياةء 
وتقاسم الهموم» والتخطيط لمسنقبل أفضلء عَُدته الإيمانء وأساسه 
التماون» ومنهجه الصبر والتدبير» وهي بالإضافة لذلك عصمة من 
الانحراف والانزلاقء وطريق طهر وعفاف» وبها يستكمل شطر الدين» 
فلا يبقى إلا التفرغ لخير الإنسان والجماعة» وعبادة الله تعالى» روى 
الطبراني والحاكم عن انس رضي الله عنه أن رسول الله ك قال: «من 


(1) وجدوها قليلة. 


رزقه الله امرآة صالحة» فقد آعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر 
ا O‏ 

اي“ ٠‏ 
أسس ثنظيم العلاقة الزوجية : 

الزواج طريق بناء الأسرة السوية القوية المتماسكةء إذا أقيمت 
دعاتمه على أسس وطيدة ثلالة وهي : 

1 - يتطلب تكوين الأسرة ابتغاء مرضاة الله تعالى والتخلق بالأخلاق 
النبوية الإسلامية والآداب الاجتماعية العاليةء فال فساد الأسر ينشا من 
التهاون بهذه الآداب» ومن أخصها الرفق » والحلم» والتعاون» والعدالة. 

روی ابن عساکر عن علي رضي اله عنه آن التي ڳل قال: «خيركم 
خبركم لاهله» وأنا خیركم لأهلي» ما أكرم النساء إلا ريم ولا اهانهن 
إلا لثيم؟. 

2 - الحياة الزوجية ذات هدف كريم وشركة ذات مسؤوليات جسام» 
وعلى الزوجين تحمل أعباء هذه المسؤوليات بهكة عالبة وتعاون مستمر 
على السراء والضراء» وترببة يقظة فائمة على الدين والأخلاقء ورعاية 
للأولادء وهذا بتطلب تنظيم الأعمال بينهما داخل البيت وخارجه» على 
أن القوامة أو القيادة للرجل؛ لأنه أقدر من المرآة على مجابهة 
الصعاب. ورزبة المستقبل» وأكثر خبرة وفهماً وتجربة بشؤون الحياة. 
ولا يصح للرجل أن يفهم آن المرآة مجرد متاع أو مخلوق للخدمة 
والراحةء فللمرآة مشاعرها وعواطفها وكرامتهاء كما أن للرجل حقوقه. 
وعلبه واجبات في سبیل أسرته . 

3 - العلافة الزوجية يجب أن تبدأ وتستمر وتبقى على آساس الحب 
والتقدير رالتفاهم المتبادل بين الزوجين» فالزواج علاقة عاطفية» 
(1) قال الحافظ ابن حجر: وسنده ضعيف» وفي رواية اخرى ضعيفة أيضا: من 

نزوج امرآة صالحة» فقد أعطي نصف المبادة؟ . 
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لا شركة تجارية؛ لأن الشركات المادية تنلس غالباء والعلافة الزوجية 
تدوم وتستمر؛ لآن نسيجها المودة والرحمة التي خلقها الله بين 
الزوجين» وعوّض بها كلا من الرجل والمرآة عن عاطفة الآبوة 
والأمومةء وعن.حنان الأبوين إذا استقل الزوجان في حياتهما. وهذا 
ما أشارت إليه الآية الكريمة: ( وهن ان کر يِن نیکم زا 
اتک إا ود بتکم مو وة ا ن وة ا 
[الروم: (2]. 

الحكم الشرعي للزواج : 

الحكم» بمعنى الخطاب التكليفي الصادر من الشارع وجوباً وحرمة 
وغيرهما: وهو أن الزواج مشروع» وشرع بالكتاب والسلة والإجماع. 

1 الكتاب: فقول انه تمالی في آيات کر منها: $ انما اب 
سی وکت را 1 س لای ییک 
د [التور: 32]. ومنها: 5 ضوهن آن 
إ5اترستا جم تو4 [البقرة: 232]. 

راما السلّة : فأحاديث كثيرة» منها ما رواه الجماعة عن ابن مسعود: 
«يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه آغض للبصر 
وآحصن للفرج . .» وغير ذلك مما تقدم إيراده. 

وأما الإجماع: نقد آجمع العلماء على مشروعية الزواج وطلبه . 

وحكمة مشروعيته: إعفاف المره نقه وزوجه عن الوقوع في 
الحرام» وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد 
وتكاثر الحياة» روى أحمد» وابن حبان وصححه عن أنس أن اللي ر 
كان يأمر بالباءة (مزن الزواج)» وينهى عن النبتل نهياً شديداًء ويقول: 
«تزوجوا الودود الرلودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم الفيامةه . 

وصفة مشروعية الزواج: إباحة ووجوياً في الاصلل العام : الندبء 
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لما فيه من التناسل وبقاء النوع الإنساني» وكف التفس عن الزنا الذي 
هو من الموبقات» كما تقدم» وقد يعرض له صفة الوجوب والحرمة 
والكراهة. 

فيكون الزواج واجباً: إذا تيقن الإنسان من الوقوع في الزنا لو لم 
يتزوج» وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة رانا الوق 
الزوجية؛ لأن صون النفس عن الحرام واجب 
النفقاتء التزم العفةء لقوله تعالى: يتفي 
اسمن فصل [النور: 33]. 

ویکون الزواج مندوياً مستحباً: في حال الاعتدال: بان كان الشخص 
معتدل المزاجء لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم بتزوج» ولا يخشى أن 
يظلم زوجته إن تزوج» للأحاديث السابقة الدالة على الترغيب في 
الزواج» ولفعل النبي ًة وآصحابه من بعدهء فإنهم تزوجوا وداوموا 
على الزواج. 

ويكون الزواج حراماء عند العجز عن النفقة آو عند تيقن الرجل من 
ظلم المرآة والإضرار بها إذا تزوج» وإن كان تاثقا إلى الزواجء أو إذا 
أدى إلى ترك واجب» كتاخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقة 
المرأة. 

ويكون الزواج مكروهاً إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر 
اللاحق بالمرآة خوفا غير متيقن إن نزوج» ببب عجزه عن الإنفاق أو 
إساءة العشرةء أو فتور الرغبة في النساء» أو الانقطاع عن الطاعات او 
الاشتغال بالعلم. 

ويصير الزواج مباحا إذا انتفت الدواعي (الرغبات) إلى الزواج» ولم 
توجد الموانع المادية من نفقة ونحوهاء والمعنوية من ظلم وإضرار. 

وآما ظاهرة الإحجام عن الزواج في عصرنا: فسببها تعقيد متطلبات 
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الزواج» ووضع العقبات في طريقه» ملل غلاء المهورء وإيشار 
الاستقلال في المعيشة والبيت» وعدم الكنى مع الآهلء والتاثر 
بالمظاهر وإقامة الحفلات ذات الكلفة الكببرة» وكثرة النفقات التي 
ترهتق الزوج» وحب الترف والإسرافء والتعلق بالمغريات» وعدم 
الرضا بالقليل» والصبر على شظف العيش. وكل ذلك آوقع الشباب 
والفتبات في آلام العزوبة آو الانحراف الأخلاقي. 

وهذا على المدى الطويل يؤدي إلى أزمات مستعصية» ومشكلات 
معقدة» وأمراض اجتماعية خطيرة» فكان لا بد من تبسبط أمور الزواج 
وتيسير سبله» سواء من قبل الرجل أو المرأةء وإظهار الرغبة في العفة 
والقناعة» وترك المغالاة في تكاليف الزواج ومظاهره» والنظر إلى 
الحياة في ضوء الواقع والإمكانات المتاحةء فإن آغلب الناس هم من 
ذوي الدخل المتوسط أو القليلء وإذا تشدد الاهل في مطالب الزوج 
بالنسبة للبناتء ينعكس ذلك حتما على مطالبة الآخرين بالنسبة للأولاد 
الذكور. 

ويحسن وجود تجمعات تعاونية بين الأسر» لتيسير الزواج وإذا 
كانت الدولة غنية» فعليها مساعدة الراغبين في الزواج بتوفير المسكنء 
وتقديم القروض الطويلة الآأجل من غير فوائدء والهبات الممكنة 
والإسهام في خحفض نفقات المعيشة؛ وتشجيع الزواج» والحدّ من غلاء 
المهررء وإعطاء المكافآت للمتزوجين . 
الخطبة: 

الخطبة من مقدمات انزواج» ومعناها: إظهار الرغبة في الزواج 
بامرأة معينةء وإعلام المرأة أو وليها بذلك» إما مباشرة من الخاطب أو 
من طريق أهله» وهو الشأن الخالب. وحكمتها: تعرف كل من الطرفين 
على الآخر في الخلق والطبع وأسلوب المعيشة وأهداف الحياة» حتى 
يكون الزواج مبنياً على علم ومعرفة وهدى وبصيرةء ويكون الزوجان 
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في غالب الظن على ية من إمكان العشرة الدائمة والحياة المشتركة . 

والخطبة مجرد وعد بالزواج وليست زواجاء فإن الزواج لا يتم إلا 
بإبرام العقد القائم على التراضي بين الجانبين» وبالتعبير عن الرضا 
بالإيجاب والقبول» مع حضور الاهدين العدلين. 

وتستحب الحّطبة في الخطبةء وبين يدي عقد الزواج» وافضلها 
ما اخرجه ابو داود» والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه» وغیرهم 
بالآسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: علّمنا 
رسول الله ك خطبة الحاجة: ٤الحمد‏ لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا» وسينات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
ان محمد عبدہ ورسولہ : با الاش انوا ری آآڑی ئگ م یں وَحدَق 
کل جا وھا وط نھنا راک ر EES‏ 
کان عَم ربا [النساء:  )1‏ يتا أل مامتو اموا اله حى ماو ور 
e E‏ ا ر 
سیب وبمل لک امک ویر نکم ڈ یکم وتن بطع که ورو قد فار ا 
عَظِيعًا4 [الاحزاب: 70 n‏ 


وآقل هذه الخطبة: الحمد له والصلاة والسلام على رسول اله ك 
والنطى بالشهادتين» ارصي بتقوى اله ثم يقول: أما بعد: فإنا قد 
قصدنا الانضمام إليكم ومصاهرتكم ونحو ذلك. ثم يقول الولي: اما 
بعد فقد قبلناك ورضینا آن تکون منا وفینا» وما في معناه. 

وعد الخة سةء لو لم يأت بشيء منها صح إبرام عقد الزداج 
بالإيجاب والقبول باتفاق العلماء. وبندب تقليل الخطبة؛ إذ الكشرة 
توجب السآمة. 

ويستحب في إبرام العقد: أن يقول مع الحُطبة السابقة: أزوجك 
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على ماأمر الله عز وجل رسوله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان. 

شروط الخطبة: يشترط للخطبة شرطا 

1 الا يكون هناك مانع شرعي من زواج المرأة. 

2 - وألا تسبق بخطبة أخرى من الغير . 

خطبة ١‏ تب على الشرط الأول بطلان خطبة المرأة من 
المحارم المؤبدة التحريم كالأخت والعمة والخالة» أو المؤقتة التحريم 
كأخت الزوجة وزوجة الغير أو المعتدة من زواج آخر. 

فبحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة لاي معتدةء سواء من عدة 
الوفاة أو الطلاق الرجعي أو البائن؛ لأن المرأة ريما تكذب في 
انقضاء العدة» ولأنها ما تزال مشغولة بحق الزوج الآخرء إما أدبياًء وإما 
لاحتمال وجود الحمل» وإما لاحتمال عودة المطلقة إلى زوجها بالرجعة 

من الزرج السابق في الطلاق الرجعي او بإعادتها بعقد جديد في الطلاق 
البائنء قال الله تعالى: < ورای کی ین 5ل ن ددا إضكا4 [البقرة: 
8] وقال سبحانه: ولا سدوا | آله لا يب النتييت » 
[البقرة: 190] والتصريح : ما بقطع بالرغبة في الزواج» مثل: أريد ان 
أتزوجك» أر إذا انقضت عدتك تزوجتك. 

واما التعريض بالخطبة وهو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه 
ومنه الهدية والثناء على المرأةء فيجوز بالاتفاق إن كانت معتدة من 
وفاةء لانقطاع رابطة الزوجية السابقة بالوفاةء ولقوله تعالى: لجاع 
یکم فبا ڪرم پوه ن طبة آل ر آَ نتر ف شیک مه اتک 


(1) الأذكار للنروي: صر404. ط دار الفكر» الشرح الصغير: 338/2. 
(2) البدائع: 268/2 الشرح المغير للدردير: 343/2ء المهذب: 4/2 کشاف 
القناع: 17/5. 
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کیت وکن لا رامثو ی إل آن ترادا کرک وا ولا نرا 
روه وعمرا أن آله عمو حي € [اليفرة: 235] والآية خاصة 
بمعتدات الوفاة بدليل الآية التي قبلها : ولي يون منم 4 [البقرة: 
4 وسیاق الکلام واضح في معندات الوفاة. 

وقول التعريض : أن يقول الرجل للمرأة كلاماً يفهم منه ضمناً الرغبة 
في الخطبة دون أن يصرح بهاء مثل: أنت جميلة: ورب راغب فيك» 
ومن يجد مثلك» ولستِ بمرغوب عنك» او عسی ان يسر الله لي امرآة 
صالحةء أو إن الله سيكرمك او يوق لك خيراًء وإني أبحث عن امراة 
آتزوجهاء ونحو ذلك. 

والخلاصة: إذا كانت الخطبة لمعتدة الوفاة جازت بالتعريض» 
لانتهاء الزوجية بالوفاةء فلا يكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج 
ولا إضرار به . 

أما معتدة الطلاق : فتحرم خطبتها باتفاق العلماء إن كانت معتدة من 
طلاق رجعي؛ لأن لمن طلقها الحق في مراجعتها أثناء العدة» قتكون 
خطبتها من غیره اعتداء عليه . 

وآما إن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى» فتجوز خطبتها 
بالتعريض عند جمهور الفقهاء غير الحنفيةء لعموم الاية الساب 
جاح اکم یکا عرشم پو . .) وقوله سبحانه: 3ل آن تقولا مو 
موا ) [البقرة: 235] أي: لا تواعدوهن إلا بالتعريض دون 
التصريح. وحم الحنفية هذه الخطبة منعاً من الاعتداء على حقرق 
الزوج السابق. 

وإذا صرح الرجل بالخطضبة في العدة دون إبرام عقد زواج عليهاء 
فارقها في رآي مالك» دخل بها آم لم يدخل. ثم أجاز الجمهور خطبتها 
بعد اتتهاء العدةء أي السابقة للزوج الأول. 
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وإذا عد على المعتدة زواج في العدة ودخل الرجل بها فسخ 
الزواج بالاتفاق؛ لنهي الله عنه» وتأبد تحريمها عليه عند مالك وأحمدء 
فلا بحل نکاحها آبداًء وه قضی عمر؛ لأنه استحل ما لا يحل» فعوقب 
بحرمانه» وأجاز الحنفية والشافعية الزواج بها بعد انتهاء العدة. 

خطبة المخطوبة : تحرم خطبة المخطوبةء لما فيها من الاعتداء على 
حق الخاطب الأول» والإساءة إليه» ووقوع الخصومات والمنازعات 
وإثارة العداوة والأحقاد. 


عامر آن رسول الله یژ قال: 
یبتاع على بیع آخیه» ولا بخطب 


روى أحمد ومسلم عن عقبة بن 
«المؤمن آخو المؤمن» فلا يحل له 
على خطبة آخبه حتی یذر» آي: ي 


وروى البخاري عن ابن عمر: «نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه» 
ران يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبلهء أو يأذن له 
الخاطب». وهذا نهي صريح يدل على نحريم الخطبة الثانية بعد تمام 
الموافقة على الخطبة الأولى» أما إن لم تم الخطبة الأولىء وكان الأمر 
في حال مشاورة أو نردد» فتجوز الخطبة عند الجمهور؛ لأن فاطمة بنت 
قيس خطبها ثلائة» وهم معاويةء وأبو جهم بن حذافةء وأسامة بن زيده 
بعد أن طلقها آبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه» 
فجاءت إلى رسول اله هة فأخبرته بذلك» فقال: «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عانقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» آنكحي أسامة بن 
زی( . 

وكره الحنفية كراهة تحريم هذه الخطبة؛ لإطلاق حديث النهي 
المتقدم عن الخطبة على الخطبة . 


(1) أخرجه مسلم عن فاطمة بنت قيس . 
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النظر إلى المخطوبة: 

اباح الشرع نظر الرجل لمن يريد خطبتهاء لمعرفة صفاتها الخلْقةَ 
والحلقية من جمال وقبح» وحياء وأدب» واسلوب في فهم الأمرر 
ومعالجة القضاياء ونشاط وخبرة في شؤون الحياة» وذلك كله مدعاة 
لاوقدام على الخطوبةء وتقدير ما قد بكون بين الجانبين من تفاهم 
وتواددء وألفة وعشرة دائمة في مستقبل الأيام. والنظر جائز أو مباح 
لا مندرب» كما صرح المالكية . 

وللمرأة أيضا آن تنظر إلى الرجل الخاطب؛ لأن الزواج شركة بين 
الجانبين» ولأنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها . 

وقد ورد في السّة النبوية ما يدل عنى إباحة النظر والترغيب فيه 
آخرج آحمد» وآبو داود» عن جابر آن رسول الله اء قال: «إذا خطب 
أحدكم المرأةء فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فلیفعل؟ قال جابر: فخطبت جاریة فکنت انخبا لھاء حتی ریت منھا 
ما دعاني إلى نکاحهاء فتزوجتها. 

وآخرج الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن المغيرة بن شعبة أنه 
خطب امرأةء فقال ابي : ١انظر‏ إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما؟. 

واخرج أحمد عن أبي حميد الساعديء قال: قال رسول اله يا: 
«إذا خطب أحدكم امرآة» فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر 
إليها لخطبة» وإن كانت لا تعلمه. 

وآخرج أحمد» والنسائي عن أي هريرة» قال: خطب رجل امرآق 
فقال الي ل: ١انظر‏ إليها فإن في أعين الأنصار شيثاه. قيل: عمش أو 
صغرء والمعتمد هو الثاني كما وقع في رواية أبي عوانة . 

وأما التعرف على أمور أخرى في المخطوية والاطمثنان إلى 
أخلاقهاء فيمكن تحقيقه بطريق الوصف والتحري» وإرسال امرأة قريبة 
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تنظر إليها وتستطلع أخبارهاء أو من طريق سؤال أمل الخلطة والجوار 
والرفقة. 

اخرج أحمدء والطبراني» والحاكم» والبيهقي عن أنس: أن 
ابي اة بعث آم ليم إلى امرأة» فقال : ٠انظري‏ إلى عُزقوبهاء وشي 
معاطفها؛ أو «شمي عوارضهاء(. والمراد: معرفة الدمامة والجمال في 
الؤجلين» واختبار رائحة النكهة . 

ما بباح النظر إليه أثناء الخطبة ووقته وشرطه: 

ينظر الرجل الخاطب في رأي أكثر العلماء إلى من يريد خطبتها إلى 
الوجه والكفين فقط؛ لأن رؤية الوجه تدل على الجمال والقبح» ورؤية 
الكفين تدل على خصوبة البدن ونحافته . والدليل واضح وهو أن المرأة 
ما تزال أجنبية عن الرجل» ولان رؤية أكثر من هذا القدر لا داعي 
ولا حاجة إليه» والخطبة قد تتم وقد لا تنم» فيكون الصون والستر أبعد 
عن التهمة» وآصلح للفتاةء وأدعى إلى التزام الحدود المأمور بها 
شرعاً. 

وأجاز أبو حنيغة النظر إلى القدمين؛ لأنهما ليسا بعورة عنده. وقال 
دارد الظاهري: ينظر إلى جميع البدن» وهذا راي شاذ يؤدي لمخاطر 
عديدة» ولا تسمح به أحکام الشرع. ومنع قوم الرؤية لجميع البدن» 
وهذا أيضاً شذوذ يتنافى مع الثابت شرعأ في الأحاديث السابقة . 

ولا مانع من تكرار النظر بقدر الحاجةء لأن الحاجة تقدر بقدرها. 

ووقت الرؤية كما ذكر المالكية” قبل العقد» ليعلم بذلك حقيقة امر 


(1) المماطف: ناحيتا العنق» والعرقوب: عظم غلبظ فرق العقب» رالعوارض: 
الأسنان التي في عرض الفم» وهي ما بين الثنايا والأاضراس . 
(2) الشرح الصغير: 340/2» الفوانين الفقهية: ص193 وما بعدهاء بداية 
المجتهد: 3/2. 
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المرأةء بعلم منها أو من وليهاء ويكره استغغالهاء والنظر يكون من 
نفس الخاطب أو وکیله» إن لم يكن على وجه التلذذ بهاء وإلا منع كما 
يمنع ما زاد على الوجه والكفين؛ لأنه عورة» الهم إلا آن يكون قد وکل 
امرآة» قيجوز لها من حيث إنها امرأة. 

والمرآة مثل الرجل: يجوز لها النظر إلى الرجه والكفين منه» وقبل 
العقد. 

تحريم الخلوة بالمخطوية : 

تحرم الخلوة بالمخطوية؛ لأن الخطبة وعد بالزواج وليست زواج 
فلا تحل المعاشرة بانفراد؛ لأنها ما تز!ل أجنية عن الخاطب» وقد نهى 
الرسرل لو عن الخلوة بالأجنبية» آخرج أحمد» والشبخان عن عامر بن 
ربيعة آن اللي ب قال: دلا يخنون رجل بامرآة لا تحل له» فإن 
ثالثهما الشيطان إلا محرم؟ . 

والنهاون في أمر الخنوة او السماح بذهاب المراة مع خطيبها إلى 
الحدائق» والأماكن العامة: مجلبة لكر من المضار والمحظررات 
الشرعيةء وإساءة المعة للفتاة وأهلهاء فقد يقع ما لا تحمد عقبا 
ويعدل الخاطب عن خطبته» وليس من الحكمة والحزم التفريط في امور 
وأوضاع تجز شرا وتوقع لوم وندماء وبخاصة في عصرنا حيث قل 
الورع» وشاع الفجورء واستبدت الأطماع وتعجل الشباب في الأمور. 

آما ما يراد معرفته في مزاعم الجانبين من التعرف على الطباع 
والخصال والتطلعات» فيمكن التوصل إلبه آمام الأسرةء وإن وجرد أحد 
ن 4 المرأة معها في أثناء المحادثة والمكالمة والصراحة في كل 

مع الأهل ادعى للسلامة وأنفع وأولى. 
ا ن ا ف 
يجوز في رأي الفقهاء للخاطب او المخطوبة العدول عن الخطبة؛ 
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لان الخطبة وعد بالزراج وليت زواجاء فما لم يوجد العقد فلا إلزام 
ولا التزام» ولكن ينبي الوفاء بالعهد أو الوعدء فلا ينقض إلا لمصلحة 
معقولة أو ضرورة ملحةء أو حاجة شديدة» مراعاة لحرمة الأسرة وكرامة 
انفتاة» ومنعاً من العبث والتشهير» وعملا بعموم الأآدلة القاضية بإنجاز 
الوعد» مثل قوله تعالى: وار المد إل کب ل 
ار 4[] وقوله 4#: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم 
اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا! إذا وعدت واوا إذا اتتمنتې 
واحفظو! فروجکم» وغظًر' ابصارکم» وفوا آیدیک». 

وجعل الشرع حُلّف الوعد من صفات المنافقين» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حَدّث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا 
اؤنمن حان» . 


ولا يترتب على فسخ الخطوبة أي أثر ما دام لم يحصلل عقدء فلا 
يستحق المهرء ولا تجب العدةء ويجب رد المال المقدم على أنه جزء 
من المهر إلى الخاطب؛ لأنه حق خالص لهء ويجب ضمان مثله إن كان 
مثلبآء وقیمته إن کان قیمیاً. 


وأما الهدايا ففيها لدى الحنابلة تفصيل : إذا عدل الخاطب فلا يرجع 
بشيء ونو كان الشيء موجوداء وإذا عدلت المخطوبة. فللخاطب آن 
يسنرد الهداياء سواء أكانت قائمة آم هانكة» فإن هلكت أو استهلكت» 
وجبت قیمتها(. 


وتعذ الهدايا في المذاهب الأخرى هبة» وللواهب عند الحنفية 
(1) آخرجه أحمد» وابن حبانء والحاكم» والببهقي عن عبادة بن الصامت. 


(2) آخرجه الشیخان» رائنرمذي» والسائې عن ابي هریرة» وهو صحیح. 
(3) الشرح انصغير: 4562. 
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الرجوع بالموهوب؛ وليس له ذنك في رأي الشافعية والحنابلة؛ وهو 
الصحيح؛ لأن الموهوب نه يتملك المرهرب» ويجوز له التصرف فيه . 
والمعمول به رسمياً في بعض البلاد كمصر وسورية هو المذهب 
الحنفي» فإن كانت انهدية موجودة قائمة ترد إلى الخاطب» وإن ففدت 


أو بیعت آو استهلکت» فلا ترد. 


واما الضرر الناشىء عن فسخ الخطبة دون مسوغ» قإن بعض 
المحاكم في البلاد العربية تحكم بالتعويض عنه» عملا بنظرية التعسف 
في استعمال الحقء إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» او بناء عب مدا 
المسؤولية التقصيرية. أي: الخطأً الذي مبب ضرراً بالغير» وهو محل 
نظر. 


وليمة الزواج: 


الوليمة: مأمور بها بعد البناء بالزوجة. وتجب الإجابةء وقيل: 
تستحب على من دعي إليها إذا نم يكن فيها منكر أو أذى كالزحام 
وشبهه؛ لما اخرجه مسلم عن ابن عمر: من دعي إلى عرس أو نحوه 
فلیجب». 


والمدعو فيما يتعلق بالأكل بالخيار» ويحضر الصائم ويدعو بالبركة 
للزوجين. ويستحب الغناء في العرس بما يجوز مما لا خلاعة فيه 
وضرب الدف: وهو المدور من وجه واحد كالغربال. آما المزهر وهو 
المدور من وجهين فيه أقرال: الجواز» وهو الراجح» والمنع» 
والكراهة» ويكره نر السكر والنوز وغيرهما ليختطفه من حضر الوليمة؛ 
لأنه من التهب المنهي عنهء وأجازه أبو حتيفة(. 


(1) الفوانين الفقهية: ص 194 . 
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طربق اختيار المخطوبة : 


عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحةء ليكفل للزوجين رباطا دائماً 
وأساس قويماً يحقق العادة والتفاهمء والود والوئام» وذلك بتفضبل 
معيار الدين والاستقامة والخلقء فهو صمام أمان آمام تعثر الحياة 
الزوجيةء أو انحراف المرآة في أحرال قد تنعرض لها في ظروف طارثة 
وأزمات شديدةء فلا يعصمها من التهور إلا الدين المتين والخلق 
الكريم. 

أما مقومات الحسب والنسب» والجمال» والمال: فهي وقتية التأئير 
ولست عراصم من القواصم» ولا مجلية للراحة والاستقرار 
والاطمئنان. وكثيراً ما هبت رياح عاصفة تعصف بالرابطة الزوجية بسبب 
إغراءات الجمال ورفعة الحسب والنسب» والمفاخرة بالغنى والثراء أو 
الجاه والمنصب. 


والعاقل: هو الذي برغب فيما يدوم ويبقى» ويعرض عما يزول 
ويفنى» وإن عزة الإنسان وكرامة الرجل يأبيان عليه مهما ساء حاله أن 
تترفع عليه المرأة باصولها وأسرتهاء ومالهاء وجمالها. 


وما أحكم الرصية النبوية الشريفة في هذا الشأن» حيث قال 
الي کد في الحديث المتفق عليه بين الجماعة (احمد والكتب السنة) 
عن أبي هريرة: «تنكح المرأة لربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدينء تربت يداك؛. أي: التصقت يدك بالتراب 
كناية عن الإفلاس والفغر والضياع وتهدم الحياة الزرجية» وجاء النهي 
في السلَّة صريحاً عن الزواج بامرأة ضعبفة الدّين والخلق» مغرورة 
بجمالها ومالهاء فقال َة فيما أخرجه ابن ماجه» والبزار» والبيهقي من 
حديث عبد الله بن عمرو: دلا تنكحوا النساء لحسنهنء فلعله يرديهن» 
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ولا لمالهن فلعله يطغيهن»؛ وانكحوهن للدين» ولأمة سرداء خرقاء ذات 
دین افنضل(. 

وورد في صفة خير النساء ما أخرجه النسائيء رأاحمد عن 
أبي هريرة: "قيل: يا رسول الله» أي النساء خير؟ قال: التي تسه إن 
نظر» وتطيعه إن أمرء ولا تخالفه في نفسها ومالهاه. 

ومقومات المرأة المخطوبة ما يلي: 

1 أن تكرن المراة ذات خلق ودين» للأحاديث السابقة. 

2 آن تكون ولوداً: وتعرف بكونها من ناء يعرفن في الأسرة بكثرة 
الولد» لقوله ن فيما آخرجه سعيد بن منصور» وأو داودء والنسائي» 
والحاكم عن معقل بن يسار: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة۲. 

3 أن تكون بكراً: لقوله هة لجابر بن عبد الله في الحديث المتغق 
عليه بين أحمد» والشيخين: «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك). 

4 - ان تكون من آهل بيت اشتهر بالتديّن والقناعة : لان للبيئة تأثيراً 
کبیراً عنى الإنسان. 

5 - أن تكون المرأة حيبة نسيبة: أي: طيبة الأصل» ليكون ولدها 
نجيباء للحديث المتقدم: «ولحسبها. 

6 - أنتكون جميلة: لأنها اسكن لنفه» واغض لبصره واكمل 
لمودّته» للحديث السابق: *ولجمالهاء فالجمال مع العفة والدّين كمال 


ورف 


(1( ا حديث الدارفطني: «إياكم وخضراء الدمَن» فيل: با رسول اله 
وما حضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء؟ فهر ضعيف تفرد 
به الواقدي. والدمن: ما بقي من آثار الدبار . 
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7 - آن تكون أجنبية غير قريبة: لآن انولد يكون آفوى وأسلم من 
الآمراض» وآنجب وآزكى. 

جاء في الحديث: «اغتربوا ولا تَضوو»". آي: تزوجوا الغرائب 
دون القرائب» فإن ولد الخريبة أنجب وأقوى من ولد القريبة . 

8 - ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعغاف: لان الاقتصار على 
واحدة عزيمةء والتعدد رخصةء وفي التعدد لغير الضرورة أو حاجة 
متاعب كثيرة» ومشكلات معقدة رهموم منلاحقةء ويندر تحقيق العدل 
المطلوب شرعآء ولو في الامور المادية المأمور بهاء والتي لا تعلق 
بميل القنب الماذون به شرعاء قال الله تعالی: ‏ ون يليا أن 
یواچ اشک وکو عرصم کک تي أو حل ال ل روه العامة 
إن ششی وا عقوا إت أله ان عمو رَيا) [الساء: 129] واخرج 
الخمة (أحمد وأصحاب السنن) أن ابي َة قال: «من كان له 
امرآنان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة» وشقّه مائل؛. 

تكوين عقد الزواج : 

النكاح في اللغة: الضم والجمعء او الوطء والعقد جميعاًء وفي 
الشرع: عقد التزويج» وهو عفد لحل تمقع بأشى غير محرم وغير 
مجوسية» وغير أمة كتابية بصيغة لقادر على الصداق والتفقة» محتاج 
ل أو بقصد النسل وإن لم يكن محتاجا له. فهو عقد يباح به الاسنمتاع 
والتلذذ بالاننى وطأء ومباشرة ونقبياآء وضمًا وغير ذلك» إذا كانت 
المرأة أجنبية غير محرم بسب أو رضاع أو صهرء فلا يصح على 
محرم» ولا يصح العقد على المجوسية والمرتدة والتي لا تدين بدين 
سماوي» ولا يصح على الأمة الكتاببة من اليهود والنصارى. سواه 


(1) التهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 106/3 . 
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أكانت مملوكة لهم أم لاء ولايجوز على الملاعنةء والمبتوتة» 
والمعتدّة من غيره» والمُحرمة بحجٌ آو عمرة . 

والنكاح عند فقهاء المذاهب حقيقة في العقده مجاز في الوطه لأنه 
المشهور في القرآن والأخبار. 


وأركانه عند المالكية ولي؛ ومحلء وصيغة) أما الولي 
فهو من له ولاية النکاح» کزوج آو وکبله بالعفد آو من یاذن له بالعقد. 
والمحل: الزوج والزوجة. والصيغة: الإيجاب والقبول كالنزويج 
والتمليكء ويجري مجراهما البيع» والهبة» والصدقةء والعطية. وهذا 
موافق لمذهب الحئفية. وتعريف الصيغة: هي اللفظ الدال على حصول 
الزواج وتحققه إيجاباً وقبولاً. والإيجاب: التعبير الدال على الرضا 
الصادر من المملّك في رأي الجمهور غير الحنفيةء والفاظه الصريحة 
مثل قول الولي: آنكحت وزوجت» أي: يقول الولي مثلاً: أنكحتك 
بنتي فلانةء آو زوجتك بنتي فلانةء أو موکلتي فلانة» ولو لم يسم 
صداقاء آاي: مهراً» فلا يشترط لانعقاد العقد ذکر انمهر» وإن کان لا پد 
منه» فيكون شرطاً لصحة العقد كالشهرد. 


ويصح الإيجاب بلفظ المضارع نحو: أزوجك, إن قامت القرينة 
على الإنشاء والتنجيزء لا الوعدء كلفظ الماضي والأمر؛ لأنه موضوع 
لاونشاء. والقبول: التعبير الدال على الرضا الصادر من المتملك» مثل 
قول الزوج أو وكيله: قبلت زواجها ورضيت» ونحو ذلك. ویلزم فيه 
الفور» ولكن لا يضر الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول. وصح تقديم 


(1) الشرح الصغبر : 332/2 - 334» المقدمات انممهدات 454/1. 
(2) شرح الرسالة لابن ابي زيد القيرواني: 26/2 الشرح الكير: 221/2 الشرح 
الصغير : 335/2 350. 
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القبول من الزوج كأن يقول: زوجني ابنتك فيقول الولي: زوجتك 


إياهاء فينعقد. 
ويمكن حصر آلفاظ الزواج بأربعة أنواع: 
الأول - ما ينعقد به الزواج مطلقاًء سواء سمّى صداقاً أم لاء وهو 
آنکحت وزوٌجت. 


والثاني - ما ينعفد به إن سمی صداقاً ولا فلا» وهو «وهبتا فقط» 
فلا بد من ذكر المهر لانعقاد العقدء ليكون قرينة على إرادة الزواجء فإن 
لم يذكر المهرء فلا ينعقد الزواج . 

والثالث - ما فيه التردد» أي: اختلاف المتاخرين قي نفلل المذهب: 
وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة» مثل بعت لك ابنتي بصداق قدره 
كذاء او ملكتك إياهاء أو أحللت أر اعطيت او منحتك إياها. واكثر 
أهل المذهب بقولون بالجراز. 

والرابع - ما لا ينعقد به الزواج مطلقاً: وهو كل لفظ لا يفتضي البقاء 
مدة الحياة كالحبس» والوقف. والإجارةء والإعارة» والعمرى. 

واتفتق الفقهاء على أن الزواج لا ينعقد بالتعاطي: وهو الفعل دون 
إيجاب وقبول» لخطورة هذا العقد وها يترتب عليه من آثار . 

والهزل في الزواج كالجدٌ بالاتفاق» لما رواه الخمسة إلا النماقي 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ي : «ثلاث جڌهن جد٬‏ وهزلهن 
جذ: النكاح والطلاق والرجمة ا . 

والنكاح: عقد لازم بمجرد الصيغة» لا يجوز فيه الخيار إلا خيار 
(1) وآخرجه الحاکم ایضاً رصححه» رالذارقطني» وتال الترمذي: حديث حسن 


غریب. 
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المجلس» فيلزم بمجرد الإيجاب والقبول» وإن لم برض الأخر» حتى 
ولو قامت قرينة على الهزل. 

ولا بد في الزواج من تعد العاقدء لكن أجاز المالكية لابن العم 
ووكيل الولي والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه» ويتولى طرفي العقده 


لا ينعفد الزواج عند الجمهور غير الحنفية بالإشارة ولا الكتابة إلا 
الضرورة خرس» فلا ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو حضور؛ لان الكتابة 
كنايةء فلو قال الولي الغائب: زوجتك ابنتي» أو قال: زوجتها من 
فلان» ثم كتب» فبلغه الكتاب» آي: الخبر» فقال: قبلت» لم يصح 
العقد. 


أما الأخرس: فينعقد الزواج بكتابته أو إشارته المفهمة للضرورة . 


الألفاظ غير العربية : 

يجوز باتفاق الفقهاء لأعجمي غير عربي عاجز عن النطق بالعربية 
إبرام عقد الزواج بلغته التي يفهمها ويتكلم بها؛ لأن العبرة في العقود 
للمعاني» ولأنه عاجز عن العريية» قط عنه النطتق بالعربية كالأخرس» 
وعلیه آن ياي ب بمعنی التزويج آو الإنكاح بلسانه» بحيث يشتمل على 
معنى اللفظ العربي. 

ما إن كان العاقد يحسن التكلم بالعربية» فيجوز عقد الزواج عند 
الجمهور بكلٌ لغة ينطق بها ويمكن التفاهم بها؛ لأن المقصود هو التعبير 


(1) القوانين الففهية: ص200 الشرح الكير: 233/2. المقدمات الممهدات 
لابن رشد القرطبي الجد 478/1 - 481, ط دار الغرب - بيروت . 
(2) مواهب الجليل للحطاب: 228/4» الشرح الصغبر 350/2. 
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عن الإرادةء وذلك واقع في كل لغة» ولانه آتى بلفظه الخاص» فانعقد 
به» كما ينعقد بلفظ العربية. ولم يجز الحنابلة إبرام عقد الزواج بغير 
العربية لمن قدر عنيها؛ لأنه عدل عن لفظي «الإنكاح والتزويح؛ مع 
القدرة عليهماء فلم يصح الزواج» كما لم بصح عندهم بألفاظ الهبة 
والبيع والإحلال. 
شروط الزواج: 

الشرط: هو ما ينوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجا عن 
حقيقته . وشروط عقد الزواج إما في العاقدين آو في صيغة العقد. 
ولا فرق عندهم إذا اختل شرط من الشروط بين عقد باطل وعقد فاسد 
فهما مترادفان. 

أولا - شروط العاقدين : 

يشترط في عاقدي عقد الزواج توافر الشروط السبعة الال : 

1 ۔ أهلية التصرف: بأن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمباشرة 
العقد بالتمييز والعقل والرشد والولاية. 

فلا ينعقد زواج المجنون. والصبي غير المميز» ويكون باطلاًء لعدم 
توافر الإرادة والقصد الصحبح المعتبر شرعا. 

ولا يشترط البلوغ عند المالكية» والحنفية خحلافاً للشافعية 
والحنابلةء فلو تزوج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه او وصيه» 
كان عقده موقوفاً على إجازة وليهء فله إجازته أو فسخه قبل البناء 


(1) حاشية ابن عابدين: 371/2» معني المحتاح 140/3 كشاف القناع 38/5 وما 
بعدهاء المغني 533/6 وما بعدها. 

(2) القوانين الفقهية: ص195 - 198 الشرح الصغير: 372/2 - 376 399 
وما بعدهاء 426 وما بعدها. 
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وبعده» ولا صداق للمرأة قإن أجازه نفذه وإن فسخه أو لم يجزه 
انفسخ» فيكون البلوغ شرطا لاستقرار النكاح ونفاذه لا لانعقاده. 

وإن تزوج السفيه (المبذر) بغير إذن وليه» كان عقده موقرفا على 
الإجازة بحسب المصلحةء فإن وجد الرلي المصلحة أو السداد في 
العقد أمضاهء وإلا رده وإن رده قبل البناء فلا صداق للمرأةء وإن رده 
بعد البناء فلها ربع ديذار. 

ويجوز عند المالكية" للأب» والوصي» والحاكم تزويج المجنون 
والصغير لمصلحة كالخوف من الزنى أو الضرر» آو ممن تحفظ له ماله 
والصداق على الأب. 

2 - تحقق الذكورة والانوئة: فلا يصح الزواج إلا بین ذكر وأنٹی» 
ولا ينعقد الزواج على الخنشى المشكل: وهو الذي لا يستبين أمره» أهو 
رجل آم أنشى» ويكون الزواج على خنلى باطلا؛ لآنه لا تكح 
ولا بنگع» ویجوز له آن بتسری بأمة. 

3 - ألا تكون المرأة محرمة على الرجل: فلا ينعقد الزواج بالمحارم 
كالبنت» والأاخت» والعمةء والخالة» ولایصح الزواج بالمتزوجة 
بزوج آخرء والمعتدة» والمرآة المسلمة بغير المسلم والزواج في کل 
هذه الحالات باطلء ولا يجمع الرجل بين الأختين أو بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وابنة آخيهاء وابنة أختهاء لثلا يؤدي الزواج لقطيعة 
الرحم. 

ودلیل بطلان زو! المسلية بالکافر قوله تعالى: رلا ئا 
آتشق گت ی زم ولات عبد ن مركت وؤ عجبتكم € [البقرة: 
1 وقوله سبحانه : < بن E‏ زيند نکد شوش إل الکمار لاهن يم 


(1) الشرح الصغير 396/2. 
ک2 


لاهم تيار 4 [الممتحة : 10]. وانعقد الإجماع على بطلان وتحريم 
زواج الكافر بالمسلمة. 

وبحرم على المسلم أن يتزوج أو يتسرى بكافرة من غير اهل الكتاب 
كالمرتدة» والوثيةء والمجو. ةه والملحدةء والتي لا تدين بدين 
سماوي؛ لقوله تعالی: ‏ وآا ىځ المت رگت حَيُومنلامة يک ڪڍ 
ين مرك ولو بتكم 4 [البقرة: 221] وقوله سبحانه: ٣لا‏ تيك 
بيصم آلكراز € [الممتحة : 10]. 

ويحل للمسلم الزواج والتسري ف في ملك اليمين بالكتابية (اليهودية أو 
النصرانية) لقوله تعالى: اک یی کلام لنب أو 
کک راگ جل م شتت یآ ب انبتت لتك ي اَذ اون 
نلگ إ5 ءاتشو َر عير ع سوي لا ملَحِذۍ عداو ) 
[المائدة: 5] والأجور هنا لغة وشرعا: المهور. 

وكره الإمام مالك الزواج بالحربية الكتابية» لبقاء الولد بدار الحرب 
ومنع ابن عمر» وابن عباس الزواج يكل كافرة. 

وإن ارتد أحد الزوجين» انقطعت العصمةء ويفسخ الزواج بينهماء 
E O ES‏ 

ودليل تحريم المحارم المؤبد 
واف وسم وتفگ و 
ا کک ایت ورش ی کے ال [النساء: 
3] ففيها التحريم من جهة النسب والرضاع . 

ودا يماً موقا بسبب المصاهرة: المذكور ف 
الآية RR OT RE‏ ڪين N EEA‏ 
3] وحديث الجماعة عن أبي هريرة فال: «نهى البي بها آن تنكح 
المرأة على عمتها أو خالتها؟. 

وحديث الدارقطني عن رجل من اهل مصر اسمه جَبَله» وکانت له 
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صحبة : أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرهاء آي فهذا جائز. 

وضابط الجمع المحرم: أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم 
على الأخر من الطرفين. أما زوجة الرجل وابنته من غيرها: إنما هو من 
طرف واحد؛ لأنا لو فرضنا البنت رجلاًء حرمت عليه امرأة أبيه 
بخلاف ما لو فرضنا امراة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة 
قحل له . 

4 - الحرية: يجوز زواج الحر بالحرةء والعبد بالأمةء ويباح نكاح 
عبد لحرّة برضاها» فإن غرّها من تفسه» ولم يبين لها أنه عبد فلها 
الخيار. ويجوز للحر الزواج بالآمة بثلاثة شروط : 

الأول _ أن تكون مسلمة. 

الثاني - ألا يجد صداق الحرة لديه» وهر المسمى «الطّزل»؛. 

الثالث - أن يخاف العَنّت وهو الزنى . 

والدلیل لهذا قوله تعالی: < ون لم وع نکم ولا آن حع 

م ي نتمة الآية: $ َلك لمن حَضى ألمَتَتَ 
واه عفر ري4 [الناء: 25]. 

5 - الكفاءة بين الزوجين: وهي معتبرة عند بعض المالكية بخمة 
أوصاف: الإسلام» فلا يحل غير الكتابية من الكفار بنكاح ولا ملكء 
والحرية بالمعنى المتقدم» والصلاح أو التدين» فلا تزوج المرأة 
بالفاسق» ولها أولوليها فسخ الزواج. والمال الذي يقدر به على المهر 
والنفقة» ولا بشترط اليسار» وللزوجة طلب فخ الزواج عند العجز عن 
النفقة» وسلامة الخلقة من العيوب الموجبة للخيار كالجنون» والجذام» 
واليرص. هذا ما ذكره ابن جَرّي» والمذهب عندهم أل الكفاءةء أي: 


(1) نيل الأوطار: 146/6 -149. 
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المماثلة في ثلالة أمور: التدين» والحريةء والحالكء أي: سلامة 
الميوب. 

ولا يشترط النسب والحسب خلافاً لجمهور الفقهاء. 

6 الصحة: فلا يجوز؛ آي: لا ينفذ نكاح المريض والمريضة 
مرض الموت» أو المرض المخوف عليهما على المشهور عند مالك: 
خلافا لأبي حنيفة والشافعي» ويفسخ الزواج إن وقع» حتى وإن دخل 
الزوج وولدت المرآة؛ وفسخه بغير طلاق. ولو مات أحد الزوجين قبل 
الفسخ ولو بعد الدخول لا يرثه الآخرء لكن في حال مرت الزوج قبل 
الفسخ وبعد الدخول يكون للزوجة الأقل من ثلث التركة ومن المسمى 
ومن مهر المثل؛ لأن الزواج في مرض الموت تبرع؛ والتبرع لا ينفذ إلا 
من الثلث. 

7- عدم الإحرام بحج آو عمرة: فلا يصح الزواج عند الجمهور غير 
الحنفية إذا كان أحد العاقدين محرما بحج أو عمرة» ولا يجوز نکاح 
المحرم ولا إنكاحه» ويفسخ» لقوله ق فيم أخرجه مسلم عن علمان: 
١لا‏ يكح المحرم ولا بنكح؟. 

وفي رواية أخرى: «ولا يخطبه آي: لنفسه أو لغبرهء والنهي يدل 
على فساد المنهي عنهء ولأن الإحرام انقطاع للعبادة والزواج سبيل إلى 
المتعة» فيتنافى مع الإحرام» فيمئع أثناءه. 

وأباح الحنفية الزواج في حال الإحرام؛ لما أخرجه البخاري» 
ومسلم عن ابن عباس أن النَبي بيا تزوج ميمونة بنت الحارث» وهو 
محرم. وتأول العلماء ذلك بأنه: وهو داخل في الحرم أو قي الأشهر 
الحرم» ويؤكد ذلك رواية أخرى لمسلم عن ميمونة نفسها: «إن 
ابي او تزوجها وهو حلال؛ . 

والخلاصة: يشترط في الزوج لصحة نكاحه اربعة شروط: وهي 
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الإسلام في نكاح مسلمة» والعقل» والتمييزء وتحقق الذكوريةء 
ويشترط خمسة شروط في الزواج لاستقراره ونفاذه؛ وهي الحرية 
والبلوغ» والرشد» والصحة» والكفاءة. 

شروط صيغة العقد: 

يشترط لصيغة عقد الزواج» وهي : الإيجاب والقبول شروط أربعة 
وهي ما يأڻي: 

1 - اتحاد المجلس: وهو أن يكون الإيجاب والقبرل في مجلس 
واحد؛ لان شرط الارتباط اتحاد الزمانء فجعل المجلس جامعاً لأطرافه 
تيسيراً على العاقدين. فإن اختلف المجلس. فلا ينعقد العقدء فإذا قال 
الولي: زوجتك ابنتي» فتام الآخر عن المجلس قبل القبول» أو اشتغل 
بعمل آخر يدل على إعراضه عن الإيجاب أو المجلس» ثم قال بعدئذ: 

ويشترط عدم وجود الفاصل عند الجمهور كما نقدم بمعنى الإ 
يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كبر أو طوبل» فإن كان الفاصل 
يسيراً» صح العقد. واسنئنى المالكية مالة: هي أن يقول الرجل في 
مرضه : إن مت فقد زوجت ابنتي فلانة من فلانء فهذا يصح طال الأمر 
او لم يطل. 

وأجاز الحنفية إبرام عقد الزواج حال غيبة أحد العاقدين عن الأخر 
بطريق الكتابة أو إرسال رسول عن عاقد إلى الأخر» ويكون مجلس 
العقد: هو مجلس قراءة الكتاب أمام الشهردء أو سماع رسالة الرسول 
بحضرة الشهود؛ لان الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتبء ولان كلام 
الرسول كلام المرسلء فهو مجرد سفير ومعبر عن كلام الأصيل . 

2 - تطابق القبول مع الإيجاب: وهو أن يتوافق أويتحد القبول 
والإيجاب في محل العقد وفي مقدار المهرء فإذا تخالفا لم يتعقد 
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العقدء كأن يقول الرلي: زؤجتك ابنتي فلانة على مهر كذاء فقال 
الزوج: قبلت زواج بنت آخرى لك هي فلانة» أو قبلت على مهر أقلء 
لم ينعقد العقد؛ لأن المهر وإن لم يكن ركنا من آركان العقدء ويصح 
العقد بدونه» لكنه إذا ذكر في العقدء صار جزءاً منه والححق بالإيجاب» 
فلزم أن يأتي على وفق الإيجاب. 

فإن لم يذكر المهر في العقد أو صرح بأن لا مهر للمرأة» وجب مهر 
المثل؛ لأن المهر في الزواج واجب بإيجاب الشرع» فلا يصح إخلاء 
الزواج منه. 

3 - بقاء الموجب على إیجابه : آي: ان یستمر على فوله ولا يرجم 
عن إيجابه قبل قبول العاقد الاخرء فإن رجع بطل الإيجاب» ولم يجد 
القبول شيئاً يوافقه . 

4 - التنجيز في الحال: الزواج يفيد أثره في الحال؛ لأنه من عقود 
التمليكات أو المعارضات» وهي لا تقبل التأجيل» كأن يقول الولي: 
زؤجتك ابتتي فلانةء فيقول الخاطب: قبلت» وهذا عقد منجز. 

فلا يصح تعليق الزواج على شرط في المستقبل غبر كائن في الحال»ء 
مثل: إن قدم فلان من السفرء أو إن رضي والدي» آو إن طلعت 
الشمس. او إن التحقت بالوظيفةء فقد زؤجتك بنتي. ويعد الزواج بهذه 
الصيغة باطلاً غير منعقد؛ لأن إنشاء العقد معلق على شيء فد يحدث 
وقد لا يحدث في المستقبلء ولأن الشرع وضع عقد الزواج ليفيد حكمه 
في الحالء والتعليق يناقض هذه الحقيقة الشرعية. 

فإن كان التعليق على أمر محقق أو موجود في الحال صح الزواج» 
مثل قول الولي: زؤجتك ابنتي إن كان عمرها عشرين سنةء فقال 
الزوج: قبلت؛ صح الزواج إن كان سنها فعلاً عشرين سنة. أو قال: إن 
رضي أبي» فقال الأب: رضيت؛ لان التعليق حيندذ صرري» والصيغة 
منجزة في الواقع . 
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ولا يصح أيضا إضافة الزواج لزمن في المستقبل» مثل آن يقول 
الرجل للولي: تزوجت ابتنك غداً او بعد غد او شهرء فيقول الأب : 
قبلت» لم ينعقد الزواج» لا في الحال ولا في المستقبل؛ لأن الإضافة 
للمستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب أثره أو تمليك جل الاستمتاع 
في الحال. 

ولا ينبت في الزواج خيار شرط وغيره إلا خيار المجلس إذا اشترط 
عند المالكية» فإنه معمول به عندهم» خلافا لبقية الفقهاء لان 
الحاجة غير داعية اللخيار في النكاح» ولأنه عقد لازم لايجوز فيه 
الخيار؛ لأن الخيار يؤدي إلى فسخ الزواج» وفي فسخه ضرر بالمرأة. 

شروط صحة الزواح ذاثه: 

يشترط الصحة الزواج ذاته بالإضافة للشروط السابقة ما يلي : 

1 - التابيد : بان تكون صيغة الإيجاب والقبول مزبدة غير مؤقنة» فإن 
عبن الزوجان مدة للزواج كشهر محدد» أر إلى مدة معلومة أو مجهولة» 
مثل قول الولي: زرّجتك ابنتي فلانة لشهرء أو سنة كذاء أو مدة إقامتي 
أو إقامتك في هذا البلدء لم يصح الزواج» ويعرف النوع الأول بنكاح 
المتعة» والثاني بالنكاح المؤقت؛ وسمُي بالمتعة؛ لأن الرجل ينتفع 
ويتمتع بالزواج ضمن مدة محددة اتفق عليها مع المرأة. 

الزواج المؤقت وزواج المتعة: 

أتفق علماء السة الزيدية على أن الزواج المؤقت وزواج المتعة حرام 
باطل بالقرآن والسلّة والإجماع والمعقول. 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصخير : 351/2. 
(2) الشرح الكبير: 236/2 - 240 الشرح الصغير: 335/2 - 340. 372 - 382 
7 شرح الرسالة 26/2؛ المقدمات الممهدات 468/1 4172. 
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E E [7-5 ا [المزمنون:‎ 

ا وحصره في طريقين: الزواج وملك اليمين» وليست المتعة 
زواجاً كاملا صحيحاء رلا ملك يمين» فتكون محرمةء ولاآن أحكام 
الزواج والطلاق والنفقة والميراث لا تترتب على المتعةء وترتفع من غير 
طلاق ولا نفغة ء ولا يثبت بها التوارت. 

روى الترمذي عن ابن عباس آنه قال بعد نزول هذه الآبة: «فكل 
فرج سواهما حرام». أي: سوى الزواج الداتم وملك اليمين. 

وآما اة : فالاحاديث الكثيرة المصرحة بتحريم المتعة والنهي عنها 
عن عليع» وسَبْرة الجهني» وسلمة بن الأكوع وغيرهم وتأكد النهي 
عنها عام خيبر» وبعد فتح مكة بخمسبة عشر يوماء وفي حجة الوداع. 

أما حديث علي المتفق عليه بين أحمد والشيخين: فهو ١ال‏ 
رسول الله ا نهى عن نكاح المتعة وعن ل الحمر الأهلية زمن خيبر“ 
لكن أكثر الناس يرون أن في الحديث تقديماً وتأخيراًء وتقديره ان النهي 
زمن خيبر عن لحوم الحمر الأحنيةء وأما المتعةء فكان في يوم غير 
خيبرء وإنما نهى اللي عنها يوم الفتح» أي: فتح مكة. 

وأما حديث سَبْرة عند أحمدء ومسلم : فهر آنه كان مع اللّبي هة في 


(1) وتال المالكية : نكاح المتعة أو النكاح لاجل سواء عين الأجل آم لاء يعاقب 
فيه الزوجان» ولا يحدان على المذهب ريفخ بلا طلاق. والمضر بيان ذلك 
في انعقد للمرآة ار وليهاء وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن بدزوجها ما دام 
قي هذه البلدة أو مدة سنة ثم بفارقه' فلا يضرء ولر فهمت المرآة من حاله 
ذلك (الشرح الصغير 387/2). 

(2) نيل الأرطار 133/6 وما بعدها. 


فتح مكة فقال: ٠يا‏ أيها الناسء إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
شيء» فلخل سبیله» ولا تأخذرا مما آنبتموهن شیثاه . 

وأما حديث سلمة عند أحمدء وملم أبضاً فهو كما قال: رخص لنا 
رسول الله ية في متعة النساء عام اوطاس ثلاثة أيام» ثم نهى عنها. 
وهذا موافق لحديث سبرة؛ لأن فتح مكة» وعام أوطاس كانا في عام 
واحد. 

قال الشركاني معلقا على الأحاديث: حديث سبرة صحيح مصرح 
بالتحريم المؤبد» وعلى كل حال فنحن متعيّدون بما بلغنا عن الشارع؛ 
وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد» ومخالفة طائفة من الصحابة له غير 
ننا بالمعذرة عن العمل به» كيف والجمهور 
من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا بهء ورووه لناء حتى قال 
ابن عمر فیما آخرجه عنه ابن ماجه پإسناد صحيح: «إن رسول اله ب 
اذن لنا في المتعة ثلاثاء ثم حرمهاء والله لا أعلم أحداً تمتع وهو 
وقال أبو هريرة فيما يرويه عن اللي : 
«هَدَمّ المتعة الطلاق والعدة والميراث». أخرجه الدارقطني وحئنه 
الحافظ ابن حجر. 


قادحة في حجیته ولا قات 


محصن إلا رجمنه بالحجا 


وآما قراءة ابن عڳاس» وان مسعود» وأبي بن کعب» وسعيد بن 
جبیر: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی؟ فليست بقرآن عند 
مشترطي التوانرء ولا سئه لأجل روايتها فرآناء فيكون من قبيل التفسير 
للاية» وليس ذلك بحجة. وآما من لم يشترط التراتر فلا مانع من نسخ 
السئة كما تفرر في الأصول. 
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إلا الشيعة الجعفرية على تحريم 


(1) نيل الأرطار 138/6. 
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زواج المتعة» ولو كان جاثزاً لأفتى الناس به. وحكى ابن المنذر» 
والقاضي عياض هذا الإجماع. 

وآما المعقول: فإن المتعة أشبه بالزناء فلا معنى لتحريمه دونها؛ 
لأنه يقصد بها مجرد الاستمتاع دون ترتيب مقاصد النكاح المشروعة 
كإنجاب النسل»؛ وتكوين الأسرة» ولا يلتزم المستمتع بشيء من أحكام 
الزواج وآثاره» ويلحق الضرر بالمرأة حيث يجعلها مجرد متاع يتنقل من 
مکان لمکان. 

ما ابن عباس فكان يببحها للضرورة والحاجة» ثم رجع عن قوله . 

وأما الشيعة الجعفرية: فقد أباحوا المتعة بالمسلمة والكتابية 
وكرهوها بالزانيةء بشرط ذكر المهرء» وتحديد الأجلء أي: المدة 
وتنعقد بالألفاظ الثلائة: وهي زؤجنك» وانكستك. ومتعنك۵. 
وأحكام العقد ما يأتي : 

1 - يبطل العقد بعدم ذكر المهرء ويتحول الزواج دائماً إذا ذكر 
المهر دون الأجل. 

2 لا حكم للشروط قبل العقدء ویلزم لو ذكرت فيه . 

3 - يجوز اشتراط إتبانها ليل أو نهار وألا يطأها في الفرج» 
والعزل دون إذنهاء ويلحق الولد بالرجل وإن عزلء لكن لو نفاء لم 
يحتج إلى لعان. 

4-لا يقع بالمتعة طلاق»ء ولا لعانء وبقع الظهار مع الخلاف قيه . 


5 - لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين» ويقع الثوارث بين الولد 
وآبریه . 


(1) المرجع السابق ص136. 
(2) الروضة البهية :103/2 وما بعدهاء الختصر التافع في الإمامية : ص205 - 207. 
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6 - على المرأة العدة بحيضتين على الأشهر» وعدة غير الحائض 
خمسة واربعون يوماً» وعدة الوفاة لو مات عنها أريعة أشهر وعشرة 
آیام. 

7- لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل. 

واستدلوا على مشروعية المتعة بما بلي من القرآن والآثار: 

اما القرآن: فقول تعالی : < فنا انعنم پیه می قوی ابو رې 
رِيسَةً4 [النساء: 24] ففيه التعبير بالاستمتاع دون الزواج» وبالأجور 
دون المهورء مما يدل على جواز المتعة. 

والجواب: أن المراد بالاستمتاع في الآية النكاح المشريع» بدليل 
بدایتھا: < ولا کو ما نكم ؤم € [الساء: 22] ونهايتها: 
بسک منک طول آن بُح المْحْص كت المريكت) [الساء: 
5] وليس المراد به المتعة المؤقنة المحرمة. 


وآما التعبير بالأجر فهو شائع في القرآن الكريم؛ لأن المهر يسمى 
اجر قال الله تعالی: انم بن آله او اجوق 
المَموفي) [النساء: 25] آي: مهورهن. وقال سبحانه : إا انتوهق 
جره ينين حََّ جي [المائدة: 5] وقال عز وجل: < اَل 
لف روجک آل ات َم 4 [الاحزاب: 50] 53 جع یکم آن 
عو 1 ٤إ‏ لر 4 [الممنحة: 10] إت أن تک اؤ 
برشن [الطلاق : 6]. 


وآما إيتاء الاجر بعد الاستمتاع» والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع» ففي 
الآية تقديم وتأخير» وتقديره: فانوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن» أي : 
إذا اردتم الاستمتاع بهن» مل قوله تعالى: إا طلقم الاء فطذشوشنً ي 


و 


[الطلاق: 1] أي: إذا أردتم الطلاقء ومثل قوله سبحانه : 1افت 
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اللوةقًاغيلوأۇجوكم. . .€ [المائدة: 6] أي : إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة. 

وأما الأثار: فقد أباح الّبي ية المتعة في بعض الغزوات والأعوام 
کعام آوطاس» وعمرة القضاء» وفي خيبرء وعام الفتح» وتبوك» وكان 
ابن عباس وبعض الصحابة (أسماءء وجابرء وابن مسعودء ومعاوية» 


وعمرو بن حُرّيثء وأبو سعيد» وسلمة ابنا أمية بن خلف) وبعض 
التابعين (طاوس» وعطاء» وسعيد بن جير» وسائر فقهاء مكة 
کابن جریج) يقولون بجواز المتعة . 

والجواب: أن الإذن بالمتعة كان على مقتضى الإباحة الأصلية قبل 
نزول آي تحريم الاستمتاع بالنساء إلا باحد طر الزواج وملك 
اليمين» أو كان الإذن للضرورة القاهرة في الحرب أو الغربة في السفرء 
ثم حرمها الرسول ب تحريماً أبديا إلى يوم الفيامة» بدليل الأحاديث 
المذكورة في بيان مذهب الجمهور . 

وآنكر الصحابة على ابن عباس» وعدوا رآیه شاذاً تفرد به» قال له 
علي رضي الله عنه: إنك إمرؤ تاته؛ لان الي ية نهى عن متعة 
النساء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الإنسية. وأنكر عليه أيفا 
عبد الله بن الزبير» أخرج مسلم عنه أنه قام بمكة فقال: «إن آنا] أاعمى 
الله قلوبهم» كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» فناداه ابن عبّاس» فقال 
له: إنك لجف جاف. فلعمري» لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير 
المتقين (أي: رسول الله) فقال له ابن الزبير؛ فجژب نفسك» فوالله لو 
فعلتها لأرجمنك بأحجارك). 


وثبت الرجوع من ابن عباس عن قوله بإباحة المتعة» كما يذكر آهل 


(1) أي حائد عن طربق الاستقامة . 
(2) الجلف: الغليظ الطبع القليل الهم . 
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الحديث الثقاتء مما يدل على تحريمها الأبدي» ونسخ الإذن بهاء 
أو إن إباحتها كانت بمغتضى مرتبة العفر قبل التحريم كالخمر قبل تعذق 


التحريم بها. 
تأقيت الزواج بالنية : 


قد ينوي الزوج تآقيت انزواج لمدة معلومةء أثناء وجوده في بلد ماء 
دون أن يصرح بالمدة في العقدء فيكون الزواج صحيحاً عند الفقهاءء 
إلا الأوزاعي فاعتبرء زواج متعة. والحق القول بمنع هذا النكاح؛ لأنه 
بتنافى مع أصل مشروعية النكاح عنى الدوام» ويعد ذلك غشا وخديعة 
وتغريراً بالمرأة. 

زواج التحليل المؤقت : 

نكاح المحللل: هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلا على آنه إذا احلها 
طلقهاء آو فلا نكاح بينهماء أو ينويه الزوج أو يتفقا عليه قبله. 

وحکمه: أنه باطل في رأي أكثر الفقهاء إذا صرح المتعاقدا بقأقیت 
الزواج في العقدء كأن يقال: على أنه إذا دخلت بها طلقتها فور 
ووصفه الحنفية بأنه مكروه تحريمأء ويصح الزواج ويبطل الشرط . 

آما إذا کان | خارج العقدء أو كان التأقيت بالنبة والقصد 
الباطن القنبي» ففيه خلاف بين الفقهاء . 

قال الحنفية والشافعية : يصح الزواج إن أضمر الزوج التحليل» 
ويكره ذلك عند الشافعيةء ولا يكره عند الحنفية؛ لأن العقد استوفي 
أرکانه وشروطه في الظاهر: ولا يتأثر العقد بالباعث الداخليء آي: 


(1) البحر الزخار عند الزيدية 22/3 نبل الأوطار: 136/6 . 
(2) الدر المختار 738/2 - 749 تكملة المجموع 405/15 ٠‏ 411 المهذب 
46/2. 
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إنهم لا يقولون بمبدأ سد الذرائم. وأخرج الحاكم» والطبراني في 
الأوسط عن عمر: «آنه جاء إليه رجلء فساله عن رجل طلق امرأته 
ثلاثاء فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لآخيه» هل تحل للأرل؟ 
قال: لاء إلا بنكاح رغبةه . 

وروی آبو مرزوق التجيبي مثله عن عثمان؛ لان العقد إنما يبطل بنا 
شرطء لا بما قصد. 

وقال المالكبة والحنابلة”': هذا الزواج باطل مفسوخ» لايصح 
ولا تحل المرآة لزوجها الآول» والمعتبر نية المحلّلء لانية المرأة» 
ولا نبة المحلٌل له» قهم يبطلون العقد بالباعث الداخلي؛ لأنهم يأخذون 
بمبدأ سد الذرالع . 

وأدلتهم من الست النبوية كثيرة منها: 

ما اخرجه أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة: آن رسول الله ک 
قال: «لعن الله المحلّل والمحلّل له٠.‏ 

وآخرجه آحمدء والنساڻي» والترمذي وصحڪه عن عبد الله بن 
مسعود قال: «لعن رسول الله َة لمحلل والمحلل لهه. 

وأخرج ابن ماجه والحاكم» وأعله أبو زرعة رأبو حاتم بالإرسال عن 
عقبة بن عامر: أن رسول الله هة قال: آلا آخبركم بالتيس المستعار؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هو المحللء لعن الله المحلل والمحلل 
له». 

واللعن دليل على تحريم التحليل؛ لانه لا يكرن إلا على ذنب كبير. 

وهذا رآي عمر» وعثمان» وابن عمر» وغيرهم» وفقهاء التابعين؛ 


(1) القرانين الفقهية: ص209, غاية المتتهى 40/3. الشرح الصغير 413/2 
وما بعدها. 
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قال عمر فيما رواه عبد الرزاق؛ وابن أبي شيبة» وابن المنذر: «لا آوتى 
بمحلٌل ولا محلٌل له إلا رجمتهماء فسثل عن ذلك نقال: کلاهما زان . 

1 الشهادة على الزواج : 

لا بد من الشهادة على الزواج باتفاق الفقهاء» فلا يصح بلا شهادة 
الولي» لما رواء الدارقطني» وابن حبان في صحيحه عن 
عانشة : "لا نكاح إلا برلي وشاهدي عدل». 

وأخرج الدارقطني عن عائشة: «لا بد قي النكاح من أربعة: الولي» 
والزوج» والشاهدين؟. 

وآخرج الترمذي عن ابن عباس أن الّبي ب قال: «البغايا: اللاتي 
ينکحن آنفسهن ب ولان في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجة 
والولدء لثلا يجحده أبوه» فيضيع نسبه وفيها درء التهمة عن الزوجين» 
وبيان حطورة الزواج وأهميته والتمييز بينه وبين الحرام . 

وقت الشهادة: 

يرى المالكية :" أن الإشهاد كالمهر إنما يجب عند الدخولء وليس 
من شروط صحة العقد» فإن تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح» ويشهدان 
فبما يستقبلانء إلا أن يكونا قصدا الاستسرار بالعقد (إبقاءء سراً)ء فلا 
يصح أن يثبتا عليه» لنهي رسول الله # عن نكاح السر» ويؤمر أن 
يطلقها طلقة» ثم يستأنف العقد. 

ويستحب الإشهاد عند العقد فقطء فإن لم يوجد الإشهاد وقت 
العقد ولا قبل الدخول» كان العقد فاسداًء والدخول بالمرأة معصيةء 
ویتعین فسخه. 


(1) المقدمات الممهدات 479/1 الشرح الكببر وحاشبة الدسوقي 236/2 الشرح 
الصغير 336/2. 
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نكاح السر: هو الذي يوصي فبه الزوج الشهود بكتمه عن امراته» أو 
عن جماعة ولو أهل منزل. 

ويرى المالكية أنه يفسخ نكاح السر بطلقة بائنة إن دخل الزوجان. 
كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد» ويحدان معا حد 
الزنا جلداً أو رجماً إن حدث وطء وأقرًا به» او ثبت الوطء باربعة شهود 
کالزنا ولا يعذران بجهل" . ومحل ذلك مالم یکن من خوف ظالم او 
ساحر» وإلا فلا حرمة ولا فسخ . 

لكن لا يجب الحد عليهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دُق» 
آو وليمةء آو بشاهد واحد غير الوليء أو بشاهدين فاسقين ونحوهما 
للشبهةء لقرله 4 فيما رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس: 
«ادرءوا الحدود بالشبهات٠.‏ 

ودليلهم على الاكتفاء بمجرد إعلان النكاح: ما أخرجه أحمد عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير: «أعلنوا النكاح؟ وما أخرجه الترمذي 
وابن ماجه» والبيهفي عن عائشة» وقي رواته ضعيف: «أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالخربال". 

2 شروط الشهود: 

يشترط في شهود الزواج الشروط التالية وهي : 

العقل: فلا تصح شهادة المجنرن» لأنه لا تتحقق الغاية من الشهادة 
وهي الإعلان. 

والبلوغ: فلا تصح شهادة الصبي ولو كان مميزاً؛ لأنه لا يتحقق 
بحضور الصبيان الإعلان والتكريم . 


(1) الشرح المغير 382/2 رما بعدها. 
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والتعدد: فلا يصح الزواج بشاهد واحده للحديث السابق: 
٥لا‏ نکاح الا بولي وشاهدي عدل؟. 

والذكورة: فلا بد عند الجمهور من شهادة رجلينء ولا يصح الزواج 
بشهادة النساء وحدهن» ولا بشهادة رجل وامرأتين» لخطورة الزواج 
وأهميتهء خلافاً للمماملات المالية. وأجاز الحنفية شهادة رجل 
رامرآنين في عقد الزواج» كالشهادة في الأموال. 

والحرية: بأن يكون الشاهدان عند الجمهور حرينء فلا يصح 
الزواج بشهادة عبدين» لخطررة عقد الزواج. وأجاز الحنابلة شهادة 
عبدين؛ لأن شهادة العبيد مقبولة عندهم في ساثر الحقوق» ولم يثبت 
نفيها في كتاب أو سه أو إجماع . 

والعدالة الظاهرة: أي: الاستقامة واتباع تعاليم الذين» فتقبل شهادة 
مستور الحال غير المجاهر بالفسق والانحرافء ولا يصح الزواج بشهادة 
الفاسقء للحديث المتقدم: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» لأن 
القصد من الشهادة تكريم الزواج وإظهار شأنه» وليس الفاسق اهل 
للتكريم. ولم يشترط الحنفية صفة العدالة في الشهودء وإنما هي مندوية 
فقطء كما لم بشترط الشيعة الإمامية الشهادة أصلاً لصحة العقد. 

والإسلام: وهو شرط بالاتفاق» بان يكون الشاهدان مسلمين يفيناًء 
ولا يكفي مستور الإسلام» إذا كان الزوجان مسلمينء لخطورة العقد 
وشأنه المهم ديانة راجتماعباً. واكتفى الحنفية بهذا الشرط إذا كانت 
الزوجة ملمةء فإن تزوج ملم ذمية كتابية بشهادة ذميين» صح 
عندهم ؛ لأن شهادة الكتابي على مثله جائزة. 

وسماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد مته: فلا ينعقد بشهادة 
نائمين أو أصمين؛ لأن الغرض من الشهادة لا يتحت بأمئالهما. 

ولا تصح شهادة الكران الذي لايعي مايسمع ولا بتذكره بعد 
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الصحوء ولا يصح الزواج أيضا بشهادة غير عربي في عقد بالعربية إذا 
كان لا يعرف اللغة العربية ؛ لأن القصد من الشهادة فهم كلام العاقدين» 
وآداء الشهادة عند اللزوم وحدوث الاختلاف والتنازع . 

3 الرضا والاختيار: 

لا يصح الزواج عند الجمهور بغير رضا العاقدين» فإن نم بالكراه 
بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديدء كان العقد باطلاً؛ لما أخرجه 
ابن ماجه» والبيهقي» وغيرهما عن ابن عباس - وهو حديث حسن ۔ آن 
الي إل قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استکرهوا علیه!. 

وآخرج النسائي عن عائشة: «أن فتاة هي الخنساء ابنة خدام 
الأنصارية دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي 
خیسته ‏ دناءته - وآنا كارهة» قالت: اجلسي رسول اله کف 
فجاء رسول الله » فاخبرته» فأرسل إلى أبيهاء فدعاه» فجعل الأمر إليهاء 
فقالت: يا رسول اله» قد أجزت ما صنع آبي» ولكن أردت أن آعلم 
النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء٠‏ أي: نفي صلاحية الآباء في 
التزويج بالإكراه. 

دل الحديثان على أن الرضا شرط لصحة الزواج» والإكراه يعدم 
الرضاء فلا يصح مع الزواج؛ لان التراضي أصل في العقودء والعقد 
للزوجين» فشرط تراضيهما به كالبيم . 

وذهب الحنفية إلى آن حقيقة الرضا ليس شرطا لصحة النكاح» 
فيصح الزواج والطلاق مع الإكراه كالهزلء لما أخرجه أبو داود 
والترمذي عن بي هريرة أن ابي ڳل قال: «ثلاث جڏهن جڌ٬‏ وهزلهن 
جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». لكن بلاحظ أن هذا القياس يصادم 
السلة الثابتة . 
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4- الصداق أو المهر: 

اشترط المالكية أن يكون الزواج بصداق (مهر) فإن لم يذكر حال 
العقدء فلا بد من ذكره عند الدخول أو يتقرر صداق المثل بالدخول. 

لكن لا يشترط ذكره عند العقد» بل يستحب فقطء لما فيه من 
اطمثنان النفس» ودفع توهم الاختلاف في المستقبل» فإن لم يذكر 
المهر حين العقدء صح الزواج» ويسمى حينئذ زواج التفويض . 

زواج التفويض: هو عقد بلا تسمية مهر ولا إسقاطه» وهر جائزء 
أما لو تزوج رجل امرأة» وتراضيا على الزواج بدون مهرء أو اشترطا 
عدم المهرء أو سما شيا لا يصلح أن يكون مهراً كالخمر والخنزير» 
فلا يصح الزواج» ويجب فسخه قبل الدخول» وإن دخل الرجل بالمرآة 
ثبت العفد» ووجب للزوجة مهر المثل"ء آي: إن حدث الدخول على 
إسقاط المهرء فليس من التفويض: بل هو نكاح فاسد. 

ولم يحكم الجمهور بفساد العقد عند عدم المهر» ويجب مهر 
المثل؛ فيكون زواج التفويض صحيحاً عندهم» كما قال المالكية في 
حالة عدم إسقاط المهر ولا تسميته . 

5 عدم التواطؤ على كنمان الزواج: 

اشترط المالكية هذا الشرط أيضاء فإذا تواطاً الزوج مع الشهود على 
كتمان الزواج عن الناس أو عن جماعةء بطل الزواج» وهذا هو 
المعروف بنكاح السر: وهو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن 
زوجته أو عن جماعةء أو آهل منزل» أو زوجة قديمةء إذا لم يكن الكتم 
خوفاً من ظالم أو نحوه» وحكمه: آنه يجب فسخه إلا إذا دخل الرجل 
بالمرآة. 


(1) الشرح الكيير: 313/2 الشرح الصغير 449/2ء القوانين الفقهية : ص203. 
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فإن كان الإيصاء للشهود بالكتمان من الولي فقطء أو الزوجة فقط 
دون الزوج» أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهودء أو 
أرصى الزوج الولي والزوجة معاء أو أحدهما على الكتم» لم يضر 
ولم ببطل المقد). 

ولم يشترط بقية المذاهب هذا الشرط» فلو اتفق الزوج مع الشهود 
على كتمان الزواج عن كل الناس أو عن بعضهم» لم يفسد العقد؛ لأن 
إعلان الزواج يتحقق بمجرد حضور الشاهدين. 

6 الولي: 

لا يصح الزواج عند الجمهور غير الحنفية إلا بولي» لقوله تعالى: 
< ملا وهی آن بن رجه 4 [البقرة: 232] قال الإمام الشافعي 
رحمه الله: هي أصرح آية في اعتبار الولي» وإلا لما كان لعضله معن . 

وقال الي کل فيما أخرجه الخمة (أحمد واهل السنن) عن 
آبي موس الأشعري: دلا نکاح الا بولي وشاهدي عدل». والنفي هنا 
نفي للحقيغة الشرعبة» بدليل حديث عائشة الذي أخرجه الخمسة إلا 
النساتي : #أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» 
فإن دخل بهاء» فلها المهر بما استحل من فرجهاء» فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له٤.‏ 

ولا يصح حمل حديث الولي على نفي الكمال؛ لآن كلام الشارع 
محمول على الحقاتق الشرعية» أي: لا نكاح شرعياً او موجوداً في 
الشرع إلا بولي . 

ولا يفهم من الحديث الثاني صحة الزواج بإذن الولي؛ لأنه خرج 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 236/2 وما بعدهاء 
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مخرج الغالب» فلا مفهوم له؛ لان الغالب أن المرأة إنما تزوج نفها 
بغير إذن وليها. 
ويؤكد ذلك حديث ثالث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن 
آبي هريرة: ٠لا‏ تزوج المرآةٌ المرآةّء ولا تزوج المرأة تفسهاء E‏ 
أن المرأة ليس لها ولاية في تزويج نفسها أو غيرهاء إيجاباً وقبولاً. 
وذهب الحنفية إلى آن للمرأة البالغة العاقلة تزويج نفسها وابنتها 
الصغيرةء وتنوكل عن الغيرء ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء» 
فلاوليائها الاعتراض' . ودليلهم من القرآ إسناد النكاح إلى المرأة في 


آيات ثلاث هي : : إن طلقھا کک تیل مم تک راغ [البقرة: 
0 ورا علقم الا مانن شاق ن كغ ادهع 
[البقرة: 232] قدا بلمَنَ أ جاح عَلکر فیا مان ن ضهن 


لمشو [البقرة: 234] مما يدل على آن زواج المرأة يصدر عنها. 
ودليلهم من السة: حديث ابن عباس عند مسلم: التب أحق 
بنفسها من ولیهاء والبکر تُستأمرء وإذنھا سکوتهاه. 
وفي رواية: «لا تنكح الام حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حى 
تتأذن» قالوا: با رسرل اللهء وكيف إذنها؟ قال: أن تسكته. 
والحديث صريح في أن الأمر والإذن للمراة بكراً أو ثيباء ويباشر الزواج 


وليها بسبب غلبة حيائها. 
الشروط المشترطة في حقد الزواج : 
للفقهاء آراء مختلفة فيما يشترطه الأزواج في عقد الزداجء أختار 


منها مذهب المالكية الذين فالوا: الشروط التي تقترن بعقد الزواج 


(1) فتح القدير 391/2 وما بعدهاء البدائع 237/2 - 247. 
(2) الأيم : التي فارفت زوجها بطلاق آو موت. 
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نوعان: شروط صحيحة وشروط فا ة0 . 
آما الشروط الصحيحة فنوعان: مكروهة وغير مكروهة . 


والشروط ٠‏ الصحيحة غير المكروهة: هي التي تفق مع مقتضى 
العقدء كالإنفاق على المرأة أو حسن معاشرتهاء أو أن نطيع الرجل أو 
آلا تخرج من البيت إلا بإذنه. ومنها اشتراط كون المراة سليمة من 
العيوب التي لا تجيز فسخ الزواج» مشل ألا تكون عمياء أو عوراء او 
صماء أو خرساء او أن تكون بكرا أو بيضاء ونحو ذلك. 


والشروط الصحيحة المكروهة: هي التي لا تتعلق بالعقدء أو 
لا تنافي المقصود من العقدء وإنما فيها تضييق على الرجل» مثل شرط 
عدم إخراجها من بلدهاء أو عدم السفر بهاء أو عدم نقلها من مكان 
كذا» وشرط عدم التزوج عليهاء ونحو ذلك ولا تلزم الزوج إلا إن 
یکون فیها یمین بعت آو طلاق» فإن الشرط يازمه. 


وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تنافي آو تناقض مقتضى العقد أر 
المفصود من الزواج» مثل شرط ألا بقيم بينها وبين ضَرتها في المبيت» 
ار آن يُؤثر عليها ضَرتها أسبوماً آو اقل أو أكثر تستقل بها عنها. وشرط 
المرأة عند زواجها بمحجور عليه: أن تكون نفقتها على وليه: ابيه أو 
سيّده» أو على نفسها أو أبيهاء فإنه شرط مناقض لمقصود الزواج؛ لأن 
الأصل أن نفقة الزوجة على زوجهاء فشرط خلافه مضز. وء اط 
الخيار في الزواج أو اشتراط ما يرثر في جهالة المهر» كأن يتزوجها 


(1) الشرح الصغير 384/2 - 386 595. بدابة المجتهد 58/2 القوائين الفقهبة : 
ص218 - 220. 

(2) اشتراط الخيار: هر أن يكون للزوجين آو لأحدهما حق العدرل عن الزراج 
بعد مدة معينة . 
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على أن لها من النفقة كذا كل شهر؛ لانه لا يدري إلى متى تستمر هذه 
النفقة . 

ومثل: أن تشترط المرأة على الرجل أن يكون أمرها بيدهاء تطلّق 
نفسها متى شاءت» أو أن ينفق على ولدها من غيرهء أو على أقاربها 
كأبيها أو أخيها ونحوهما. 

وحكم هذه الشروط : أنها تبطل العقدء ويجب فسخه مالم يدخل 
الرجل بالمرأة» فإن دخل بها مضى العقد وآلغي الشرطء وبطل 
المسمى» ووجب للمرأة مهر المثل» إلا آنه في مسألة جعل المرأة أمرها 
بیدها قالوا: 

1 إن علق أمر الطلاق بيدها على سيب : فإن كان السبب فعا يفعله 
الزوجء فهو جائز لازم للزوج» مثل: أن يشرط لها أنه منى ضربها أو 
سافر عنهاء فأمرها بيدها أو بيد أبيها أو غيره. ومثل: إن كان الالتزام 
على یمین بطلاق آو عتق»› کان حلف الا يتزوج عليهاء على آن یحدد 
نوع الطلاق المفوض لهاء آهو رجعي آم بائن» أم ثلاث آم آي طلاق 
شاءت» فحيثذ بلزم الزوج بالشرط . 

ب - وإِن كان سببه فعل غير الزوج» لم ينفذ ولم يلزم الزوج» 
والنكاح جائز. 
أحكام الزواج: 

الزواج إما صحيح وإما غير صحيح آو باطل» ولكلٌ نوع أحكام 
معينة» والحكم هنا: هو الأثر المترتب على العقد» تبعا لاستيفاء أركانه 
وشروطه الشرعية» وعدم استيفائه . 

آولا ‏ آحكام الزواج الصحيح: 

للزواج الصحيح الأحكام أو الآثار التالية : 

1 - حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو الماذون فيه 

5î 


شرعا ما لم یمنع منه مانع» والماذون فيه هو: 

أ - حل النظر والمسنَ لجميع أجزاء الجسد في حال الحياةء وكذا 
بعد الموت عند الجمهور خلافا للحنفية للحاجة. 

ب - ملك الاستمتاع بجميعم وجوهه وآشکاله إلا الإتيان في 
الدبر"» فإنه حرام» لما أخرجه أحمد» وابن ماجه» عن أبي هريرة: 
#ملعون من آتی امرأة في دبرها؟. 

وآخرجه أحمد» والترمذي» وأبو داود بلفظ : من أتى حائضا آو 
امراة في دُبرهاء أو كاهنا فصذقه» فقد كفر بما أنزل على محمد؛. وقال 
تعالی: تا ر کم اا رن ان غ4 [البقرة: 223] أي: في 
أي رقت وكيفية شتتم في مکان لحرت وال والإنجاب. وهو: القبل. 

ويحرم الوطء في حال الحيض» والنفاس» والإحرام» وفي الظهار 
قبل إخراج الكفارة وفي الصوم والاعنكاف» لقوله تعالى: ‏ تلو 
عن الیب ل ر ئی ا اعارا الاه ف المح يعن ولا قروم عن ب 
[البقرة: 222] والنفاس أخو الحيض. والوطء في الحيض ونحوه حرام 
سواء في القبل أو الدّبرء كما آن الوطء ف في الدّبر حرام في أثناء الحيض 
ویر 

لكن لا تطلق المرأة بالوطء في الذبرء ولا يفسخ الزواج» وإنما 
يحق لها طلب الطلاق من القاضي ببب الأذى والضرر. 

ويسن عند الجمهور لمن وطىء الحائض أو التفساء في قَبلها إذا كان 


(1) قال ابن جزي: لقد افتري من نسب جواز الوطء في الدبر إلى مالك» نم إنه 
في معنى الوطء في القبل في كثبر من الأحكام كإفساد العبادات» روجوب 
الل من الجانبين» ررجوب الكفارة والحد ورجوب العدة والمصاهرة 
ولا يتعلق به التحليل ولا الإحصان. واخئلف في ثكميل الصداق به (الفوائين 
الففهية : صر 211). 
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عامداً عالماً بالتحريم وعالما بالحيض: آن يتصدق بدينار إن وطثها في 
حال إقبال الدم» وبنصف دينار إذ وطنها في إدباره. وأوجب الكفارة 
جماعة (وهم ابن عباس والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وقتادة 
والأوزاعي» وإسحاق» وأحمد في رواية عنه) ودليلهم ما أخرجه 
الخمسة عن ابن عڳاس عن الي ڳ في الذي ياتي امرآته وهي حائض : 
يتصدق بدینار آو بنصف دینار . 

وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر 
فنصف دینار . 

وقال ابن القاسم: ولا بس أن يكلم الرجل امرآته عند الجماع؛ 
وأجاز أ النظر إلى الفرج عند الجماع» ولا يجوز الجماع إلا في 
خلوة؛ ولا تمنع الفيلة: وهو جماع المرضعة. 

2 حق الاحتباس: أي: صيرورة المرأة ممنوعة عن الخروج Yi!‏ 
باذن الزوج» لقوله تعالی: < كوه من بث سگ ت تن بالطلا : 
6] والأمر بالإسكان نهي عن الخروج» وقوله عز وجل: رك في 
€ [الأحزاب : 33] رقوله سبحانه : ور بات 

منرت [الطلاق: 1]. 

3 - استحقاق المهر : نستحق المرأة المهر؛ لأنه عوض عن ملك 
المتعة» لكن تسمية الصداق (المهر) ليس بشرط من شروط صحة النكاح 
عند المالكية كما أوضحت؛ لأن الله أباح نكاح التفويض وهو النكاح 
بغير تسمية صداقء فقال تعالى: EF‏ اح لیر إن طلقم اہ م م 
موشن از قروا لهنم َة 4 [القرة: 6 وإنما تجب نمية الصداق 
د ارز 


(1) القوائين الفقهية: ص212. 
(2) المقدمات الممهداث 478/1. 
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- استحقاق النفقة: تجب النفقة للمرآة بأنواعها الثلاثة: وهي 
اش والكوة» والسكنی؛ مالم تمتنع الزوجة من طاعة زوجها بغير 
حی» فان سقطت نفقتها. ودليل إيجاب النفقة قوله تعالى: 
عل لول لم ية وى الَو € [البقرة: 233] وقرله سبحانه : 
« لفق ڈو سنس کور ر ریق ما أ [الطلاق : 
7] وقوله عز وجلٌ: (أن 2 ٍَ4 [الطلاق: 6) 
والأمر بالإسكان مر بالإنفاقء لعدم 3 من الخروج للكسب . 

5 - حرمة المصاهرة: تثبت حرمة الزوجة على أصول الزوج 
وفروعه» وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج إما بنفس العقد أو 
بعد الدخول» كما سأبين في بحث المحرمات من النساء» والقاعدة في 
ذلك «العقد على البنات يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحر 
النات :0 . 

6 - حق النسب: يثبت للأولاد من الزوج حق النسب بمجرد وجود 
الزواج في الظاهرء لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة أن 
ابي کل قال : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر). 

7 - حق الإرث بين الزوجين: يثبت حق التوارث بين الزوجين؛ 
قيرث أحدهما الآخر بالموت فإذا مات أحد الزوجين أثناء الزوجية أو 
في العدة من طلاق رجعي بالاتفاق» أو من طلاق بائن في مرض الموت 
عند الجمهور غير الشافعيةء ولو بعد العدة عند المالكبة والحنابلة 
لقوله تعالی: (۵ وڪم صف ما َر زوجم . .4 إلى قوله 
تعالی: : هايا ارط تا بتد يز ۇ شرب رة ¢ 
[الاء: 12]. 

8 - العدل بين النساء عند التعدد: يجب عند الجمهور غير الشافعية 


(1) الشرح الصغبر 388/2. 


جات في حقوقهن المادية من اليتوتة والنفقة('ء لقوله 
م أل كيا ية 4 [الساء: 3] وفوله: < كو نك أ 
مووا [النساء: 3] أي: تجورواء والجور حرام» فكان العدل واجباء 
ويجعل الرجل لكل واحدة بوماً وليلة. ولا يجوز التردد على الأخرى 
فيهما إلا لضرورة أو حاجة. 

واخرج الخمسة إلا أحمد عن عائشة قالت: «كان رسول الله ك 
يقسم فيعدل ويقول: اللَّهم هذا قَسُمي فيما املك فلا تلُمني فيما تملك 
ولا آملك» أي : الحب والمودة. 

دارج البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالی: 5 وکن ليشا آن 
تدوأ ية ايقس وأو عرصم 4 [النساء: 129] قال: في الحب 
والجماع. راج اخ ین ا مء عن اللّبي ج قال: «من كانت 
له امرأتان» يميل لإحداهما على الأخرىء جاء يوم القيامة» يج أحد 
شقيه ساقطا أو مائلاا . 


والبداءة في القسم وني مقدار الدور عائد للزوج» اقتداء برسول الله 4 . 

ويمنع جمع المرآتين مع الرجل في فراش واحد» ولو هن غير وط 
كما بستفبح أيفا جع المرأتين في حجرة واحدة ليلاً. ولا يجوز 
الجمع بين صَرتين في مكان واحد إلا برضاهماء وليغرد الرجل كل 
واحدة منهما بمسكنها ويأتبها فيه . 

القسم حال المرض: المريض في وجوب القسم عليه كالصحيح 
البالغ العاقل ولر مجبوبا؛ لألّ: «رسول الله ية كان يأل في مرضه 
الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم مائشةء قأذن له 
آزواجه یکون حیث شاء» فکان في بیت عائشة حتی مات عندها». 


(1) الشرح الصغير 511-505/2. 
(2) متفق عليه عن عائشة. 
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لكن قال المالكية: إن لم يقدر مريض على القسم لشدة مرضه» 
فعند من شاء منهنء بلا تعبين. وتستوي المريضة؛ والحائض» 
والنفساء والمُحرمة والكتابية مع غيرها لقصد الأنس» وكذلك تستوي 
الحرة والأمة على المشهور عند المالكية . 

نوع القّضم: لا يجب القسم في الوطءء وإنما في المبيت إلا إذا اراد 
إضرار امرآةء فيجب عليه ترك الضرر. ويحرم على الزوج الدخول على 
الضَرّة في يومها بلا إذنها إلا لحاجة» فيجوز الدخول بقدر زمن قضاء 
الحاجة بلا مكث بعد تمامها. 

القسم في السفر: إذا أراد الزوج بنرا اجان في رأي المالكية 
والحتفية منهن للسفر معه من شاء إلا إذا أراد الفر في قزبة» أي: عبادة 
كحي» فيفرع الرجل بين نسائه؛ لأن الرغبات تعظم في العبادات"؟. 

وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج أو بإذنه» سقط حقها من القسم 
والنفقة؛ لأن القسم للأنس» والنفقة للتمكين من الاستمتاع» وقد منعت 
ذلك بالسفر. وصرح المالكية بأنه يفوت الفقسم بغوات زمنه» سواء فاته 
لعذر أم لاء فلا ُقضى» فليس للتي فاتت ليلتها ليلة بدلها. 

هبة المرأة حقها: للمرآة بالاتفاق أن تهب حقها من القَّْم في جميع 
الزمان» وفي بعضه» لبعض ضرائرهاء وعلى آنه إن رضيت بترك 
قسمهاء جاز؛ لأنه حق ثبت لهاء فلها أن تسترفي» ولها أن تترك» فقد 
ثبت أن سودة بنت زمعة وهيت يومها لعائشة . 

حق البكر والثيب والجديدة والقديمة في القشم: 

يرى جمهور الفقهاء غير الحنفية: أن البكر الجديدة عند الزفاف 
تختص بسبع ليال متواليةء بلا قضاء للباقياتء فبقيم الزوج عندها 


(1) فارن القوانين الفقهية : ص212ء حيث ذكر فيه القرعة إذا أراد السفر مطلقاً. 
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سبعاً. وتختص الب وجوباً بثلاث ليال متواليةء بقيم عندها الزوج» 
بلا فضاء لغيرهاء ثم يقسم بعدثذ؛ لخبر ابن حبّان في صحيحه 
والدارقطني: «سبع للبكر» وثلاث للاقب». 

وعن أبي فُلابة في الحديث المتفق عليه عن أنس» قال: «من السلة 
إذا تزوج البكر على الثّب» أقام عندها سبعاء ثم قسم» وإذا تزوج 
التب فام عندها ثلاثاء ثم قسم؛ قال آبو قلابة : «ولو شتت لقلت: إن 
أنسا رفعه إلى رسول الله و( . 

وذهمب الحلفية إلى التسوية في القسم بين البكرء والثيب» 
والجديدة» والقديمةء والمسلمةء والكتابيةء لإطلاق الآيات الآمرة 
بالعدل بین النساء» مثل قوله تعالی: 5 وکن تیلیا آن مرلو ب 
انسل ولو رضم مك تي أوا ل اميل [الساء: 129] آي: في 
القسم» وإن تعذر منكم العدل في المحبة. 

9 _ وجوب طاعة الزوج لزرجها في البيتون 
لقوله تعالی: ‏ وی مل الى عن وذ ) [البة 
المهر والنفقةء وعليها أن تطيعه في نفسهاء وتحفظ غيب 
الشرع في قوله تعالى: < دَوطوُرك وَأَهَجَروهًُ ن التتكاجع) [النساء : 
4] بتأديبهن بالهجر» والضرب غير المبرح (غير المؤذي) عند عدم 
طاعتهن» ثم قال تعالی: < بن آعتڪم ت بعلن سيبلا ) 
[النساء: 34] فدل على لزوم طاعتهن الأزواج. 

0 - ولاية التأديب للزوج: إذا نشزت الزوجة أو حرجت بلا إذنء 
أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاةء أو أغلقت الباب دونهء أو خانته 
في نفسها أو مالهاء حق له تأديبها والتدرج فيه في المراحل التالية(* : 


)1( المرجع والمكان السابق. 
(2) القوانين الفقهبة: ص22 وما بعدهاء الشرح الصغير: 511/2 وما بعدهاء 
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الوعظ والنصح بالرفق واللينء ثم الهجر والاعتزال في المضجع 
وترك الجماع والمضاجعةء ثم الضرب غر الئح ولا الشائنء لقرله 
تعالی: وای اون رت وور وجوه فى التمكاجع 
ارهن ) [النساء: 34] وهذه الأحوال وإن ذكرت بحرف الواو 
المقيد للجم المطلقء فالمراد بها الجمع على سبيل الترتيب. 

فإن تفع الضسرب وإلا رفع الأمر للقاضي لبعت ء لجتجماين 
هلهاء والاخر من أهلهء كما قال تعالى: < و ماق بت 
اب اسا کا نے انی وکات افیا دزی اک میا اک 
(الساء: 35]. 

1 - المعاشرة بالمعروف: وهو الإحسان في القول» والمعاملة 
وأداء الحقوقء وكف العدوان والأذى» وهو مندوب لقوله تعالى: 
< وََاشِروهُنً لمرو ) [النساء: 19] وقوله ية في الحديث المتفق 
عليه عن آبي هريرة: «استوصوا بالشساء خيراه. ب أة مندوبة أيضاً 
للمعاشرة الجميلة مع زوجها. 

ومن العشرة الطيبة : عدم الجمع بينها وبين ضَرتها في مسكن واحد 
إلا برضاهماء وألا يطأً إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه دناءة وسوء 
عشرةء وألا يستمتع بها إلا بالمعروف فلا يطؤها في المرض للضرر. 

حكم الاستمتاع والعزل والإجهاض : 

يرى فقهاء المالكية: أن الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا 
انتفى العذر. أما العزل: وهو إنزال المني خارج الفرج بعد النزع منه» 
لا مطلقاء فلا يجوز عن المرأة الحرة إلا بإذنها؛ لأنه من العشرة الطيبة» 
ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيّدهاء لحقه في النسل» ويلحق الولد 
بالزوج بعد العزل. وإذا قبض الرحم المني» لم يجز التعرض له وآأشد 


3 


(1) القوانين الفقهية: ص211 -212. 
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من ذلك إذا تخلّقىء وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح» فإنه قل نفس 
إجماعاً. وهذا يدل على أن المالكية لا يجيزون الإسقاط أو الإجهاض 
منذ اللحظة الأولى من بدء تخلق الجنين؛ لأن النطفة لو تركت في 
الرحمء تؤول عادة للتخلق واكتمال النفس البشرية. 

حكم نكاح الشغار: نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل موليته : بته 
او آخته» على آن يزوجه الآخر مولیته» ولا صداق بینهما إلا آن يجعل 
بضع (متعة) إحداهما بضعا للأخرى. وسمي شغاراً لرفع المهر من 
العقد. 

وقد اتفق العلماء على عدم جوازه» لثبوت النهي عنه في السلة 
النبوية» أخرج الجماعة عن ابن عمر: «أن رسول الله ب نهى عن 
الشغار؛. ولخلوه عن المهر. وحكمه إجمالاً: أنه إن وقع يفخ قبل 
الدخول» وبعده على المشهورء ريدفع لمن دخل بها صداق المثل» 
وتقع به الحرمة والوراثة إجماعا. 

وهو عند المالكية فاسد بآنواعه الشلا8ة( : 
شخص لآخر: زوّجني بنتك مثا بمائة» على أن 
أزوجك ابنتي بمائة مثلاً. ومدار الفاد على توقف إحداهما على 
الأخرى» سواء تساوى المهران آم لا. أما لر وقع على سبيل الاتفاق من 
غير توقف جاز. وحکمه: أنه شفار من وجه دون وجه فهو پسېب 
تسمية صداق لكل منهما لبس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق» وهو 
شغار من حيث نوقف إحداهما على الأخرى؛ لأن المية فيهما في 
حكم عدم التسمية. 

الثاني - صريح الشغار: وهو جعل بضع كل من المرآتين صداق 
الأخرى» وحكمه: آنه يفسخ أبداً بطلاق قبل الدخول وبعده» ويجب 


(1) المرجع السابق: ص204» الشرح الصغير : 388/2» 446 ونا بعدها. 
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فبه صداق المثل بعد الدخولء ولا شيء فيه قبل الدخول ككل فاسد 
مطلفا"). وفسخه للخلو عن الصداق. 

الثالث - المركب من الامرين السابقين: وهو أن يمى الصداق 
لراحدة منهما دون الأخرى» فالمسمى لها يفسخ نكاحها قبلى البناء 
(الدخول) ولا شيء لها ويثبت الزواج بعد الدخول بالأكثر من المسمى 
وصداق المثل» والتي لم يسم لها يكرن لها حكم النوع الاني» يفسخ 
تكاحها قبل البناء وبعده» ولها بعد البناء صداق المثلء ويلحق الولد 
بالزوج» ويدرأ الحد. 

مندوبات عقد الزواج : 

یستحب للزواج ما بني : 

1 - أن يخْطّب الزوج قبل العقد عند التماس الزواج حطبة مبدوءة 
بالحمد شه والشهادتين» والصلاة على رسول الله ## مشتملة على آية 
فيها أمر بالتقوى وذكر المقصودء عملا بخطة ابن مسعود المتقدم 
إبرادها في بحث الخطبة. 

ويجزىء عن الخطبة الطويلة المتقدمة أن يحمد الله ويتشهد ويصلي 
على ابي بء لما روي عن ابن عمر آنه كان إذا دعي ليزوج قال: 
الحمد بء وصلى الله على سيدنا محمد» إن فلاناً يخطب إليكم فلانةء 
فإن آنکحتموه فالحمد ت» وإِن رددتمره فسبحان الله٤.‏ 

والمستحب خطبة واحدة لا خطبتان» ويين الزوج قصده بنحو: قد 


(1) الفاسد مطلفا: كل فاسد متفتق على فاده أو مختلف في فساده. 

(2) الشرح الصغير 338/2 وما بعدهاء 499 - 503. 

(3) الخطبة: هي الكلام المفتنح بحمد اته والصلاة راللام على رسول اله ل 
المختنم بالوصية والدعاءء لخبر بي داود عن بي هریرة: دک کلام لا دا 
فيه بحمد !ته فهو آجذم». 
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قصدنا الانضمام إلیکم» ومصاهرتکم» والدخول في خدمتکم» ونحوه 
ويقول الولي: قد قبلناك ورضينا أن تكون ملا وفيناء وما في معناه. 

فإن عقد الزواج من غير خطبة جاز؛ لأن الخطبة مستحبة لا واجبة. 

2 - آن يُدعى للزوجين بعد العقدء لما أخرجه أبو داود» والترمذي 
وصححه» وابن ماجه» عن آبي هربرة رضي الله عنه : «آن الي پچ کان 
إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لكء وبارك عليك» وجمع 
بينكما في خیر» وأن يهنأ الزوجان بنحو: مبارك إن شاء اله» ويوم مبارك 
ونحو ذلك. 

3 _ أن بعقد النكاح يوم الجمعة مساءء لحديث أبي هريرة مرفوعا 
فيما رواه أبو حفص: «أمسوا بالملالاء قإنه أعظم للبركة٠.‏ والآصح 
لخة: الإملاكء أي: التزويج . 

4 - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف؛ لما أخرجه أحمد» وصححه 
الحاكم» عن عامر بن عبد اله بن الزبير آن التي اء قال: «أعلنوا 
النكاح». 

وفي رواية أحمدء والترمذي وحتنه عن عائشة: «أعلنوا هذا 
النكاح» واجعلوه في المساجدء واضربوا عليه الدفوف»؛. 

وأخرج البخاري» وأحمد وغيرهما أنه رقت السيدة عائشة رضي اله 
عنها الفارعة بنت سعدء وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها: 
بيط بن جابر الأنصاري» قال ابي ب «يا عائشة ما کان معكم لهو؟ 
فإن الأنصار يعجبهم اللهر؟ . 

وهذا دليل واضح على جواز الغناء المباح في العرس . 

5 ذكر الصداق: ا : تسمية المهر عند العقدء لما فيه من طمأنينة 
التفس» ودفع توهم الاختلاف في المستقبل» وندب آيضاً كون المهر 
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حالاًء بلا تأجيل لبعضه» لكن جرى العرف العام على قسمة المهر إلى 
معجل ومۋجل. 

6 - الوليمة: وهي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرهاء 
وهي سئّة مستحبة عند العلماءء وهو مشهور مذهب المالكية والحنابلة. 
واوجبها الظاهرية والشافعي» للحديث المتفق عليه عن أنس: ان 
ابي لاد قال لعبد الرحمن بن عوف: ولم ولو بشاةه. 

والاصح أن الوليمة تستحب عند المالكية بعد الدخول» وذكر 
الحنابلة أنها تسن عند العقد قبل الدخول بيسير» وهذا ما عليه عرف 
التاس. 

ويكره الار كما تقدم عند المالكية والشافعية: وهو ما ينثر من 
السكرء واللوزء والجوز في النكاح أو غيره. 

ا إجابة الدعوة فواجبة عند الجمهور إلا لعذر» لحديث ملم 
وغيره عن أبي هربرة: من دعي فليجب» ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله» وهي سلّة عند الحنفية . 


فإذا وجد عذر من الأعذار لا تجب الإجابة ولا تسن» مثل وجود 
منكر كفرش حرير» واستعمال آنية ذهب وفضة» أو خوض في أعراض 
الناس» أو اختلاط بين النساء والرجال» أو غناء خلاعي غير مباح» أو 
إقامة تماليل وأصنام لإنسان أو حبوان» بخلاف ما لا ظل له كنقش في 
ورق أو جدار» أو كثرة زحام» أو مطر أو وحل أو خوف على مال آو 
تفس ار تمريض قريب ونحو ذلك. 

الات اللهو: رتكره آلات اللهو عند المالكية كالرّعارة» والبوق إذا 
لم يكثر جد حتى يلهي كل الهو وإلا حرم كآلات الملاهي» وذوات 
الأوتارء والغناء المشنمل على فحش القول. آو الهذيان. 

ولا يكره الغربال والدف إذا لم يكن فيه صراصيرء وإلا حرم: 
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ولا يكره الطبل الكبير المدور المسدود من الجهتين . 
الرقص: الرقص مكروه عند جماعةء ومباح عند آخرين لأرباب 
الأحوال» وحرّمه الشافعية إذا كان بتكسر وتلن» وتمايل وتخنث. 

7- يسن أن يقول الزوج لعروسه ليلة الزفاف ما ذكر في السلة» لما 
روی آبو داود عن عبد الله بن عمرو آن التبي نل قال: *إذا تزوج أحدكم 
امرآة» واشترى خادماء فليقل : اللّهم إني أسالك خيرها وخير ما جيلت 
عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» وإذا اشترى بعيراً 
فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك . 

ویسن صلاة ركعتين قبل الدخول كما ثبت في حدیث آخر . 

المحرّمات من النساء: 

يشترط في عقد الزواج كما تقدم ألا تكون المرأة محرمة على الرجل 
الذي يريد الزواج بهاء بأن تكون محلا مشروعاً لورود العقد عليهاء 
فمحلل عقد الزواج: كل امرأة تحل في الشرع إما بنكاح آو ملك يمين . 

والمحرمات من النساء نوعان: نوع يحرم حرمة مؤبدةء ونوع يحرم 
حرمة مؤقنةء والتحريم المؤبد: إما من جهة النسب أو من جهة 
المصاهرةء أو من جهة الرضاع . 

وقد عد فقهاء المالكية" النساء المحرمات وحصروهن في (48) 
امرآة: حمس وعشرون (25) مؤبدات : سبع من النسب: الأم؛ والبنت 
والخالةء والأخت. والعمةء وب الأخء وبنت الأخحت» ومثلهن من 
الرضاع. واربع (4) بالمصاهرة: أم الزوجة وبنتهاء وزوجة الأب 


(1) بداية المجتهد 31/2 - 34ء 39 - 49 59.57 القرانين الفقهية : مى210-204. 
المقدمات الممهدات لابن رشد الجد 454/3 - 467. 


69 


والابن» ومثلهن من الرضاع» وناء اللي كي والملاعنة» والمنكوحة 
في العدة. 

وغير المؤبدات: ثلاث وعشرون (23): المرتدة» وغير الكتابيةء 
والخامسةء والمتزوجة» والمعتدة والمتبرأةء والحامل؛ والمبتوئةء 
والأمة المشتركةء والمة الكافرةء والامة المسلمة لواجد الطّوْل» وأمة 
الابن وأمة نفسه» وسيدتهء وأم سيده» والمخرمة بالحج؛ والمريضةء 
وأخت زوجتهء وخالتهاء وعمتهاء فلا يجوز الجمع بينهماء والمنكوحة 
يوم الجمعة عند الزوال» والمخطوبة بعد الركون للغير» واليتيمة غير 
البالغ . 

المحرمات المؤبدة: هي التي تحرم على الرجل آبداً لسبب دائم 
فيهاء كالبنوة والآمومة والأخوة» وتنحصر في ثلاثة أسباب : القرابة» 
وانمصاهرة» والرضاع . 

1 حرمة القرابة أو الحرمة بسيب النسب: 

المحرمات بسبب النسب على التأبيد: هن التي تحرم على الشخص 
بالقرابة النسببة» وهن آربعة أنواع : 

أ أصول الإنسان وإن علون: وهن الأم» والجدة: ام الآم» وآم 
الاب لتوله تعالى: ‏ رمث علضم انك 4 [الساء: 23] 
والأم لغة: الأصلء فتشمل الام والجدة. 

ب - فروع الإنسان وإن نزلن: وهن البنت وبنت البنت» وينت الان 
وان نزل» لقوله تعالی: < رمت جم انگ انم ) 
[الساء: 23]. 

ج - فروع الابوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن: وهن الأخوات 
الشقيقات أو لأب أو لأم» وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن؛ 
لقرله تعالى: $ باك الأرَبات لات4 [الاء: 23]. 
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د - الطبقة الأرلى آو المباشرة من فروع الأجداد والجدات: وهن 
العمات والخالاتء سواء كن عمات لاونسان نفسه وخالات له» أم كن 
عمات وخالات لابیه أو أمه» آو أحد اجداده وجداته؛ لقوله تعالى: 
رت صم اسک رمان روکنک رککنگ) 


.[23 e 


أما الطبقة الثانبة أو غير المباشرة من هذه الفروع فلا تحرم» كبنات 
العمات» والأعمام» وبنات الخال. أو الخالةء لدخولهن في مضمون 
قوله تعالی: < وال کم تًا وا اڪ [النساء: 24] وقوله سبحانه: 


ھ ایا تف ف أرق لی ایت رخ ومامذک ت برش 
أ آم ومان َك رات عك نات حك یات نکی لی هج 


مك4 [الأحزاب: 50]. 


وحكمة تحري الزواج بهولاء ظيم الأسرة على أساس من الحب 
الخالص الذي لا تشوبه مصلحة» فبالتحريم تنقطع الأطماع» ويتم 
الاجتماع والاشتلاط ال البريء» وفي الزواج بإحدى هؤلاء إفضاء إلى قطع 
الرحم بسبب ما يحدث عادة بين الزوجين من نزاع وتخاصم. وقطع 
الرحم حرام» والمفضي إلى الحرام حرام . 


2 - حرمة المصاهرة: المحرمات بسبب المصاهرة“ على التابيد 
أريعة أنواع أبضا: 


| زوجة الأصول وإن علوا: عصبة كانوا أو ذوي أرحام» سواء 
دخل بها الأصل أم عقد عليها ولم يدخل» كزوجة الأب» والجد أبي 
الاب او آبي الام لقولہ تعالی: ( ولا توا ما تک ١‏ ابآ ڑ گم ِت 


(1) المصاهرة: انفرابة الحاصلة بسبب الزواج. 
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آی إلا ما قد سلف كم اة ية رمعا و سآ يد4 
[النساء: 22] والمراد بالنكاح في كلمة «نكح» العقدء فهو سيب 
للتحريم» سواء دخل بها آم لم يدخل. والأب يطلق لغة على الجد وإن 
علا» وكان يسمى في النجاهاية الزواج بزوجة الأب : «زواج المقت؛. 

والمحرَم بهذه الآية هو زوجة الأب فقط» أما بنتها أو أمها فلا تحرم 
على الابن» فبجوز أن يتزوج الرجل امرأة» ويتزوج ابنه بتتها أو آمها. 

وسبب التحريم: تكريم واحترام الأاصول» وتحقيق صلاح الأسرة 
ومنع الفساد» من تطنع الابن لزوجة أصلهء في حالة الاختلاط التي 
تحدث عادة بين الأب وابنه» وسكناهما غالبا في مسكن واحد. 

ب - زوجة فروعه وإن نزلوا: سواء كن عصبات أم ذوي رحا 
وسواء دخل بها الفرع آم لم يدخل» ولو بعد آن فارقها بالطلاق او 
الوفاةء كزوجة الابن أو ابن الابن أو البنت وإن نزلواء لقوله تعالى: 
< وتتپ ابام ربك ِن مكرك € [النساء: 23] ويكون 
العقد عليها باطلاء لا يترتب عليه أيّ أثرء فإنهم قالوا: تثبت الحرمة 
بذات العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن. والحليلة: هي الزوجة 
ويتحقتق هذا الوصف بمجرد العقد الصحيح . 

وألحق الحنفية بتحريم زوجة الأصول والفروع: موطرءة الأصل أو 
الفرع بالزنا أو الزواج الفاسد؛ لان مجرد الوطء كاف عندهم في 
التحريم على الرجل. ولا يرى باقي المذاهب أن الزنا والنظر واللمس 
والقبلة يبت به حرمة المصاهرة؛ لأن الزنا محظور شرعاء فلا يكون 
سيا للنعمة» ولحديث ابن ماجه عن ابن عمر: 1لا يحرم الحرام 
الحلال» إتما يحرم ما كان من نكاح؟. 

ولا فرق بين أن يكون الاين من النسب أو الرضاع»؛ فزوجة الاين أر 


(1) آمل المقت: البغض. 
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ابن البنت من الرضاع تحرم على أبيه وجده تحريماً مؤبدأًء كما تحرم 
زوجة الابن من النسب؛ لأنه كما أخرج الجماعة عن عائشة: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» ولفوله تعالی: «رَآن تَجْسَمواً بی 
آلأقكن) [النساء: 23] يشمل اخت النسب والرضاع . 


ج - أصول الزوجة وإن علون: سواء دخل بزوجته أم لم يدخلء 
كأم الزوجة وجدتهاء وسواء أكانت الجدة من جهة الأب أم من جهة 
الأم» فمجرد العقد على الزوجة يحرم أصولها عنى الرجلء ويكون 
العفد عليها ولر بعد الطلاق أو الموت باطلاًء لقوله تعالى: « وَأمَهتُ 
سيم ) وهو في آية المحرمات في سورة النساء (23) شروع في 
بيان المحرمات من جهة المصاهرة بعد بيان المحرمات من جهة الرضاع 
التي لها لحمة كلحمة النسب. 

د - فروع الزوجة وإن نزلن: أي: الربائب" إذا دخل الرجل 
بالزوجةء فإن لم يدخل بهاء ثم فارقها بالطلاق أو الوفاةء فلا تحرم 
البنت ولا واحدة من فروعها الزوج؛ لقوله تعالى: ( رُم 
ایی فی جورم یں کاپ کم اکن لشم بھی بان کم ککوؤا د کلشر 
بھرک فلا جكح كم 4 [الساء: 123 سواء أكائت بنت الزوجة 
ساكنة في بيت زوج أمها آم لا. أما القيد المذكور في الآية لي 
خجوركم) [النساء: 23] فهو لبيان الغالب والعادة بسكنى البنت مع 
آمها. وسبب التحريم كون نكاحها مغضيا إلى قطيعة الرحم» سواء 
آکانت في حجره ام لم تکن. 

ويلحق بتحريم أصول الزوجة وفروعها عند الحنفية: أصول 
الموطوءة وفروعها في وطء حرام أو فيه شبهة . 


(1) الربائب جمع رييبة: وهي بنث المرأة من رجل آخر» سميت ريية لأن زوج 
الام بربهاء آي قرم بامرها ویرعی شؤرنها. 
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والخلاصة: أن العقد وحده على المرأة في حرمة المصاهرة يحرم 
ما عدا فروع الزوجة» والقاعدة الفقهية تقول: «العقد على البنات يحرم 
الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البنات» وسبب التفرقة أن الإنسان 
يحب انه أو بنته كنفسه على عكس حب الأصل» فلا تتألم الأم لو عقد 
على بنتها بعد المقد عليها. 

وحكمة التحريم بالمصاهرة: منع التنازع والتصارع الذي قد يحدث 
بين الأقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط زوجة بزوجهاء أو بالتازع 
على زوج( . 

أما الزنا المحض: فلا تقع به حرمة المصاهرة عند الجمهور غير 
الحنفية» كمن زنى بامرأة» فإنه لا يحرم تزویجها على آولاده» لکن جاء 
في المدونة لمالك: من زنى بأم امرأته فارقهاء خلافا لما في الموطأء 
وهذا الفراق واجب» وقيل: مندوب. 

وأما أثر النكاح الفاسد: فقال المالكية: ما فسد من النكاح يسبب 
فساد العقد ككرنه بغير ولي» ونكاح الشغار» والمتعةء والخاسة 
ونحو ذلك» وفسخ بعد البناء ففيه المهر المسمى (أي: ما سمي لها 
من الصداق إن دخل بهاء وإلا فلا شيء لها) وتقع به الحرمة كما تقع 
بالنكاح الصحيحء ولكن لاتحل به المطلقة ثلاثاء ولا حصن به 
الزرجان. 

3 حرمة الرضاع : 

المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب الشسب» وهن آربعة 


(1) حجة الله البانغة للدهلوي 97/2. 
(2) القوانين الفقهية: ص207. 
(3) شرح الرسالة 37/2 . 
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آنواع من جهة النسب» وأريعة أنواع من جهة المصاهرة» فصار 
المجموع لمانية. ودليل التحريم قوله تعالی: < وڪم الي 
متم اوم ر ص4 [النساء : 23] وقول لغ فيما روا 
الجماعة عن عائشة : "يحرم من الرضاع ما يحرم من الشب؟ وكما تحرم 
القريبات من الرضاع» تحرم الأصهار من الرضاع أيضاًء قياساً على 
اللسب» وآخذاً من مفهوم الآية والحديث المتقدمين» فتكون القاعدة: 
#يحرم من الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة. 

وسبب التحريم بالرضاع : تكرن البنية الإنسانية من اللبن» فهو ينبت 
اللحم وينشز العظمء أي ينميه ويكبّرهء جاء في الحديث الذي أخرجه 
آبو داود» وابن ماجه: «لا رضاع إلا ما شد - أو أنشز ‏ العظمء وآنبت 
اللحم». 

وانواع المحرمات بالرضاع الثمانية هي الآتية : 

الأول: أصول الإنان من الرضاع مهما علون: وهي الآم من 
الرضاعة والجدة أو الجداتء أي: 1 المرضعة وآم زوج المرضعة . 

الثاني: الفروع من الرضاع مهما نزلن: وهي البنت رضاعاً وبتتهاء 
وينت الابن رضاعاً وبنتها وإن نزلت؛ لأنهن بنات إخوته وآخواته . 


الثالث: فروع الأبوين من الرضاع: وهي الأخوات من الرضاعة 
وبنات الإخوة والأخوات مهما نزلنء لأنهن خالات المرضع وبنات 
الاخ أو الأخحت. 

الرابع: الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع: وهي العمات 
والخالات رضاعاً. والعقة من الرضاعة: هي أخت زوج المرضعة. 
والخالة من الرضاعة: هي أخت المرضعة. ولا تحرم بنات العمات 
والأعمام» وبنات الخالات» والأخوال من الرضاعة» كما لا تحرم من 
الشنتي 
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الخامس: آم انزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون: سواه أكان 
هناك دخول بالزوجة آم لم يكن . 

السادس: زوجة الأب والجد من الرضاع وإن علا: سواء دخل 
الأب والجد بها أم لم يدخل» كما يحرم عليه زوجة أببه من السب . 


السابع: زوجة الابن» راين الابن» وابن البنت من الرضاع» وإن 
نزلواء سواء دحل الابن ونحوه بالزوجة آم لم يدخل» كما يحرم عليه 
زرجة آولاده من الننب. 

الثامن: بئت الزوجة من الرضاعة وبنات أولادها مهما تزلن: إذا 
كانت الزوجة مدخولً بهاء فإن لم يكن مدخولاً بهاء فلا تحرم فروعها 
من الرضاع على الزوج» كما في السب تماماً. 

تحريم لبن الفحل: الفحل: الرجل المتزوج امرأة مرضعة إذا كان 
لبها منه. والحكم المقرر في المذاهب الأربعة : أن اللبن للفحل» فهو 
الذي يتعلتق به التحريمء أي: إنه حت للرجل» وقد حدث بسببه» 
ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلّق» فبه بصبح زوج المرضع أبا 
للرضيم» وتصبح المرضع به آبضا اما للرضيعء ويحرم الطقل على 
الرجل واقاربه» كما يحرم ولده من الب» ويصير أولاد الزوج كلهم 
إخوة الرضيع» سواء أكانرا من تلك الزوجة المرضع» أم من زوجة 
اخری غیرها. 

والدليل ما أخرج الأنمة السنة عن عائشة قالت: دخل علي أفلح بن 
أبي العّيس» فاستئرت منه» فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: من 
أين؟ قال: أرضعتك امراة أخي» قالت: إما أرضعتني المرأةء ولم 
يرضعني الرجل» فدخل علي رسول الله جه فحدثه» فقال: إنه عمك» 
فليلج عليك". 

وعليهء إذا أرضعت المرأة صبياًء حرمت عليه وعلى ولده» وولد 
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ولده من الذكران والإناث ماسفلرا هي وجميع ذوات محارمهاء 
ومحارم الفحل الذي كان لبنها منه» حاشا بنات إخوتها وأخراتهاء 
وبنات إخوة الفحل وأخواته؛ لأن إخوتها وأخواتها أخوال وخالات» 
وإخوته وأخواته أعمام وعكات للمرضع» فليس اولادهم من ذوي 
محارمه. 

وإن أرضعت صبية حرمت الصبية ويناتها وبنات بنيها ما سفلوا على 
زوجها الذي کان اللبن منه» وعلى جميع ذوي محارمه ومحارمهاء 
حاشا بني إخوته وآخواته وإخوتها وآخوانها لما ذكر» فلا ينل أحد من 
ذوي رحم المرضع منزلة المرضع في الحرمة حاشا ولده» وولد ولده 
اسشا 
المحرمات المؤقنة: 

هن التي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة السبب معين» فإذا زال 
السبب زالت الحرمة» وينحصر عددهن في خمسة أنواع: 

المطلقة ثلاثاء والمشغولة بحق زوج آخر بزواج او عدة» والتي 
لا تدين بدين سماوي» واخت الزوجة ومن في حكمهاء والخامسة 
لمتزوج باریع . 

1 - المطلقة ثلااً: (أو المبتوتة أو الباثن بينونة كبرى) في حق من 
طلفها: فمن طلّى زوجته ثلاث طلقات» فلا يحل لها أن يعقد عليها مرة 
آخری؛ إلا إذا تزوجت بزوج آخر ودخل بهاء وکان الزواج دائماء 
وانقضت عدتها منه» بأن طلقها باختياره أو مات عنهاء فتعود إلى الزوج 
الأول بزوجية جديدة» ويملك عليها ثلاث طلقات جديدة» بعد آن 


(1) المقدمات الممهدات 491/1 وما بعدهاء القوانين الففهية: ص206 الباب 
شرح الكتاب 32/3» مغني المحتاج 418/3 المغني: 572/6. 


27 


اختبرت المرآة زوجاً آخرء وأحسّ الزوج بصعوية الفراق» فيعودان إلى 
الحياة المشتركة بنمط جديد الأسلوب رالمعاملة والمعاشرةء فال الله 
تعالى مبينا طريق حل المبتوتة: 3 الق متا كاف تد زت 

پان إن .€ افر ا ا ل 


ی تنح رجا غم بان 
ا ا 230[ 

ودليل اشتراط دخول الزوج الجديد بالمطلقة ثلاثاً: حديث العَسَيلة 
الذي أخرجه الجماعة عن عاتشة قالت: «جاءت امراة رفاعة القرظي إلى 
ابي 4ة فقالت: كنت عند رفاعة فطلّفني» فبك طلاقيء فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هَبة الوب( قال: 
أثريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق 
عيلتكا. 

ويمكن تلخيص شروط حل المطلقة لائ لزوجها الأول بأربعة 
شروط عند المالكية والحنابلةء ولم يشترط غيرهم الشرط الرابع» وتلك 


الشروط هي : 
ولا - أن تنكح زوجا غيرهء للاية: < حَیّ کی کح رباع [البقرة: 
230[. 


ثانياً: أن يكون النكاح صحيحا: فإن كان فاسداً لم يحلها الوطء 
فيه» اتفاقاء للاية المتقدمة» وإطلاق النكاح يقتضي كرنه صحيحا. 

ثالثاً: أن يطاها في الفرج : فلو وطنها دونه أو في الدبرء لم يحلها؛ 
لان النبي إل على الحل على ذوق العسيلة منهماء ولا يحصل ذلك إلا 
بالوطء في الفرج» وأدناه تغييب الحشفة في الفرج. 


(1) أي طرف الثوب الني لم ينسج» وهو كنابة عن استرخاء عضره. 
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رابعً: أن يكرن الوطء حلالاً: فإن وطئها في حيض او نفاس آو 
إحرام من أحدهما أو منهما أو وأحدهما صائم فرضاًء لم تحل؛ لأنه 
وطء حرام لحق الله تعالىء فلم يحصل به الإحلالء كوطء المرئدة 
لا يحلهاء سواء وطنها في حال ردتهما او ردتها. 

آما زواج التحليل: وهو الذي يتزوج فيه الرجل المطلفة ثلاث ليحنها 
لزوجها الآولء فهو حرام باطل مفسوخ في رأي المالكية والحنابلة( 
لا يصح ولا تحل لزوجها الأول» والمعتبر قصد المحللء لا نة المرأة 
ولا نة المحلل له لما اخرجه احمد» والنسائي» والترمذي وصححه 
عن ابن مسعود: #لمن رسول اله ها الملل رالمحلّل لهه 

وما أخرجه ابن ماجه» والحاكم وأعلّه بعضهم بالإرسال عن 
عامر: الا أخبركم باليس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» 
هو المحلّل» لعن الله لمحلل والمحلّل له٠.‏ 

وهذا دليل على تحريم التحلبل؛ لان اللعن إنما يكون على ذنب 
کیر» وسدا للذرائع» وهذا هو الراجح. 

وذهب الحنفية والشافعية*؟ إلى أن المطلقة ثلاثاً تحل لزوجها 
الأول بنكاح التحليل» لكن يكره تحريما هذا الزواج إن كان بشرط 
التحليل» مثل تزوجتك على أن أحلك» ويصح الزواج ويبطل الشرط 
عند الحنفية» وهو باطل بالشرط عند الشافعية» صحيح إن خلا العقد 
من الشرط» وتم باتفاق أو تواطؤ خارج العقد. ودليلهم أن الحديثين 
السابقين مخصصان بما إذا شرط الزوج أن إذا نكحها الثاني بانت منه أو 
شرط أن يطلقها أو نحر ذلك. 


(1) القوانين الفقهية : ص209» غاية المتهى 40/3. 
(2) الدر المختار 749-738/2 المهذب 46/2. 
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فإن آضمر الزوج الأول والثاني التحليل او كان الثاني مستأجراً 
لفصد الإصلاح» لا مجرد قضاء الشهرة ونحوه» لا يكره عند الحنفية . 

2 - المشغولة بحق زوج آخر: وهي التي تعلق بها حق الغبر بزواج 
أوعدًة. 

فلا تحل المرأة المتزوجة لأحد أن يعقد عليها ما دامت متزوجة» 
لتعلق الغير بهاء سواء أكان الزوج مسلا آم غير مسلم؛ لقوله تعالی: 
والشخصکت می الا إل ما مَك أيسَنْكم ¢ [الساء: 24] آي: 
المتزوجات. إلا الأمة المسية في حرب مشررعة» فإنه فرق بينها وبين 
زوجها بسبب اختلاف الدار» وتستبرأ بحيضة. وحكمة تحريم 
المتزوجة: حفظ الأنساب من الاختلاط ومنع الاعتداء على حق الغير. 
وهذا هو مانع الزوجية عند المالكية من أربعة عشر مانعاً. 


ولا تحل أيضا المرأة المعتدة: رهي التي تكون في أثناء العدة من 
زواج سابق» سواء عدة طلاق أو وفاةء فلا يحل لأحد غير زوجها الأول 
التزوج بها حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: لا كنرشا عُقَدَةً 
الاج حى بب اكب اب4 [البقرة: 235] وهذا في عدة الرفاةء 
وامر الله سيحانه المطلقة بعدة القروءء فقال تعالى: ملقب 
يبص أنهي َة رو € [البقرة: 228] أي: حيضات عند الحنفية 
والحنابلةء وأطهار عند المالكية والشافعية . 


وحكمة تحريم المعتدة: بقاء آثار الزواج السابق» ورعاية حقوق 
الزوج القديم» ومنع اختلاط الأنساب. 
وأما الدخول بالمعتدة فيحرمها عند المالكية خلافا للجمهور على 
الرجل تحريما مؤبداًء فيفرق بينهماء ولا تحل له آبداً» أخذاً بفعل عمر 
في هذا» كما روى مالك عن سعيد بن المسيب. وهذا هو مالع العذَّةَ 
عند المالكية. 
80 


ولا يجوز عند المالكية العقد على الزائية قبل استبراتها من الزنا 
بحيضات ثلاث أو بمضي ثلاثة أشهرء فإن عقد علبها قبل الاستبراء كان 
العقد فاسداًء ووجب فسخه» سواء ظهر بها حمل أم لاء منعاً من تنمية 
الجنين بماء آخرء ومن اختلاط الأنساب. وهذا هو مانع الزنا عندهم. 
ولم يجز الحنفية الزواج من المرأة الحامل من الزناء وأوجب الحنابلة 
العدة على الزانية ولم يجيزوا إنكاحها قبل وضع الحملء ولم ير 
الشافعية تحريم نكاح المزني بهاء لقوله تعالى: < وأيل تكم ئا وة 
دسم 4 [النساء: 24] ولحديث عائشة المتقدم: لا يحرم الحرام 
الحلال». 

واتفق العلماء على أن زنا الزوجة لا يودي لفسخ نكاحهاء سواء 
آكان قبل الدخول آم بعده. نا اللعان فيقتضي فسخ الزواج بملاعنة 
الرجل والمرأة معاً. 

3 - المرأة التي لا تدين بدين سماوي: يحرم على المسلم الزراج 
بالمراة المشركة: وهي التي تعبد مع اله إلهاً آخر» كالأصنام أو 
الكواكب أو التار أو الحيران» وهي الوثنيةء ومثلها الملحدة أو التي 
لا تزمن بوجود الله وتعتقد بأن المادّة هي الإله» ولا تعترف بالأديان 


السماوية أو تشوههاء كالشيوعية والوجودية واليابانية واليهاتة ر 
والقاديانبة » القوله تعالی: ولا نموا انر گت ق يوين وَاأمة مُويكة 


ين رة ولو عبتم € [البقرة: 221] وقوله سبحانه : $ اتيك 
بوصم آلكؤافر ‏ [الممتحنة : 10] وسبب التحريم عدم تحقق الانسجام؛ 
والاطمئنان» والسكينة» والتعاون بين الزرجين بسبب تباين الاعتقاد 
وما نشا عنه من فتنة وقلق واضطراب وتنافر. 

والمرأة المرتدة في رآي الفقهاء كالمشركة» لا يحل الزواج بها 
اصلاء من مسلم أو كافرء لتركها ملة الإسلام وعدم إقرارها على الردةء 
فإما ان تموت أو تسلم . 
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وبحرم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر» والزواج باطل وزناء لقوله 
تعالی: $ ولا ٹنیا ا ا) [البقرة: 221] وقوله تعالى: 
< یھ اک اع یکی کن نتر یزرک 6 سنرفد ر انکر لاخ قم 
ا مم د ّ4 [الممتحنة: 10] ولان في هذا الزواج خوف وقوع 
المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها عادة إلى دينه» ويحاول التاثير 
عليهاء وهو أقوى منها في الرابطة الزوجية. 


أما الكتاية : وهي التي تؤسن بدين سماويء كالبهودية والنصرانية 
فيجوز الزواج بها مع الكراهة» لقرله تعالى : < الَأ م الَف 
وو لی روا لک ج کر امک جل کی صك بن ااي افك 

يِن اني ووا لكب ين بكم € [الماندة: 5]. والمراد بالمحصنات: 
العفائف» ولأن بعض الصحابة كعثمان» وحذيفة تزوجو! بالكتاببات . 
وتتأكد الكراهة بزواج الحربية في دار الحرب. لتقريها بقومها: وحم 
الحنفية الزواج بالحربيات. 


والحكمة في أن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية دون العكس: 
هي ان المسلم يؤمن بكلٌ الأنبياء والرسل» وبالأديان في أصولها 
الصحيحة الأولى» فلا يخثى منه إضرار المرأة» أما غير المسلم فلا 
يؤمن بابي محمد چ ولا برسالته ولا بالإسلام» فيكون هناك خطر 
محقق بمحاولات حمل المرأة على الاعتفاد بدينه والتائر بعاداته 
والمرأة عادة سريعة التأثر والانقباد . 


ويحرم بالانفاق الزواج بالمجوسبة (الزرادشتية) كالهندية البوذية أو 
البرهمية أو السيخية؛ لأن المجوس ليسوا في الحقيقة آهل كتاب. 


ولا يحل الزواج بالمرأة المتولدة من وثني وامرأة كتابية؛ لأنها 


.420/2 الشرح انصفير:‎ (D 
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ليست كتابية خالصة» ولانها مولودة ممن يحل ومن لا يحل» ويُغلّب 
التحريم . 

وإذا غيّر الكتابي دینه کان صار وثنياً أو تنصر أو تهرّد» آقر على دنه 
الجديد في رأي الجمهور خلافا للشافعية؛ لأن الكفر كله ملة واحدة؛ إذ 
هو تكذيب الربَ تعالى فيما أنزل على رسله عليهم السلا( . 

ما الردة: فلو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول» افخ النكاح 
في الحال عند الجمهور» وعند الحكم بصحة الردة عند الحنفية. أما لو 
كانت الردّة بعد الدخول» فتتوقف الفرقة أو الفسخ على انقضاء العذّة 
فإن جمعهما الإسلام في العدّة» دام النكاح» وإن لم يجمعهما في 
العدّة» انفسخ النكاح من وقت الردة. 

وإذا آسلمت المرأة قبل الرجلء فأسلم في عدتهاء أو أسلما معا 
تقررت الزوجبة بينهماء وإن أسلم أحدهما ولم يتبعه الآخر في العدّةء 
انفسخ زواجها. 

وآما أنكحة الكقار غير المرتدين فهي في مذهب المالكية فاسدة؛ 
لأن للزواج في الإسلام شرائط لا يراعونهاء فلا يحكم بصحة أنكحتهم. 
وذهب الجمهور إلى أن أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليهاء ولا ينظر 
إلى صفة عقودهم وطقوسهم؛ ويترتب على صحتها إيجاب النفقة 
ووقوع الطلاقء والحكم بالعدّة والنسب» والإرث وتحريم المطلقة 
ثلاا؛ لقوله تعالى: وباي مرت وموك € [القصص: 9] رقوله 
سبحانه :5 وامرةٌ حَكَالةَ الطب [المسد: 4] ولو کانت انکحتهم 
فاسدة» لم تكن امرأته حقيقة. ولحديث غيلان وغيره عند آحمده 


(1) الشرح الكبير 301/4 الشرح الصمغير 421/2 وما بعدها. 
(2) المرجعان السابقان. 
(3) المرجعان الابقان البدائع 272/2 الدر المختار 506/2» 530 رما بعدهاء = 
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وابن ماجه» والترمذي عن ابن عمر: أنه أسلم وتحته عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معهء فأمره التي ل أن يختار منهن اربع“ ولم 
يأله عن شرائط النكاح . 


4 - أخت الزوجة ومن في حكمها: (الجمع بين المحرمين): 
کالجمع بين الأختين» وبين الأحت وعمتها أو خالنها او غيرها من 
المحارم: وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى» سواء 
أكانت المحرم شقيقة أو لأب أو لأم. والدليل قوله تعالى في بيان 
محارم الساء: أن واب الأخكان إلا ماقَذَسَك) [الساء: 
3] وما اخرجه الجماعة عن أبي هريرة قال: «نهى النبي كه أن تنكح 
المرآة على عمتها أر خالتها». 

وفي رواية الترمذي وغيره: «لا تنكح المراة على عمتهاء ولا العمَةَ 
على بنت أخيهاء ولا المراة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء 
لا الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكيرى». ولان الجمع بين 
ذوات الأرحام في زوجية واحدة سبب لقطيعة الرحم» لما ينثا عادة بين 
الضرائر من عداوات» وأحقادء وخصومات. وهذا ما أبانه ابي ج في 
رواية ابن حبّان وغيره في الحديث السابق: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
آرحامکم1. 

وقاعدة الجمع بين المحارم فيما ذكره الفقهاء هي: "يحرم الجمع 
بین امرآتین لو انت إحداهما رجلڈء لا يجوز له نكاح الأخرى من 
الجانبين جميعا». أو: «يحرم الجمع بین کل امرآنین ایتهما قرت 
ذكراًء حرمت عليه الأاخرى:. 


= مني المحتاج 193/3. 195. المغني 613/6. 
(1) تيل الارطار 59/2 وبعدها. 
(2) بداية المجتهد 40/2 - 42. 


مثال ذلك: يحرم الجمع بين الأختين؛ لانه لو فرض كل واحدة 
منهما رجا والآخر امرآةء لم يجز له التزوج بالاخرى؛ لأنها أخته. 
ولا يحل الجمع بين المرأة وعمتها؛ لأن كل واحدة لو فرضت رجلا 
کان عما للاخری» ولا يجوز للرجل أن يتزوج بعمُته. ولا يجوز الج 
بين المرأة وخالتها؛ لأنه لو فرضنا ك واحدة منهما رجلا كان خالا 
للاخرى» ولا يصح للرجل آن يتزوج بنت أخته . 


آئا إن فرض کون کل منهما رجلدًء وجاز له آن یتزوج بالأخری 
كالمرأة وابنة عمهاء جاز الجمع بينهما؛ لأنها تكون ابنة عمه» وللرجل 
آن يتز رج بابنة عمه. 


فإن كان تحريم الزواج على افتراض واحد من أحد الجانبين دون 
الآخر» فلا يحرم الجمع بينهماء كالمراةء وابنة زوج كان لها من قبل 
من غيرهاء وكالمرأة وزوجة كانت لأبيها؛ لأنه لا رحم بينهماء فلم 
يوجد الجمم بين ذواتي الرحمء إذ لو فرضنا في المثال الأول البنت 
رجاگ لم يجز له أن يتزوج بهذه المرأة؛ لأنها زوجة أبيه» آما عند 
فرض المرأة زوجة الأب رجلاء فتزول عنه صفة زوجة الآب» فيجوز له 
الزواج بالبنت؛ لأنها أجنبية عنه» وقد جمع عبد الله بن جعفر بن 
آبي طالب بين زوجة عمه علي وهي ليلى بنت مسعود النهشليةء وبين 
ابنة علي من غيرهاء وهي أم كلثوم بنت السيدة فاطمة رضي الله عنهاء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 


ويجوز الجمع بين ابتتي العم وابنتي الخال أو الخالة من عمين أو 
خالين أو خالتين بالاتفاقء لعدم النص فبهما على التحريم» ودخولهما 
في عموم قوله تعالی: « أل َم تاه لحم 4 [الساء: 24] ولان 
إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكراً. 
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العقد الواحد أو العقدان على الأختينء ونحوهما: 

إذا تزوج الرجل أختين بعقد واحد» أو بعقدين ولا يدري أيهما 
الأولء فسد العقدء ويغرق بينهما. 

آما إن تزوج كلا منهما بعقد مستقل» وكان العقدان متعاقبين» 
الواحدة تلو الأخرىء صح زواج الاولى» وفسد زواج الثانية؛ لأن 
الجمع حصل بزواج الثانيةء فاقتصر الفساد عليه» وفرق بينه وبين 
الثانية . فإن حدث التفريق قبل الدخول فلا شيء لها ولاعدّة عليهاء 
وإن تم التفريق بعد الدخول» وجب لها مهر المثل عند الجمهور» 
وصداقها المسمى عند المالكية(. 

الجمع بين الأختين ونحوهما في العدّة: 

اتفق العلماء اء على آنه يجوز الجمع ب بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة 
بسبب وفاة إحداهماء فلو ماتت زوجة رجل»ء جاز له آن يتزوج بأختها 
أو عمتها مثا من غير انتظار مدة بعد الوغاة. 

واتفقوا أيضاً على عدم جواز الجيم بين المرأة ومحارمها في أثناء 
العدّة من طلاق رجعي» فلو طلق زوجته طلاقا رجعياًء لم يجز له 
الزواج بواحدة من قريباتها المحارم إلا بعد انقضاء العدّة؛ لأنها باقية في 
حكم الزواج السابق. 

ووقع الخلاف في الجمع بين المحارم إذا كانت إحداهن معتدة من 
طلاق بائن» فذهب المالكية والشافعية: : إلى أنه يصح الزواج بأاخت 
المطلقة ومن في حكمها من المحارم في أثثاء العدّة من طلاق بائن بينرنة 


(1) القوا : ص209 المقدمات الممهدات: (/458. البدائع 263/2 
مغتي المحتاج 180/3ء كشاف القناع 81⁄5. 
(2) القوانين الفقهية : ص209ء المهذب 43/2. 
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صغری أو کبری» لانقطاع أثر الزواج السابقء فلا تحل لمن طلقها إلا 
بعقد جديدء وحبنئذٍ لا تجتمع المرآتان في حكم فراش واحد. 


ورأى الحنفية والحنابلة""“: أنه يحرم الجمع بين الأختين ومن في 
حكمهما إذا كانت واحدة منهما في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة 
صغری آو کبری» لحديث: «من كان يومن باه واليوم الآخر» فلا 
يجمع ماءه في رحم آختین». 

5 - المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها: (الجمع بين النساء غير 
المحارم): لا يجوز شرعا أن يتزوج الرجل المسلم باكثر من أريع 
زوجات في وقت واحد» ولو في عدَّة مطلقةء فإن أراد أن يتزوج 
بخامة» فعليه أن يطلّق إحدى زوجاته الأريع» وينتظر حتى تنقضي 
عدتهاء ا لتحريم الجمع ب بین أکثر من | اريم في وقت 
واحد في في قوله تعالي: 3 ن جا ENE‏ یکی تانکہا تا عاب لک 
لاہ شی ونکت دیع رن مآ تراز [الاء : 3] آي: إن خفعم الرقرع 
في ظلم اليتامىء فلم تعدلوا في مهورهن أو في نكاحهن» أو تحرجتم 
من الولاية على الأيتام» فخافوا أيضا من الوقوع في ظلم آخرء وهو 
تعداد الزوجات»ء واقتصروا على أربع منهن» وإن خفتم الجور في 
الزيادة على الواحدة» فاكتفوا بزوجة واحدة. ويلاحظ أن لفظ «مثنى» 
معدول به عن اثنين اثنين» تفول: جاءني القوم مثنى» أي: النين انين 
وهکذا ثلاث ورباع» بیاناً لأنواع الزيجات» وفئات الناس» آو شرائح 
الزواج في المجتمع وما يباح لهم أثناء التعددء فهناك فئة تقتصر على 
واحدة» ويكون العطف بالواو في قوله: «مثنی وثلاث ورباع» للتخيير؛ 
لا للجمع» بجمع اثنتين مع ثلاث وأربع» كما فهم الظاهرية» وبعض 


(1) الدر المختار ورد المحثار 390/2ء كشاف القناع 81/5. 
)2 ذكره الحنابلة في كشاف القناع » المكان السابق. 
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الشيعة الإمامية» فيصبح المجموع الجائز تسعا. 

ويؤكد ذلك حديث ابن عمر المتقدم عند أحمد» وابن ماجه» 
والترمذي» فال: #أسلم غیلان الثقفي» وتحته عشر نسوة في الجاهلية» 
فاسلمن معه» فأمره اللي ڳا أن يختار منهن أربعا؟. 

وآخرج بو داود» وابن ماجهء عن قيس بن الحارث قال: اسلمت 
وعندي ثمان نسوة» فاتيت اللّبي ڳل#؛ فذكرت ذلك له» فقال: اختر 
منهن آربعاً. وروى الشافعي عن نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس 
نسوة» فقال له التب ب أمسك أربعاً وفارق الأخرى. 

وحكمة الاقتصار على أربع: تحقيق حاجة بعض الأشداء الذين 
لديهم رغبة جنسية عارمة» حتى لا يتضايق الواحد منهم بتكرر العادة 
الشهرية (الحيض) مرة في كل شهر لمقدار أسبوع غالباًء ويجد البديل 
في الزوجة الأخرىء وما يزيد عن الحاجة لايشرع لأآنه ظلم وجور 
بسبب العجز عن القيام بحقوق الناء» وعدم إيفاء الرجل حقوقهن آو 
مطالبهن المادية وغيرهاء وهذا عدل وتوسط يمنع الشطط والإسراف 
على كل من الرجل والمرآة. 

وإباحة التزوج بأربع أمر نادر في المجتمع الإسلامي» ويتناقص 
تدريجا أكثر فأكثر مع ظروف الحياة المعيشيةء والاقتناع بفائدة وحدة 
الزوجةء والبعد عن مشكلات التعدد ومتاعب النساء. 

شروط إباحة التعدد بين الزوجات: 

يشترط لإباحة التعدد شرطان هما: 

1 - تحقيق العدل المأمور به شرعاً بين الزوجات: وهو العدل في 
النواحي المادية » وحسن معاشرة» ومبيت» ومعاملة متساوية» 
لقوله تعالی: < کان فام آلا ر ہ٤‏ ر اکت آیکقگم دیق ادت آلا نرا 
[الساء: 3] فهو دليل واضح على ضرورة الاقتصار على واحدة إذا 
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خاف الإنسان الجور والوقوع في الظلم ومجافاة العدل بين الزوجات . 
ولا يطلب العدل في أمر غير مقدور عليه وهو المحبة والميل 
القلبيء فذلك غير مستطاع» ولا يكلف الشرع إلا بما هو مقدور 
لاونسان» وقد صرح القرآن بتعذر تحقيق العدل بالمعنى القلبي» فقال 
تعالی: ‏ وکن لیوا آن تد وای اسآ وؤ رماوأل 
ألمَيَلٍمتَدَروحا مو4 [النساء: 129] وهذا تحذير من التأثر بالميل 
القلبي الموقع في تجاوز حقوق النساء الأخريات: حتى تصبح المرأة 
كالمعلة» فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية» ولا هي مطلقة. 

2 القدرة على الإنفاق: لا يحل للرجل الزواج بواحدة أو باكثر إذا 
كان عاجزاً عن نفقات الزواج» فلا بد للزواج من توافر القدرة على مؤنه 
وتکالیفه» رمتطلبات كما قال ب فيما رواه الجماعة عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله #ة: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء؛ والباءة: مؤن النكاح ونفقاته . 

حكمة تعدد الزوجات: 

الأصل وحدة الزوجة فهو الأفضل والغالب وقوعهء وأما التعدد فهو 
أمر استئنائي طارىء بسبب الضرورة أو الحاجة أو العذر» وهو ليس أمراً 
واجباًء وإنما هو مباح في الشريعة لأسباب عامة أو خاصة. 


أما الأسباب العامة : فهي كثيرة» منها علاج حالة قلة الرجال وكثرة 
النساء» سواء في الأحوال العادية بزيادة عدد النساء وقلة الرجال كشمال 
أورباء أو في الظروف الاستئنائبة أعقاب الحروب» كما حدث في 
ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى» حيث صارت نسبة النساء للرجال 
واحداً لأربعة أو سثة» فطالبن بالاخذ بنظام تعدد الزوجات» لتلافي 
نقص الرجال بسيب الحرب. 
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ومن هذه الأسباب: حاجة الأمة لزيادة النسل إما لرد عدوان حربي 
خارجي أو لتغطية الحاجة في أعمال الزراعة والصناعة ونحوها. 

ومنها: الحاجة لنشر الدعوة الإسلامية» كما كان عليه الحال في 
صدر الإسلام» فإن النبي بي عدّد زوجاته التسع بعد سن الثالثة 
والخمسين لنشر دعوته بين القبائل العرية وكسب أنصار جدد لدين الله 
الجديد. 

وآما الأسباب الخاصة فهي أكثر» ومنها: 

مراعاة أحوال خاصة عند بعض النساء كالعقم أو المرض أو عدم 
توافق الطباع مع الزوج» فإذا كانت المرأة عقيماً لا تلدء أو تعرضت 
لمرض منفر يمنع الاستمتاع بهاء أو لم ينسجم طبعها مع طبع الرجل» 
فيكون من الأفضل مروءة ورحمة بقاء الزوجة مع زوجهاء وضم زوجة 
أخرى» وقد تُعافى المريضة» وتتحسن طباع المرأة وأخلاقها مع مرور 
الزمن» فتعود العشرة الزوجية لوضعه' الطبيعي. 

أا ما قد يثور بين الضرائر من منازعات وأحقاد: فمنشؤه غالبا 
ضعف سلطة الرجلء وبعده عن ميزان العدل بين الزوجات كما أمر 
الشرع. رهناك حالات تعدد ناجحة مادامت آداب الشرع مرعيةء 
وحصافة المرآة ولباقتها وحسن فهمها متوافرة. 

- اشتداد كراهية الرجل للمرأة أحياناً: فقد ينشب نزاع عائلي بين 
الرجل وأقارب زوجته أو بينه وبين زوجته» ويستعصي الحل وتسوية 
الأمورء فلا يكون من مقتضيات البر والوفاء والحكمة الإقدام على 
الطلافق؛ لانه أبغض الحلال إلى انه ويلجاأً إلى التعدد لعلاج الآزمة 
الخانقة والخروج بحل وسط. 

- احتمال وفرة الرغبة الجنسية عند رجل: فقد يكون بعض الرجال 
ذوي شبق أو رغبة جنسية حادة ولا يكتغي الرجل بامرأة واحدة» 
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فيكون الأسلم عاقبة التزوج بأخرى بدلاً من التلوث بالحرام» رالاتصال 
بالاخريات من طريق غير مشروع» وفي هذا ضرر أعظم بکثير من تعدد 
الزوجات» وإن كان الفكر غير الإسلامي يرضى بالزنا والعثيقاتء 
ویستنکر تعدد الزوجات. 

وهذه الأسباب ونحوها تجعل تعدد الزوجات في روح الشريعة 
ونظامها مقيداً بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر أو المصلحة المقبولة 
شرعا. 

جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي: 

إن ظهرر بعض الأفكار الداعية لمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي 
كالطلاق أيضاء للتأكد من توافر شروط التعدد وأهمها القدرة على 
الإنفاق والعدل بين الزوجات: لا يؤدي لخير ولا بحقق مصلحة . 

والسبب في ذلك آن الزوج آعرف بأحواله وإمكاناته» فيكرن آقدر 
على تقدير ظروفه وموازنة دخله مع ما نتطلبه الحياة الزوجية من نفقات» 
وما يأمره به الشرع من عدل وإحسان في المعاشرة. 

وإن اطلاع القاضي على ظروف الرجل الحقبقية آمر عير وغير 
مُجْدٍ» بل وربما كان في ذلك مساس بأسرار حياته» ومصادمة حریته» 
والحد من صلاحياته واختباراته الشخصية. 

وليس التعدد بالآمر المخيف فهر لا يتجارز في مصر ويا مثلاً نبة 
4 وفي سورية 1 والندرة لا تستوجب إبجاد تشربعات وقوانين خاصة 
بهاء ولا بتمکن القانون من علاج أمر مالم تتوافر الرغبة الحسنة والنلة 
الطيبة في تطبيقه . 

وليس التعدد سبباً في تشريد الأطفال كما يزعمون» وإنما السيب 
الحقبقي يكمن في البعد عن أدب الشرع وأحكامه بإهمال الأب شؤون 
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الأسرةء وإدمان الخمر وتعاطي المخدرات. والسهر على موائد القمار» 
وارتياد المقاهي» والفقر والجهل. 

لذا يمكن تلافي مساوىء التعدد بالتربية الدينية الصحيحةء وفهم 
مقاصد الشرع من الزواج» والإحساس بعمق وخطورة المسؤولية» وقيام 
الرابطة الزوجية على اسای مكين من الود از زا کما قال 


الله تعالی: شیک م اما تنک ارمز 
بتڪم رر [الروم: 21{. 


وإذا آساء احد فظلم زوجته» أو قصر في حقوقهاء آو أهمل تربية 
أولاده» عوقب وعُرّر (ا3ّب) واستنكر المجتمع كله فعله واستحق 
الإساءة والأذى. 


الإهلية والولاية والوكالة في الزواج 


آهلية الزوجين : 

الأصل في الزواج أن يكرن بين بالغين عاقلين ليتحقق الهدف 
المقصود الصحيح منهء إلا أن أغلب الفقهاء لم بشترطوا لانعقاد 
الزواج: البلوغ والعقل» وصححوا زواج الصغير والمجنون. 

آما الصغر: فأجاز أئمة المذاهب الأربعة تزويج الصغيرة» للامر 
بنكاح الإناث في قوله تعالى: نكر الأ ينك [النور: 32) 
والأبّم : الأنثى التي لا زوج لهاء صغيرة كانت أو كبيرة. 

وفي الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين: آن ابي ڳا تزوج 
بعائشة وهي صغيرةء فقالت: «تزوجني الي کل رآنا ابنة ست» وبنى 
بي وأنا ابنة تع وقد زوّجها ابو بكر رضي الله عنهماء وزرٌج 
الي َة أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة» وهما صغيران. 

وزوج علي ابنته آم كلثوم؛ وهي صغيرة من عروة بن الزبير» وزج 
عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران. 

وقد توجد مصلحة بتزويج الصغار» ويجد الأب الكفءَ فلا يفت 
الفرصة إلى وقت البلوغ . 


(1) من المعلوم أن الحبض يأتي النساء غالبا في التاسعة » فتبلغ المرأة به» وتصبح 
مكلفة بجميع النكاليف الشرعية . 
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الذي بزوج الصغار : 

يرى المالكية والحنابلة"“ آنه ليس لغير الأب أر وص اد الحاكم 
تزويج الصغار» لتوافر شفقة الأب وصدق رغبته في تحقيق مصلحة 
ولده» والحاكم ووصي الأب كالأاب؛ لأنه لا نظر لغیرهما في مال 
الصغار ومصالحهم المتعلقة بهم» ولقوله بي فيما رواه أبو داودء 
والنساي: «تستامر اليتيمة في نفسهاء وإن سكتت فهو إذنهاء وإن بت 
قلا جواز علبه» " 

وروي عن ابن عمر: آن قدامة بن مظعون زوج ابن عمر ابنة أخيه 
عثمانء فرفع ذلك إلى ابي ب فقال: إنها يتيمة ولا کح YY‏ 
بإذنها». واليتيمة : الصغيرة التي مات أبوهاء لما أخرجه أبو داود: 
«لا يم بعد احتلام» فدل الحديث على آن الأب وحده هو الذي يملك 
تزويج الصغارء وذلك لأن القياس في رأيهم آلا يجوز تزويج الصغار إلا 
نهم تركوا ذلك في حق الأب للاثار المروبة فيه» فبقي ما سواه على 
أصل القياس. 

ويرى الشافعية أنه ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة؛ 
لأن الجد كالآب عند عدمه؛ لأن له ولاية وعصوبة كالاب. وأجاز 
الحنفية للأب ولغيرهما من العصبات تزوبج الصخار» لقوله 
تعالی: < ون حم آلا قيا ف التب ) [النساء: 3] آي: في نکاح 
اليتامىء بإلحاق ا بهم» فالآية تامر الأوئياء بتزويج اليتامى . 

ورأى المالكية أنه يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة» ولو بدون 
صداق المثلء أو كان لأقل حال منهاء آو لقبيح منظرء وتزويج البالغ 


(1) الشرح الصغير 353/2؛ 356 وما بعدهاء كشاف القناع 43/5 ٠‏ ۰47 المغني 
489/6. 
(2) أخرجه أحمد والدارقطني من ابن عمر. 
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بإذنها إلا اليتيمة الصغيرة التي بلغت عشر سنين» فتزوًج بعد استشارة 
القاضي على آن يكون الزواج بكفء وبمهر المثل . 

وما المقل: فليس شرطا بالاتفاقء فبجوز للولي آبا أو غيره في رأي 
الحنفية أن يزوج المجنون أو المجنرنة أو المعتوه أو المعنوهة» صغيراً 
آم کبیراء بکرا آم ٹ۵ . 

وللأب فقط في مذهب المالكية تزويج المجنون أو المجنونة 
ونحوهماء في حال الصغر أو الكبرء ولو ثيّاء لعدم التمييز» ولا كلام 
لولدهما معه إن کان لهما ولد رشیدء إلا من يفيق أو تفيق من جنونها 
أحياناء فتنتظر إفاقنها النستأذن ولا تجبر» إذا لم يلزم على تزويج 
المجنونة ضرر عادة» كتزويجها من خصي أو ذي عاهةء كجنون وبرص 
وجذام؛ مما يرد الزوج به شرع . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يُزرّج المجانين إلا لحاجة للزواج» 
والمزؤج: الأب ثم السلطان دون ساثئر العصبات كولاية المال. وكذا 
قال الحنابلة: لا تزؤج المجنونة إلا إذا ظهر منها الميل للرجالء 
والمزوّج: الأب ووصيّه والحاكم عند عدم الاب والوصي. 

سن البلوغ: يبدأ التكليف بتمام سن الخامسة عشرة إذا لم يبلغ 
الإنسان قبل ذلك بإمارات البلوغ الطبيعية» وهذا رأي جمهرر الفقهاءء 
لكن اتجهت أغلب رانين الأحوال الشخصية إلى تحديد سن الرشد 
بثماني عشرة عاما للفتى» وسبعة عشر عاماً للفتاةء عملا بما تقتضيه 


(1) البدائم 241/2 والعتة: ضعف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي 
والإدراك» أما الجنون: فهو اختلال في العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان. 

(2) الشرح الصغير 355/2. 

)0 مقني المحتاج 168/3 وما بعدها. 

(4) كاف القناع 46/5 وما بعدها. 
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المصلحةء وهذا التحديد يمكن آن نجد له أصلاً في راي ابي حييفة 
ومالك اللذين نقل عنهما تحديد سن الرشد للرجل بثماني عشرة عاما. 
ومع ذلك يجوز لنقاضي أن يأذن بزواج الفتى بعد إكماله سن الخامة 
عشرة» والفتاة بعد إكمالهأً سن الثاكة عشرة إذا كان نموهما الجسدي 
كافياً وصحتهما قوية . 
الولاية في الزواج: 

يشترط لصحة الزواج بالاتفاق أن تكون هناك ولاية لإنشائه لمن 
يتولاء» إما بالاصالة عن النفس أو بالنيابة عن الغير إنابة صادرة من 
الشارع» أو من الموكل الأصيل بصفة الوكالة . 

والولاية في اللخة إما بمعنى النصرة مثل: < وليئو المت بنذم 
أواباه بتي € [التوبة : 71] وإما بمعنى السلطة والقدرةء يفال: «الولي 
أي: صاحب السلطةء والرلاية : السلطان. وهي في اصطلاح الفقهاء : 
القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد» ويسمى 
متولي العقد «الرلي» ومنه قوله تعالى: مير رَو ادل [البقرة: 
282[. 

وسبب مشروعية ولاية تزويج القصّر والمجانين (ولاية الإجبار): هو 
رعاية مصالح هؤلاءء وحفظ حقوقهم» بسبب عجزهم وضعفهم» حنى 
لا تضبع وتهلر. 

آنواع الولاية: 

الولاية لدى فقهاء المالكية نوعان: خاصة وعامة(": 

آما الولاية الخاصة: فهي التي تلبت لأناس معيئينء وهم ستة 


(1) الشرح الكبير 221/2 - 232ء 241 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص198 
وما بعدها. 
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أصناف: الأب ووصيّهء والغريب العصبة» والمولىء والكافل آر 
السلطان. وأسباب هذه الولاية ستة : هي الأبوة» والإيصاءء والعصربةء 
والملك» والكفالةء والسلطة. 

آما الولاية بالكفالة : فهي آن يكفل رجل امرأة فقدت والدها وغاب 
عنها أهلهاء فقام بتربيتها مدة خاصة» فيكون له عليها حق الولاية في 
تزويجهاء ويشترط لثبوت هذه الولاية شرطان: 

1 أن تمکٹث عنده زمناً يوجب حنانه وشفقته عليها عادة وبالفعل» 
فلا حاجة لتقدير زمن معين كأربع سنرات أو عشر على الأظهر . 

ألا تكون شريفة: والشريفة هي ذات الجمال أو المالء قإن 

كانت ذات جمال فقط أو ذات مال فقطء زوجها الحاكم. 

والولاية العامة: تثيت بسبب واحد وهو الإسلام» فهي تكون لكل 
مسلم» على آن يقوم بها واحد منهم» بان توكل امرأة أحد السلمين 
لیباشر عقد زواجھاء بشرط الا یکون لھا أب أو وصيّه» وبشرط آن 
تكون دنيئة لا شريفة. وا هي الخالية من الجمال؛ والمالء 
والحسب والنب. والخالية من النسب: بنت الزنا أو الشبهة او 
المعتوقة من الجواري. والحسب: هو الأخلاق الكريمة كالعلم» 
والحلم» والتدبير» والكرم» ونحوها من محاسن الأخلاق. 
البكارة والصغرء فبقع الإجبار 
إن کانت ثيا وی تحب ا 


للبکر وان کانت بالا وللصغيرة 
والولي المجبر عندهم أحد ثلاثة: مالك الأمة أو العبدء فالآب 
فوصي الأب عند عدم الأاب. 
والولي غير المجبر: يشمل العصبة» ثم المولى (من أعتق المرأة لم 
عصبته) ثم الكافل» ثم الحاكم . 
وقرابة العصبة كالابن» والاخ» والجد» والعم» وابن العم» 
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لا يزوجون إلا البالغة بإذنهاء وتأذن الثيب بالكلام» والبكر بالصمت. 
والولي غير المجبر يزوج البالغ لا الصغيرة بإذنها ورضاهاء سواء 
اكانت البالغ بكرا أم ثيا 
اشتراط الولاية في زواج المرأة: 
يرى الحئفية كما عرقا: أنه يجوز للمرآة البالغة الرشيدة أن تبرم 
عقد الزواج بنقسهاء بدون ولي . ويرى الجمهور : أنه يبط العقد بدون 
OF‏ 


ودليل الحنفية: اتصاف المرأة بالأهلية الكاملة في ممارسة 
التصرفات المالية من بيع وإيجار» ورهن وتحوماء فتكون أهلاً 
لمباشرة زواجها بنفسها. وورود حديث «الأيّم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر في إذنهاء وإذتها صماتهاه والايم: التي لا زوج لهاء 
بکراً کانت أو ٹیا وهو يدل على أن للمرآة الحق في تولي العقد. 

لكن يحق لرليها الاعتراض على الزواج إذا كان الزوج غير كفء» 
أو تزوجت بآقل من مهر المثل» ويفسخه القاضي . 

ويترتب على رآي الجمهور: أنه لا تملك المرأة تزويج نها 
ولا غیرهاء ولا توکیل غير وليها في تزویجهاء فان فعلت ولر کانت 
بالغة عاقلة ورشيدةء لم يصح النكاح. 

ودليلهم: حديث أخرجه الخمة (أحمد وأصحاب السثن) عن 
ابن عباس وغيره: ٠لا‏ نكاح إلا بولي» وحديث الخمسة إلا النسائي عن 
عاقشة : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» 
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 


(1) فتح انقدير 39/2 وما بعدهاء الشرح الصغير 353/2» مني المحتاج 147/3 
وما بعدهاء المغني 449/6. 
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ولي من لا ولي له؛ وحديث الدارقطني عن آبي هريرة: لا تزوج المرآة 
نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها). 

ودليلهم من المعقول: أن الزواج عقد خطير داثم ذو مقاصد عديدة 
من تكوين أسرة وإیجاد مناخ للاستقرار والاطمئان» والرجل بما ندیه 
من خبرة واسعة بشؤون الحياة أقدر من المرأة على رعاية هذه المقاصد. 

شروط الولي: 

اشترط المالكية سبعة شروط في الولي: وهي الذكورة» والحرية» 
والبلوغء والعقل» والإسلام في المراة المسلمة» رالخلو من الإحرام 
وعدم الإكراه» وليست العدالة والرشد شرطين عندهم. وتفصيل هذه 
الشروط فيما يأتي: 

1 - الذكورة: وهي شرط عند الجمهرر غير الحنفية» فلا تلبت ولاية 
الزواج للأنشى؛ لان المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسهاء فعلى غيرها 
بالأولى. ولم يشرط الحنفية هذا الشرطء فنلمراة البالغة العاقلة ولاية 
التزويج عندهم كما تفدم . 

2 - 4: كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية: وهر شرط متفق 
عليه بين الفقهاءء فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه (ضعيف العقل) 
والسكران» ومختل النظر بهرم (شيخوخة) أو حَبّل (فساد في العقل) 
والرقيقء لانه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفهء لقصور إدراكه 
وعجزء في غير حالة الؤقيقء فلا تكون له ولاية على غيره؛ لأن الولاية 
تنطلب كمال الحال. وآما الرقيق: فلانه مشغول بخدمة مولاه» فلا 
يتفرغ للنظر في شؤون غيره. 

5 - الإسلام في الولاية على المسلمة : فلا ولاية لغير المسلم على 


(1) الشرح الصغير 369/2 وما بعدها. 
وو 


المسلمء بالاتفاق» ويرى المالكية أنه يزوج الكافرة الكتابية مسلم؛ 
لقوله تعالی: < وبلا رگنن عل ای تید [الاء: 141]. 

وقوله # قيما أخرجه الدارقطني وغيره عن عايذ بن عمرو المزني 
مرفوعاً: «الإسلام يعلو ولا يعلى». 

واشترط بقية المذاهب اتحاد الدّين بين الولي والمولى عليه» فلا 
ولاب فين المسلم على اليام ولا للمسلم على غير الملمء فلا 
يزؤج كافر مسلمة ولا عكسه» لمجموع آيتين: « والنزمو وألمويَكُ 
بت تفم نابا بین 4 [التربة: 71] و ا ا اوآ عي 
لالاتفال: 73[. 

6 - خلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة: فلا يصح لمحرم بحج أو 
عمرة تولي عقد النكاح» للحديث المتقدم عند مسلم» عن علمان: 
«لا تكح المحرم ولا بنكح». 

7 عدم الإكراه: فلا ينعقد الزواج بالإکراه» سواء أکان صادراً من 
الولي أم من الأصيلء لعدم توافر الرضا الذي تفرم عليه جميع العقود. 

ترتیب الأولياء : 

يقسم المالكية الأولياء إلى ولي مجبر وولي غبر مجبر). 

وولاية الإجبار تثبت لأحد ثلاثة بالترتيب التالي: 

1 - السيد المالك ولو آنى: فله أن يجبر مته أو عبده على الزواج 
بشرط عدم الإضرار بهماء كالتزويج من ذي عاهة كالجذام أو البرص» 
فلا جبر للمالك» ويفسخ وإن طال؛ والسيد مقدم على الأب. 

2 ۔ الأاب: رشیداً کان او سفيها ذا رأې» فله تزویج البكر ولو عاناً 


(1) الشرح الكبير 221/2 - 227ء الشرح الصغير 353/2 - 364 القوانين الفقهية : 
ص99 وما بعدها.۔ 
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بلغت من العمر ستين سنة فأكثرء ولو بدون مهر المثلء أو من غير 
کف کآن يون اقل حالاً منها آو قبح المنظر. 

وليس للأب جبر ابنته إذا رشدهاء آي: جعلها رشيدة» أو أطلق 
الحجر عنهاء لصيرورتها حسنة التصرف» آو أقامت سنة فأكثر في بيت 
زوج بعد آن دخل بهاء ثم تأئِّمت وهي بکر» فلا جبر للاب علیهاء 
تنزيلً لإفامتها ببيت الزوج سنة منزلة الثيوبة ‏ 

وليس للأب أيضاً الجبر إن زالت بكارة البنت بنكاح فاسد يدرا الحد 
عنها لشبهةء فإن لم يدرأ الحد عنهاء فله جبرها. 

وللأب جبر البنت الثيّب الصغيرة» بآن تأيِمت بعد أن أزال الزوج 
بكارتهاء إذ لا عبرة لثبوبتها في هذه الحالة مع صغرها. وله جبرها إن 
زالت بکارتها بزنا ولو تكرر» أو ولدت من الزناء أو زالت بكارنها 
بعارض كوثبة أو ضربة أو بعود ونحوه. 

وللأب جبر المجنونة جنوناً مطبقاً ولو كانت ثيا أو ولدت أولاداًء 
أما التي تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ياء فتزوّج برضاهاء واما البكر 
فيجبرها ولا تتظر إفاقتها. 

والخلاصة : يجبر الأب البكز ومن في حكمهاء والمجنونة ولو ثياء 
ولا يجبر الثّب ومن في حكمها. 

3 وصي الاب عند عدم الأب بشررط ثلاثة» وهي ما ياتي: 

الأول: أن يعين الأب للوصي الزوج بأن يقول له: زوٌجها من فلانء 
أو یامره بالزواج دون ان يعين له الزوج ولا الإجبار» كان يقول له: 
زوجھا آو آنکحهاء أو زوجها ممن ترید» أو يقول له: انت وصبي على 
بتي ونحوه. 

الثاني : ألا يقل المهر عن مهر المثل. 

الثالث: آلا يكون الزوج فاسقاً. 
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ودليلهم على جواز الإجبار: الحديث السابق: «والبكر يستأمرها 
أبوها؛ فقصر الاستتمار على الآب» والإجماع على ان للاب أن يروج 
ابنته البكر الصغيرة. وأما وصيّ الآب فهو أنه نائب عن الاب» والوكيل 
كالأصيل في حال الحياةء فكذا بعد الوفاة. 

وآما ولاية الاختيار أو الولي غير المجبر: 

فتلبت للبنوة» ثم الأبوة المباشرة» ثم الأخوة» ثم الجدودةء ثم 
العمومة على النحر التالي: 


- الاين فابنه وإن نزل. 


-ثم الأب. 

- ثم الأخ الشقيقء ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق لم اين الأخ 
لاب. 

- ثم الجد (أبو الأب). 


- ثم العم ثم ابن العمء على أن يقدم الشقيق على غبره. 

ثم أب الجد» ثم العم لأب فابنه» ثم عم الجد قابنه. 

- ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبةء فإن تساوى النان في الرتبة 
والفضل كإخوة كلهم علماء» عدم الحاكم إن وجد من يراه قإن لم 

یکن حاکم قرع بینهم. 
- ثم المولى الأعلى (السيد): وهو من أعتق المرأآة» ثم عصبته. 

- لم الكافل للمرأة غير العاصب: وهو من قام بتربية الفتاة وهي 
صغيرة حتی بلغت عنده» أو بلغت عشراً بشرطین : 

1 أن يكفلها مدة توجب الحنان والشفقة عليها عادةء دون تحديد 
زمن معين على الأظهر. 

2 آن تكون الفتاة وضيعة (دنبنة) لا شريفة : وهي التي لا مال لها 
ولا جمال ولانسب ولا حسب» كما تقدم بيانه» فإن كانت شريفة 
زؤجها القاضي . 
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- ثم الحاكم» أو القاضي الشرعي اليوم. 
- ثم كل مسلم بالولاية العامة إن لم يوجد احد من الأولياء السابقين» 
ومنهم الخالء والجد من جهة الآم» والأخ لام» فلكلٌ مسلم تزويج 
المرأة الشريفة أو الوضيعة بإذنها ورضاها؛ لقوله تعالى: ‏ والنزيثوة 
ليث سم ياء € [التوية : 71]. 

وإذا زوج الأبعد مع وجود اقرب" نفذ الزواج . 

ويجوز لابن العم والمولى» ووكيل الولي» والحاكم آن يزوج 
المرأة من نفه» ويتولى طرفي العقد. وليشهد كل واحد منهم على 
رضاهاء خوفا من منازعتها وإنکارها. 

ويلاحظ أن هذه الأحكام تخالف بقية المذاهب في جعل الجد قي 
المرتبة الرابعة بعد الإخوةء وليس بعد الأب وأن الولي المجبر هو 
الاب فقط لا الجدء وفي ثبوت الولاية بالإيصاء أو بالكفالة أو بالولاية 
العامة بسبب الإسلام. ويتفق الففهاء في إثبات الرلاية بسبب الملك» 
والأبوة والعصوبة غير الأبناء» والسلطنة. 

من تثبت عليه الولاية أو المولى عليه : 

المولى عليه: إما من طريتق ولاية الإجبار أو ولاية الاختيار» في 
رأي المذاهب غير الحنفية. 

والذي تثبت عليه ولاية الإجبار أحد الأصناف التالية : 

1 عديم الأهلية أو ناقصها بسيب الصغر آو الجنرن أو العلّة : تلبت 


(1) الأبعد: المؤخر في الرتبة» والأفرب: المتقدم فيهاء ولر كانت الجهة 
متحدة» فيشمل ذلك تزويج الآخ لاب مع وجود الخ الشقيق. 

(2) الشرح الصغير 351/2 - 357 الشرح الكبير 221/2 - 224ء مغني المحتاج 
3 وما بعدهاء» كشا القناع 43/5 - 49. 
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ولاية الإجبار على الصغار والمجانين والمعتوهين من غير فرق بين 
وأنشی» وبين بکر وثيّب» لكن تنتظر إفاقة صاحب الجنون المتقطع 
لتستأذن في رأي المالكيةء فإن أفاقت زؤجها الولي برضاها؛ وعلة ولاية 
الإجبار عند المالكية والحنابلة : إما البكارة أو الصغر. 

2 - البكر البالغة العاقلة: يزوجها وليهاء بسبب علة البكارةء 
للمفهوم من الحديث المتقدم: الب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأمر في نفسها». وواضح من النفرفة بين الثب والبكر أن ابي ا لم 
يجعل البكر أحق بنفسها من وليها كالّب» وهذا هو الإجبار بعينه . 

3 - التب البالخة العاقلة التي زالت بكارتها بأمر عارض: كالضرب» 
والوثب» والعود» ونحوهاء أو زالت بكارتها بالزنا آو الغصب على 
المشهور عند المالكية» يزوجها الولي المجبر (الأب ووصيه) ولو عانا 
بلغت ستين سنة أو أكثر؛ لان ثبوت الولاية إنما هو للجهل بأمور الزواج 
ومصالحه» ومن زالت بكارتها بغير 'لزواج الصحيح» أو الفاسد الذي 
يدرآً الحد لشبهة لا تزال جاهلة بهذه الأمورء فتبقى الولاية عليها كالبكر 
البالغة» وتكون هذه الأحوال في حكم البكر. 

ولا يرى بقية الفقهاء ثبوت ولاية الإجبار على اليب البالغة مهما 
كان سبب الثيوبة غير السقطة التي زالت بكارتها بالسقوط ونحوها. 

من تلبت عليه ولاية الاختيار : 

تشبت ولاية الاختيار عند المالكية على الأصناف الأربعة التالة: 

1 - التب البالغة العاقلة التي زالت بكارتها بزواج صحيح» أو فاسد 
ولو مجمع على فساده إن درآ الحد لشبهة: فهذه لا تزوج بالاتفاق إلا 


(1) القوانين الفقهية: ص198 وما بعدهاء الشرح الكبير 223/2 وما بعدهاء 
الشرح الصغير 353/2 - 357. ريلاحظ أن الم الأول نثبت ليها رلاية 
الإجبار ورلاية الاختبار. 

104 


برضاها وإذنهاء لصريح الحديث المتقدم: «الثقب أحق بنفها من 
وليها؟. 


وفي رواية «والثيّب تشاور» فإنه يدل على أن اليب البالخة لا تزؤج 
إلا برضاها. 


2 البكر البالغة التي رشدها أبوها أو وصيّه: بان جعلها رشيدةء او 
رفع الحجر عنهاء لما قام بها من حسن التصرف. والولاية عليها عند 
الحنفية ولاية ندب واستحباب» وعند الشافعية والحنابلة هي ولاية 
چبر. 


3 - البكر البالغة الني أقامت مع الزوج سنة ثم تأيمّت وهي بكر: 
لان إقامة المرأة في بيت الزوج سنة تنزل منزلة الثيوبة في تكميل المهرء 
فتنزل كذلك في الرضا بالزواج. والمذاهب الأخرى في هذه الحالة 
كالحالة السابقة. 


4 ۔ ال( الصغيرة التي خيف عليهاء إما لفساد يلحقها في 
دینهاء بان کان يتردد عليها آهل الفسوق» أو كانت تتردد هي عليهم» أو 
الفساد في دنباها كضباع مالهاء أو فقرها وقلة الإتفاق عليهاء فللولي 
غير الأب ووصيَه أن يزوجها إذا بلغت عشر سنين» بعد مشاورة 
القاضي» ليثبت عنده سنهاء ويتاكد أنها خالية من زوج وعدّة وغيرهما 
من الموانع الشرعية» وبشرط رضاها بالزوج» رأنه كفئها في الدين 
والحرية والحالء وأن المهر مهر مثلهاء فياذن لوليها في العقدء 
ولا يتولى العقد بنفسه مع وجود غيره من الأولياء. 


(1) غير المجبرة: متى كانت صغيرة كانت يتيمة» إذ لو كان لها أب» لكان مجبراً 
لھا. 
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أوصاف إذن المرآة بالزواج : 

استمد القغهاء أوصاف إذن المرأة بالزواج من الأحاديث النبوية 
برواياتها المختلفة("ء مثل رواية الجماعة إلا البخاري عن ابن عي 
«الثّب أحق بنفها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتهاه. 

آما البكر: فرضاها يكون بالصراحة آو بالسكوت؛ لأنها تستحي 
عادة من إظهار الرضا بالزواج صراحة» فيْكفى منها بالسكوت» محافظة 
على حيائها. ويندب في رأي المالكية إعلامها بان سكوتها رضا وإذن 
منهاء لا تزؤج إن منعت» بأن قالت: لا أرضى أو لا أتزروج» و ما في 
معناه. 

ومثل السكرت: كل مايدل على الرضا كالضحك بغير استهزاء 
والتبسم» والبكاء بلا صوت أو صياح أو ضرب خد فإن كان التبسم أو 
الضحك للاستهزاء» وكان البكاء بصياح أو ضرب خد» لم يكف ولم 
يعد إذنا ولا ردا لأنه يشعر بعدم الرضاء فلو رضيت صراحة بعده 
انعقد العقد. 


وآما اليب : فرضاها لا يكون إلا بالفول الصريح» للحديث الذي 
رواه الأثرم» وابن ماجه: «الثلب تعرب عن نفسهاء. آي: تفصح عن 
رأيها وعمًا في نفسها من رضا آو منع» ولا يكتفى منها بالصمت؛ لأن 
الاصل آلا ينسب إلى ساكت قول: وألا يكون السكوت رضاء لكونه 
محتملاً في نفسه» وإنما اكتفي به في اليكر للضرورة؛ لأنها تستحي عادة 

التصريح عن رغبتها في الزواج» والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء 
ولا ضرورة في حق اليب لاعتيادها معاشرة الرجال» فلا تتتحي عادة 


(1) البدائع 242/2ء الشرح المغير 336/2 وما بعدهاء مغني المحئاج 150/3» 
كشاف القناع 411 وما بعدها. 
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من إعلان رضاها أو رفضهاء فلا يكتفى بسكوتها عند الاستغذان. 

وذكر المالكية آنه يشارك الثجّب أبكار ستة» لا يكتفى منهن 
بالصمت» بل لا بد من الإذن بالقول الصريح كالثيّب» وهن: 

1 - البكر التي رشدها أبوها أو وصي: بان أطلق الحجر عنها في 
التصرف الماليء وهي بالغ فلا بد من إذنها بالقول» وقد عرفا آنه 
لا جبر لبها عليها. 

2 - البكر التي عُضلت: أي: منعها وليها من الزواج بدون مسوغ» 
ورفعت آمرها إلى القاضي» فتولى تزويجهاء فلا بد من إذنها بالقول. 

3 - البكر المُهْمّلة التي لا أب لها ولا وصي: ذا زوجت بشيء من 
العروض (الآمتعة) وهي من فوم لا يزرّجون بالعروض» سواء أكان كل 
الصداق آم بعضهء آم بتزوج فرمها بعرض معين»› فزرّجها ولیها بغیره» 
فلا بد من نطقها بان تقول: رضيت بذلك المهر العرض. 

4 ۔ البکر ولو كانت مجبرّة 
بالقول؛ لان العبد ليس بكفء للحر 

5 البكر ولو كانت مجبرّة إذا زوجت برجل فيه عيب يوجب لها 
الخيار: كجذام» وبرص» وجنون» وخصاء» فلا بد من نطقها بآن 
تقول: رضیت به. 

6 البكر غير المجبرة التي انات" عليها وليّها غير المجبر : فعقد 
عليها بغير إذنهاء ثم بلغها خبر زواجهاء فرضيت. ويصح الزواج» 
ولا بد من رضاها بالقول صراحة» حتی ولو کانت قد رضیت به في 
الخطبة» فلا بد على كل حال من استنذانها في العقدء لأن الخطبة غير 
لازمة» فلا تغني عن استنذانها في العقد» وتعيين الصداق. 


زوجت برقيق: فلا بد من إذنها 


(1) الافتيات على المرأة: عدم استدذانهاء بكرا كانت ار ٿيا . 
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والخلاصة : أن رضاها في حال إجازة العقد يلزم أن يكون صريحاً. 
وقد وافق الحنابلة على هذه الحالة. 

عضل الولي وحكمه: 

العضل: هو منع الولي المرأة العافلة البالغة من الزواج بكفتها إذا 
طلبت ذلك ورغب کل راحد منهما في صاحبه . 

وهو ممنوع شرعاً؛ لان الل تعالی ز 
بقوله : کیک علقم از اتن اجن 
[البقرة: 232] لكن النهي كما فهم الفقهاء لی نلا ا ن 
الأحوال. 

ففي مذهب المالكية( يتحقق العضل في مسألتين: 

الاولی - إذا طلبها کفء ورضیت به» طلبت التزويج به أؤ لا 

الثانية - إذا دعت لكفء ودعا وليُها لكفء آخر. 

العماضل : 

إذا كان الولي أباً مجبراً وامتنع من تزويج ابتته المجبرةء فلا يعد 
عاضلاً إلا إذا تحقق منه الإضرار بهاء وظهر الضرر بالفعل» كأن يمنعها 
من الزواج لتقوم بخدمته او ليستلمرها بان يستولي على دخلها من 
عملهاء ویخشی آن تقطعه عنه لو تزوجت. 

أما مجرد رد خاطب كفء رضيت به ابنته المجبرةء فلا يعد عضلا 
بل لا يعد عاضلاً لمجبرته برده لكفنها رداً متكرراًء سراء أكان الخاطب 
واحداً أم أكثر؛ لأن ما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على بنته» مع 
جهل البنت بمصالح نفسها يجعله لا يرد الخاطب إلا إذا علم من حالها 
أو من حاله ما لا يوافقء أو ما يدعو إلى الردء رُوي أن الإمام مالك متعم 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 232/2. 
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بناته من الزواج» وقد رغب فيهن خيار الرجالء وفعل مثله العلماء قبله 
كابن المسيّب وبعده» ولم يكن قصدهم الضرر ببناتهم٠‏ فلم يعذ واحد 
منهم عاضلاً. 

ويعدَ كالأب عند المالكية : وصيّ الأب المجبرء لا يكون عاضلاً 
بمجرد رد الخاطب الكفء الذي رضيت به المرأاةء إلا إذا تحقق منه 
الإضرار بالمرأة. وقيل: إن الوصي المجبر يعد عاضلاً برد أول كفء. 

وآما إذا كان الولي غير مجبر: سواء آكان ابا آم غيره» فإنه يعد 
عاضا في المسالتين المتقدمتين اللتين ذكرهما المالكية . 

حكم العضل: 

يفسق الولي بالعضل إن تكرر منه؛ لأنه معصية صغيرة. 

وإذا عضل الولي ولو كان مجبراء تتنقل الولاية عند الجمهور غير 
الحنابلة إلى السلطان» أي: القاضي في عصرناء ولا تنتقل للابعدء 
للحديث السابق: «فإذا اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي , 
ولانه بالعضل خرج من ان يكون وليا» ويصبح ظالماً» ورفع الظلم 
موكول للقاضي . 

وتنتقل الولاية عند الحنابلة حينثذ للأبعد؛ لأنه تعذر التزويج من 
جهة الاقرب» فملكه الابعد» كما لو جن أو فسق. 

فيبة الولي واسره آو فقده: 

ذكر الفقهاء آراء اجتهادية في أحوال غيبة الولي أو أسره أو فقده. 


)1( رواه الخمة إلا النسائي عن عائشة بلفظ «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل؛ فإن دحل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهه (نيل الأوطار 118/6). 
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أختار منها ما قرره المالكع0: 

أما غيبة الولي: فإنهم فرقوا فيها بين غيبة الولي المجبر وغيبة الولي 
غير المجبر وقالوا: 

إن كان الغاثب هو الولي المجبر: وهو الأب ووصيّه» فإما أن تكون 
الغيبة قريبة أو بعيدة» فإن كانت الغيبة فريبة كعشرة أيام ذهاباء فلا 
تزوج المرأة التي في ولايته حتى يعود» إذا كانت النفقة جارية عليهاء 
أي: تجد النفقة الكافية» ولم يخش عليها الفسادء وكانت الطريق 
مأمونة» وإلا زؤجها القاضي . 

وإن کانت ةء كثلاثة أشهر فأكثر» كالسقر في الماضي من 
الشام إلى إفريقية : فإن كان يرجى قدومه» كمن خرج لتجارة أو حاجة. 
فلا تزوّج المرآة حتی یعود. وإن کان لا برجی قدومه» فللقاضي دون 
غيره من الأولياء أن يتولى تزويجها إذا كانت بالغاء ولو دامت نفقتها 
على الراجح» وإذنها صمتها على الصواب . وآما إن لم تكن بالغاء فلا 
يزوجها ما لم يخف عليها الفسادء فإن خيف فسادهاء زوجها ولو جيراً 
على المعخمدء سواء أكانت بالغة آم غير بالغة» ولو كانت غيبة الولي 
قريبة . 

وإن كان الغائب هو الولي غير المجبر كالاخ والجد: 

فإن كانت الغيبة قريبة كثلائة آيام من بلد المراة ونحوهاء ودعت إلى 
الزواج بكف»ءء واأثبتت ما تدعيه من الغيبة والمافة والكف»ء» زرّجها 
الحاكم دون الولي الابعد؛ لآن الحاكم وكيل الغائب. 

وإن كانت الغيبة دون الثلاث» ارسل إليه الحاكم» فإن حضر أو 
وکل أحدآعنه» تم المطلوب» وإلا زوّجها الولي الأبعد دون القاضي . 


(1) الشرح الكبير 229/2 وما بعدهاء القوانين الففهية : صر200. 
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وإن كانت الغيبة بعيدة كأكثر من ثلاثة أيام» فللقاضي أن يزؤجها؛ 
لانه وكيل الغائبء ولو زرّجها الولي الأبعدء صح مع الكراهة. وهذا 
إذا لم یکن للغاتب وکیل مفوض» فان کان له وکیل مفوض تولی 
الزواج؛ لأنه مقدم على غيره» إذ هو بمثابة الأصيل. 

آما الغيبة بسبب الأسر أو الفقد: 

ففي المشهور من مذهب المالكية : أنه إذا كانت الغيبة بسبب اسر 
الولي الأقرب أو فقده ولم یعلم مکانه» ولم یعرف خبره» زوج المرأة 
الولي الأبعدء ولا تنتقل إلى القاضيء من غير فرق بين الولي المجبر 
وغير المجبر؛ لأن الأسر أو الفقد بمنزلة الموت. 
الوكالة في الزواج: 

الركالة نوع من الولاية أو النيابة الشرعيةء فينفذ تصرف الو كيل على 
الموكل كتفاذ تصرف الولي على المولى عليه . 

ويتطلب هذا الموضوع بحث حكم النوكيل بالزواج» ومدى صلاحية 
الوكيل» وحقوق العقد في الوكالة بالزواجء وانعقاد الزواج بعاقد 
واحر(). 

ولا - حکم التو کیل بالزواج : 

أباح الحنفية التوكيل بعقد الزواج لكل من الرجل والمراة إذا كان 
كل منهما كامل الأهلية (أي: بالغ عاقلا حرا) لأن للمرأة عندهم أن 
تزؤج نفسها بنفهاء فلها أن توكل غيرها في العقد. 

ولم يجز الجمهور للمرأة نوكيل غير وليها في الزواج؛ لأنها 
لا تملك إبرام العقد بنفسهاء فلا تملك توكيل غبرها فيه. لكن يجوز 


(1) الشرح الكببر 2/ 231 وما بعدهاء الشرح الصغبر 372/2 فح القدير 427/2 
- 433» مغلي المحتاج 3/ 157 وما بعدهاء المغني 462/6 وما بعدها. 
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لولي المرآة المجبر التوكيل في التزريج بغير إذنها» كما يزؤجها بغير 
إذنها. ولا يشترط تعيين الزوج» فيجوز التوكيل مطلقاً ومقيداًء فالمفيد: 
التوكيل في تزويج رجل بعينه» والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه 
آو من يشاء. 

ويوكل الولي مثله في الذكورة؛ والبلوغء والحريةء والإسلام» 
وعدم الإحرام بحج أو عمرة» وعدم اله (ضعف العقل). 

وآباح المالكية للزوج أن يوكل من قام به مانع من موانع الولاية غير 
مانع الإحرام بحج أر عمرة» والعته» فیجوز له أن يوكل نصرانيا أو عبداً 
أو امرآة أو صبياً مميزاً على عقد نكاحه. 

مدى صلاحية الوكيل: 

يرى الجمهور غير أبي حنبفة أنه ينقيد الوكيل بالمتعارف استحساناً؛ 
لان الإطلاق مقيد عرفا وعادة بالكفء» وبالمهر المالوف»ء والمعررف 
عرفا كالمشروط شرطاء فإذا زوّجه امرأة كفتا ملائمة له وهي السليمة 
من العيوب وبمهر لا غبن فيهء كان الزواج نافذاً على الموكل» وإن 
زوجه بعمياء أو مقطوعة البدين أو مفلوجة أو مجنونة أو رتقاء (مدودة 
الفرج بلحم) أو بمهر مصحوب بغبن فاحش» توقف العقد عند المالكية 
وصاحبي أبي حنيفة على إجازة الموكل» لمخالفته المعروف بين الئاس 
في الوكالات» ولم يصح العقد عند الشافعية والحنابلة. 

وذكر المالكية أنه إذا ولت المرأة وليها غير المجبر بأن يزؤجها 
ممن يزؤجها ممن أحب» وجب عليه أن بعين لها الزوج قبل العقدء 
لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجالء فإن لم يعين الزوج لهاء كان 
العقد موقوفاً على إجازتهاء سواه زوّجها من نفسه كابن العم» والكافل» 
والحاكم» أو زوًّجها من غيره لاختلاف أغراض النساء من الرجال. 
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حقوق العقد في الوكالة بالزواج : 

ترجع حقوق العقد" عند الجمهور غير الحنابلة إلى الوكيل» لا إلى 
الموكل؛ فتطالب الزوجة نفسها بزفافها إلى زوجها: ويطالب الزوج ذاته 
بأداء المهر إلى زوجته. 

أما قيض المهر ففيه تفصيل عند المالكية : إن كانت المرأة مجبرة 
فلوليها قبض مهرها بدون توكيل منهاء وإذا كانت رشيدة غير مجبرة؛ 
فليس لوليها قبض المهرء إلا بتوكيل صريح منها بالقبض . 

انعقاد الزواج بعاقد واحد: 

أجاز المالكية لابن العم والمولى» ووكيل الوليء والحاكم: أن 
يزوج المراة من نفسه» ويتولى طرفي العقد. وليشهد كل واحد منهم 
على رضاهاء خوفاً من منازعتهاء بشرط أن يعين لها آنه الزوج» 
فرضيت بالقول إن كانت با ومن في حكمها من الأبكار السبعة 
المتقدمةء أو بالصمت إن كانت بكراً ليست من الستة المتقدمة» ويتم 
الزواج يقوله: تزرًجتك بكذا من المهر» وترضى به» ولابد من الإشهاد 
على رضاها بالعقد» ولو بعد عقده لنفه بعد أن كانت مقرة بالعقده 
ولا يحتاج لقوله: قبلت نكاحك بنقسي» بعدئذ؛ لأن قوله: «تزؤّجتك؛ 
فيه قبول. 
الكفاءة قي الزواج : 

معناها وآراء الفقهاء في اشتراطهاء نوع الشرط» صاحب الحق في 
الكفاءة» من تطلب في جانبه الكفاءة» ما تطلب فيه الكفاءة. 

معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها: 

الكفاءة لخة: الممائلة والمساراة» وفي اصطلاح الفقهاء: المماثلة 


(1) حقوق العقد: هي الأعمال اني لا بد منها لتنفيذ مغتضى العقد كالليم 
والتسلم» رالإيغاء» والاستيفاء. 
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بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصةء وهي عند المالكية: 

الدين» والحال (السلامة من العيوب الموجبة للخيار) وعند الجمهور: 

الدين» والنسب» والحرية» والحرفةء وزاد الحنفية والحنابلة: 

المال"“. وحكمتها: العمل على توفير اسنقرار الحياة الزوجية وتحقيق 

سمادة الزوجين» بحيث لا تعبّر المرأة وأقاربها بالزوج بحسب العرف. 
وللفقهاء رأيان في اشتراط الكفاءة: 


الراي الأول للاوري» والحسن البصري» والكرخي: آن الكفاءة 
ليست شرطاً للزواج» فيصح الزواج ويلزم بزوج كفء أو غير كفء. 
لأن الإسلام دين المساواة» والناس متساوون في التكاليف الشرعيةء 
ولا تفاضل بینهم !لا بالتقوی» قال اله تعالی: < آ رمک عند ا 
أشنكم) [الحجرات: 13] وآخرج ابن لال عن سهل بن سعد أن النبي 
كه قال: «الناس كأسنان المشط لافضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوی؟. 


واخرج أحمد عن أبي تَضرة: ليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوی؛. 

وهناك وقائع في عصر النبوة تدل على عدم اشتراط الكفاءةء منها آذ 
بلالاً خطب إلى قوم من الانصار وأمرهم النبي ڳا ان يزوجوه» وزرّج 
آبر حذيفة سالماً مولى امرأة من الأنصار من ابئة أخيه: هند بنت الوليد 
أبن عَنبة بن ربيعةء وأمر الي فاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول ان 
تتزوج بأسامة بن زيد مولاه» وكانت آخت عبد الرحمن بن عوف زوجة 
بلال. 


(1) الشرح الكبير مع حائبة الدسوقي 248/2 رما بعدهاء حاشية اين عابدين 
2/ 436 مني المحتاج 164/3 كشاف القناع 5/ 72. 
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الرأي الثاني - لجمهور الفقهاء: وهو أن الكفاءة شرط في لزوم 
الزواج» لآدلة من السئة والمعقول. 

آما الستّة: ففيها أحاديث كثيرة: منها ما أخرجه الترمذيء والحاكم 
عن على : أن التب بل قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا آتت٠‏ 
والجنازة إذا حضرت. والأيم إذا وجدت لها كفعا . 


ومنها ما اخرجه الترمذي: «إذا آناکم من ترضون دنه وخلقه» 
فأنكحوه» إلا تفعلوه» تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: أصل الكفاءة في النكاح حديث 
بريرة» فقد خيرها النبيّ ب لا لم يكن زوجها كفنا لهاء بعد آن 
تحررت» وکان زوجها عبدا. 

وأما المعقول: فهو أن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة 
إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما؛ لأن الشريفة تأبى العيش مع الخسيس»؛ 
فلا بد من اعتبار الكفاءة من جائب الرجلء لا من جانب المرآة؛ لان 
الزوج لا يتأثر عادة بعدم الكفاءة وتتأثر المراة بذلك قإذا لم يكن 
زوجها كفنا لهاء لم تستمر الرابطة الزوجية . وكذلك يأنف أولياء المرآة 
من مصاهرة من لا يكاننهم في دینهم ومنزلتهم» ویُعیّرون به» فتنهار 
الحياة الزوجية . 

نوع شرط الكفاءة: 

يرى المالكية وفقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى: أن الكفاءة شرط من 
شروط لزوم الزواج» وليست شرطاً في صحته» فإذا تزوجت المرأة غير 
كفء» كان العقد صحيحاء وكان لأوليائها حق الاعتراض عليهء وطلب 
فسخه» دفعا لضرر العار عن أنفضهم» إلا أن يقطوا حقهم في 
الاعتراض فبلزم» ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح؛ حتى ولو 
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اسقط الأرلياء حقهم في الاعتراض؛ لأن شرط الصحة لا يقط 
بالإسقاط . 

صاحب الحق في الكفاءة: . 

الكفاءة بالاتفاق حق لكل من المرأة وأوليائهاء فإذا تزوجت المرآة 
بغير كفءء كان لأوليائها حق طلب الفسخ» وإذا زؤّجها الولي بغير 
كفءء كان لها أيضا الفسخ؛ لانه خيار لنقص في المعقود عليه فأشبه 
خيار البيع» وآخرج أحمد» وابن ماجه» والنسائي عن بُريدة: أن فتاة 
جاءت إلى رسول الله ل فقالت: إن بي زوجني من ابن آخيه ليرفع بي 
خسيسته» قال: فجعل الأمر إليهاء نقال قد اجزت ما صنع ابي 
ولكن اردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. 

ترتيب الحق بين الأولياء : 

برى الحنفية والشافعية: إن حق الكفاءة والاعتراض يفت للأقرب 
من الأولياء العصبة فالاقرب» ويحق ألأقرب الاعتراض إذا زوجها 
الأبعد. 

وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن للاأولياء الفسخ مالم يدخل 
الزوج بالمرأة» فن دخل فلا فسخ» والاعتراض حق مشترك لکل 
الأولياءء فلو زؤّجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها من غير رضا 
الباقين لم يلزم النكاح . 

وإذا رضي بعض الأولياء المتاوين في الدرجة دون البعض 
كالإخوة الأشقاء» كان رضا البعض عند آبي حنيفة ومحمد مقطا لحق 
الآخرين؛ لان هذا الحق لايتجزاء لأن سببه وهو القرابة لا يقبل 
التجزئة. 

وقال جمهور الفقهاء الآخرون: إن رضي بعض الأولياء المتساوين» 
لم يسقط حق الآخرين في الاعتراض؛ لأن الكفاءة حق مشترك ثبت 
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للكلّء وإذا اسقط أحد الشريكين حق نفسه» لايقط حق صاحبه 
كالدّيْن المشترك. 

من تطلب له الكفاءة: 

الكفاءة مطلوبة في حق النساء لا الرجالء فهي مقررة لصالح المرأة 
لا لصالح الرجل ط أن يكون الرجل مماثلاً للمراة او مقارباً لها 
في أوصاف الكفاءة. ولا يشترط في المرآة أن تكون مساوية للرجل أو 
مقاربة لهء بل يصح أن تكون أقل منه في امور الكفاءة؛ لأن الرجل 
لا يعبر بزوجة أدنى حالء أما المرأة وأقاربها فيعيرون بزوج أقل منها 
منزلة . 

لكن يستنى من هذا الأصل مسألتان تشترط فيهما الكفاءة من جانب 
المرأة وهما: 

الأولى - أن يزوج غير الاب أو الجد عديم الأهلية أو ناقصهاء او 
يرجه الأب آو الجد الذي عرف قبل العقد بسوء الاختيارء فإنه يشترط 
لصحة الزواج أن تكون الزوجة مكافئة له» احتياطاً لمصلحة الزواج 
والا لم يصح الزراج. 

الثانية - أن يوگل الرجل غيره في تزويجه وكالة مطلقة» فإنه بشترط 
لنفاذ العقد على الموكل في رآي المالكية رالصاحبين (أبي بُوشف 
ومحمد) آن تكون الزوجة كفنا له. 

أوصاف الكفاءة: 


تنحصر خصال الكفاءة في رأي المالكية في ثلاثة أمور على المذهب 
الراجح: التدين؛ والحرية» والحالء أي: السلامة من العيوب المثبتة 


(1) الشرح الكيير مع الدسرقي 2/ 249ء البدائع 320/2» مغني المحتاج ٠164/3‏ 
كشاف القناع 72/5 
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للخيّار» لا الحال بمعنى الحسب والنسب. فلا بد من كون الزوج متدينا 
غير فاسق كالزاني وشارب الخمر» حرا إذا تزوج حرةء سليماً من 
العيوب الموجبة للرد. 

وفي راي بقية المذاهب تكرن الكفاءة في الذين» أي: العفة 
والإسلام» والحريةء والنسب» والمال» والحرفة0. 

والكلّ متفق على الكفاءة في الدّين» ويوافق الشافعية المالكية في 
خصلة اللامة من العيوب المثبتة للخيار. ويتفق غير المالكية في 
خصال الحريةء والنسب» والحرفة» ويتفق الحنفية مع الحنابلة في 
خصلة المال» وينفرد الحنفية في خصلة إسلام الأصول. ويحسن بيان 
كل خصلة بإيجاز. 

اا الديانة أو العفة: فالمراد بها الصلاح والاستقامة على احكام 
الدبن» فليس الفاجر آو الفامق كفئا لعفيفةء صالحة بنت صالح؛ 
مستقيمة» لها ولأهلها تدين وخلق حميد» سواء أعلن فسقه آم لم يعلن؛ 
لأن الفاستق مردود الشهادة والرواية» والفسق نقص في إنسانيته» ولان 
المرأة تعر بفسق الزرج أكثر مما تعيّر بضعة النسب» فلا يكون كفا 
لامرأة عدل بالاتفاق ما عدا محمد بن الحسن. لقوله تعالى : $ أنّن كان 
ا [السجدة: 18] رقوله سبحانه 0 
اي كخ إلا رة أو فر .. [التور: 3] ورأى محمد: أن الفسق 
آحکام الآخرة» فلا تبنى نی عليه آحكام الدنبا. 

وأما الإسلام في رأي الحتفية بالنسبة لغير العرب: فالمراد به إسلام 
الاصول» آي: الآباء» فمن کان له أبران مسلمان کفء لمن کان له آباء 
في الإسلام» ومن له أب واحد في الإسلام لا یكون كفثاً لمن له أبوان 


(1) الشرح انكبير 249/2 وما بعدهاء فح التدير 419/2 - 424 المهذب 
3 165 - 167. المغني 6/ 482 486. 
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في الإملام؛ لآن تمام السب بالأب والجد. ومن أسلم بنفسه لا يكون 
كفا لمن له أب راحد في الإسلام؛ لأن التفاخر فيما بين الموالي (غير 
العرب) بالإسلام. 

ولا تعتبر هذه الخصلة إلا في غير العرب؛ لأنهم بعد إسلامهم صار 
فخرهم بالإسلام» وهو شرفهم الذي قام مقام النسب»ء أما العرب 
فتفاخرهم بانسابهم» ولا یتفاخرون بإسلام آصولهم. 

وأما الحرية : فهي شرط عند الجمهورء فلا يكون العبد كفثاً لحرة؛ 
لنقصه بالرق» ومنعه من التصرف بكسبهء وفقده أهلية التمنك. ولم 
يشترط بعض المالكية الحرية في الكفاءةء وقالوا: إن العبد كفء 
للحرة. والراجح لدى المالكية : إعطاء الخيار للحرة في الرد إذا تزوجها 
العبد من غير علمهاء فتكون الحرية عندهم من شروط الكفاءة 
کالجمهور. 

وأما النسب: فهو صلة الإنسان باصوله من الأباء والأجدادء أا 
الحب: فهو الصفات الحميدة التي يتصف بها الأاصول» او مغاخر 
الآباءء كالعلم والشجاعة والجود والتقوى. ووجود النسب لا يستلزم 
الحسب» ولكن وجود الحسب يستلزم النسب. والمقصود من اشتراط 
النسب: أن يكرن الإنسان معلوم الأب» لا لقيطا أو مولى» إذ لانسب 
معلوما له. 

ولم يشترط المالكية الكفاءة في النسب» واشترط الجمهور النسب 
في الكفاءة» لكن خص الحنفية التسب في الزواج من العرب؛ لأنهم 
الذين عنوا بحفظ أنسابهم» وتفاخروا بهاء وحدث التعير ينهم فيهاء 
وذلك خلافا للمجم. 

وديل الجمهور : ما أخرجه الحاكم» والبيهقي عن عبد الله بن عمر» 
إلا آنه حديث منقطع: «العرب بعضهم أكفاء لبعض» نبيلة بقبيلة» 
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ورجل برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورجل 
برجل» إلا حائك او حښجًام؛. 

والحق في هذا رأي المالكية وعدم اعتبار النسب في الكفاءة؛ لان 
الإسلام دين المساواة» ومحاربة التميز العرقي أو العنصري» وأن معيار 
التفاضل بين الناس إنما هو في النقوى» والاخلاق» والأعمال 
الصالحة. وقد تزوج كثير من الموالي المسلمين بالقرشيات كما تغدم. 

وأما المال أو اليار: فالمراد به القدرة على المهر والنفقة على 
الزوجة» وليس الغنى والثراء» فلا يكون المعسر كفنا لموسرة. وهو 
لا يعد عند المالكية والشافعية في الأصح من خصال الكفاءة؛ لأن المال 
ظل زائل» رهذا هو الراجح لدي؛ لأن المال غاد ورائح» والرزق 
مکفول على اله ومنوط بالکسب . 

واشترطه الحنفية والحنابلة ؛ لأن الي كي قال في الحديث المنقدم 
لفاطمة بنت قيس : «أما معاوية فصعلوك لا مال له». 

وأما الحرفة: فيراد بها العمل الذي يمارسه الإنسان لكسب رزقه 
وعيشه» ومنه وظائف اليوم. وليست عند المالكية من خصال الكفاءة؛ 
لأنها لبست بنقص في الدين» ولا هي وصف لازم كالمال» فاشبه كل 
متهما المرض والصحة» وهو الراجح عندي. 

وعدّها الجمهور في خصال الكفاءة: بآن تكون حرفة الزوج أو أهله 
ماوية أو مقارية لحرفة الزوجة أو أهلهاء وعليه لا يكون صاحب 
الحرفة الدئيئة كالحجام» والحائك» والكتاح» والزتالء والراعي 
والفقاط كفا لبنت صاحب صنعة رفيعة كالتاجر والخياط . 

والمعول عليه في تصنيف الحرف: هو العرف» وهذا يختلف 
باختلاف الزمان والمكان» فما قد يكون حرفة دنيئة في زمن» قد يصبح 
حرفة شريفة في زمن آخر . 
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وأما السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح: كالجنرنء 
والجذام» والبرص» فهي من خصال الكفاءة عند المالكية والشافعيةه 
فمن کان فيه عيب منهاء رجلا إو امرآة لا يعد كفثا للسليم من العيوب؛ 
لأن النفس تعاف صحبة من به بعضهاء ويختل به مقصود النكاح . 

ولم يجعل الحنفية والحتابلة ذلك من شروط الكفاءةء ولكن العيوب 
تثبت الخيار للمراة دون أوليائها؛ لأن الضرر مختص بهاء ولوليها منعها 
ی ن نکاح المجذوم» والأبرص» والمجنون. وهذا هو الرأي الأولى؛ 
لآن خصال الكفاءة حى لكل من المرأة والاولياء. 

وأما بفية الأرصاف كالقبح» والجمال»ء والعلم» والجهلء 
والمرض» والصحةء والكبر» والصغرء والعيش قي القرية والمدينة 
والتن والبلد والثقافة» فلا تعد من خحصال الكفاءةء لكن الأولى مراعاة 
التقارب بينها وبخاصة في السنْ والثقافة . 
آثار الزواج: 

يقتضي هذا البحث معرفة آمور ثلاثة : هي المهر والخلوة والمتعة. 

المهر وأحكامه: 

تعريفه: المهر كما عؤفه المالكية: مايجعلل للزوجة في نظير 
الاستمتاع بها . وله أسماء عشرة: مهر» وصداق آو صَدقة» ونخلةء 
وأجرء وفريضةء وجباء» وعُفْرء وعلائق» وطّؤل ونکاح. 

حكمه: أنه واجب على الرجل دون المرأة» إما بمجرد العقد 
الصحيح او بالدخول الحقيقي. وأدلة وجوبه: قوله تعالى: واا 
ال صد فن غ € [النساء: 4] اي: عطية من اله مبتدأة أو ف 


و ا 


وقوله سبحانه: فما َعم پو من ماوق رى رة 


(1) الشرح الصغير 2/ 428. 


[الساء: 24] (رایل نکم کا رر کیگح آن تھا پائویکم حمیی ع 
مسفوي ك4 (النساء: 24]. 

وفي الحديث المتفق عن سهل بن سعد أن النبيّ ب قال لمريد 
الزواج: «التمس ولو خاتماً من حديد؛. وتسن تسمية المهر في النكاح؛ 
لأنه چ لم بخل زواجا من مهر. 

وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح . 

حكمته وسبب إلزام الرجل به: حكمته: إظهار خطر الزواج» وإعزاز 
المراة وتكريمها وتطييب خاطرها وإعداد ماقد تحتاجه من ألبسة 
ونفقات. وسبب إلزام الرجل به: أنه افدر على تحمل آعباء السعي 
والكسب وجلب الرزق رتوفير المال. وأما المرآة فوظيفتها إعداد 
المنزل وتربية الأولاد وتهيئة سبل الحياة الكريمة الآمنة الرغيدة في 
البيت وتلك فقمة عادلة للواجبات التي يقوم بها الرجل والمرآةء کا 
فال الہ تعالی : < الال ونوت عل اکا یال ا سے ل بن 
وما أَنقَمُواينَآمَوَلِومٌ4 [الساء: 34]. 

صفة المهر في عقد الزواج: 

المهر وإن كان واجبا في العقد» إلا آنه لیس ركنا ولا شرطا من 
شروط الزواجء وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه» فاغتفر فيه 
الجهل اليسير» والدلل قوله تعالی: ‏ اجاح ETE‏ 
موه او تَفْرصُوا لَه َة اال 6 فإنه تعالى آباح الطلاق قبل 
المهر وقبل فرض المهرء مما يدل على أن المهر ليس ركنا ولا شرطاً. 

وثبت في الس عن علقمة فيما رواه الخمسةء قال: «أتي عبد اله 


)0 انشرح الصغبر 2/ 431 449 البدائع 2 24 المهذب 2/ 55ء 60» کشاف 
الفناع 144/5 174. 
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- أي ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل» ثم مات عنهاء ولم يفرض 
لھا صداقا ولم یکن دخل بهاء قال: فاختلفوا إليه» فقال: أرى لها مثل 
مهر نساتهاء ولها الميراث وعنيها العدةء فشهد مَعْقْل بن سنان 
الاشجعي أن النبيّ ل قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى؟. 

فلو اتفق الزرجان على إسقاط المهر» صح العقد عند الجمهورء 
وکان النكاح فاسداً عند المالكية . قال ابن رشد: أجمع ائفقهاء على ان 
نكاح التفويض جائز: وهو أن يعقد النكاح دون صداق» لقوله تعالى: 
ل باع یکر بن کلت ا تاک ترف ا ترشا ی ریت 5 
[البقرة: 236]. إلا أن نكاح التفويض عند الجمهور يشمل حالة الاتفاق 
على عدم المهر: وعدم تسمية المهر» وأما عند المالكية فيقتصر على 
الحالة الثانية» واما الاتفاق على إسقاط المهرء فيفسد الزواج» ويفسخ 
قبل البناء (الدخول) ويثبت بعد الدخول بصداق المثل . 

مقدار المهر: 

ليس للمهر حد أقصى بالاتفاق؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل 
على تحدیده بحد أعلی؛ لقوله تعالی: 5 ٣اَث‏ دده قارا قلا 
ادوا نة كيا ) [الناء: 20]. واراد عمر رضي اله عنه تحديد 
المهرء فنهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم» وخطب التاس 
فيه» فقال فيما رواه الخمسة عن أبي العمجفاء: «لا تَغْلوا في صداق 
النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرةء كان أولاكم 
بها رسول الله ڳل ما أصدق فط امرأة من نساثه ولا بناته فوق التي 


(1) بداية المجتهد 2/ 25. 

)2 الشرح الصغير 2/ 335 437 441. 

(3) الدرر المختار 452/2 رما بعدهاء القوانين الفقهية ص 202.ء المهذب 
2 55 كشاف الفناع 5/ 142. 
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عشر أوقية - أي: من الفضة - فمن زاد على أربعمائة شياء جعل 
الزيادة في بيت المال» فقالت له امرأة من قريش بعد نزوله من على 
المنبر: ليس ذلك إليك ياعمرء فقال: ولم؟ قالت: لآن الله تعالى 
يقول: ‏ واش ده ناا ادوا نة كيا ادود مك 
وإتمامييتا) [النساء: 20] فقال عمر: امرأة اصابت» ورجل أاخطاً. 

ولكن يسن تخفيف الصداق واليعد عن المغالاة قي المهورء لما 
يدي إليه التخالي من تعويق الزواج وعرقاته أمام فت ولقوله ک: 
«إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة . 

ورواية آبي داود» وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر: «خير 
الصداق أيسره». ومنع المغالاة في المهور يؤدي إلى تيسير الزواج 
والتمكين من إقامة الأسرة» E‏ في التخلص من المفاسد الخلفية 
والاجتماعية . 

وأقل المهر عند المالكية : ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة 
من الغش» أو ما يساويها مما يقوم بها من العوض والسلع التجاريةء 
وکل متمول شرعأ مننفع به شرعاء غير خمر او خنزير أو آلة لهوء» 
مقدور على تسليمه للزوجة» معلوم قدراً وصنفا وأجلاً؛ لأن وجوب 
المهر في الزواج لتكريم المرأة وإظهار مكانتهاء فلا يقل عن نصاب 
السرقة الذي هو دليل على خطر الأشباء. 

ويتعرض النكاح للفسخ ولا يكون فاسداً بالفعل إن نقص الصداق 
عن المقدار المذكور (ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يقَوّم بأحدهما) فلو 
تزوج رجل امرأة باقل من هذا المقدار» وجب لها إن دخل بها إتمامه 


(1) الأرتية: أربعون درهماًء والدرهم 2,975 غم. 
(2) أخرجه أحمد عن عائشة» فيه ضعف. 
(3) الشرح الصغبر 440.428/2. 
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إلى ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح» ولا يلزمه 
صداق المثل بمقتضى قاعدة الفساد» وإن لم يدخل بهاء فيل له: إما آن 
تتم المهر أو تفسخ العقد بطلاقء ويكون لها نصف المسمىء فإن سمى 
لها درهمين» لها درهمء وإن أتم المهر فلا فسخ» وإن أبى من إتمامه 
فخ. 

وأفل المهر عند الحنفية: عشرة دراهمء لما رواه البيهفي بسند 
ضعيف: لا مهر أقل من عشرة دراهم٠.‏ وقياساً على مقدار تصاب 
السرقة عندهم. وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا حد لأقل المهر» 
فصح كون المهر مال قلبا أو كثيراً. 

مهر السر ومهر العلانية: إن تزوج الرجل المرآة على صداقين: 
صداق في السر» وصداق في العلانية» وجب عند الجمهور ما عقد به 
العقد؛ لان الصداق يجب بالعقد» فوجب ماعقد بهء ولأآن إظهار 
العلانية ليس بعقد؛ ولا يتعلق به وجوب شيء. ريؤخذ بالعلانية عند 
الحنابلةء کما لو زادها على صداقها في عقد جدید. 

شروط المهر: 

يشترط في الصداق ثلائة شروطل( : 

1۔ آن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من الذهب أو النقود الورقية أو 
العروض التجارية ونحوهاء فلا يجرز بخمر وخنزير وغيرهما مما 
لا يقبل التمليك والتملك. 


2 - أن یکون معلوماً: لأن الصداق عوض في حق معاوضته» فأشبه 
الثمن؛ فلا يجوز بمجهول إلا في نكاح التفويض: وهو آن يسكت 


(1) الشرح الكببر 2/ 294» الفوانين الفقهية: ص 201» البداتع 277/2 _ 287 
مغني المحتاج 3/ 220 رما بعدهاء كشاق القتاع 5/ 147. 
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العاقدان عن تعيين الصداق حين العقد» ويفوض التعيبن إلى احدهما أو 
إلى غيرهما. ولا يجب في رأي المالكية والحنفية خلافا لغيرهم وصف 
العروض» وإن وقع على غير وصف» فلها الوط . 

3 - آن یسلم من الغرر"": فلا یجوز فيه عبد آبق (هارب) ولا بعیر 
شارد ونحوهما. 

واضاف الحنفية شرطاً رابعاً: وهو أن يكون العقد صحبحاًء فلا 
تصح التسمية في النكاح الفاسد فلا يلزم المسمى؛ لأن الفاسد ليس 
بنكاح» ويجب مهر المثل بالوطء. 

ضابط ما يصلح آن يکون مهراً: 

وضع المالكية ضابطاً للمهر: وهو كل متمول شرع من عرض أو 
حیوان أو عقار» طاهر لا نجس» إذ لا يقع به تقويم شرعاء منتفع به 
شرعاء لاآن غير المنتفع به كالة اللهو لايقع به تقويم» مقدور على 
تسليمه للزوجةء معلوم فدراً وصنفا وأجلاً. 

فلا يصح كون المهر غير متمولء» كقصاص وجب للزوج على 
زوجته» فتزوجها على ترکه» فیفسخ قبل الدخول» فان دحل وجب 
صداق المثل» ويرجع للدية» ومثل سمسرة كأن يتزوجها ليكرون سمساراً 
في بيع سلعة لها. ولا يصح على ما لا بملك شرع كخمر وخنزير 
ونجس کروث دابة . 

ولا يصح على غير مقدور على نسليمه (معجوز التسليم في الحال) 
کابق (هارب) وما فیه غرر کجنین وثمرة لم ید صلاحها علی آن تبقی 


(1) الغرر: مايتردد بين الوجود والعدم» فيشمل معجوز التليم رالمعدوم 
رالمجهول. 
(2) الشرح الصغير 385/2 429 432 بداية المجتهد 20/2ء 27ء 
القوانين الفقهية: ص 201. 
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حتى تطيب» فإن شرط أخذها من وقت العقد بالجداد جاز. 

ولا على مجهول» کشي» او ثوب لم یعین نوعه» آو دنانیر لم يیین 
قدرهاء أو شيء لم بین أجل تسلیمه» أو فرس من آفراسه يختاره هوء» 
لا هي» لاحتمال اختياره الأدنى أو الأعلى. أما إذا كان الاختبار لهاء 
على آنها لا تختار إلا الأحسن» فيجوز إذ لا غرر. 

وجاز المهر الذي فيه جهالة بسيرة أو غرر يسير» لبناء الزواج على 
المكارمة والتسامح» كان يتزوجها على مهر مثلهاء أو على جهاز البيت 
المعلوم بينهم» وهر مايسمى: شَورة» أي: متاع اليت» ويقع على 
الوسطء أي: وسط ما يتناكح به الناس. 

وجاز المهر على عدد معلوم كعشرة من إبل أر غنم» ويقع على 
الوسطء ويعتبر الوسط في السن وفي الجودة والرداءة. 

ولا يجوز المهر على منفعة لا يستحق في مفابلها المال» فلا تصح 
مھراًے کان یتزوجھا ویجعل مھرھا طلاق ضرتهاء او آلا یتزوج علیهاء 
أو ألا يخرجها من بلدهاء فإن كَل منفعة من هذه المنافع لا تصلح آن 
تكون مهراً؛ لانها لا تقابل بمال» ولا يجوز في المشهور عندهم وعند 
الحنفية النكاح على الإجارة كالخدمة وتعليم القرآن» وقيل: يجوز وفاقاً 
للشافعي وأحمد. 

مهر المثل: إذا فسدت تسمية المهر» وجب مهر المثل باتفاق 
الفقهاء. وإذا فسد المهر فسد العقد عند المالكية» ووجب فخ 
الزواجء إلا إذا دخل بالمرآة» فإن دخل بها وجب مهر المثل» ولا سبيل 
لفسخه". وذهب الجمهور إلى أنه إذا فسد المهر لا يفسد العقدء بل 
يكون صحيحا» فإن حصات الفرقة قبل الدخول» كان لها المتعةء وإن 
حصلت الفرقة بعد الدخول» كان لها مهر المثل؛ لان فاد المهر 


(1) الشرح الصغير 2/ 441 وما بعدها. 
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لا يزيد على عدم تسميته عند العقد فإذا صح العقد مع عدم المهر» 
صح بفساد المهر؛ لأن ذكره كالعدم. 

نوعا المهر: 

المهر عند الفقهاء نوعان: مهر مسمى ومهر المثل. 

والمهر المسمى: هو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي» بأن اتفق 
عليه صراحة في العقده أو فرضٍ للزوجة بعده بالتراضي» أو فرضه 
الحاكم لعموم قول تعالی: < ودر هع رَه صف ما وشم 
[البقرة: 237]. 

ونص المالكية على أن ما يهدى للمرآة قبل العقد أو حال العقد» 
يعد من المهر المسمىء ولو لم يشترطء وكذا ما أهدي إلى وليها قبل 
العقدء فلو طلقت قبل الدخولء كان للزوج أن يرجع بنصف ما أهدا 
آما ما أهدي إلى الولي بعد العقد» فيختص به» وليس للزوجة ولا 
للزوج أخذه منه. 

ومهر المثل في رأي المالكبة والشافعية: هز ما يرغب به مثله (أي: 
الزوج) في مثلها (أي: الزوجة) عادة. ويراعى عند الشافعي نقديره 
بصداق عصبتھاء کالاخرات والعمات وبتاتھن» فان لم یکن لها ناء 
عصبات» اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات . 

ويعتبر مهر المثل عند المالكبة. بأفارب الزوجة وحالها في 
حسبها ومالها وجمالهاء مثل مهر الآخت الشقيفة والاب لاالام 
ولا العكة لأمء أي: أحت أبيها من أمه» فلا يعتبر صداق المثل بالنسية 


(1) الشرح الكير 300/2» 313 الشرح الصغير 449/2 452 وما بعدهاء 
55 الكتاب للقدوري مع اللباب: 22/3 وما بعدهاء مغني المحتاج 
2/ 227 ۔ 239 کشاف القناع 5/ 174 178 
(2) الشرح الكبير 316/2 رما بعدهاء القرانين الفقهبة: ص 204. 
128 


إلیهما؛ لأنهما قد یکونان من قوم آخرين. 

ويجب مهر المثل للزوجة في نكاح التفويض: وهو عند المالكية 
عقد بلا تسمية مهر» ولا دخحول على إسقاطه» ولا تفويض الصداق 
لحكم أحدء فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطه» فليس من 
التفويض» بل نكاح فاسد» ويجب لها حينئذ بالدخول مهر المثلء 
ولا شيء لها بالطلاق أو الموت قبل الدخول. 

ويجب أيضاً إذا كانت النسمية للمهر غير محيحةء كأن بكرن 
المسمى غير مال أصلاًء كالميتة وحبة القمح وقطرة الماء ونحوها مما 
لا ينتفع به اصلاًء آو ينتفع به على نحو لا يعتد به أو يكون المسمى 
مالاً غير متقوم (لا باح الانتفاع به شرعا)» آو مشتملاً على ضرر 
كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلمء ولو كانت الزوجة كتاببةء أو على 
شيء معجوز التسليم كالطير في الهواء والمعادن في جوف الأرض» أو 
يكون المسمى مجهولاً جهالة فاحثة : وهي التي تفضي إلى النزاع . 

هذا إذا كان العقد صحيحاًء أما إن كان عقد الزواج فاسداًء فقال 
المالكية"": الواجب في نكاح الشخار لمن دخل بها الأكثر من المسمى 
وصداق المثل» ويجب صداق المثل في كل زواج فسدت تسمية المهر 
فيه أما إذا فسد العقد بسبب آخر غير تسمية الصداق كزواج المحلل 
مثلاء فيجب للمراة المهر المسمى بالدخول» أما الوطء بشبهة فيوجب 
مهر المثل. ويجب الصداق المسمى بالدخول حال الجمع بين الأختين 
لكل واحدة منهما. 

صاحب الحق في المهر: 

المرآة: هي صاحبة الحق في المهرء تملكه بالقيض» ويكون ملكا 


(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2/ 413. 446 وما بعدهاء القوائين الفقهبة 
المكان السابقء المقدمات الممهدات 1/ 458. 


129 


خالصا لهاء لا يشاركها فيه أحدء فنها أن تصرف فيه» كما تتصرف في 
سائر أموالها متى كانت آهل للتصرف» فلها حق إيراء الزوج منه» أو 
هبته له» ولها منع نفسها حتى تقبض صداقهاء وليس لها ذلك بعد 
طوعها بالتسليم . ويكون لها أو لوليها حق القبض» كما سياتي بيانه . 

لكن يجوز للأب أن يسقط نصف صدافى ابتته البكر إذا طلقت قبل 
البناء (الدخول). وله أيضا أن يزوج ابننه البكر بدون صداق الثل» 
وليس لها الاعتراض عليه. آما إن زرّجها غير الآب من الأولياء فلا 
يزوجها إلا بمهر المثل. 

تعجيل المهر وتأجيله : 

يجوز تعجيل المهر وتأجيله بان يكون نقداً أو كاتا (مؤجا) إلى 
أجل معلوم تبلغه أعمار الزوجين عادة» وبستحب الجمع بين النقد 
والكالىء» وتقديم ربع دينار قبل الدخول ومنع قوم الكالىء (المؤجل) 
وأجازه الأوزاعي والحنفية لموت أو فراق . 

وفصّل المالكية“ في حكم التأجيل فقالو!: إن كان المهر معيناً 
حاضراً في البلد كالدار والثوب والحيوان» وجب تسليمه للمراة آر 
لوليها يوم العقدء ولا يجوز تأخيره في العقد» ولو رضيت بالتأخيرء فإن 
اشترط التأجيل في العقد» فد العقدء إلا إذا كان الأجل قريباً كاليومين 
والخمة. ويجوز للمرأة التأجيل من غير شرط» ويكون تعجيله من 
حقها. 

وإن كان المهر المعين غاثبا عن بلد العقدء صح النكاح إن أجل 
قبضه بأجل قريب» بحيث لا يتغير فيه غالباء وإلا فسد النكاح . 


(1) القوائين الفقهبة: ص ٠203‏ الشرح الصغير 2/ 353. 
(2) القرانين الفقهية: ص 201 وما بعدها. 
(3) انشرح الكبير مع الدسوفي 2/ 297 الشرح الصغير 432/2 وما بعدها. 
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وإن كان المهر غير معين كالنقرد والمكيل والموزون غير المعين 
فيجوز تأجيله كله أو بعضه» ويجوز التأجيل إلى الدخول إن علم وقته 
كالحصاد أو الصيف أو قطاف الثمارء والتاجيل إلى الميسرة إذا كان 
الزوج خنباء بان كان له سلعة ينتظر قبض ثمنهاء أو له اجر في وظيفةء 
فإن كان فقيراً لم يصح العقد. وبجوز التأجيل إلى أن تطنبه المرأة منه» 
فهو كتاجيله للميسرة. 

وبناء عليه» يشترط لجواز التأجيل عندهم شرطان: 

الأول - أن يكون الأجل معلوما: فإن كان مجهولاً كالتآجيل للموت 
آو الفراقء فد العقدء ووجب فسخهء إلا إذا دخل الرجل بالمرأةء 
فيجب حينئذ مهر المثل . 

الثاني - آلا يكون الأجل بعيداً كخسين سنة فأكثر؛ لأنه مظنة 
إسقاط الصداق» والدخول على إسقاط الصداق مفسد للزواج . 

إعسار الزوج بالمهر: 

إذا عجز الزوج عن دفع معجل المهر» كان للزوجة في رآي المالكية 
والشافعية“ الحق في طلب فسخ الزواج. ويكون لها عند الشافعية 
الحق في الفسخ قبل الدخول وبعده» وعند المالكية قبل الدخول 
لا بعده. وليس لها في رأي الحنفية والحنابلة على لامح الحق في 
طلب فسخ الزواج بأيّ حال» قبل الدخول وبعده» وإنما لها الحق في 
منع نفسها من الزوج» وعدم التقيد يإذنه في الخروج لزيارة أهلهاء 
والسفر معه» ونحوهما. 

قبض المهر وأثره: 

إذا لم تقبض الزوجة مهرهاء فلها عند المالكية) منع نفسها من 
(1) الشرح الصغير 2/ 434. بداية المجتهد 2/ ا5ء المهذب 61/2. 
)2( الشرح الكببر 2/ 297 وما بمدهاء الشرح الصغير» المكان الاق» القرانين 
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الدخول» والاختلاء بها بعد الدخول» ومن السفر مع زوجها قبل 
الدخول» حتى يسلّم لها زوجها المهر المعين أو الصداق المعجلء أو 
الموجل الذي حل أجل تسليمه. أما إن سلّمت نفسها له قبل القبض بعد 
الوطء أو التمكين منه» فليس لها منع نفسها بعدثذ من وطء ولا سغر 
معه» سواء أكان موسراً آم معسراً» وإنما لها المطالبة به فقط» ورفعه 
للحاكم كالمدين. ورأى أبو حنيفة أنه يجوز للمرأة منع نفسها من 
الاستمتاع بها قبل الدخول وبعده حتى تأخذ المهر. 


قابض المهر: 


ذهب المالكية" إلى أن ولي الزوجة المجبر (وهو الأب ووصيه) 
هو الذي بتولى قبض المهرء قإن لم يكن لها ولي مجبر وكانت رشيدة٠‏ 
فهي التي تنولی قبض مهرهاء أو يقبضه لها بتوكيل منهاء وإن كانت 
سفيهة تولى ولي مالها قبض مهرهاء فإن لم يكن لها ولي» فالقاضي أو 
تابه يقبض مهرها. 

زمن وجوب المهر وتأكده: 

اتفق الفقهاء على آن المهر يجب بنفس العقد إن كان الزواج 
صحيحا» وينأكد وجوبه في العقد الصحيح بالدخول الحقيقي (الوطء) 


آر الموت» سواء أكان المهر مسمى آم مهر المثلء» حتى لا يسقط شيء 
بعدلذ إلا بالإيراء من صاحب الحق. 


الفقهية : ص 434. 

ن اشح لر 652 

)02 الشرح الكبير 300/2 وما بعدهاء الشرح الصغير 440/2 رما بعدهاء » القوانين 
الفقهية : ص 202» البدالع 2/ 287 وما بعدهاء المهذب 2/ 57. كاف ت 
156/5. 
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ويتأكد أيضا وجوبه عند المالكية بإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا 
و 


ولا يتأكد عند المالكبة والشافعية بالخلرة الصحيحة وإرخاء الستور 
بدون وطء» فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة» لم طلَقها قبل 
الدخول بهاء وجب نصف المسمى» والمتعة إن لم يكن المهر مسمى. 
ويتأكد المهر كله عند الحنفية والحنابلة بالخلوة الصحيحة. 


والخلرة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في 
مکان یتمکنان فيه من التمتع الكامل» بحيث يامنان دخول أحد عليهماء 
ولیس باحدهما مانع طبيعي کإنسان» أو حسي كرتن (لحم) وفرن 
(عظم)ء آو شرعي كصيام في رمضان وإحرام بحج آو عمرة". 


تنصيف المهر : 


اتفق الفقهاء) على وجوب نصف e‏ للزوجة بالفرقة فيل 
الدخول؛ لقوله تعالی: < إن طلنشٹ وش ین کی ان تشون وذ رش خر 
َة صد ماش [البقرة: 1237 ا في الطلاق» ويقاس عله 
عند الشافعية والحنابلة بقية أنولع الفرق؛ لأنها في معنا مثل الفرقة 
بسبب الإيلاء أو اللعان أو ردة الزوج» أو إسلام الزوجة دون زوجها. 

ويتنصف عند الجمهور المسمى في العقدء والمفروض بعد 
وما زيد على المفروض من الزوج بعد العقد» وقصر الحنفية ما يتنصف 
على المسمى في العقد فقط دون المفروض بعده والزائد عليه . 


(1) الدر المختار ررد المحتار 2/ 465. 
(2) الشرح الصغير 454/2 رما بعدهاء الدر المختار 463/2 - 464؛ مغني 
المحتاج 3/ [23. 234ء كشاف القناع 5/ 165 _ 176 . 
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سقوط المهر كله أو نصفه: 
يسقط المهر كله عند المالكية" إن فسخ الزوج النكاح آوردّه بعيب 
في الزوجة قبل الدخرل» فلا يجب لها حينئذ شيء. 


ويسقط أيضا بالهبة: بأن تهب المرأة مهرما لزوجها قبل الدخول 
ويعده إذا كانت آهل للتبرع» رقبل الزوج الهبة في المجلس. 

ويسقط بالاتفاق بالإبراء وبالخلع على المهر قبل الدخول وبعده 
فإذا آبرات المراة التي لها أهلية التبرع زوجها عن المهر الذي هو دين 
في الذمة» صح الإبراء وسقط المهر. وإذاا خالع الرجل امرأته على 
مهرهاء سقط المهر كله» فون كان المهر غير مقبوض» سقط عن 
الزوج» وإن كان مقبرضا ردته على الزوج . 

ويسفط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهرء 
والمهر دين لم يقبض بعد للآاية المتقدمة: ‏ صف ما ضح ) [البقرة: 
7 أوجب سبحانه نصف المفروض» اا ن تر مف الآخر. 


تبعة ضمان المهر وحکم تعیبه واسنحقاقه وزیادته ونقصانه : 

يرى المالكية: أنه إن تلف الصداى» وكان مما بُغاب عليه (أي: 
يمكن إخفاؤه ويتطلب الحراسة) ولم تفم بينة على هلاكه» فيضمنه الذي 
بيده» فيغرم نصفه لصاحبه إن حدث طلاق قبل الدخول. 

وإن لم تقم بينة على هلاکه» فتلف» ركان مما لا يغاب عليه 
(لا يمكن إخفازه) كالبساتين والزرع والحيوان» وطلق الرجل قبل 


(1) الشرح الصغير 2/ 437 القرانين الفقهية: ص 203. 
(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 295» الشرح الصغير 2/ 457 القوائين 
الففهية» المكان السابق. 
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الدخولء فلا رجوع لكلي منهما على الآخر» ویحلف من هو بيده انه 
ما فرط إن اتهم 

وكذا إن هلك الصداق بعد العقدء كأن مات أو حرق آو سرق أو 
تلف من غير تفريط أحد من الزوجين» وثبت هلاك ببينة أو بإقرارهما 
علیه» سواه آکان مما یغاب عليه آم لاء وسواء أكان بيد الزوج أم 
الزوجة آم غيرهماء لا رجوع لأحدهما على الآخر. 

والخلاصة: إذا تلف الصداق في يد أحد الزوجين: فإن كان مما 
لا بُغاب عليه فخسارته على الزوجينء وأما ما يُغاب عليه» فخسارته 
على من هو في يده إن لم تقم بينة على هلاكهء فإن قامت بينة على 
هلاکه» فخسارته علیهما. 

وإن وجد عيب قديم في المهرء فللمراة الخيار بين إمساكه أو رده 
والرجوع بمثله آو قيمته . 

وإن حدث في الصداق زيادة أو نقصان قبلى البناء (الدخول) فالزيادة 
لهماء والنقصان عليهماء وهما شريكان في ذلك. أما الزيادة بعد 
الدخول فهي للمرأة. 

وإن استحق" المهر من يد الزوجة: فترجع بمثل المثلي» رقيمة 
القيمي» يوم عقد النكاح. 

وإن استحق بعض المهر أو تعيب بعضه: فإن كان قيه ضرر» بأن 
كان آزيد من الثلث» كان لها أن ترد الباقي وتأخذ من الزوج قيمنه» أو 
تحسب ما ٻقي» وترجع بقيمة ما استحق. وأما إن كان المستحق مئه 
الثلث أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه فترجع بقيمة ما اسنحق فقط . 


(1) الاستحقاق: أن يدعي إنسان ملكية شيء» ويثت ذلك بالية» ويقضي 
القاضي له بملکیته إیاه. 
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الاختلاف أو التنازع في المهر : 

للاختلاف في المهر حالات ثلاث: اختلاف في تسمية المهرء 
واختلاف في مقدار المهز أو جنسه أو نوعه آو صفته» واختلاف في 
قبض المهر؟. 

¢ ففي حالة الاختلاف في تسمية المهر وعدم التسمية: قال 
المالكية : إن آقام المدعي البينة على ما يدعيه» فضي له بما ادعى» وإن 
لم يقم البينةء كان القول قول من يشهد له العرف في التسمية وعدمها 
مع يمينه» فإن ادعى الزوج أنه تزوج المرأة تفويضاً من دون تسمية عند 
معتادي التفويض» وادعت هي التمية» فالقول له بيمينه» ولو بعد 
الدخحول أو الموت أو الطلاق» فيلزمه أن يفرض لها صداق المثل بعد 
الداخول» ولا شيء عليه في الطلاق أو الموت قبل الدخول» فإن كان 
المعتاد هو التسمية» فالقول قول المرآة بيمينهاء وثبت النكاح . 

ب - وفي حالة الاحتلاف في مقدار المهر المسمى: آي: التنازع في 
مقدار الصداق» فإن كان قبل الدخرل» تحالفا وتفاسخاء وبدلت هي 
باليمين» ويقضى لمن كان قوله أشبه بالمعتاد المتعارف بين آهل 
بلديهما؛ ومن نكل منهما عن اليمين؛ قضي عليه مع يمين صاحبه» آي 
حلف الأخر» وقضي له بما ادعاهء ولا يفرق بينهما. وإن لم يكن قول 
أحدهما يشبه المتعارف» تحالفاء فيحلف كل منهما على ما ادعى» 
ونفي ما ادعاء الآخر؛ لأن كلا منهما يعتبر مدعياً ومدعى عليه قإن 
حلفا أو امتنعا معا عن اليمين» فوق القاضي بينهما بطلقة. وإن كان 
الخلاف بعد الدخول» فالقول قول الزوج مع يمينه . 

د - وفي حالة الاختلاف في قبض المهر المعجل: إن كان التنازع 


(1) الشرح الصغير 2/ 491 - 496 بداية المجنهد 2/ 29 - 31» القوانين الفقهية : 
ص 204. 
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قبل الدخولء فالقول فولها. وإن كان التنازع بعد الدخول» فالقول قوله 
مع یمینه» إلا إن کان هناك عرف» فيرجع إليه . 

الملزم بالجهاز والاختلاف فيه: 

الجهاز: هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية . 

يرى المالكية: أن إلجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما تقبضه 
من المهرء فإن لم تقبض شيئاء فلا تلزم بشيء إلا إذا اشترط الزوج 
التجهيز عليهاء أو كان العرف يازمها به؛ لأن العرف جرى على ان 
الزوجة هي التي تعد بيت الزوجية ونجهزه بما يحتاج إليهء وإن الزوج 
إنما يدفع المهر لهذا الغرض. ويلزمها أن تنجهز بالمهر على العادة من 
حضر أو بدو» ولا یلزمها ان تتجهز بأزید منه إلا لشرط أو عرف. 

وأما الاختلاف في الجهاز: فالحكم المقرر فيه لدى المالكية: أنه 
إذا اختلف الزوجان في متاع البیت» فادعى كل واحد منهما! آنه لهه 
ولا بينة لهما ولا لأحدهماء فما كان من متاع النساء كالحلي والغزل 
وثياب النساء وخُمرهن» حكم به للمرآة مع يمينها. وما کان من متاع 
الرجال كالسلاح والكنب وثياب الرجال» حكم به للرجل مع يمينه» 
وما كان يصلح لهما جميعا كالدنانير والدراهم» فهو للرجل مع يمينه. 
وقال سحنون: ما يعزف لأحدهما فهو له بغير يمين . 

ميراث الصداق وهبته : 

المهر حق خالص للمرأةء فلها أن تهبه لزوجها أو لأجنبي» ويرثه 
عنها ورثنهاء وتفصيل ذلك فيما بأتي: 


(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 458/2 وما بعدها. 
(2) المرجع السابق 2/ 496 498 القرانين الفقهية: ص 213. 
(3) الشرح الصغير 2/ 459 463. 
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- إن طلَقَت المرأة قبل الدخول بهاء حسب ما أنفقته على نفسها من 
المهرء مما يخصها من النصف . 

- ولو ادعى الأب أو غيره أن بعض الجهاز له» وخالفته البنت أو 
الزوج» قبلت دعوی الأب أو وصيه فقط في إعارته لهاء إن كانت دعواء 
في السنة التي حدث فيها الدخول من يوم الدخول» وكانت البنت بكرا 
أو ثيا هي في ولايته» أما التب التي ليست في ولايته» فلا تقبل دعواهء 
في إعارته بعض الجهاز لها. 

وآما إن ادعى الأب ذلك بعد مضي سنة من الدخول» فلا تقبل 
دعراه إلا أن يشهد على أن الشيء عارية عند ابنته عند الدخول او في 
وقت قريب نه . 
بشيء زاند عن صداقهاء ومات قبل الدخول او 
ب عن بقية الورثة إن نقل الجهاز لييتها او أشهد 
لها الأب بذلك قبل موته أو اشتراه الأب لها ووضعه عند غيره كأمها 
أو عندها هي. 


- وإن وهبت امرأة رشيدة صداقها للزوج قبل قبضه منهء أجبر الزوج 
عنى دفع أفل المهر لهاء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو بقدر قيمتهاء 
لثلا يخلو النكاح من صداق. 

- ويجوز للمراة الرشيدة أن تهب للزوج جميع الصداق الذي تقرر به 
النكأح؛ لانھا ملکه. وتفرر بالوطء» سواء فبضته منه آم لم تفبضه؛ 
لفوله تعالی : < إن یل لک عن کی ر رنه اذك با4 [الناء : 14. 

- وإن وهبت المرأة الرشيدة الصداق لزوجهاء أو أعطته مالاً من 
عندها بقصد دوام الذْرة واستمرارها معه» ففسخ النكاح لفساده» أو 
طلقها قبل تمام سنتين» رجعت عليه بما وهبته من الصداق» وبما اعطته 
من مالهاء لعدم تمام غرضها. 
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وإذا كان الصداق حيواناً أو ثمرةء فللزوجة أن ترجع على زوجها 
بما انفقت عليهماء إن فسخ النكاح قبل الدخول» وترجع بنصف 
ما آنفقت عليهما إن حدث طلاق قبل الدخول في زواج صحيح. 

- وإن أعطت سفيهة غير رشيدة مالا لرجل ليتزوجها به صح الزواج 
ولم ينخ» وعلیه أن یعطیها من ماله مثل ما اعطته» إن کان مثل مهرها 
فآکثر» فان کان آقل من مهر مثلهاء أعطاها من ماله قدر مهر مثلها. 
المتمة: 

ممناهاء حکمهاء مقدارها('. 

معنى المتعة : المتعة في اللغة مشتقة من المتاع» وهو ما يستمتع به. 

وفي اصطلاح الفقهاء كما أبان المالكية: هي الإحسان إلى 
المطلقات حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة 
والكثرة. أر هي الكسوة آو المال الذي يعطيه الزواج للمطلقة زيادة على 
الصداق آو بدلا عنه كما في المفوّضةء لتطيب نفسهاء ويعوضها عن ألم 
الفراق. 

حكم المتعة : قد تكون المتعة واجبة أو مسستحبة . 

هي واجبة في رأي مالك والشافعية» والحنابلة للمطلقة قبل 
الدخول التي فرض لها مهر» سواء أكان الفرض في العقد آم بعده؛ لأن 
الفرض بعد العقد كالفرض في العقدء وبما أن المفروض في العقد 
يتنصف فكذا المقروض بعده. وأوجبها أبو حنيفة ومحمد حالة الطلاق 
قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه المهر» وإنما فرض بعده؛ لقوله 


(1) الشرح الصغير 616/2 المقدمات الممهدات 548/1 - 553؛ القوائين 
الفقهية: ص 210؛ 239 رما بعدهاء البدالع 302/2 - 304 مغني المحتاج 
241/3 وما بعدهاء غاية المنتهى 3/ 73. 
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اقشنوّ ين لي أن 


كما أرجبها الجمهور غير المالكية في طلاق المنوضة قبل الدخولء أ 
ا تسمية فاسدة» لقوله تعالی: ( لا جاح علیکر إن 

آلا ما م مسون و مروا هن € [البقرة: 236] 
الأولى أوجبت المتعة لمن لم يفرض لها فريضة المهرء والآية الثانية 
أوجبت المتعة في كل المطلقات قبل الدخول» ثم خص منها من سمي 
لها مهر. 

وهي عند المالكية مستحبة لكل مطلقة؛ لقوله تعالى في سورة 
البقرة: 9 المطلقت م انتوفي حًا عل المت ) [241] وقوله : 
حًا عل اليك ) [236] فإنه سبحانه قد الأمر بها بالتقوى 
والإحسان» والراجبات لا تتقيد بهما. 

وقالوا في شأن الاستحباب: المطلقات ثلائة أقسام: مطلقة قبل 
الدخول وقبل النسمية وهي المفوضة» لها المتعة وليس لها من الصداق 
شيء. ومطلقة قبل الدخول وبعد التسميةء فلا متعة لها. ومطلقة بعد 
الدخول» سواء أكانت قبل التسمية أم بعدهاء فلها المتعة. ولا متعة في 
كل فراق تختاره المرأة» كامراة المجنون والمجذوم والعثين» ولا في 
الفراق بالفسخ» ولا المختلعةء ولا الملاعنة. ومذهب الشافعية على 
عكس المالكية : المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء طلقت قبل الدخول آو 
بعده» إلا لمطلقة قبل الدخول» سمي لها مهرء فيكتفى لها بنصف 
المهر. 

وتستحب المتعة عند الحنفية والحئايلة لكل مطلقة إلا المغوضة : 
وهي من زوجت بلا مهر» وطلقت قبل الدخول» فتجب لها. 

ولا متعة للمتوفى عنها؛ لأآن النص لم يتنارلهاء وإنما تناول 
المطلقات. 
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مقدار المتعة ونوعها: 

يرى المالكية والحتابلة: أن المتعة معتبرة بحال الزوج ا 
وإعسارأء بالمعروف» على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره» لقرله 
تعالى: 9 رميو عل الوميع درم وَل لمر درم4 [البقرة: 236] فهي 
على حسب حال الزوج» فأعلاها خادم» أي قيمة خادم في زمنهم إذا 
کان موسراًء وآدناها إذا كان فقيراً: كسوة كاملة تجزيها في صلانهاء 
أي: اقل الكسوة وهي درع (قميص) وخمار» ونحو ذلك. 

الخلوة الصحيحة: 

معناهاء آراء الفقهاء فيهاء أحكامي . 

ممنى الخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج 
الصحيح في مکان امئان فيه من اطلاع الناس عليهماء كدار آو بيت 
مغلق الباب. فإن كان الاجتماع في شارع أو مسجد أو حمام عام أو 
سطح لا ساتر له أو في بيت مفتوح الباب والنواقذ أو في بستان لا باب 
له» فلا تتحقق الخلوة الصحيحة . 

ويشترط فيها ألا يكون بأحد الزوجين مانع طبيعي» مثل وجود إنسان 
ولو أعمى أو نائماً أو مميزاًء أو مانع حسي كمرض يمنع الوطء كرتق 
(تلاحم) وقرن (عظم) وعقًل (غدة) آو مانع شرعي كالصوم في رمضانء 
والإحرام بحج أو عمرة» والإعتكاف. والحيض والنفاس» والدخول في 
صلاة ا والخلوة في المسجد؛ لآن الجماع في المسجد حرام. 
ادر ام فر كانت الخلوة فاسدة. 

آراء الفقهاء في أحكام الخلوة: 

يرى المالكية والشافعية : أن الخلوة وحدها بدون جماع» وإرخاء 


(1) الشرح 0 البدائع 2/ 291 _ 294ء معني المحتاج 3/ ك22ء غاية 
المنتهى 3/ 69. 
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الستور لا تؤكد المهر للزوجةء فو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة 
ثم طلقها قبل الدخول بهاء وجب نصف المهر المسمى فقط» أو المتعة 
إن لم يكن المهر مسمى» علماً بان المتعة عند المالكية مستحبة غير 
واجبة. 

ودلبلهم قوله تعالی: ۵ وَإن قوھ ن فی آن موم ود خر 
َع رة صم مام [البقرة: 237] والمس: كناية عن الجماع» 
ولان ابي 5ة جعل المهر للمرأة بما استحل من فرجهاء أي أصابها. 

لكن للخلوة الصحيحة حكمان في رأي المالكية : 

الأول - وجوب العدة على المراة حتى ولو اتفق الزوجان على عدم 
وقرع الوطء فيها؛ لأن العدة حق الله تعالىء فلا تسقط باتفاق الزوجين 
على نفي الوطء» مع اعترافهما بالخلوة. 

والثاني - صيرورتها قرينة على الرطء عند اختلاف الزوجين في 
حدوثه : فإذا اختلى الرجلل بزوجته خلوة اهتداء» وهي المعروفة عندهم 
بإرخاء الستور: وهي أن يسكن كل واحد من الزوجين للآخر» ويطمثن 
إليهء ثم يطلقهاء ويختلفا في حصرل الرطء فتصدق الزوجة بيمينها 
فيما تدعيه. فإن امتنعت عن اليمين» حلّف الزوج» ولزمه نصف 
الصداق. وإن نكل عن البمينء لزمه جميع الصداق؛ لآن الخلوة بمنزلة 
شاهد» والنكول عن اليمين بمنزلة شاهد آخر. 

وذهب الحنفية والحنابلة : إلى أنه تترتب الأحكام التالية على الخلوة 
الصحيحة: وهي بوت المهر كلهء ولوت السب ووجوب العدّة» 
ولزوم نفقة العدّة على الزوج المطلّقء وحرمة التزوج بمحرم آخر للمرأة 
آو بأربع سواها أو بخامسةء ما دامت في العدّة» ولزوم تطنيقها في 
الطهر. رادلنهم : قول تعالى: و أف بشم إل بع( [الساء: 
1] والإفضاء كما قال الفرًاء: هو الخلوة» وما أخرجه الدارقطني من 
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كشف خمار امرأته» ونظر إليهاء فقد وجب الصداق. 
دخل بها أو لم يدخل؟. 

وقضى الخافاء الراشدون بالصداق والعدة بإرخاء الستور وإغلاق 
الباب. 


143 


حقوق الزواج 


ينشىء الزواج حقوقا لكل من الزوج والزوجة مستقلة أو مشتركة» 
وأذكر هذه الحقوق بإيجاز: حقوق الزوجةء وحقوق الزوج» وحقوق 
الزوجين. 
حقوق الزوجة: 

للزوجة حقوق مالية: وهي المهر الذي أوضحته» والنفقة التي 
ساذكر أحكامهاء وحقوق غير مالية: وهي إحسان العشرةء زالمعاملة 
الطيبةء والعدلء وهذه الحقوق هي ما يأتي': 

1 - إعفاف الزوجة: قال المالكية: الجماع واجب على الرجل 
للمرآة إذا انتفى العذر» وأوجبه الشافعي مرة في العمر» والحنابلة في 
كل أربعة أشهر مرةء إن لم يكن هناك عذر» والغيبة المسموح بها للزوج 
ستة أشهر؛ إلا لعذر كطلب علم أو جهاد آو حح آو طلب رزق يحتاج 
إليهء فيعذر من أجل عذره» ويكتب الحاكم للزوج الغائب ليقدم» فإن 
أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليهء فسخ الحاكم نكاحه؛ 
لأنه ترك حقاً عليه بضر به . 


(1) القرانين الففهبة: ص 211 رما بعدهاء البدائع 334/2 المهذب 65/2 - 
69 كشاف القناخ 5/ 205 228. 
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والتي يمكن الاستمتاع بهاء هي بنت تسع فأكثر؛ لان اللي ب: 
«بنى بعائشة وهي بنت تسع سنین». وهذا دلیل البلوغ فې البلاد الحارة 
عادة. 

2 - يحرم الوطء في الدبر : لقوله إلل: إن الله لا بستحي من الحقء 

لا تأترا النساء في اا 

«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرهاء(". 

ويحرم وطء الحائض» لقوله تعالى: $ کا کک و ایی فر 
ازى زاوا لاه ف لمحي لا قروم یھ کا5 تل 
بث ام EOE‏ َيب هريت € [البقرة: 222) ل 
الاستمتاع بالمراة باي كبفية كانت مقبلة مدبرة» قائمة قاعدة» 
مضطجعة أو على جنب مادام ذلك في القبْلء لقوله تعالى: فام 

رٹ کم تاوا رکم ا ع € [البقرة: 223] أي: في مكان الإنجاب 
لا في الذَبرء فان وطتها في الأبر عور 

3 - العزل: وهو إلقاء مني الرجل خارج الفرج» وهو جائز بإذذ 
الزوجة» للحديث المتفق عليه عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد 
SR ES‏ 

- المعاشرة بالمعروف: يجب على الرجل معاشرة الزوجة 
7 لقوله تعالى: < وعاشروهى لمرو [النساء: 19] ويجب 
عليه بذل مايجب من حقهاء من غير مطل ولا تسريف؛ لان «مطل 
الغني ظلم. 


وأخرج الترمذي» وابن ماجه» عن عمرو بن الأحوص آن ابي 5 


(1) رواهما آحمد واین ماجه. 
(2) أخرجه آصحاب السنن إلا الترمذي . 
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فال في حجة الوداع: «استوصوا بالنساء خيرا. .>. 

5 - العدل بين النسوة في المبيت والنفقة كما تقدم بيانه : وهو واجب 
عند الجمهورء فيجعل لمن كان له امرأتان أو أكثر لكل واحدة يوماً 
وليلةء في الصحة» والمرض وجميع الأحوال» كما كان يفعل التي 
َة . رقا الشافعية : لا يجب القسم على الرجل؛ لأن القسم لحقه» 
فجاز له ترکه. 

حقوق الزوج : 

لازوج حقوق كثيرة على زوجته اهمها ما يآتي(: 

1 طاعة الزوجة: على الزوجة إطاعة زوجها في شؤرن الحياة 
المنزلية وفي الخروج من المنزل وفي الاستمتاع ليل أو نهاراً» مالم 
يشغلها عن الفرائض أر يضرهاء أو يكون لها عذر مقبول؛ لأن الضرر 
ليس من المعاشرة بالمعروف الذي يؤمر به الرجل. ودليل وجوب 
طاعتها له قوله تعالى: « َع مل رى عَلنًبأفة) [البغرة: 228] 
وما أخرجه ابن ماجه» والترمذي» عن أم سلمة: «أيما امرأة ماتت» 
وزوجها راض عنها دخلت الجنةة وما أخرجه الترمذي عن آبي هريرة: 
«لو كنت آمراً أحداً أن بسجد لأحد. لاأمرت المراة أن تسجد لزوجهاه. 

ومن الطاعة: القرار في البيت متى قبضت معجل مهرهاء وهو 
تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد في الصغر والكبرء فليس 
للزوجة الخروج من المنزلء ولو إلى الحجٌ إلا يإذنه» وله منعها من 
الخروج إلى المساجد والجيران وبيث أهلها؛ لما آخرجه أبو داود 
الطيالسي عن ابن عمر رضي اله عنهما قال: رأيت امرأة آتت إلى اللي 
ية وقالت: «يا رسرل اله ماحق الزوج على زوجته؟ قال: حفه 
عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنهء فإن فعلت» لعنها الله وملائكة 


0( المراجع السابقة . 


الرحمةء وملائكة الغضب حتى توب أو ترجع» قالت: يا رسول اقه» 
وإن کان لھا ظالماً؟ قال: وإن کان لها ظالماه. 

وليس للزوجة صرم التطوع إلا بإذن الزوج» للحديث المتفق عليه 
عن آبي هريرة: «لا يحل لامرآة أن تصوم» وزوجها شاهد إلا بإذنه 
ولا تأذن في بیته إلا باذنه. 

والتزام المرأة اليت هو خير شيء لهاء أخرج الترمذي عن ابن 
مسعود: إن المراة عورةء فإذا حرجت استشرفها الشيطان» وأقرب 
ما تکون من رحمة ربهاء وهي في قعر بيتها؟. 

ومن المعلوم أن إدارة شؤون الأسرة وتسيير أمورها وقيادتها هي 
للرجل» قال اله تعالى مبينا وجوب إطاعة النساء للرجال فيما يأمرونهن 

من المعروف» ومانحا الرجال درجة 2 الال موت عل 
اکآ ہا صل آل بس تکیت عل بت دیا معان مولو [النساء: 
4] آي: إنما اسنحقوا هذه المزي E‏ الرجال على النساء بما 
ميزهم به من رجاحة العقل وقوة الجسم» وبإلزامهم الإنفاق على التساء 
من أموالهم» بتقديم المهر والنفقة الزوجية الدائمة . 

2 الأمانة: على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نها وبيته وماله 
وولده» لحديث ابن الأحوص عند الترمذي» وابن ماجه في حجَة 
الوداع: دما حفكم على نسانکم» فلا یوطئن فرشم من تکرهون» 
ولا يأذلٌ في بیوتکم لمن تکرهون». 

وللحديث المتفق عليه عن ابن عمر: «كلكم راع» وكلكم موؤل 
عن رعيته» والأمير راع» والرجل راع على آهل بيته» والمرأة راعية على 
ببت زوجها وولده» فکلکم راع وکلکم مسوؤل عن رعیته!. 

وهذا يوجب عليها آن تحسن تربية اولادها على الدين والخلق 
والفضيلة والقيام بالواجب والالتزام بفرائض الدين وأحكامه . 
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3 - المعاشرة بالمعروف: على المرأة معاشرة زوجها بالمعروف 
من كف الأذى والإحسان إليه في حال الصحة والمرض والإقامة والسفر 
والحضور والغيبةء لما أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل: ١لا‏ تؤذي 
امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه 
فانلك الله فإنما هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا؛. 

4 - حق التأديب: للزوج حق تأديب زوجته عند نشوزها أو حال 
عصیانها أمره بالمعروف؛ فإن تحققت الطاعةء وجب الكف عن 
التأديب» لقوله عر وجلّ: < کين أمتڪم كلد موا عله يلا ) 
[الساء: 34] ولا المراة الصالحة للتأديب. لقوله تعالى: 
فالکسیڪث َيب عو طت َب با عوط اّ4 [الساء: 34 
وآما غير الصالحة: وهي التي لا تؤدي حقرق الزوجية وتعصي الزوج› 
فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب. 

وقد أبان الله تعالى ما يسلكه الرجل من مراحل التأديب حال الخوف 

من النشوز» أي: معصيتها إياه فيما يجب عليهاء وكراهة كل من 
ا والخروج من المتزد بغير إذن الزوج» فقال: 3 لی 
اون مورک يور واهَجرونٌ في الاجم وروش كن 
اتڪ کک يبلا) [التساء: 34] فيبدا الزوج أولاً 
بالوعظ والإرشاد ترغيبا وترهيباً من عقاب الله» ثم الهجر في المضجع 
بترك الاستمتاع والإعراض والجفاءء ثم الضرب غير المبرح ولا الموجم 
بيد أو عصا خفيفة على الكتف» ثم إرسال الحكمين من أهله وآهلهاء 


لقوله تعالى: $ ت جنر تاق ت س تتا ایوا کنا ن آلو رگئا ن 
آهیماً إن يتا إا بون EE‏ لیا يبا 4 
[الساء: 35]. 


وينفذ رأي الحكمين وتصرفهما بأمر الزوجين في راي المالكية بما 
رأياه من تطليق أو خلع» من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم» بعد أن 
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يعجزا عن الإصلاح بينهماء وإذا حكما بالفراق فهي طلقة بائنة . 

5 - الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة : هذا من حفوق الزوج ٠‏ 
وله إجبار زوجته على ذلك لان النفس تعاف من وطء الجنب» ولأن 
الصلاة واجبة عليهاء ولا تتمكن متها إلا بالُسل. ويملك الزوج إجبار 
زوجته الكتابية على الغسل من الحيض والتفاس؛ لأنه يمنع الاستمتاع 
الذي هو حق له. 

6 - السفر بالزوجة : للزوج بعد أداء كل المهر المعجل أن يسافر 
بزوجته إلى مقر عمله إذا کان مأمونا علیها. 

الحقوق المشتركة بين الزوجين: 

كل ما ذكر يعد من الحقوق المشتركة بين الزوجينء لكن حق 
على زوجته أعظم من حقها عليهء للآية المسقدمة « ويال 
[البقرة: 228]. 

ويطلب من كلا الزوجين ان يحئن خلقه لصاحبه وأن يرفق به 
ويتحمل آذاه وسوء طباعهء لقوله تعالى: < والصاجي الجن 4 
[النساء: 36] أي: الإحسان له ولما يوع بينهما أخرجه ابن ماجه: 
«خیارکم خیارکم لسانه». 

وعلى الرجل إمساك المرأة مع الكراهة الطارئة لهاء لما يكون لها 
من خصال ومحامد آخری» لفوله تعالی: ‏ إن هوهق می آز 
تک رخوا کیا وَل َه زیو ك َي [النساء : 19] قال ابن عباس : 
ربما رزق منها ولداً» فجعل الله فيه خيراً كثبراً. 

وآخرج مسلم عن جابر بن عبد اله آن رسول الله هن قال: «لا فرك 
مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقاء رضي منها خلقا آخر؛ أي: لا يبغضها. 

انتهاء الزواج وآثاره 

ينتهي الزواج إما بالطلاق أو بالخلع أو بالتفريق القضاني» ويكون 
من آهم آثاره: الإلزام بالعدة. وأبحث هذه الأمور تباعاً. 
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1 لتصلاان 


زق رال شر خیش 


معناه ومشروعیته وحکمه وحکمته وشروطه. وقیود إیقاعه شرعا» 
والتوكيل فيه» وأنواعهء والشك فيه وإثباته الرجعة بعده وطريق 
تحليل المطلقة ثلائا. 

معنى الطلاق والفرق ببنه وبين ن الفسخ : : الطلاق لغة: حل القيد 
والإطلاق» وشرعاً: حل قید اننکاح» آو حل عقد النكاح بلفظ اطلاق 
ونحوه. وإذا صدر الطلاق في الجد آو الهزل لزم صاحبه» ولا يمكن 
الرجوع عنه كسائر الأيمان» لما أاخرجه العقيلي عن صفوان بن عمران 
الطاني : ١ا‏ قبلولة في الطلاق؛. فهو لازم كاليمين» وتحتسب به طلقة 
من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل. 

وللطلاق عند المالكية أركان أربعة: اهل له» آي: موقعه من زوج 
آر نائبه أو وليه إن كان صغيرأًء وقصد» آي: قصد النطق باللنظ 
الصريح والكناية الظاهرة» ولو لم بقصد حل العصمة فيصع طلاق 
الهازلء ومحل»ء أي: عصمة مملوكةء ولفظ صريح أو كناية. 
والصريح : لفظ الطلاق والفراق والسراحء والكناية كلفظ الباتن والحرام 
والإطلاق ونحوه ويقوم مقام اللفظ : الكتابة والإشارة المفهمة. 

والفرق بين الفسخ والطلاق من وجوه ثلاثة: 
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1 - الحفيقة: حقيقة الفسخ: نقض العقد من اساسه وإزالة الحل 
الذي ينرتب عليه. والطلاق: إنهاء العقدء ولا زول الحل إلا بعد 
البينونة الكبرى (الطلاق الثلاث). 

E‏ يحدث الفسخ إما ثبب طارىء على العقد كالردّة وإباء 
الإسلام أو لسبب مقارن للعقد يقتضي عدم لزومه من الأصل» كخيار 
البلوغ لأحد الزوجين» وخيار اولياء المرآة التي تزوجت من غير كفء» 
أو بأقل من مهر المثل في رآي الحنفيةء أما عند المالكية فإن رضيت 
المرأة بدون صداق مثلهاء لم يكن لأرلباتها اعثراض عليهاء وإن زوجها 
والدها وهي في ججْره بأقل من صداق مثلهاء لم يكن لها اعتراض . 

أا الطلاق : فلا یکون إلا بناء على عقد صحيح لازم . 

3 الأثر: الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجلء أما 
الطلاق فينقص به عدد الطلقات . 

وأحوال الفسخ والطلاق عند المالكية هي ما يلي“: 

تكون الفرقة فسخاً: إذا كان العقد باطل كالزواج بإحدى المحارم أو 
بمعتدة الغير أو زوجته» وإذا طرأ على الزواج ما يفيد الحرمة المؤبدة 
كالوطء بشبهة من أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعه والفرقة بسبب 
اللعانء أو بسبب إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زرجته أو إباء الزوجة 
غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها. 

وتكون الفرفة طلاقاً: إذا استعمل لفظ الطلاق في الزواج الصحيح 
أو المختلف في قسادهء مثل زواج المرأة من غير ولي» أر حدثت الفرةة 
بالخلع» أو بسبب الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته أكثر 
من أربعة أشهرء ار كانت الفرقة لعدم كفاءة الزوجء أو لعدم الإنفاق أو 


(1) بداية المجتهد 70/2 الشرح الكيير مع حاشية الدسوقي 364/2 
1S1‏ 


للغيبة أو للضرر وسوء العشرة» أو بسبب ردة أحد الزوجين عن 
الإسلام. 

مشروعينه : الطلاق مشروع بالقرآن والسلّة والإجماع: 

آما القرآن: فقوله تعالی: « الق ران انحا عرو أو تع 
€ [البقرة: 229] يا لی إت طق آلب ملقو بوتت 4 
[الطلاق: 1]. 

وأما السة : فقوله كيا فيما آخرجه ابن ماجهء والدارقطني عن ابن 
عباس : «إنما الطلاق لمن أحذ بالساق». 

وما أخرجه آبو داود» وان ماجه عن ابن عمر: «أبغض الحلال إلى 
اله الطلاق) . 

واجمع العلماء على مشروعية انطلاقء وأيدهم الواقع رالمعقول» 
حیٹ تصح الحياة الزوجية جحيماً لا يطاقء» ومصدر شرور وقساد 
وآثام؛ وخصومات ومنازعات» فيكون الطلاق شرا لا بدا منه» وضرورة 
لا يستغنى عنها لحل مشكلات الآسرة وتعقبداتهاء عملا بالقاعدة 
الشرعية : «يختار أهون الشرين» و#يختار آخف الضررين». 

واما سبب كونه بيد الرجل: فهو آن الرجل اعقل في الغالب من 
المرأةء وأكثر ضبطاً لانفعالاته» وابعد نظراً وتقديراً للعراقب في 
المستقبل» أما المرأة فهي غالباً أكثر تأثراً بالعاطفة من الرجل» ونظرتها 
مرتجلة آنية» تتحكم فيها عواطف وقتية» سرعان ما تزول وتنمحي . 

ثم إن الطلاق يرتب التزامات مالية کدفع مؤجل المهرء ونفقة 
العدّةء والمتعة (هدية الطلاق) وتلك تكاليف تستدعي شدة التروي 
والتامل والتريث في إيقاع الطلاقء فكان من الخير جعل الطلاق بيد 
الرجل؛ لأنه أحرص على الرابطة الزوجيةء أما المرأة فلا تتضرر مالا 

152 


بالطلاق» فيسهل عليها التأثر بانفعال عاطفي معين» وتبادر لهدم 
الزواج. 

وأما جعل الطلاق بيد القاضي: فهو مباين لأصل الحل في إنهاء 
الزواج بيد الرجلء ولا ينتظر في ذلك قرار القاضي» ما دام الشرع يمنح 
الزرج حق الطلاقء كما أنه ليس في هذا مصلحة نلمرآة تفسها؛ لما فيه 
من كشف الأسرار وإساءة السمعة وتعريض الزوجة لهدم مستقبلها 
وإعراض الناس عنها إذا أرادت الزواج بزوج آخر. 

حكم الطلاق: برى جمهور العلماء""“ أن الطلاق جائزء والاولى 
عدم اللجوء إليهء لما يترتب عليه من جفاء وعداوة وقطيعة» فهر خلاف 
الأولى. 

وقد يصير حراما إذا علم الزوج أنه يقع في الزنا بعد الطلاق» 
ولا قدرة له علی زواج آخر. 

ويكون مكروهاً من غير حاجة إليه» للحديث السابق عن ابن عمر: 
«أبغض الحلال على الله الطلاق؛. 

ویصیح واجباً أحياناً: إذا علم الرجل أن بقاء الزوجة عنده يوقعه في 
حرام من نفقة وغيرها. 

ويكون مندوباً: إذا كانت المرأة شرسةء بذيّة اللسانء يخاف منها 
الوقوع في الحرام لو استمرت عنده» أو كانت تهمل واجبات الدّين من 
صلاة وصيام» أو كانت غير عفيفة أو مشبوهةء أو توقع في الشقاق 
والآذى والضرر» أو حدلت كراهية ويغضاء لها لا بمكن تسوية آسبابها. 
شروط الطلاق: 

يشترط لوقوع الطلاق شروط في الرجل المطلق» وفي القصدء وفي 


(1) الشرح الكبير 361/2 الشرح الصغير 533/2 رما بعدهاء فتح القدبر 
2-3 المهذب 72/2 كشاف الفناع 261/5. 
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المرأة محل الطلاق» وفي صيغة الطلاق. 
شروط المطلق: 

يشترط في المطلّى: آن يكون زوجا مكلفاً (بالغا عاقلا) مختاراً 
بالاتفاق» مسلما في راي المالكيةء فلا يصح طلاق غير الزوج٠‏ 
ولا الصبي» ولا المكرّه» ولا غير المسل. 

ولا يصح طلاق المجنون والمغمى عليه والمدهوش: وهو الذي 
تعرّض لحالة انفعال لا يدري فيها ما يقول أو يفعل» بسبب خوف أو 
حزن أو غضب شدید» لما أخرجه أحمد» وآبو دارد» وابن ماجه عن 
عائشة: لا طلاق في إغلاق؟. والإغلاق: كلل ما يسد باب الإدراك 
والقصد والوعي» لجنون أو شدة غضب أو شدة حزن ونحوها. 

ولا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الغضب الشديد إلى درجة 
لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده» وصار في حالة هذيان. وهذا 
امر تادر» فان کان يعي ما یقول» ویقصد ما يتکلم» ون کان في حالة 
عصبية» فبقع طلاقه» فلیس کل غضبان كما يظن لا بقع طلاقه . 

وغير الزوج لايقع طلاقه» لما آخرجه ابن ماجه عن يسور بن 
مَخرمةء والحاكم عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «لا طلاق إلا بعد 
نکاح» ولا عتق قبل ملك». 

وآما السكران بطريق محرم: بآن شرب الخمر عالماً به» مختاراً 
لشربهء أو تناول المخدرات من غير حاجة أو ضرورة»؛ فيقع طلاقه» 
وزجراً له عن ارتكاب المعاصي» فان سکر بطریق غير حرام كما في 
حال الإكراء أو الاضطراب أو بسبب تناول المخدر لحاجة كالعمليات 
الجراحية» فلا بقع طلاقه ويعذر لعدم الإدراك والوعي» فهو كالنائم . 


(1) انشرح الكير 365/2. الشرح الصغير 526/2 _ 5۵2 رما بعدها» بداية 
المجتهد 2/ 81 - 83 القرانين الفقهية: ص 227 وما بعدها. 
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وقال عشمان وابن عبّاس: طلاق السكران والمكره ليس بجائز» وهو 
رأي بعض الفقهاء كزفر» والطحاوي» والكرخي» والمزني» وعمر بن 
عبد العزيز . 

وأما غير المسلم: فقال المالكية: لايصح الطلاق من كافر» 
ويشترط الإسلام لنفاذ طلاق المطلق . 

وطلاق المرتد: موقوفء فإن أسلم وقع طلافه» وإن بقي مرنداً 
حتى مضت العدة» فطلاقه باطل» لانفساخ التكاح قبله» باختلاف 
الدين. 

وطلاق الفيه (الميذر): نافد إذا كان بالغ ولو بغير إذن وليه 
لوجود العقل والرعي عنده» والسفه سبب الحجر على تصرفاته المالية 
فقط. 

وطلاق المكرّه: لا بقع عند الجمهورء لعدم قصده الطلاق٠‏ وقرله 
ة: ١لا‏ طلاق في إغلاق» أي: إكراهء. ويرى الحنفبة أن طلاق المكره 
واقع؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم برض بهء فهر كالهازلء يقعم 
طلاقهء لما أخرجه الخمسة إلا النساثي عن أبي هريرة: ثلاث جڏهن 
جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعةه. 

وبه یتبین أن مالك الطلاق: هر الزوج البالغ العاقل المختار. 
ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أو تفويض منه» ولا يملكه 
القاضي إلا في أحوال خام . للضرورة. 

ما بشترط في القصد: 

يشترط بالاتفاق قصد الطلاق: وهو إرادة التلفظ به ولو لم 
ا فلا يقع طلاق في أئناء التعليم» ولا بالحكاية عن غيره أو 


(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 543/2 وما بعدهاء 517. فنح القدير = 
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نفسه؛ لانه لم يقصد معناه» ولا طلاق غير عربي لمن الطلاق بلا نهم 
معناه» ولا طلاق النائم أو المغمى عليهء لقوله َة فيما رواء أحمدء 
وأبو داود وغيرهما عن علي وعمر: رفع القلم عن ثلائة: عن الناتم 
حتى يسنيقظ» وعن المبتلى حتى يبرآء وعن الصبي حتى يكبر؟ . 

وأما الهازل: وهو من قصد اللفظ دون معناه» واللاعب: وهو من 
لم يقصد شيا فيقع طلافهماء لصدور اللفظ عن قصد واختيارء وإن لم 
يكن لديهما رضا بوقوعه» وللحديث المتقدم: اثلاث جدهن جده 
وهزلهن جد: النكاح» والطلاقء والرجعة». وفي رواية: رالعتاقء 
وفي رواية : واليمين. 

وأما المخطىء: وهو الذي يريد أن يتكلم بكلمة» فزلٌ لسانه» ونطق 
بالطلاق من غير قصد أصلاًء كأن اراد القول: طاهر أو طالبة» فسبق 
لسانه» فقال خطا: أنت طالق. وحكمه: أنه لا يقع طلاقه ديانةء وكذا 
قضاء عند المالكية إلا إذا لم يبت سبق لانه بالية» فيقع حينئذ. 
والفرق بين الهازل والمخطىء: أن الهازل قصد اللفظ » فاستحق الزجرء 
واما المخطىء» فلا قصد له أصلاًء فلم يستحق العقاب والزجر. 

ما يشترط في المرأة محل الطلاق: 

يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في حال زراج صحيح قائم فعلا 
ولو قبل الدخول» آو في أثناء العدّة من طلاق رجعي؛ لأآن الزوجية 
لا تزول إلا بعد انتهاء العدة. وهذا الإرداف محل اتفاق. 

أما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فلا يلحقها طلاق آخر في 
أثناء العدّة بالاتفاق» وكذا المعثدة البائن بيئونة صخرى لا يلحقها 
الطلاق عند الجمهور غير الحنفية » لانتهاء رابطة الزواج بالطلاق البائن» 


= 39/3 مغني المحتاج 3/ 287 رما بعدهاء المغني 7/ 135 . 
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ويلحقها عند الحنفية» لبقاء بعض أحكام الزواج من نفقة وسكنى ومنعم 
زواج بآخر. 

فإن كان الزواج فاسداًء أر انتهت عدة المرأة» فلا يقع عليها طلاق. 

وآما المطلقة قبل الدخول: فيقع طلاقها بائناء وهو طلقة واحدة وإن 
كرره عند الحنفية بقوله: «أنت طالق» انت طالق» أنت طالق؛. ويقع به 
ثلاث عند المالكية والحنابلة إلا إذا فصد به التأكيد. 

وأما إضافة الطلاق لبعض أجزاء المرأة: فقال المالكية": لو 
اضاف الطلاق إلى نصف المراة أو سدمها أو ثلثها أو عضو من أعضائها 
كيد أو رجل او إصبع» أدب ونفذ؛ لأن الطلاق لا يتجزاء ولو قال: 
نصف طلقة آو دیع طلقة» كملت عليه. وهو رأي بقية المذاهب» ويلزم 
الطلاق عند المالكية إذا أضافه لما يعد من محاسن المرأة مثل شعرك أو 
كلامك أو ريقك طالق. 

وكذا لو أضاف الرجل الطلاق لنفسهء فتال: «إنا منك طالق؛ تطلق 
عند المالكية والشافعبة خلافا لغيرهم إن نوى تطليقها؛ لأن المرأة مقيدة 
والزوج كالقيد عليهاء وحل الشيء يضاف إلى القبد» كما يضاف إلى 
المقيد» فيقال: حل فلان المقبّدء وحل القيد عنه. أما إن لم ينو طلاقا 
فلا تطلق؛ لآن هذا لفظ بالكناية» فاحتاج إلى القصد أو النة. 

تعليق الطلاق على الملك آو النكاح : 

ذهب المالكية : إلى آنه إن عم المطلق جمبع النساءء لم يلزمه» 
وإن خصص لزمه» فمن قال: كل امراة آتزوجها من بني فلان أو من 
بلد كذا» فهي طالق» أو قال: «في وقت كذاه فتطلق إذا تزوج الرجل من 


(1) الشرح الصغير 2/ 572 - 574 القرانين الففهية: ص 228. 
(2) بداية المجنهد 2/ 83 رما بعدهاء القوائين : ص 232. 
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أتزوجها فهي طالق؛ نلا تطلق امرأة 
تزوجهاء» وسبب التفرقة بين التعميم واتخصيص العمل بقاعدة: «إذا 
ضاق الأمر اتسعه أو الاستحسان المبني على المصلحة» فقي حال 
التعميم لا يجد سبي إلى النكاح الحلالء فإيقاعه حرج وعنّت» وكأنه 
نذر المعصيةء وآما إذا خصص فلا حرج» وليس من شرط الطلاق إلا 
وجود الملك فقطء ولا يشترط رجود الملك المتقدم بالزمان على 
الطلاق. 
ما بشترط في الصيغة: 


اتفق الفقهاء على أن الزواج ينتهي بالطلاق بالعربية أو بغيرهاء سواء 
باللقطم بالكتابة أم بالإشارة. 

واللفظ : إما صريح أو كناية. واللفظ الصريح: هو اللفظ الذي 
ظهر المراد منه وغلب استعماله عرفا في الطلاقء كالالفاظ المشتقة من 
كلمة «الطلاق؛ مغل أنت طالقء أو مطلقة» أو طلقتك» أو علي الطلاق. 

والطلاق بالكناية : هو كل لفظ بحتمل الطلاق وغيره» ولم يتعارفه 
الناس في إرادة الطلاق» مثل قول الرجل لزوجته: الحقي بأآهلكء 
اذهبي» اخرجي٠‏ أنت بائنء أو بتةء أو بتلةء أو أنت خلةء 
اعتدي» استبرني رحمك مرك ببدك» حبلك على غاربك» أي: خليت 
سبيلك كما يخلى البعير في الصحراءء وزمامه على غاربه ۳ . 

ومن الكناية عند الشافعية والحنابلة: أنت علي حرام أو حرمتك» 


ية 


(1) الشرح الصغير 559/2 - 567. والمراد بالكناية هنا: لفظ استعمل في غير 
ماوضع له. 

(2) الغارب: ما بين السنام إلى العنق» رمنه قولهم: ءحبلك على غاربك؛ آي 
اذهبي حبث شتت واصله آن إذا رعت وعليها الخطام» لقي على 
غاربها؛ لانها زذا راته لم بهنلها شيء. 
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يحتاج في الأصل إلى النبةء لکنه ۔ کما ذکر ابن حجر ۔ آصبح ف 
العرف والعادة من الطلاق الصريح . 

وقال المالكية : الكناية الظاهرة لها حكم الصريح: وهي التي جرت 
تى بها في الشرع أو في اللغة» كلفظ التسريح والفراق» 
وكقوله: آنت باتن أو بتة أو بتلة وما أشبه ذلك. 

وحكم الطلاق الصريح: أنه يقع به الطلاق وتنحلل به العصمة اتفافا 
ولو لم ينو» متى قصد إصدار اللفظ . ويلزم في صريحه طلقة واحدة إلا 
إذا نوى أكثر من طلقة» فيلزمه ما نواه. 

وحكم الطلاق بالكناية : أنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية عند المالكية 
والشافعبةء أو بالنية أو دلالة الحال على إرادة الطلاق كإيقاعه حال 
الغضب عند الحنفية والحنابلةء فإن لم ينو الطلاق» قبل قوله في ذلك 
یمینه» فإن حلف آنه ما آراد باللفظ الطلاق» لم يقع» وإن امتنع عن 
اليمين» حكم عليه بالطلاق. 

والكناية عند المالكية نوعان: كناية ظاهرة: وهي ماشأنها ان 
تستعمل في الطلاق وحل العصمة» مثل قوله: أنت به وحبلك على 
غاربك» ويقع بهما ثلاث طلقات» دخل بها أم لا. وكناية خفية : وهي 
ما شأنها أن تستعمل في غيره» مثل: اعتدي» ويقع بها طلقة واحدة إلا 
إذا نوى أكثر من ذلك في المدخول بها . 

وضابط التفرفة بينهما: أن اللفظ إن دل على قطع العصمة بالمرةء 
لزم فيه الطلاق الثلاث في المدخرل بها وغيرهاء وهو لفظ : أنت بتةء 
وحبلك على غاربك» وإن لم يدل على ذلك» بل دل على البينونة فيقع 
به ثلاث في المدخول بها» وراحدة في غير المدخول بھاء مثل: آنت 
حرام أو ميتة أو خلية أو برية أو وهبتك لأهلك ونحو ذلك. 


وأنواع الكناية الظاهرة سبعة : 
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الأول - ما يلزم فيه طلقة واحدة إلا لنبة أكثر في المدخول بها: وهو 
اعتدي» وأما غير المدخول بها فلا عدَّة عليهاء فهو من الكناية الخفية 
في حقها. 

الثاني - ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً: وهو: بتة و: حبلك على 
غاربك. 

الثالث - ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بهاء وواحدة في غيرها إن 
لم ينو أكثر» وهو: بائنة. 

الرابع - ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل 
وهي بائنة أو برية أو خالصة أو خلية لأهلكء أي: من الزوج» أو آنت 
حرام» أو وهبتك لأهلك أو رددتك أو لاعصمة لي عليك. فإن نوى 
الأقل لزمه ما نواه» وحلف إن أراد نكاحها أنه ما أراد إلا الأقلء لا إن 
لم برده. 

الخامس - ما يلزم فيه الثلاث مطلقا مالم ينو أقل: وهو خليت 
سبيلك. 

السادس - ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها: 
وهو وجهي من وجهك حرام» آو علي وجهك حرام . 

السابع - ما يلزم فيه واحدة إلا لن أكثر: وهو فارقتك . 

وما عدا الصريح والكناية من الالفاظ التي لا تدل على الطلاق» 
كقوله: اسقني ماء أو ما أشبه ذلك فإن أراد به الطلاق» لزمه على 
المشهور عند المالكية» وإن لم يرده لم يلزمه. 

ولو قال الزوج: أنت طلاق أو انت الطلاق أو انت طالق طلاقا 


(1) القوانين الققهية: ص 229. 


يقع به عند الجمهور"" طلقة واحدة رجعية إن لم ينو شيثاء قإن نوى 
ثلاثا فهو ثلاث» وهذا من الألفاظ الصريحة» لنتصريح بالمصدر» 
والمصدر يقم على القليل والكثير. ورأى الشافعية: آن هذه الألفاظ 
ما عدا الأخير كناية ؛ لأن المصادر تستعمل في الأعيان توس . 

الطلاق بالكتابة أو بالرسالة: 

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة » بأن يوجه الخطاب للمرأةء 
وعلى وقوعه بإرسال رسول: بان يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على 
يد إنسان» فيذهب الرسول إليهاء ويبلغها الرسالة على التحو المكلف 
به» وحكم ذلك حكم الطلاق الصريح باللفظء يقع عليها الطلاق؛ لأن 
الرسول ینقل کلام المرسل» فکان کلامه ککلامه. 

لكن الكتابة تحتاج عند المالكيةء والشافعية» والحنابلة إلى نة؛ 
لأنها تحتمل إبقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط» فلم يقع بمجردها. 
ويقع الطلاق عند الحنفية في الكتابة المرسومة كالصريح ولو من غير 
نية» وهي التي تكتب مصدّرة باسم الزوجة وتوجّه إليها كالرسائل 
المعهودة(©. 

الطلاق بالإشارة: 

اتفق الفقهاء أيضا على وفوع الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رآس» 
المعهودة عند العجز عن النطق كالأخرس ونحوه» دفعاً للحاجةء فإذا 
طلق الأخرس بالإشارة» طلقت زوجته. 

لكن قال الحنفية: إذا كان الاخرس يحسن الكتابة» لا تجوز 


(1) الشرح الصغير 2/ 559 الدر المختار 594/2 المغني 237/7. 
(2) مغني المحتاج 280/3. 
)3( الشرح الصفير 568/2 القوانين الفقهبة: ص 2230ء البدائم 126/3ء الدر 
المخثار 3/ 589» المهذب 2/ 83 غابة المنتهى 158/3 . 
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إشارته. آما الناطق القادر على الكلام» فلا يصح عند الجمهور غير 
المالكية طلاقه بالإشارة» كما لا يصح نكاحه بهاء فلا يقع الطلاق 
بالإشارة إلا في حت الاخرس. وقال المالكية: إشارة القادر على الكلام 
كالكناية تحتاج إلى نبةء ويصح بها الطلاق(. 


عدد الطلاق : 


عدد الطلاق الذي يملكه الرجل على زوجته: هو طلقة واحدة 
واتتان وثلاث» و يجوز لنرجل مراجعة المرأة بعد الواحدة والشنتين» قال 
اث تعالى  :‏ آلظلی نانسا عرف أو ريع بإخسن) [البقرة: 229]) 
فإذا قال الرجل: طلقتك أو آنت الق و وقعت طلقة واحدة» عملا 
بمقتضى الصيغة عند الحنفيةء ويقع ما نواه عند الجمهرر. 

وان نوی بكلامه عدداً معينا كواحدة أو اثنتين» أر صرح بعدد قرن 
بالطلاقء وقع ما نواه او صرح به من العدد. 

ویقع الطلاق ثلاث إذا تكرر أو قيد بلفظ الثلاثء سواء طلق الرجل 
المرأة واحدة بعد واحدةء أم جمع اثلاث في كلمة واحدةء بأن قال: 
آنت طالق ثلاث . 

والمعتبر عند الجمهور: حال الرجال» فيملك الحر ثلاث طلقات» 
والعبد طلقتينء لما أخرجه الدارقطني مرفوعاً: طلاق العبد اثنتان. 
والمعول عليه عند الحنفية حال النساءء فطلاق الحرة ثلاث رطلاق 
الأَمة ثتتانء لما أخرجه أبو داودء والترمذي» وان ماجه» والدارقطني 
عن عائشة مرفوعاً: «طلاق الآمة نتان وعدّنها حيضتان». 

وتد أصلح الإسلام أمر النكاح والطلاق» فقيد تعدد الزوجات 


)0( الشرح الصغير. البكان الاق الدر المختار 53 مغني المحتاج 
284/3 المغني 7/ 238 وما بعدها. 
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باربع» والطلاق بثلاث طلقات» وهذا متفق مع الحكمة والمصلحة لكل 
من الرجل والمرأة. 

ما تعود به المرأة بعد التحليل : 

إذا طلق الرجل امراته واحدة أو اثثتين» فتزوجها غيره زواجا 
طبيعياًء ودخل بهاء ثم طلقها ومضت عدتها» وتزرجها الأرل» بنى عند 
الجمهور”"“ على ما كان من عدد الطلقات» وتعود إليه بما بقي له من 
الطلاقء فإن كان قد طلقها مرة عادت إليه بطلقتين» وإن طلقها مرتين» 
عادت إليه بطلقة واحدةء وإن طلقها ثلاثاء عادت إلبه بطلقات ثلاث 
لان الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاثء ويهدم الثلاث؛ لأن وطء 
الثاني لا يحتاج إليه في التحليل فيما دون الثلاث» فلا يغير حكم 
الطلاق . 

ورأى أيو حنيفة وأبو يوشف: أن الزواج الثاني بهدم مطلفاء 
فتعود بطلقات ثلاث للزوج الأول؛ لآن وطء الزوج الثاني مثبت للحل؛ 
وإذا هدم الثلاث فأولى آن يهدم ما دونها. 

عدد الطلاق قي آلفاظ 

اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يقع بالنلة من غير لفظ. كاليمين 
والنذرء واللفظ الصادر متنوع» وهذا بيان حكم بعض الألفاظ . 

- اللفظ المطلق: إذا قال الرجل: آنت طالقء بقع عند الجمهور 
ما نواه واحدة أو أكثر» عملا بحديث ركانة الذي قال له الرسول ه: 
«وابته ما أردتَ إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردٹ إلا راحدة» ويقع به 
طلقة واحدة عند الحنفية بحسب صيغة اللفظ . 


(1) القوانين النقهية: ص 226 مغني المحتاج 3/ 293ء المغني 7/ 261. 
(2) فح القدیر ۱28/3 
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الطلاق بالإشارة: إذا أشار الرجل عند التطليق بإصبعين أو ثلاث 
وقع بحسب النبة عند الجمهورء وبحسب إشارته عند الحنفية . 

- الطلاق الثلاث: اتفق فقهاء المذاهب الاربعة والظاهرية على أنه 
إذا قال الرجل لامرآنه: أنت طالق ثلاثاًء وفع ثلاثاء سواء المدخول بها 
وغير المدخول بها. وإذا قال: «أنت طالقء أنت طالق؛ أنت طالق؟ يقع 
به ثلاث بالاتفاق أيضاء إلا إذا لم يتخلل فصل بين الجملتينء وقصد به 
تأكيد الطلقة السابقة» فيقع طلاقا واحداً. 

وسياتي تفصيل آراء العلماء في الطلاق الثلاث: 

الطلاق مع الاستثناء: برى المالكة() آنه يصح الاستثناء في 
الطلاق بأحد آدوات الاستلناء (إلا وآخواتها) ولو لفظ به سراًء مثل 
قوله: أنت طالتق ثلاث إلا واحدة أو غير واحدة أو سوى واحدة فيلزمه 
اثنتان بشروط ثلاة : 

1 أن يتصل المستثنى بالستثنى منه ولو حكماً: فلا يضر فصل 
بعطاس أو سمال» آما إن فصل اختياراً فلم يصح الاستلناء. 

2 - وان يقصد الاستناءء آي : الإخراج» لا إن جری على لسانه بلا 
قصد. 

3 ۔ الا يستغرق المستثنی منه» وإلا لم يصح» نحو: آنت طالق ثلاث 
إلا ثلاثاًء فيلزمه الثلاث. ومثال غير المستغرق: أنت طالق ثلاثاء إلا 
اثنتين ٠‏ فيلزمه واحدة. وإذا قال: طالق ثلاث إلا ثلاث إلا واحدةء يلزمه 
اتان لإلغاء الاستثناء المستغرق . وإذا قال : انت طالق البتة إلا ثنتين 
إلا واحدةء بلزمه اثتتان؛ لأن «الة؛ ثلاث والاستناء من الإثبات 


(1) الشرح الصغير 575/2. 
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نفي» ومن النفي إثبات» فأخرج من كلمة «البئة؛ اثتتينء ثم أخرج منهما 
واحدة تضم للواحدة الأولى. 

ومن قال: أنت طالق أربعاً إلا اثنتين» لزمه اثتتانء وإن قال: إلا 
ثلاثاء لزمه واحدة» ومن قال: حمسا إلا ثلاثاء لزمه اثتتان. 

قيود إيقاع الطلاق شرما: 

بكون الطلاقى سنياً مشروعا لا إثم فيه إذا روعي فيه قيود ثلاثة : 

1 - آن يكون لحاجة: يرى الجمهور“ غير الحنفية أن الأصل في 
الطلاق هو الحظر والمنع وخلاف الأولى» والآولى أن يكون لحاجة 
كوء سلوك الزوجة أو إيذائها احدة لما فيه من قطع الألفة» ونشر 
الفساد» ولقوله تعالی: کن اتڪ کک نوا علهی سيبلا 4 
[النساء: 34] ولقوله ك المتقدم : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

فإذا وقع الطلاق من غير حاجة أو غير سبب موجب له» وقع اتفاقاء 
ويأثم المطلقء ولا حاجة للحكم بالتعويض المادي بسبب كون الطلاق 
تعسفاء كما تجنح إليه بعض اقرانين» اكتفاء بإلزام الرجل بمؤخر 
الصداق» ونفقة العدة» والمتعة التي هي تعويض عن الضرر الناجم عن 
الطلاق . 

2 - آن کون في طهر لم يجامعها فیه: وهذا متف عليه بین 
الفقهاء» فإذا أوقع الزوج. الطلاق في حال الحيض آوالنفاس آو في 
طهر جامعها فيه» كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعا» ومكروها 
تحريماً عند الحنفية» وهو المسمى بالطلاق البدعي ضد طلاق السنة. 


(1) حاشية الدسوفي على الشرح الكير 2/ 361. المهذب 78/2 كشاف القناخ 
261/5 

(2) المقدمات الممهدات 499/1 رما بعدهاء فتح القدير 28/3 - 34 مني 
المحتاج 3/ 307 المغني 98/7 103. 
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وقصر المالكية التحريم على حال الحيض والنفاس» وكرهوه في طهر 
جامعها فیه» لاحتمال ان تکرن قد حملت من ذلك الوطء» فکره له آن 
يدخل عليها اللبس في العدّةء وا ا ا ا ق 
عدتها ما هي لتسنقبلهاء فال الله تعالى: « فلق ليرت ¢ 
[الطلاق : 1] أي: مستقبلات عدتهن. فيكون سبب النهي في الأحوال 
الثلاثة : إطالة العدّة على المرأآة. 

وإذا خالف الرجل هذا القيد وقع الطلاق اتفاقا؛ لأن اللي ي امر 
ابن عمر بمراجعة امرآته التي طلَفهاء وهي حائض» والمراجعة لا تكون 
إلا بعد وقرع الطلاق. 

أن يكرن طلقة واحدة لا يتبعها طلاق آخر: وهذا متفق عليه 

أيضا بين الفقهاء"'“ فيكون الطلاق السني هو الواقع مفؤقا واحداً بعد 
الاخر» لايتبعه طلاق بعده» ولا يكون إيقاع الثلاث دفعة واحدة» 
لظاهر قوله تعالى: « الى مرََانٍ € [البقرة: 229]. آي: إن الطلاق 
المشروع ما كان مرة بعد مرة» فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاث بكنمة 
واحدةء أو بألفاظ متفرقة في ی وا یکون الطلای ea‏ 
في مذهب المالكية» والحنفيةء وابن تيميةء وابن قَيْم الجوزية؛ لما 
اخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قا تر ورل عن رمل 
طلق امرآته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبان» ثم قال: «أيلعب 
بکتاب الله» وآنا بین آظهرکم» حتی قام رجل» فقال: یا رسول الله آلا 
آقتله؟!٠.‏ 

ثم إن الأصل عند الجمهرر في الطلاق الحظرء وإنما أبيح للحاجة 
الاستلنائية لتنافر الطباع وسوء العشرة» وتتحقق الحاجة بالطلقة 


(1) بداية المجتهد 60/2 المقدمات الممهدات 499/1 فح القدير 35/3 
المهذب 2/ 78 المقني 104/7» YERE‏ 
166 


الواحدة» ثم يتمكن بعدها من الرجعة عند الندم. 
وإذا حالف الرجل هذا القيد» كان آثما مستحقا للتاديب» لكن يقع 
الطلاق بحسب العدد الواقع . 
آراء العلماء في الطلاق الثلاث : 
للفقهاء آراء ثلاثة في جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وهي 
ما ياتي EU‏ 
- قول الجمهور والظاهرية : يقع به ثلاث طلقات . 
2 - قول الشيعة الجعفرية: لا يقع به شيء. 
3 - قول الزيدية وابن إسحاق وابن تيمية وابن قَيّم: بيقع به واحدة» 
ولا تأثير للفظ فيه . 
الأدلة: 
أما الإمامية أو الجعفرية: فإنهم استدلوا على آنه لا يقع شيء بهذه 
الصيغة : بأنه كالطلاق في الحيض عمل غير مشروع» والتّبي ب بقرل 
فيما أخرجه أحمد ومسلم: من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو ردا 
والله تعالى يقول: <قإناك توف أو تربع سي € [البقرة: 
9.. وهو يدل عنى ان شرط وفرع الطلقة الثالثة أن تكون في حال 
يصح من الزوج فيها الإمساك» وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة 
لم تصح الثالثة إلا بعدهاء دان ن افا ازم ی فار 
وأما الزيدية واين تيمية واين قَيّم: فإنهم استدلوا على وقوع طلاق 
واحد بما ياي : 
1 - آية < ألطَىّ € [البقرة: 229] إلى أن قال مبحانه في 


(1) المراجع الابقةء المحلى لابن حزم 204/10 المختصر النافع في فقه 
الإمامية: ص 222ء أعلام المرقعين 3/ 52-41. 
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الطلقة الثالة : < قان عله ك عل مئ بنذ ئى تكح روا عَم [البقرة: 
0 ويفهم منه أن المشروع تفريق الطلاق مرة بعد مرة؛ لانه تعالى 
قال: (مرتان) ولم يقل: طلقتان. 

وليس مشروعاً كون الطلاق كله دفعة واحدةء فإذا جمع الطلاق 
الثلاث في لفظ واحد»ء لا يقع إلا واحدة. والمطلق بلفظ الثلاث مطلق 
بواحدة» لا مطل ثلاث. 

ويجاب عليه: بان الآية ترشد إلى الطلاق المشروع أو المباح» 
وليس فيها دلالة على وقوع الطلاق وعدم وقوعه إذا لم يكن مفرقاًء 
فيكون المرجع إلى السلّةء والسلّة بينت أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث 
ومما جاء في اسه : ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر الذي طلى امراته 
في أئناء الحيض» قال: «يا رسول الله آرايت لو طلقتُها ثلاثاء أكان 
يحل لي آن اراجمها؟ قال: لاء كانت تبين منك» وتكون معصيةه. لکن 
في إسناده ضعيف . 

2 - حديث ابن عاس الذي أخرجه أحمد وملم قال: «كان الطلاق 
على عهد رسول اله ب وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر» طلاق 
الثلاث واحدةء فقان عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في آمر 
كانت لهم فيه أناةء فلو آمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم؟. وهو واضح 
الدلالة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» وعلى أنه لم 
ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر» ولان 
عمر أمضاه من باب المصلحة والسياسة الشرعية في زمانه» فلما تركوا 
تقوی الله في الطلاق» وتلاعبوا بکتاب اله» وطلقوا على غبر ما شرعه 
اله الزمهم بما التزموه عقوبة لهم؛ فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرة 
بعد مرة» ولم يشرعه كله مرة واحدة» فمن جمع الثلاث في مرة 
واحدة» فقد تعدی حدود انهه وظلم نفسه» ولعب بکتاب اله» فهو 
حقیق آن يعاقب» ويلم بما التزمه . 

وأجيب عن حديث ابن عباس بانه محمول على صورة تكرار لفظ 
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الطلاق ثلاث مرات» بأآن يقول: «أنت طالقء انت طالق» أنت طالقه 
فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التأكيد» وثلاث إذا قصد تكرار الإيقاع» فكان 
الناس على عهد رسول اله ب وآبي بكر على صدقهم وسلامتهم» 
وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيارء لا الخداع وكانوا يصدقون 
في إرادة التوكيدء فلما رأى عمر في زمانه أموراً ظهرت» وأحوال 
تفيرت» وشا إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويلء آلزمهم 
الثلاث في صورة التكرار» إذ صار الخالب عليهم قصدهاء رقد أشار إليه 
بقوله: «إن الناس قد استعمجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛. 

وهذا حكم قضائي» اما في الديانة فيعمل كل واحد به . 

3 - حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه عن 
ركانة: «أنه طلق امرأته ثلاث في مجلس واحد» فحزن عليها حزنا 
شديداً» فساله اللي کڈ كيف طلقتها؟ فقال: لاا في مجلس واحده 
فقال له ك: إنما تلك واحدة فارتجعهاه. 

ونوفش بان هذا الحديث معارض لفتوی ابن عباس» فإنه كان يفني 
من سأله عن حكم الطلاق بلفظ الثلاث : بأنه بقع ثلاث . والجواب بان 
المعتبر روایته لا رایه. 

أدلة الجمهور: استدل فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على وقوع 
ثلاث طلقات بالكتاب والسئة والإجماع والاثار والقباس. 

آما الکتاب: فقوله تعالى: ‏ لكق نَا نكال مدني آؤ شر 
ياس [البقرة: 229] يدل على وقوع الثلاث دفعة واحدة مع كونه 
منهيا عنه؛ لأن قوله تعالى: ‏ للق نَا تبيه إلى الحكمة من 
التفريق» ليتمكن من المراجعة» فإذا خالف الرجل الحكمة» وطلّق 
اثنتين معاً» صح وقوعهما إذ لا تفریق بینهما. ثم إن قوله تعالى: < ا 
تیل مین بن 


وأما السئّة: فأحاديث كثيرة» منها حديث سهل بن سعد في 
الصحيحين في قصة لعان عويمر العجلاني» وفيه: «فلما فرغا قال 
عویمر: کذبت علیھا یا رسول الله» إن امسکتهاء فطلقها ثلاثا قبل آن 
يأمره رسول الله ڳ#؛. ولم ينكر عليه ابي . واجيب بان عدم 
الإنكار لأنه لم يصادف محلا مملوكا له ولا نفاذاً. 

ومنها: حدیث محمود ہن لبيد عند النسائي» وفيه: أن الي 5 
غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعانء وفال: "أينعب بكتاب 
ا رانا بین آظهرکم؟. وهو دليل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
یقع ثلاثاء وإن کان عاصباً. واجیب بأنه حدیث مرسل» ورد عليه بان 
ر الصحابي مقبول. 

ومنها: حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهيمة 
البعة » فأخبر النبي ب وقال: «والله ما أردث إلا واحدة» فقال رسول الله 
ه: «واث ما أردت إلا واحدة؟٠‏ قال ركانة: والله ما آردث إلا واحدة 
فردها إليه رسول الله ج . ونوقش بان الحديث ضعيف» وأن ركانة 
طلق امرآنه البئةء لا ثلاث . 

وأما الإجماع: فإن العلماء من الساف رالخلف على رقع الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً. وأجيب بأنه لم يثبت وقوع الإجماع؛ لأن اين 
عباس کما روی أبو داود کان یجعل اثلاث واحدة» وهو قرل طاووس 
وعطاء. 


وآما الآثار: نقد نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
أوقعوا! الطلاق الثلاث ثلاثاء وهو قول عثمان» وعلي» وابن مسعود» 
وابن عباس في روايةء وهو منقول عن صحابة آخرين» وعن التابحين . 


(1) آخرجه الشافعي وأبر داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاکم. 
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وأما القياس: فهو كما قال ابن قدامة : إن النكاح ملك يصح إزالته 
متفرقا» فصح مجتمعا كسائر الأملاك"“. ونوقش بان المطلق إذا جمع 
ما أمر بتفریقه» فقد تعدی حدود الله وخالف ما شرعه. 

والظاهر رجحان ادلة الجمهورء» لكن أخذت بعض قوانين الأحوال 
الشخصية كما في مصر وسورية برأي ابن تيمية رابن القيّمء بتألير من 
ضغوط الوقائع المريرة المتكررة» وتحاشيا لمفاسد التحليل» وقبح 
ما يرنكبه المحللون من مهازل منفرة وخدع مكشوفة . 

التو كيل في الطلاق وتفويضه: 

يملك الرجل الطلاق بنفسه» وبإنابة غيره فيه» ويجوز تفويض 

خير فساءء بين المقام معه وبين 

مقارقته» لما اا لی ل ایک إن کی ردت 

آل اتا زتها 1 کے ای ریک ایک4 . [الأحزاب: 
(A‏ 

وقد ذهب المالكية؟ إلى أن التفويض : وهو إابة 
الطلاق» ينقسم إلى ثلائة آنواع: توکیل» وتخبیرء ون 

فالتوكيل: هو جعلل الزوج حق إنشاء الطلاق لغيره: زوجة أو 
غيرهاء مع بقاء الحق له في منع الوكيل من إيقاع الطلاق. فإذا وكل 
الرجل المراة على طلاقهاء فلها أن تفعل ما وكلها عليه من طلقة 
واحدة» أو أكثر» وله آن يعزلها ما لم تفعلل الموكل فيه إلا لتعلق حفها 
بالوكالةء وهو بخلاف التمليك والتخييرء ليس له عزلها؛ لأن فيهما قد 


(1) المغتي 105/7. 
)2 الشرح الصغير 593/2 - 603 القوانين الفقهية: ص 233ء المقدمات 
الممهدات 1/ 587 رما بعدها. 
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جعل لها ما كان يملكه ملكا تاماً لها أما التوكيل فإنه جعلها نائبة عثه 
في إيقاع الطلاق. 

والتمليك: هو أن يملّك الرجل المرآة أمر نفسها وتطليق ما شاءت 
من الطلاق» كأن يقول لها: جعلت امرك أو طلاقك بيدك» ولیس له آن 
يعزلها عنه. ولها أن تفعل ما جمل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر. 
ويظهر قبولها للتمليك بالقول أو بالفعل. أما القول: فهو أن توقع 
الطلاق بلفظها. وأما الفعل: فهر أن تفعل ما يدل على الفراق» مثل نقل 
اثاثها أو غبره. 

والتخيير: هو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراقء بأن يقول لها: 
اختاريني أو اختاري نفسك» فلها آن تفعل من الأمرين ما أحبت. فإن 
اختارت الفراق» كان طلافها بالثلاثء وإن أرادت طلقة أو اثنتين» لم 
يكن لهاء إلا ان يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين معاء فترقعهاء 
ولیس له عزلها. 

ويصح التفويض بأنواعه الثلاثة لغير الزوجة بشرط كونه حاضراً في 
البلد آو قريب الغيبة» كاليومين» وإلا انتقل التفويض للزوجة على 
الراجح» وإن فوض الزوج لأكثر من واحدء لم تطلق إلا باجتماعهماء 
آي: الاثنينء أو باجتماعهم إن زادوا على اثنين. وكل من التمليك 
والتخيبر لا يتقيد في المجلس الذي صدر فيه» وفي كلي منهما لا يملك 
الرجل الرجوع عما منح المرآة. والتمليك يفترق عن التخبير بما رراه 
مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا ملك الرجل امرآتهء 
فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليهاء قيقول: لم أرد إلا واحدة» فيحلف 
على ذلك» ويكون آملك لها ما دامت في العدّة. 

ما التخيير فلا يكون إلا ثلاث في المدخول بهاء فإن اختارت ثلاثاء 
فهي ثلاث» وإن اختارت واحدة أو اثنتين» فلا يكون شيثا؛ لأنه إذا 
خيرها فإنما خيّرها في آن تقيم معه في العصمة أو تخرج عنهاء 

H2 


ولا تخرج عن العصمة إلا بالثلاث. وأما غير المدخول بها فحكمها 
حكم المملَكة عند المناكرةء لها أن تطلق نفسها بما دون الثلاث؛ لانها 
بین منه وتخرج عن عصمته بما دون الثلاث. 


حکم الو کیل بالطلاق: 

يرى المالكية": أن الموكل لا يملك عزل الركيل بالطلاق إذا تعلق 
حت الزوجة بتلك الوكالة» كما إذا قال الرجل لز 
عليك فأمرك بيدك» فليس له عزلها عن الوكالة لتعلق حقها بالنوكيل؛ 
لان رفع الضرر عنها قد تعلق بالتركيل» فليس له عزلها عنه. 

عدد الطلاق الواقع بالتفويض: 

ذهب المالكية: إلى أن الطلاق الراقع بالتفويض عند اختيار 
الزوجة أو تطليقها نفسها: هر الطلاق الفلاث إذا كان التفويض 
بالتخيير. أما إذا كان التفويض بالتمليك فإن الواقع هو الطلاق 
الثلاث» ولكنه يحتمل الواحدة والاثنتين. والفرق أن حالة التخيبر 
تقتضي ألا يكون للزوج سيل على المرأة إذا اختارت نفسهاء وهذا 
لا يتحفتق إلا بوقوع الطلاق الثلاث. وآما في حالة التمليك فقد ملّكها 
ما يملكهء فإذا أوقعت طلقة واحدة أو اثنئين أو الثلاث» كانت عاملة 
بمقتضى اللفظ . 

وبناء علیه» إذا کان التفریض تخیر فليس للزوج أن ينازع زوجته 
آو يناكرها إذا أوقعت الثلاثء وأما إذا كان التفويض تمليكاًء فللزوج 
آن ينازع زوجته» ويدعي أنه أراد واحدة» عندما تطلق نفسها ثلاثاء 
ویکون القول قوله مع یمین . 


: إن تزوجت 


(1) الشرح الصغير: 595/2. 
(2) المرجع السابق: ص 597. 
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تقسيمات الطلاق: 

للطلاق تقسيمات باعتبارات متعددة ومن جوانب ستنوعة: 

فهو ينقسم من حيث الصيغة إلى صريح وكناية» وفد سبق بيانه . 

وينقسم من حيث إمكان الرجعة إلى رجعي وبائن. 

ومن حيث المطابقة للّة إلى سني وبدعي. 

ومن ناحية الزمن والصيغة إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل . 

طلاق السلّة والبدهة: 

الطلاق بالنظر لموافقته السنة ومعارضته ينقسم إلى سني وبدعي» 
والسّة: ما أذن الشارع فيه» والبدعة: مانهى الشرع عله. ومنشأً 
اضبم ترله تمالى: ااي ال 4 لت نة تلن دلوك 4 
[الطلاق: 1] آي: طاهرات من غير جماع» کما ذکر این مسعود واین 
عبّاس. وحديث ابن عمر المتقدم لما طلق امرأته وهي حاتض» فقال 
ابي ڳل لعمر: مره فلیراجعھاء نم لیمسکھا حتی تطهر» ثم تحيض 
فتطهر؛ ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل آن يمس؟. 

وطلاق السلّة في راي المالكية/": ما توافرت فيه شروط أربعة هي: 

1 أن تكون المرآة طاهراً من الحيض والنفاس حين الطلاق. 

2 ۔ وآن يكون زوجها لم يمتها في ذلك الطهر. 

3 وأن تكون الطلقة واحدة. 

4 ۔ وألا ببعها الزوج طلاقا آخر حت تنقضي عدتهاء فان آتبعها کان 
بدعة؛ لأن الأصل في الطلاق عند الجمهور هر الحظر. 


(1) المقدمات الممهدات 499/1 وما بعدهاء القوانين الففهية : ص 225» الشرح 
الصغير 2/ 537 541. 
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والطلاق البدعي: ما نقص منه أحد هذه الشروط أو كلها. وهو إما 
حرام أو مكروه» والحرام: هو الواقع في الحيض أو التفاس» 
والمكروه: الواقع في طهر قد مها فيه لئلا يؤدي الطلاق إلى إطالة 
العدّةء أو كان ثلاثاً. 

ومن طلق زوجته وهي حائض» آجبر على آن يراجعها إن کان 
الطلاق رجعياء حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى» ثم تطهر منهاء إذا 
دخلت في الطهر الثاني» فان شاء آمسکهاء وإِن شاء طلقها. فإن آبی 
الرجعة هدد بالسجن» فان آبی سجن فعلدء فان آبی دد بالضرب فان 
آبی صرب بالفعل» يفعل ذلك كله في مجلس واحد» قإن آبى 
الارتجاع» ارتجع الحاكم» بان يقول: ارتجعتها لك. 

ولا يجبر اتفاقاً على الرجعة فيما إذا طلق في طهر مها فيه آو بعد 
الحيض قبل الاغتسال منه» والمرآة مصدَفة في دعوى الحيض للتمكين 
من الرجعة. 

وجاز طلاق الحامل في الحيض»ء أي: إن حاضت» وهو ممكن في 
رأي المالكية والشافعية؛ لأن عدّتها وضع حملهاء فلا تطويل فيها . 

وجاز طلاق غير المدخول بها في الحيض لعدم العدّة من أصلها. 

الطلاق الرجمي والبائن: 

ينقسم الطلاق من حيث إمكان الارتجاع إلى رجعي وبائن. 

اا الطلاق الرجعي: فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى 
الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدةء ولو لم 
ترض. وذلك بعد الطلقتين الأرلى والثانبة غير البائنةه إذا تمت 
المراجعة قبل انقضاء العدّةء فإذا انتهت العدةء انقلب الطلاق الرجعي 
بائتاًء فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلفة إلا بعقد جديد . 


وأما الطلاق البائن: فهو نوعان: بائن بينونة صغرى» وباثن بينونة 
175 


كبر . والبائن بينونة صغرى: هو الذي لا يستطبع الرجل بعده أن يعيد 
المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر. وهو الطلاق قبل الدخول أو 
على مال أو بالكناية أحيانا"» أو الذي يوقعه القاضي أحياناء كالتطليق 
للشقاق أر الضرر» أو الطلاق الأول والثاني بعد انتهاء العدة. 

والبائن بينونة كبرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد 
المطلقة إلى الزوجية إلا بعد آن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحیحاًء 
ویدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها أو يموت عنهاء وتنقضي عدتها 
منه» وذلك بعد الطلاق الثلاث حيث لا يملك الزوج أن يعيد الزوجة 
إليه إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر . 

والطلاق البائن عند المالكية(2 له أريع حالات وهي : 

طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الخلع» رالطلاق بالثلاث» والمبارأة. 

حكم الطلاق الرجعي والبائن: 

يترتب على كل من الطلاق الرجعي والبائن أحكام مشتركة: وهي 
وجوب نفقة العدّة للمطلقة» وثبوت نسب الولد من أبيه» وهدم الطلقات 
الثلاث فقط للزوج الاول إذا تزوجت بزوج آخرء في رأي الجمهورء 
وبهدم الثلاث وما دونه في رآي الحنفية . 

وينفرد الطلاق الرجعي بأحكام خاصة به وهي : 

إنقاص عدد الطلقات. وانتهاء الرابطة الزوجية بانتهاء العدّة 
وإمكان المراجعة في العدّة بالقول» أو بالفعل عند الجمهور غير 
الشافعيةء واتصاف المرآة الرجعية بصفة الزوجة» فيلحقها طلاق آخر 
من الرجل» وظهار وإيلاء ولعانء ويرث أحدهما الآخر بالاتفاق. 


(1) وهر الحالات الخمس من الكناية الظاهرةء وآما الحالتان الباقبتان وهما لفظ 
«اعتدي؟ ر«فارقتك؟ فيقع بهما طلقة رجعية ٠‏ 
(2) الشرح الصغير 526/2 القرانين الفقهبة : ص 226. 
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ويصح خلمعها عند الحنفية والحنابلةء ويحرم الاستمتاع بالرجعية عند 
المالكية في المشهور وعند الشافعية بوطء وغيره حتى بالنظر ولو بلا 
شهوة؛ لأنها فورقت كالبائن» وانتهى حق الاستمتاع بالطلاق . 

ولم يحرم الحنفية والحنابلة وطء الرجعية» ويعد ذلك مراجعة» ولو 
وطتها لا حدٌ عليه» لكن تكره الخلوة بها تنزيها. 

وما أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى: فهي زوال الملك لا الحل 
بمجرد الطلاق»ء فيحرم الاستمتاع والخلوة بمجرد الطلاق» ولا تجوز 
المراجعة إلا بعقد جديدء وينقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج 
كالطلاق الرجعي» ويحل الصداق المؤجل بمجرد الطلاق» ويمنع 
التوارث بين الزوجين» إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وقامت 
قرينة على أن الزو. حرمان الزوجة من الميراث؛ فإنها عند 
الجمهور غير الشافعية ترث مئه إن مات في العدة» وكذا بعد العدة عند 
المالكيةء معاملة له بنقيض مقصوده» وهذا هو طلاق الفرار. 

وآحكام الطلاق البائن بينونة كبرى: إزالة الملك والحل معا 
ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدّة» فيحل به الصداق المؤجلء ويمنع 
التوارث بين الزوجين إلا إذا كان طلاق فرار عند الجمهور غير 
الشافعية» كالبائن بينونة صغرى» وتحرم به المطلقة على الزوج تحريما 
موقتاًء ولا تحل له حتی تتزو آخرء ویدخل بھا دخولاً حقیقیا 
ثم بطلقها أو يمرت عنهاء وتنقضي عدتها منه. وهذا هو القارق 
الجوهري بين نوعي البينونة. 

الطلاق المنجز والمعلق والمضاف: 

الطلاق بالنظر للزمن والصيغة ينقسم إلى منجز ومعلق ومضاف(: 


(1) الشرح الصغير 2/ 576 - 583 بداية المجتهد 2/ 78 القرانين الفقهية: ص 
1 وما بعدها. 
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الطلاق المنجز: هو ما قصد به الحالء كأن يقول رجل لامراته: 
أنت طالق» أو مطلقةء أو طلقتك» وحكمه: وقوعه في الحال وترتب 
آثاره عليه بمجرد صدوره» متى كان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاقء 
والزوجة محا لوقوعه . 

الطلاق المضاف: هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل» 
كان يقول رجل لزوجته: أنت طالق غد أو اول الشهر الفلاني أو اول 
كذا. وحكمه: وقوع الطلاق عند مجيء ول جزء من أجزاء الزمن الذي 
أضيف إليه» إذا كانت المراة محلا لوقرع الطلاق عليها عند ذلك 
الوقت» وكان الرجل أهلاً لإيقاعه؛ لأنه قصد إيقاعه بعد زمن» لا في 
الحال. 

الطلاق المعل : هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل» 
بأداة من ادات الشرطء أي: التعليق» مثل إن وإذا ومتى ولو ونحرهاء 
كان يقول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فلان فانت طالقء أو إذا 
سافرت إلى بلدك فآنت طالقء آو إن حرجت من المنزل بغير إذني فأنت 
طالق» أو متى كلمت فلاناً. فأنت طالق . 

ويسمى يمينا مجازً لما فيه من معنى السببية ٠‏ ولأنه بتضمن الحث 
أو الملع او تأكيد الخبر. 

والتعليق إما لفظي: وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط صراحة» مثل إن 
وإذا. وإما معنوي: وهو الذي لا تذكر فيه أداة الشرط صراحةء بل 
تكون موجودة من حيث المعنى» كقول الزوج: علي الطلاق لأفعلن 
كذاء أو لا أفعل كذاء أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء فالمقصود منها 
بحسب العرف لزوم الطلاق إن حصل المحلوف عليه ولا يلزم إن لم 
ss‏ 

والشرط المعلق عليه إما أمر اختياري كالدخول والخروج والگير 
سواء كان فعا للزوج او للزوجة أو لغير الزوجين» أو غير اختياري 
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كالتعليق بمشيئة اله تعالى» وطلوع الشمس ومجيء الشهر. 

شروط التعليق : يشترط لصحة التعليق شرطان : 

1 - أن يكون الشرط المعلّى عليه الطلاق معدوماء على خطر 
الوجود: أي یحتمل أن یکون والا یکون. فإِن کان حاصاً بالفعل مثل : 
إن حرجت امس فآنت طالق» وقد حرجت فعلاًء فنطلق في الحال. وإن 
كان أمراً مستحيلً عادة كالطيران وصعود السماءء مثل: إن صعدت في 
السماء فأنت طائقء ومنه التعليق بمشيثة الله تعالى» ل 
شاء الله تعالىء فلا يقع الطلاق» عند المالكية والحنفية والشافعية 
والقاهرية؛ لأن التعليق لغو» ولقوله عليه الصلاة والسلام - فيما أخرجه 
أصحاب السنن عن ابن عمر- «من حلف على يمين» فقال: إن شاء 
الله فلا حنث علیه؟. 

وقان الحنابلة: يقع الطلاق؛ لأن ما لا يمكن الاطلاع عليه يكون 
منجزاً ويقع في الحال» ويسقط حكم التعليق . 

2 - ان يحصل المعلّق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليها: بان 
تكون في حال الزوجية فعل5ً أو حكما في أثناء العدة بانفاق الففهاءء أما 
لو كانت في أثناء العدّة من طلاق بائن بينونة صغرى» فلا يقع الطلاق 
عند الجمهور؛ لأنها وقت التعليق لم تكن محلا لإيقاع الطلاق. ويقع 
عند الحنفية. 

حكم الطلاق المعلّق أو اليمين بالطلاق : 

يرى أئمة المذاهب الأربعة": أن الطلاق المعلّق يقع متى وجد 
المعلق عليه» سراء أكان فعلاً لأحد الزوجين أم كان أمراً سماوياء 


(D‏ القوانين الففهية: ص 76/4 وما بعدهاء فتح القدير : 76/4 رما بعدهاء مغني 
المحناج: 314/3 رما بعدهاء المغني 178/7 المقدمات الممهدات 579/1 
وما بعدها. 
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وسواء أكان التعليق قسمياً: وهو الحث على فعل شيء» أو تركه أو 
تاكيد الخبرء أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط . 

وأآدلتهم: إن آبة الطلاق «الطلاق مرنان) لم تفرق بين منجز 
ومعلق» ولقوله بل *المسلمون عند شروطهمه ولما أخرجه البخاري 
عن ابن عمر قال: «طلّق رجل امرأته البتة إن خرجت» فقال ابن عمر: 
إن خرجت فقد بانت منه» وان لم تخرج فليس بشيء. وروي مثل ذلك 
عن ابن مسعود» وأبي ذر الغفاري» وعائشة» وابن عباس» والحسن 
البصريء وأبي الزناد من فقهاء المدينة. ولأن الحاجة قد تدعو إلى 
التعليق كما تدعو إلى التخيير . 

وقال الظاهرية والشيعة الإمامية"“: اليمين بالطلاق أو الطلاق 
المعلّق لا يقع صلا إذا وجد الأمر المعلق عليه» سواء التعليق القسمي 
أو الشرطي. ودليلهم : أن تعليق الطلاق يمين» واليمين بغير الله تعالى 
لا تجوز لقوله ڳڳ فما رواه آبو عبید عن ابن عمر: من کان حالف فلا 
یحلف إلا بانث» ولا طلاق إلا کما آمر الله تعالی على لسان رسول اله 
واليمين بالطلاق لبس مما ساه الله تعالى يميناًء والله تعالى يقول: 
< ومن يعد حثود أو ممَدَ َكَمَ نَفسَمٌ 4 [الطلاق: 1] ولم يأت قرآن 
ولا سلّة بوقوع الطلاق المعلق. 

ونوقش هذا بأن تسمية الطلاق المعلق يمينا إنما هو على سبيل 
المجاز» لا الحقيقة» فلا يتناوله الحديث المذكور: والسلّة وردت 
بوقوع الطلاق المعلق. 

ويرى ابن تيمية وابن القيم: أن التعليق إن كان قسميا او على 
وجه اليمين ووجد المعلق عليه لا يقعم» ويجزيه كفارة يمين إن حِث 


(1) المحلى 258/1 رما بمدهاء المختصر الناقع من فقه الإمامية : ص 222. 
(2) آعلام الموقعين 66/3 وما بعدها. 


180 


في يمي ولا كفارة عليه عند ابن القَيّم. وأما إن كان التعليق شرطيا 
أو على غير وجه اليمين» فيقع الطلاق عند حصول الشرط . 

ودليلهم : أن الطلاق المعلّى القسمي إذا كان المقصود منه الحث 
على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر» کان في معن اليمين؛ فیکون 
داخلا في احکام الیمین في قوله تعالی : ( مد ر انه لک ¢ 
[التحريم: 2] وقوله سبحانه :9 لك كمرةٌ يكم إا عَلَفةٌ ¢ 
[المائدة: 89]. وإن لم تكن يمينا لا شرعاً ولا لغة. 

واستدلوا بما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«الطلاق عن وطرء والعتق: ما ابتغي به وجه اله٠.‏ أي: إن الطلاق إتما 
يقع ممن غرضه إيقاعه» لا ممن يكره وقوعه» كالحالف المكره. 
ونوقش هذا بأن الوطر: ليس كما ذكرء وإنما معتاه: لا ينبغي للرجل أن 
يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. 

ويؤيدهم: آن عائشة» وحفصةء وأم سلمةء وابن عباس أفترا ليلى 
بنت العجماء بان تكفر عن يمينها حينما حلفت بالعتقء فقالت: كل 
مملوك لها محررء وكل مال لها هدي» رهي يهودية وهي نصرانبة إن لم 
یطلق مولاها آبو رافع امرآته» أو يفرق بینه وبينهاء فيكون الحلف 
بالطلاق مثله» وهو آولی . 

ونوقش هذا بان الآثار المروية عن الصحابة في الاعتداد بالتعليق 
أقوى من هذا؛ لأن رواتها من رجال الصحيح . 

طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفرار) : 

قد يلجا بعض مرضی الموت إلی تطلیق زوجاتهم طلاقاً باتا 


(1) الجنث: الخُلْف في اليمين. 
(2) مرض الموت: هر الذي يغلب حدوث الموت بعدهء ريطرأ على الإنسان بعد 
العجز عن ممارسة الأعمال الممتادة» ويستمر المرضر في حدرد السنة درن = 
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بقصد حرمانهن من الميراث» ويسمى هذا طلاق الفارّ أو الفرارء للفرار 
من إرث الزوجة» فيحكم عليه بنقيض مقصوده» ويبقى لهذه الزوجة 
المطلفة الحق في الميراث بالرغم من طلاقهاء وهو رأي جمهور الفقهاء 
غير الشافعية. 

إلا آن الحنقية رأوا بقاء استحقاقها من الإرث إذا حدث الموت في 
اثناء العدّة» وعند المالكية: ولو بعد انقضاء العدّة» وعند الحنابلة في 
المشهور مالم تتزوج. ولم ير الشافعية أنها ترث» لانقطاع آثار الزوجية 
بالطلاق البائن". 

استدل الجمهور على قولهم بالأثر والمعقرل: 

آما الأثر: فان عثمان بن عفان رضي الله عنه وزّٹ تماضر بنت 
الأصبع الكلبية من عبد الرحمن بن عوف الذي كان قد طلَها في 
مرضه» فبتها» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فلم ينكر عليه أحد» 
فکان إجماعا سکوتیاً منهم على ما رآی . 

وآما المعقول: فهو أن تطليقها ضرر محض» وهو يدل على قصده 
حرمانها من الإرث» فيعاق قصده» كما يرد قصد القاتل إذا قتل 
مورثه» بحرمانه من الإرثء فترث المراة حينئ بسبب الزوجيةء دفعاً 
للضرر عنها. 

وهي ترٹ في رأي الحنفية إذا مات في أثناء العدّةء لبقاء بعض 


أحكام الزواج من نفقة وثبوت نسب وعدَّة» ولا ترث بعد انقضاء العدّة» 
لانقطاع آثار الزوجية السابقة . 


وترث عند المالكية وإن انقضت عدتها وتزوجت» لما روى 


= تزايد خطره» ويعقبه الموت فعلاًء رلا نتبين ذلك إلا بعد الموت. 
(1) القوانين ١‏ ص 228ء فتح القدير 150/3 وما بعدحاء مغني المحتاج 
294/3 المغني 329/6 339. 
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أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: «أن أباء طلّق أمه وهو مريض» 
فمات» فورثته بعد انفضاء العدَّة٤.‏ ولان سبب توريشها فراره من 
ميراثها» وهذا المعنى لا يزول بعد انقضاء العدّة. 

والمشهور عن أحمد ولدى الإمامية: آنها ترثه إذا مات في العدة 
وبعدها ما لم تتزوج» لما روي عن الحسن البصري» ولأن هذه المطلقة 
وارثة من زوج» فلا ترث زوجاً سواه كسائر الزوجات» وإلا ورثت من 
زوجين أحياناًء والمراة لا تكون زوجة لاثئين شرعاً. 
شروط الإرث: يشترط للبوت ميراث المرآة في طلا الفرار 
ما ياتي: 

1 - آلا يصح الزوج من ذلك المرض. 

2 - آن یکون المرض مخوفا یحجر عليه فبه. 

3 أن يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقي» ولا تعتبر الخلوة 
الصحيحة. 

4 أن يكون الطلاق بدون رضا الزوجة: فلو كان برضاها لا يثبت 
لها الميراث» ولا يوصف المطلق بالفرار. 

5 أن تكون الزوجة آهل للميراث من زوجها وقت الطلاق وان 
تستمر هذه الأهلية إلى وقت الموت. فإذا لم تكن آهادً للميراث بان 
كانت كتابية وهو مسلمء فلا حق لها في الميراث» لاختلاف الدّين» 
ولعدم تحقق صفة الفرار. آما لو ارتدت بعد الموت ثم عادت إلى 
الإسلام» ثم مات في عدتهاء فإنها في رأي الإمام مالك ترثه؛ لأنها 
مطلَقة في المرض» فاشبه ذلك حالة عدم ردتها. 

نوع الفرقة: 

إذا كانت الفرقة من طلاق رجعي ترث بالاتفاق إذا حدث الموت في 
أثناء العدة. ولا ترث المرأة بالاتفاى إذا كان الطلاق باتناً آو رجعياً في 
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حال الصحة» وبانت منه بانفضاء عدتها. 

آما إذا كان الطلاق في مرض الموت بائناء فإنها ترث بحكم طلاق 
الفرار على الخلاف المذكور.. 

الفرقة من جهة الزوجة المريضة: 

إذا فارقت المراة زوجها في مرض موتهاء كان ارتدت عن الإسلام 
وهي في مرض الموت» أو كان لها خيار الفسخ أو العصمة بيدهاء فإنها 
تعد فارّة من ميراث زوجهاء وتعامل بنقيض مقصودهاء ويرثها الزوج إذا 
ماتت وهي في العدّة» ولا ترث منه إذا مات ولو كانت في العدّة. 

زواج المريض المطلق بأخرى: إذا طلَق المريض امرانه» ثم نكح 
أخرىء ثم مات من مرضه في عدة المطلقة» ورثتاه عند الحنفية 
والحتابلةء وقال الإمام مالك: الميراث كله للمطلقة؛ لان نكاح 
المريض عنده غير صحيح . 

الشك في الطلاق وقدره: 

من تيقن الزواج» وشك في الطلاق»ء بقي على زواجه اتفاقا؛ لأن 
البقين لا يزول بالشك» وقد كان النكاح ثابتاً بيقين؛ ووقع الشك في 
زواله بالطلاقء فلا يحكم بزواله بالشك» كحياة المفقودء لما كانت 
ثابتةء ووقع الشك في زوالهاء لا بحكم بزوالها بالشك. 

ومن شك في صفة الطلاق: آمو طلاق رجعي آم بائن؟ يحکم بأنه 
رجعي؛ لأن الطلقة الرجعية آضعف الطلاقين» فكانت متيفتا بها . 

ومن شك في عدد الطلاق» بنى على اليقين عند الجمهور» وهو 
الأقلء فمن شك في طلاق ثلاث» حكم بوقوع طلقة واحدة حتى 
يتيقن؛ لآن ما زاد علىالقدر الذي تيفنه طلاق مشكرك فيه فلم يلزمه» 
كما لو شك في أصل الطلاق. ورأى المالكية: آنه إن تبفن الطلاق» 
وشك في العددء لم تحل له حتی تنکح زوجاً غیره؛ لأنه یحتمل کونه 
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طلاقاً ثلاثاً. وإن حلف بالطلاق» ثم شك» هل حنٹ أم لا؟ آمر عند 
المالكية بالفراق. 

إثبات الطلاق: 

إذا ادعت المرأآة أن زوجها طلقهاء وآنكر هوء فمذهب المالكة : 
آنه إن أتت بشاهدين عدلين» نفذ الطلاق» وإن أتت بشاهد واحد» 
حلف الزوج وبریء وإن لم يحلف» سجن حتى يقر أو يحلف. 

وإن لم تأت بشاهد» فلا شيء على الزوجء وعليها منع نفسها منه 
بقدر جهدها. 

وإن حلف بالطلاق وادعت أنه حنث» فالقول قول الزوج بيمينه . 
الرجعة بعد الطلاق : 

تعريفها ومشروعيتها ونوعاها وأحكام المرآة الرجعية» وصاحب 
الحق في الرجعة» وشروط صحتهاء وما لا يشترط فيهاء واختلاف 
الزوجین فيه . 

تعريف الرجعة: الرجعة من الرجوعء وهي اصطلاحا: إعادة 
المطلقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدَّة بغير عقد. وهذا دليل عند 
الجمهور غير الحنفية أن الزواج ينتهي بالطلاق الرجعي» وأن الرجعة 
تعيده بعد زواله. ورأى الحنفية : أن الرجعة تدل على بقاء الزواج بعد 


(1) القرانين الفقهية: ص 230 المهذب 100/2 البدائع 3/ 126ء كشاف القتاع 
1/5 وما بعدها. 

(2) القوانين الفقهية: ص 231. 

(3) الشرح الكبير 2/ 415 القوانين الفقهية: ص 234ء المقدمات الممهدات 
548-1 الدر المختار 727/2 - 738 مغني المحتاج 3/ 335 - 340 
المغني 273/7» وما بعدهاء 279. 
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الطلاق الرجعي» وآنها استدامة له وليست إنشاء لعقد جديدء 
ولا إعادة اللزواج السابق بعد زواله؛ لقوله تعالى : ويون أ ر 4 
[البقرة: 228] سمّاه: بعاد وهذا يقنضي بقاء الزوجية بينهما. 


وركن الرجعة: عند الحنفية: الصيغة أو الفعل فقط» وعند 
الجمهور: أركانها ثلاثة : مرتجعء وزوجة» وصيغة فقط عند الشافعية» 
وكذا وطء عند الحتابلةء أو فعل أو نة عند المالكية . 

مشروعيتها: الرجعة مشروعةء لقوله تعالى: ولع أن رَه ف 
ديك € [البقرة: ۲۲۸] أي: في العدة إن أرادوا إصلاحا) أي: 
رجعة» وقرله سبحانه: < الاق ران تإنتاك ردني آز ريځ وإخسز) 
[البقرة: 229]. وقوله عز وجل: < تيكش مضي( [البقرة: 231) 
والرد والإمساك مفسران بالرجعة. 

وقال النبي بي فبما أخرجه أبو داود وغيره: «أتاني جبريل فقال: 
راجع حفصةء فإنها صوامة قوامة» وإنها زرجتك في الجلة» . وقال: اة 
لعمر: مره فليراجعها؟ كما تقدم في الطلاق. 

وأجمع العلماء على آن الرجل إذا طلّق دون الثلاث» له الرجعة في 
العدة. 

فمن طلق امرأته المدخول بها تطليقة رجعية أو تطليقتينء فله آن 
يراجعها في عدتها» سواء رضيت بذلك آم لم ترض؛ لأآن الشرع شع 
ذلك. 

والحكمة منها: تمكين النادم على الطلاق من إعادة الزوجة 
وإصلاح ما كان سيا في الخلاف والتراع» والإبقاء على رابطة الأسرة 
في فترة العدّة» قبل أن يستفحل الخلاف» ويحتاج الأمر إلى عقد زواج 
جدید. 

نوعاها: انرجعة نوعان: رجعة من طلاق رجعي» ورجعة من طلاق 
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بائن. أما الرجعة من الطلاق الرجعي فتكون بالقول اتفاقاء وبالفعل» 
أي: الوطء عند الجمهور غير الشافعيةء ويالنبة مع القول أو الفعل يفا 
عند المالكية. ولا يجب في الرجعة صداق ولا ولي ولا إذن المرآة. 

فإذا انقضت عدتهاء صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن» 
ويحتاج ذلك ما يحتاج في إنشاء الزواج الجديد من إذن المرأة» وبذل 
صداق لهاء وعقد 0 عند القائلين باشتراط الولي في النكاح وهم 
الجمهور غير الحنفية. ويجوز بالاتفاق عقد زواج جديد على المطلقة 
طلاقاً بائناً سواء في العدّة آم بعدها. 
أحكام المرأة الرجعية: 

تعود المرآة الرجعية إلى زواج بكلٌ ماله وما عليه» ويكون لها حكم 
الزوجات» ولكن تخالف بقية النساء في آمور هي ما يلي : 

- يحرم الامتمتاع عند المالكية والشافعية بالمرآة الرجعية قبل 
المراجعة» بوطء وغيره» حتى بالنظر ولو بلا شهوة؛ لأنها مفارفة 
كالبائن» ولأن النكاح يبيح الاستمتاع» فيحرمه الطلاق؛ لانه ضده 
والا لم يكن للطلاق أثر في التحريم. 

- وبالرغم من تحريم وط الرجعية على المشهور عند المالكيةء فلا 
صداق لهاء ولا حد في الوطء الخالي عن نة الرجعة؛ لأنها زوجة 
ما دامت في العّة. 

- والمرآة الرجعية مثل الزوجة في لزوم النفقة والكسوة والسكنء 
وفي صحة الإيلاء منها والفنهار» رالطلاق» واللعان» والتوارث» فيرث 
كل منهما الاخر . 

- ومرض الموت» والإحرام بحج أو عمرةء لا يمنعان من رجعة 
المطلقة الرجعية» ويمنعان من رجعة البائن» كما يمنعان من إنشاء 

187 


النكاح في اجتهاد الجمهور غير الحنفية؛ لآنهم لا يجيزون الزواج في 
آثناء الإحرام. 

صاحب الحق قي الرجعة: 

الرجعة: حق الزوج ما دامت المطلفة في المدّةء سوا رضيت بذلك 
ام لم ترض؛ لفوله تعالی: وه أ رمه ف ديك إن روا إا 
[البقرة:228 ] ومصدر هذاالحق هر الشرعء فلا يقبل الإسقاط 
ولا التنازل عنه» فلو فال الزوج: طلقتك ولا رجعة لي عليك» أو 
أسقطت حقي في انرجعة» فلا يسقط حقه فيها لأن إسقاطه يعد تغييراً 
لما شرعه الله» ولا يملك أحد أن غير ما شرعه الله» وقد رتّب الله قعالى 
حق الرجعة على الطلاق الرجعي في قوله سبحانه: ‏ اطق مناي 
اساك عزوي أزريع بيخ البقرة: 229]. 

شروط صحة الرجعة: 

يشترط في الرجعة شروط في المرتجع وفيما تحصل به الرجعةه 
وقي الزوجة المرنجعة وفي زمن الرجعة. 

أما شرط المرتجع : فهو توافر آهلية الزواج» بأن يكون عند الجمهور 
بالغ عاقلا مختاراً غير مرتد؛ لأن الرجعة كإنشاء النكاحء فلا تصح 
الرجعة في الردة» والصباء والجنون» والسكرء والإكراه كما لا يصح 
الزواج فيهاء ولآن طلاق الصبي غير لازم أو غير واقع. وأجاز الحنفية 
الرجعة للصبي؛ لان نكاحه صحيح يتوقف على إجازة وليه وكذا 
للمجنون والمعتوه والمكره. 

ولا يشترط في المرتجع بالاتفاق عدم الإحرام بحجٌ أو عمرة وعدم 
المرض؛ لأن كل من المحرم والمريض فيه أهلية النكاح» غير أنه طرا 
عليهما ما يمنع من صحنهء فيجوز لخمسة الرجعة ولا يجوز نكاحهم: 
وهم المحرم» والمريض» والسفيه» والمفلس» والعبد. 
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وأما ما تحصل به الرجمة : فتحصل عند الجمهرر بالقرل أو بالفعل» 
ومنه الخلوة» وانقول: مثل راجعت زوجتي»› آو رجعتك أو رددتك أو 
أمسكتك. والفعل: كل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس بشهوة ورطء 
وتقبيل بشهوة؛ لان حصول هذا الفعل يدل على الرغبة في إمساك 
الزوجة. 

وكذا تحصل الرجعة عند المالكية بالنية: وهي حديث النفس بان 
يقول في نفسه: راجتعهاء لكن إذا حدث مجرد قصد آن يراجعهاء فلا 
يكون رجعة اتفاقاء فلا بد من أن ينوي الارتجاع مع القول أو مع الفعل؛ 
لأن تصرف الزوج يحتاج إلى دلالة فوية على رغبته في إعادة المطلقة» 
وهو النيةء وال شرط في القرل والفعل» فتحصل الرجمة بالنية مم 
القول أو ما يقوم مقامه فيما لا يصح فعله إلا بعد المراجعةء» مل الوطء 
والقبلة والمباشرة باللذة وما أشبه ذلك. 

وتحصل الرجعة بالقول الصريح ولو هزلاً؛ لأن الرجعة هزلها جد 
لكن يقتصر آثر الهزل على الرجعة في الظاهر» والإلزام بالنغقة وسائر 
الحقوق» ولا يحل الاستمتاع بالمرأة حتى ينوي الرجعة. 

واشترط الشافعية : أن تكون الرجعة من ناطق بالقرل فقط» صريحاً: 
مثل راجعتك» أو كناية: مثل تزوجتك أو نكحتك بشرط أن بقول 
المرتجع في الكناية: رددتها إلي أو إلى نكاحي. ولا تحصل الرجعة 
عندهم بالفعل كوطء ونحوه؛ لأنه حرام» والحرام لا تصح الرجعة به. 

وأما شرط الزوجة المرتجعة: فهو أن تكون المرأة مدخولاً بهاء 
لا بمجرد الخلوة» وآن تكون مطلقة طلاقا رجعياً من نكاح صحبح؛ لان 
النكاح الفاسد يفسخ سواء بعد الدخول أم قبله» ولآن الطلاق البائن 
يزيل الزوجية في الحال بمجرد صدوره» فتملك المطلقة أمرها. 

وآن يكون الطلاق بلا عوض؛ لان المطلقة بعوض قد ملكت 
نفسها. وأن تكون ممن لم يستوف عدد طلاقها؛ لأنه إذا استوفي عدد 
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طلاقها وهو ثلاث» فلا سلطة له عليها. 

وأن تكون قابلة لجل للمراجع لامرندة؛ فلا تصح مراجعة 
المرتدةء لعدم حلهاء ولا يصح مراجعة الكافرة التي أسلمت٠‏ واستمر 
زواجها في الكفر لعدم الحلٌ. 

وأن تكون باقية في العدّة: فلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدّة؛ لان 
العدّة إذا انقضت أصبح الطلاق بائناء فتمتنع الرجعة. 

وآما شرط زمن الرجمة: فهو أن تكون الرجعة منجزة» غير معلَفة 
بشرط مسنقبل» مثل: راجعتك إن شتت فقالت: شئت» أو راجعتك 
إن قدم أبوك أو راجعتك إن عاد بي من السفرء وغير مضافة إلى زمن 
في المستقبلء مثل: راجعتك غداً آو أول الشهر القادم؛ لان الرجعة 
عند الجمهور إعادة للحل» فلا يصح تعليقه على شرط كاصل النكاح» 
وعند الحئفية استدامة للحل» فيشترط فيها التنجيز كالزواج. 

ويشترط أيضا الا تكون مؤقئة برقت كأصل الزواج» فإذا قال لها: 
راجعتك شهراًء لم تحصل الرجعة. 

ويصح تعليق الرجعة على أمر قد مضى» مثل: إن كنت فعلت كذاء 
فإني أراجعك» وكان الفعل قد وقع فعلاء أو على أمر متحقق الوجود 
في الحالء مثل: إن رضي أبي فقد راجعتك» وكان أبوه حاضراً في 
المجلس» فقال: رضيت» رإنما جاز التعليق في هاتين الحالتين؛ لأنه 
تنجيز في صورة التعليق . 

والخلاصة: يشترط في الرجعة ما يأتي : 

1 أهلية المرتجع : وهي البلوغ والعقل في رأي الجمهرر. 

2 آن یکون الطلاق رجا لا بانناً ولا بعوض . 

3 ان تقع الرجعة في العدّة» لا بعد انقضائها. 

4 - أن تكون المرآة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة» مدخولا بها في 
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:نكاح صحيح» قابلة للجل» فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ 
نكاحها ولا مرتدة ونحوها. 

5 - أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقنة بوقت» وغير معلَفة بشرط 
ولا مضافة لزمن مستقبل . 

ما لا يشترط في الرجعة : لا يشترط في الرجعة ما يأتي: 

1- رضا المرآة ومقومات عقد : فلا يطلب رضا المرآة في 
الرجعة؛ لفول الله تعالى: رش HAEETIECE‏ 
[البقرة: 228] أي: لا يعتبر رضا النساء في الرجعة. ولا حاجة لرضا 
الولي» ولا للصداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجةء والرجعة: إمساك 
لهاء راستبقاء لزواجها. 

2 - إعلام المرآة بالرجعة: لا يشترط إعلام المرأة بالرجعةء فتصح 
الرجعة ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج 
لا يتوقف على رضا المرأة كالطلاق. لكن يندب إعلام الزوجة بهاء 
حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء العدّة» وحتى لا تقع المنازعة بين 
الزوجين» إذا ثبت الزوج الرجعة بالية . 

3 - الإشهاد على الرجعة : ليس الإشهاد على الرجعة شرطاً لصحنها 
عند أكثر العلماء وإنما هو مستحب احتياطاًء خوفاً من إنكار الزوجة 
لها بعد انقضاء العدّة» وقطعا للشك في حصولهاء وابتعاداً عن الاتهام 
في العودة إلى معاشرة الزوجة» فيقول الزوج للشاهدين: اشهدا على 
آني راجعت امرآني الى نکاحي او زوجتي» او راجعتها لما وقع علي من 
طلاتي ونحوه» فإن لم يشهد على رجعتها» صحت الرجعة. 

وأوجب الظاهرية الإشهاد على الرجعةء لقوله تعالى: « إا بقن 
بهن اكش ا اقوش یروف اموا دوق دلي من ) 
[الطلاق: 2] والامر للوجوب. وحمل الجمهور الأمر في الآية على 
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الندب والاستحباب؛ لأن الامر بالإشهاد وارد عقب الأمر بالإمساك 
بالمعروف» كما أنه لا يجب الإشهاد على الطلاقء ولم يؤثر عن 
الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم . 

اختلاف الزوجين في الرجعة: 

إذا اتفق الزوجان على الرجعة في أثناء العدّة» ثبنت وترتب عليها 
حکمھا. وأا إن اختلف الزوجان في شأنهاء فإما أن يقع الخلاف في 
حصول الرجمة أو في صحتها. 

1 - إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة: بآن ادعاها الزوج» 
فقال: راجعتك وأنكرت المرآةء فإن كان ذلك قبل انقضاء المد 
فالقول قول الزوج بالاتفاق؛ لأنه يملك الرجعة» قبل إقراره فيها كما 
يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق. 

وإن كان بعد انقضاء العدّة: فإن أثبت الرجل دعواء بالية» أو 
صدقته المرآة في ادعائه» ثبتت الرجعة . وإن عجز الرجل عن الإثبات» 
أر كذبته المرآة» فالقول فولها بيمينهاء في رأي الأكثرين» ولا يمين 
عليها في رأي ابي حنيفة. كما أن القول قولها إن أنكرت حدوث 
الوطء. 


2 - وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة: بآن قال الزوج: «قد 
راجعتك في العدّة؟ فالرجعة صحيحةء فقالت الزوجة: الرجعة باطلة» 
لوقوعها بعد انقضاء العدة» فالقول قولهاء إذا كانت المدة كافية بين 
الطلاق وبين وقت انقضاء العدَّة الذي تدعيه المرأة. فإن كانت المدة 
لا تكفي لانفضاء العدة» لم يعتبر قولهاء وتصح الرجعة الظهور قرينة 
تكذب دعواها. 

واقل مدة عند المالكية تنقضي بها العدة بالافراءء أي: الأطهار: 
شهرء ثلاثون يوماء بان يطلفها زوجها في أول ليلة .من الشهر» وهي 
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طاهرة» ثم تحيض وينقطع حيضها قبل الفجر ؛ لأن أقل الحيض عندهم 
يوم أو بعض يوم بشرط أن يقول الناء: إنه حيض» ثم تطهر خمسة 
عشر يوماًء ثم تحيض في ليلة السادس عشر» وينقطع قبل الفجر أيضاء 
ثم تحيض عقيب غروب آخر يوم من الشهرء فتكون قد طهرت ثلائة 
اطهار: الطهر الذي طلقها في ثم الطهر الثاني في النصف الأول من 
الشهر» ثم الثالك في النصف الثاني من الشهرء فيحدث تمام الثهر 
ثلائین يوماً. 


وأما إذا ادعت المرأة المطلقة انقضاء عدتها بوضع الحملء فلا يقبل 
قولها في أقل من سنة أشهر من حين إمكان الوطء بعد عقد الزواج؛ لان 
أقل مدة الحمل هي سنة أشهر» وآفل من ستة آشهر من وقت الطلاق. 

وأما إذا ادعث انقضاء عدتها بالشهور» كأن كانت صغيرة آيسةء 
وعدتها ثلاثة آشهرء فلا يقبل قولها فيه وإنما القول قول الزوج؛ لأن 
المعرل على قرله في وقت الطلاق» فيكون القول قرله فيما ينبني عليه 
إلا أن يدعي انقضاء عدتها ليسقط عن نفسه نفقتهاء فيكون القول حيند 
قولها؛ لانه يدعي ما يسقط النفقة» والأصل وجوبهاء فلا يقبل قوله إلا 


يق تحليل المطلقة ثلاثاً: 


تحرم المرأة المطلقة ثلاث على من طلقها تحريما موقتاء ولا يجو يجوز 
له زواجها قیل التزوج بزوج آخر» لقوله تعالی: ‏ إن لها نيلي 


والتحليل إما بزواج دائم أو بزواج مقت . 


فإن كان التحليل بزواج دائم» أي: قصد به الديمومة والاستمرار 
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بنحو طبيعي كسائر حالات الزواج العادية» فتتتهي الحرمة بالاتفاق 
بشروط ثلالة» هي ما اني : 

1 - ان تنکح زوجاً غیره: لقوله تعالی: ی تنح روجا خ4 
[البقرة: 230]. 

2 ۔ آن کون النكاح الثاني صحیحا: فان کان فاسداً ودخل بهاء 
لا تحل للاول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقبقة 

3 - آن يطآها الزوج الثاني في الفرج : فلو وطتها دونه أو في الدبرء 
لم تحل لزوجها الأول؛ لأن ابي ب على الحل على ذوق العسيلة 
منهماء فقال لامرأة رفاعة القرظي فيما أخرجه الجماعة عن عائشة: 
«أنريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق 
عسيلتك» ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج» وأدناه تغييب الحشفة 
في الفرج؛ لان أحكام الوطء تتعلق به» وبشرط الانتشار؛ لآن الحكم 
يتعلق بذوق العسيلة» ولا تحصل من غير انتشار» وبشرط أن يكون 
الزوج الثاني ممن يمكن جماعهء لا طفلاً لا يتأتى منه الجماع . 

والشرط عند المالكية أن بكون الواطىء بالغاء وأن يكرن الوطء 
حلالاً مباحاء فلا تحل المطلقة بوطء في صوم أو حجٌ أو حيض او 
نفاس أو اعتكاف. 


ا آبو حنيفة والشافعي أن الوطء يحل المرآة إن وقع من صبي 
O E E‏ 


(1) بداية المجنهد 86/2 رما بعدهاء البدائع 187/3 - 189. المهذب 46/2 رما 
بعدهاء المغني 6/ 646 648. 
(2) الصبي المراهق: هر الذي ننحرك آك وتشنهي» وقدره بعض الحنفية بعشر 
e‏ 
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واما التحليل بزواج مؤقت: لمدة ليلة مثلأء وهو نكاح المحلّلء 
فهو حرام عند الجمهور ومكروه تحريماً عند الحنفية» إن كان بشرط 
صربح في العقد على أن يحلها الزوج الثاني لزوجها الأول لقول ابن 
مسحود فيما رواه آحمد» والنسائي» والترمذي وصححه: لعن 
رسول الله #5 المحلّل والمحلل له» وقوله ل فيما رواه ابن ماجه عن 
عقبة بن عامر: ءالا أخبركم بالتيس المستعار؟ فالوا: : بلی یا رسول الله 
قال: هر المحللء لعن اله الملل والمحلّل له٤.‏ والنهي يدل على 
فساد المنهي عنه. 

وهو نكاح فاسد عند الجمهررء للحديث المتقدم» ولأنه يشبه نكاح 
المتعة. وذهب أبو حنيفة وزفر: إلى آنه نكاح صحيح مكروه تحريما؛ 
لان شرط التحليل شرط فاسدء والزواج لا يفسد بالشروط الفغاسدة؛ 
فيلغو الشرطء ويصح العقد» لإطلاق الآية: < تنك رجا عة 4 
(البقرة: 230]. 

فإن خلا زواج التحليل من الشرط : بأن تراطأً العاقدان على التزوج 
بالمرأة المطلتة ثلاثاء ووطنها ثم طلاقهاء في مجلس آخر غير مجلس 
العقد» وعُفد الزواج بقصد التحليل» بأن نواه الزوج» أو نرى المستل 
من غير شرط» كان العقد باطلاًء ولا تحل به المراة لزوجها الأول. في 
مذهب المالكية والحنابلة"ء عملا بمبدا سد الذرائع إلى E‏ 
وبالحديث السابق: «لعن الله المحلّل والمحلّل له٠.‏ 

وذهب الحنفيةء والشافعية» والظاهرية» والإمامية): إلى أن 
الزواج بقصد التحليل من غبر شرط في العقد صحيح» وتحل المرأة 


(1) بداية المجتهد 2/ 87. المغني 646/6 وما بعدهاء 
(2) البدائع 3/ 187 مغني المحناج 3/ 183ء المحلى 10/ 220ء المخصر النافع 
لغقه الإمامية: ص 223. 
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بوطء الزوج الثاني؛ لأن مجرد النبة في العقد غير معتبر» فرقع الزواج 
صحیحاء لاکتمال آرکانه وشرائطه» ا ر ا 
تعالی. 


الخلع 


معئاه ومشروعیته وأرکانه» وصفته» وشروطه» وبدله» وآثاره. 

معنى الخلع: الخُلم لغة: التزع والإزالةء وعُرفا: إزالة الزوجية. 
وهر فقها عند المالكية": الطلاق بعوض» سواء كان من الزوجة آم من 
غيرهاء من ولي آو غيره» أو هو بلفظ الخلع من غير عوض» فهو 
نوعان: 

الأول: وهو الغالب: ما كان في نظبر عوض. 

والثاني: ما وقع بلفظ الخلع» ولو لم يکن في نظير شيء. کان 
يقول لها: خالعنك او أنت مخالعة. 

فيشمل الخلع عندهم: الفرقة بعوض آو بدون عوض» ويقع به طلقة 
بائنة . ولا يكون الخلع عند الجمهور إلا بعوض يأخذه الزوج من زوجته 
أو من غيرها. ويكون معنى الخلع: أن تبذل المرآة أو غيرها للرجل مال 
على أن يطلّمَها أر تغط عنه حقاً لها علبه. 

وألفاظه عند المالكية) أربعة: الخلعمء والمبارأة والصلح» 
والفدية أو المفاداق نكن يختص الخلع عادة ببذل المرأة لزوجها جمیع 


(1) الشرح الصغير 2/ 517 رما بعدهاء القوانين الفقهبة: ص 232. 
(2) بداية المجتهد 2/ 66. 
197 


ما أعطاهاء والصلح ببعضهء والفدية بأكثرء والمباراة بإسقاطها عنه حقا 
لھا عليه . 

مشروعيته : الخلع جائز لا باس به عند أكثر العلماءء لحاجة الناس 
إليه بسبب وقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين» فقد تبغض 
المرآة زوجهاء وتكره العيش معه لأسباب جسدية أو خ 
صحية لكبر أو ضعف ونحو ذلكء وتخشى ألا تؤدي حت الله في 
طاعته» فشرع لها الإسلام في موازاة الطلاق الخاص بالرجل طريقا 
للخلاص من الزوجيةء لدفع الحرج عنهاء ورفع الضرر» ببذل شيء من 
المال تفتدي به تفسهاء وتتخلص من الزواج» وتعوض الزوج ما أنفقه 
في سبيل الزواج بها. 

وقد شرع في القرآن الكريم في قوله تعالى: < فَجَاع عَلٍَّاف افد 
) [البغرة: 229] إن یلین لک عن کیو بن ےا کو مج مرب 4 
[النساء: 4]. 


وة او 


وشرع أيضاً في السلَّةَ في حديث ابن عباس عند البخاري» 
والنسائي» وابن ماجه: أن امرأة ثا بن قيس جاءت إلى رسول الله 
فقالت: يا رسول الله إني لا أعيب عليه غي خلّق ولا دين» ولکني 
أكره الكفر في الإسلام» ففال رسول الله ب: «أتردين عليه حديقته؟ 
قالت: نعم» فال رسول اله إل : اقبل الحديقةء وطلقها تطليقة». 

وحكمه الشرعي: آنه عند الحنابلة يسن للرجلل إجابة المرأة للخلع 
إن طلبته"» نقصة ثابت بن قيس المتقدمةء إلا أن يكون للزوج ميل 
ومحبة لهاء فيستحب صبرها وعدم افتدائهاء ويكره الخلع للمرأة مع 
استقامة الحالء لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن ثوبان أن ابي 5: 
#أيّما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير بأس» فحرام عليها رائحة 


(1) كاف القناع 237/5 . 
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الجلَة». وهر جائز عند الحنفبة والشافعية . 

والمشهور عند المالكية: جواز الخلع جوازاً مستوي الطرفين» قال 
ابن القصار: يكره» والخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمة» 
وأما من حيث كرنه طلاقا» فهو مكروه بالنظر لأصله او خلاف الأولى» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيغض الحلال إلى الله الطلاق؟ . 

واشترط المالكية ان يكون خلع المرأة اختياراً منهاء وحباً في فراق 
الزوج من غير إكراه ولا ضرر منهء فإن انخرم أحد هذين الشرطين» نفذ 
الطلاقء ولم ينفذ الخلع. 

والخلاصة: أن الخلع عند الجمهور جائز أو مباح» لقوله تعالى: 
ن جفم آلا يع رة اکر م تاح عراف قدت بث [البقرة: 229]. 
وآرکان الخلع عند الجمهور خمسة: القابل» والبرجب» والعوض. 
والمعوض» والصيغة. فالقابل: الملتزم بالعوض» والموجب: الزوج 
آو وليه أو وكيله» والعوض: الشيء المخالع به» والمعوّض: بقع 
الزوجة» أي: الاستمتاع بهاء والصبغة: مثل خالعتك أو خلعتك على 
كذا. ولا يلزم التصريح بالبدلء كما لا يلزم ذكر المهر في عفد الزواج 
ويفع الخلع عند المالكية كما تقدم بغير عوض» ويسنحب آلا يأخذ 
الرجل أكثر مما آعطى المرآة من الصداق عند أكثر العلماء . 

وللخلع عند الحنفية ركن واحد وهو الصيغةء آي: الإيجاب 
والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض» فلا تقع الفرقة ولا يستحق 
العوض بدون القبول . 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغبر 517/2 بداية المجتهد 2/ 68ء القوانين 
الفقهبة : ص 232. 

(2) المغني 67/7. 

(3) البداتع 145/3. 
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وقت الخلع : يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي حدث وطه 
فيه”'“؛ لآن المنع من الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي 
يلحق المرآة بطول العدّة» والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء 
العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه» وهو أعظم من ضرر طول 
العدّة» فجاز دفع أعلاهما بأدناهماء وهي قد رضيت به» مما يدل على 
رجحان مصلحتهاء ولذا لم يسال الي ية المختلعة عن حالها. 

صفة الخلع : 

الخلع في راي الجمهور معاوضة» فلا يحتاج لصحته قيض 
العوض» فلو تم من قبل الزوج» فماتت المرأة أو فلّست» أخذ العوض 
من تركتهاء وانبعت به» ويجوز رد العوض فيه بالعيب لأآن إطلاق 
العقد بقنضي السلامة من العيب» فثبت فيه الرد بالعيب كالمبيع والمهر. 

ويصح الخلع منجزاً بلفظ المعاوضةء لما فيه من معنى المعاوضة» 
ويصح معلقاً على شرط» لما فيه من معنى الطلاق» ويملك العوض 
بالعقدء ويضمن بالقبض. 

وذهب أبو حنيفة": إلى أن الخلع قبل قبول المرأة يمين من نجانب 
الزوجء فلا يصح الرجوع عنه؛ لآنه على طلاقها على قبول المالء 
والتعليق يمين اصطلاحاً. ويعتبر معاوضة بمال من جاتب الزوجة؛ لأنها 
التزمت بالمال في مقابل افتداء نفسهاء وخلاصها من الزوج» لكتها في 
رايه ليست معاوضة محضة» بل فيها شبه بالتبرعات؛ لأن بديل العوض 
ليس مالا شرعاء وإنما هو افتداء المرأة نفسهاء فلا يكون الخلع 


(1) المغني 7/ 52ء المهذب 71/2. 

(2) الشرح الصغير 518/2 531 المقدمات الممهدات 558/1 مغني المحتاج 
269/3 المغني 58/7 66 

(3) البدائع 3/ 145 الدر المختار ورد المحتار 768/2 769. 
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معاوضة محضة. وقال الصاحبان: الخلع يمين بالنظر إلى الزوجين 

وينرتب على كون الخلع يمينا من جانب الزوج: أنه لا يصح رجوع 
الزوج عنه قبل قبول المرآة» ولا شترط کونه في مجلس معین» فلو قام 
من المجلس قبل قبول الزوجة» لا يبطل إيجابه» ولا يصح للزوج أن 
يشترط الخيار لنفسه في مدة معلومة؟ لأنه لا يملك الرجوع عن الخلع» 
ويجوز تعليقه بشرط وإضافته لزمن في المستقبل . 

شروط الخلع : 

اشترط المالكية لجواز الخلع ثلاثة شروط: 

1 ۔ أن یکون المبذول للرجل مما يصح تملکه وبیعه: تحرزاً من 
الخمر والختزير ونحوهماء ويصح عندهم بالمجهول كأحد فرسين» 
والغرر أو المعدوم المتتظر وجوده كجنين في بطن حيوان تمنكه 
الزوجة. 

2 - آلا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف (او التأخير) بدين 
آو الوضع على التعجيلء وشبه ذلك من أنواع الؤباء فلا يصح الخلعم 
مقابل التأخير في وفاء دين عليه» أو الحط معجلاً من دين مؤجل؛ لآن 
الأول كبيع الدائن للمدين سلعة بشمن مؤجل زائد عن الثمن النقدي» 
والثاني نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع » فهو كالزيادة. 

3 - أن يكون خلع المرأة اختياراً منهاء وحبا في فراق الزوج من غير 
إكراه ولا ضرر منه بهاء قإن انخرم أحد هذين الشرطين» نفذ الطلاق 
ولم ينفذ الخلع . 

ويشترط أيضاً في رأي الجمهور كون الزوج بالغا عاقلاء وأجازه 


(1) القوائين الفقهبة: ص 232 الشرح الصغبر 524/2. 
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الحنابلة من المميز العاقل. ويحرم في راي المالكية اختلاع المريضة 
مرض الموت» فيحرم عليها أن تخالع» كما يحرم الخلع على الزوج 
لإعانته على الحرام» لكن ينفذ الطلاقء ولا توارث بينهما إن كان الزوج 
صحيحاًء ولو مات في عدتها. أما لو كان الزوج مريضاً وخلع زوجته» 
ومات في مرضهء فترثه زوجنه المخالعة» حتى ولو انقضت عدتها 
وتزوجت بغيره» ولا برڻها هو إن ماتت في مرض قبله» حتی ولو كانت 
مريضة حال الخلع؛ لانه هو الذي أسقط ما كان يستحقه» ككل مطلقة 
بمرض موت مخوف. فإنها ترثه إن مات من ذلك المرض» دون آن 
E‏ 

بدل الخلع : 

ترط المالكية""“: في باذل عوض الخلع من زوجة أو غيرها 

الرشد»ء فلا يصح من سفيه أو صغير أو رقيق. وإن بذله غير رشيد» رد 
الزوج المال المبذول. وبانت المرآة منه مالم يعلق الطلاق بقوله 
مثل: إن تم لي هذا المال فأنت طالق. 

واشترطوا أيضا أن يكون الخلع مع التراضي» إذا لم يكن سبب 
رضاها بما تعطيه إضراره بهاء فلا بحل له أخذ شيء من الزوجة في 
حالة الإضرارء ولو أخذ شيئاء وجب عليه أن يرده إلبهاء لقوله تعالى: 
مص دعبا ,یی ما ءاتزشتوق إل ن بأو بجكة ميت 
[الاء: 19]. 

ويصح أن يكون بدل الخلع من النقودء آو من المنافع المقومة 
بمال» كسكنى الدار وزراعة الأرض زمناً معلوماء وكإرضاع ولدها أو 
حضانته آو الإنفاق عليه او على نفها مدة الحملء أو من الحفوق 


(1) الشرح الصغير 519/2 521 وما بعدهاء 527 القوائين الففهية: ص ٠232‏ 
بدابة المجتهد 2/ 68 المقدمات الممهدات 1/ 561. 
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كإسقاط نفقة العدة. والأصح عند المالكية ألا تسقط نفقة الحمل إذا كان 
الخلع على نفقة ما تلده من الحمل» فلها نفقة فترة الحمل» أي: نفقة أمّ 
الحمل؛ لأنهما حقان أسقطت أحدهما عنه في نظير الخنعء فيبقى 
الآخر. 

فإن أعسرت المرأةء أنفق الأب على ولده المدة المشترطةء ورجع 
عليها إذا أيسرت. وإن مات الولد أو الزوج» رجع الوارث على المرأة 
ببقية نفقة المدة المشترطة» إلا لعرف أو شرط» فيعمل به. 

ويجوز الخلع على ما أعطاها وعلى أكثر من ذلك وأقل منه» 
وبالغرر والمجهول؛ لقوله تعالی: قا جاح لما فا دت بود 4 
[البقرة: 229]. 

آثار الخلع : 

يترتب على الخلع الأحكام أو الآثار التالة: 

1 - يقع به طلقة بائنة ولو بدون عوض آر نج في رآي الجمهورء 
لقوله تعالى: < فا جاح عَلَمٍسَا ف قدت و [البقرة: 229] وإنما يكون 
فداء إذا حرجت المرآة من سلطان الرجل» ولو لم يكن بائناً لملك 
الرجل الرجعةء وكانت تحت حكمه وفبضتهء ولان القصد إزالة الضرر 
عن المرأةء فلو جازت الرجعة لعاد الضرر. 

وبرى الحنابلة قي المعتمد لديهم تفصيل5ً في كون الخلع فسخا أم 
طلاقا» وهو ان الخلع طلاق بائن إن وقع بلفظ الخلع والمفاداة 
ونحوهما أو بكنايات الطلاقء ونوى به الطلاق؛ لانه كناية نوى بها 
الطلاق» فكانت طلاقاً. 


(1) الشرح الصغير 518/2ء 526 532 رما بعدهاء المقدمات الممهدات 
1 بداية المجتهد ٠١69/2‏ ليدائع 144/3 151 المهذب 72/2 
كشاف القناع 5/ 241. 
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ويكون الخلع فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق حيث وقع بصيغة"» 
ولم ینو طلاقاء بأن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداةء ولا ينوي به 
الطلاقء فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. 

2 - لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي مثل كل طلاق. 

3 - لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية عند الجمهور إلا إذا 
نص على إسقاطه» سواء بلفظ الخلع أو المبارأة. وتسقط بالخلع في 
رأي ابي حنيفة كل الحقوق والديرن التي تكون لكل واحد من الزوجين 
في ذمة الآخر» والتي تتعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه كالمهر والنفقة 
الماضية المتجمدة؛ لأآن المقصود منه قطع المنازعة والخصومة بين 
الزوجين. أما الديون أو الحقوق التي لا تتعلق بالزواج كالقرض 
والوديعة والرهن ومن المبيع ونحوهاء فلا تسقط بالاتفاق» كما 
لا نسقط نفقة العدة إلا بالنص على إسقاطها؛ ES‏ 

4- لا يرتدف عند الجمهور على المختلعة طلاق» واستثنى المالكية 
حالة ما إذا كان الكلام متصلً فيرقدف. وقال آبو حنيفة : يرتدف سواء 
آكان على الفور ام على التراخي» لأثر: «المختلعة يلحقها الطلاق 
ما دامت في العدة». 

ودليل الجمهور قول ابن عباس وابن الزيير : إن المختلعة لا يلحقها 
طلاقء ولانها لا تحل للزوج إلا بنكاح جديدء فلم يلحقها طلاق 
كالمطلقة قبل الدخول. أو المنقضية عدتها. 

5 - لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في العدّة: سواء 
أكان الخلع فسخا آم طلاقاء لقوله تعالى: ف أفدَّت بو ) [البفرة: 


(1) صبغة الخلع عندهم نوعان: صربحة: رهي لفظ خلعت رفخت وفاديتء 
ركناية: وهي لفظ بارأتك رأبرأتك وأبتك. 
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9 وإنما يكون فداء إذا خرجت بالخلع عن قبضة الرجل وسلطانه. 

6 - الاختلاف في عوض الخلع: قال الإمام مالك: القول قول 
الزوجة إن لم يكن هناك بيّة إذا حدث اختلاف في وجود العوض وعدمه 
أو في جنس العوض أو صفته أو قدره؛ لأن الزوجة مدعى عليهاء وهو 
مدع٠‏ ويانت منه. فإن نكلت حلف الزوج وكان القول له وإن لم 
بحلف بان نکل کما نکلت» فالقول قولها. 


¥ & 


التفريق القخائي 


بمكن للقاضي فسخ الزواج أو التطليق لأسباب» منها ما يأتي: 

التفريق لعدم الإنفاق» التفريق للعيوب» التفريق للضرر وسوء 
العشرة» التفريق للغيبة» التفريق للحبس» التفريق للردة أو إسلام أحد 
الزوجين» التغريق بسبب الإيلاءء التفرينق بسبب اللعان» التفريق بسبب 
الظهار. 

والتفريق لعدم الإنفاق أو الإيلاء أو العيوب أو الشقاق بين الزوجين 
ر للغيبة أو للحبس: طلاق. والتفريق بسبب الردة: فسخ 

التفريق لعدم الإنفاق 

أجاز الائمة الثلاثة'“ خلافا لأبي حنبفة التفريق بين الزوجين لعدم 
لتوله تعالى: ولا ركشن صا بنا 4 [البقرة: 231] 
وإماك ال لمرأة بدو إتفاق عليها إضرار بهاء وفوله سبحانه : (لإقكائ' 
تروب آذ تيع مس4 [البقرة: 229] وليس من الإمساك بالمعروف 
ابن ت لاان ملها: 

وكنب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابرا عن 
نائهم. يأمرهم أن يأخذوهم أن بنفقوا أو يطلْفوا» فإن طلَّوا بعثوا 


(1) شرح الصغير 745/2 وما بعدهاء بدابة المجتهد 2/ 51» مغني المحتاج 
3 4 446. المغني 573/7 577. 
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بنفقة ما مضى. وهو رأي سعيد بن المسيب رحمه الله» وقال: إنه سنة. 

ثم إن عدم الإنفاق آشد ضرراً على المراة من العجز عن الوطء الذي 
بجيز التفريق. 

وعبارة المالكية في ذلك: للزوجة الفسخ إن عجز زوجها عن نفقة 
حاضرة لا ماضية ترتبت في ذمته إن لم تعلم الزوجة حال العقد فقره» 
أي: عسره» فإن علمت» فليس لها الفسخ» ولو أيسر بعدء ثم أعسر» 
إلا أن يشتهر بالعطاء» آي أن یکون من السُؤال ونحوهم» ويشتهر بين 
الناس بالعطاء لهء وينقطع عنهء فلها الفسخ؛ لأن اشتهاره بذلك ينزل 
منزلة اليسار. 

فإن أثبت الزوج عسره عند الحاكم» أمهل باجتهاد الحاكم بحسب 
ما يراه من حال الزوج» لعله أن يحصل النفقة في ذلك الزمنء وإن لم 
يثبت عسره عند الحاكم» أمره الحاكم بالنففة أو بالطلاق» بأن يقول له: 
إما أن تنفق وإما أن تطلقهاء فإن طلق أو أنفق فالأمر ظاهر» وإلا طلّق 
عليه» بان يقول الحاكم: فسخت نكاحهء أو طلقتكِ منه» آو بأمرها 
بذلك ثم یحکم به . 
نوع الفرقة: 

الفرقة عند المالكية : طلاق رجعي» وللزوج رجعة المرآة إن أيسر 
في عدتها؛ لانه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لهاء فأشبه التفريق بين 
المولي في الإيلاء وامرأته إذا امتنع من الفيثة والطلاق. 


يجوز في راي أكثر الفقهاء طلب التفريق بسبب العيب» ولكن 

الحنفية أثبتوا حق التفريق بالعيب للزوجة فقطء آما الزوج فيمكن دفع 

الضرر عن نفسه بالطلاق» وآئبته الأثمة الآخرون لكل من الزوجين؛ لأن 
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كلا منهما يتضرر بالعيوب» ويفترق الأمر حينئزٍ عن الطلاق» ففي 
الطلاق يّلزم الرجل بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخولء واما 
في التفريق بسبب العيب فيعفى الرجل من نصف المهر قبل الدخول» 
وآما بعد الدخول فيدفع المهر المسمى»ء ثم يرجع على ولي الزوجة 
كالاب والأخ» لندليسه بكنمان العيب» ولا سكنى لها ولا نفقة. 

العيوب: 

العيوب في رأي المالكية ثلاثة عشر عيباً: 

أربعة مشتركة بين الرجل والمرأة: الجنون» والجذام» والبرص» 
وه (خریج الغائط أو البول عند الجماع) ويقال للمرآة عِڏيرطةء 
وللرجل عذيرط. 

وأربعة تختص بالرجل: وهي الخصاء (فطع الذكر دون الأنثيين) 
والجَبَ (قطع الثلاثة) والعئة (صغر الذكر جدا) رالاعتراض (عدم 
الاتتشار). 


وخمسة تختص بالمرأة: وهي الق (انسداد المهبل بلحم ونحوه) 
والقّرن (انسداد محل الجماع بعظم أو غدة) والبَخّر (نتن الفرج لانه منفر 
جداء بخلاف نتن الفم) والعَقّل (لحم يبرز في قبل المرآة يشبه الأدرة 
ولا يخلو عن رشح آو رغوة تحدث في الغرج عند الجماع) والإفضاء 
(احتلاط مجرى البول أو الفائط ومسلك الذكر). 


وليس من العيوب: القرع ولا السواد ولا إن وجدها مفتضة من الزذا 


على المشهررء وليس منها العمى والعور والعرج والزمانة ونحوها من 
العاهات إلا إن اشترط السلامة منها. 


(1) الشرح الصغير 2/ 467 - 278 القرائين الفقهية: ص 262/3 _ 268» البحر 
الراثق 3/ 135 مغني المحتاج 202/3 - 209ء كشاف القناع 115/5 124. 
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دوز القاضي : 

اتفتق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضي وادعاء 
صاحب المصلحة؛ لأن التفريق بالعيب أمر مجتهد فيه ومختلف فيه بين 
الفقهاءء فبحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخلاف. والقول قول منكر 
العلم بالحيب مع يمينه في عدم علمه بالعيب؛ لأنه الأصل في الزوجين. 

وإذا تبين أن الزوج مجبوب» فرق القاضي بين الزوجين في الحالء 
ولم يؤجله؛ لعدم الفائدة في !لتأجيل» أما العتين والخصي فيؤجله سنة 
من وقت القضاء بالتاجيل في رأي المالكية والشافعية» عمل بقضاء عمر 
الذي رواه الشافعي واليهقي. 

فإذا ادعى الزوج في أثناء السنة حدوث الجماع» صدَّق پیمینه في 
رآي المالكية» وإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة: أنه لم يطأء وفرّق 
بينهما قبل تمام السنة إن شاءت. 

أما بقية الميوب غير الج والعلَة والخصاء: فيرى المالكية أنه إن 
كان العيب لا يرجى زواله بالعلاج» فرق القاضي بين الزوجين في 
الحالء وإن كان يرجى زراله بالعلاج» أجل القاضي التفريق لمدة سنة 
إن كان العيب من العيوب المشتركة بين الرجل والمرآة كالجنون 
والجذام واليرص. وإن كان من العيرب الخاصة بالمرأةء فيؤزجل 
القاضي التفريق بالاجتهاد حسبما تقتضي حالة العلاج من العيب. وإن 
ادعت المرآة آنها برثت من عبهاء صدقت بيمينها. 

شروط النفريق بالعيب: 

يشترط للتفریق بالعیب شرطان وهما: 

1 آلا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد أو قبله: فإن 
عللم بالعيب قبل العقد فلا خيار له؛ لأنه يعد رضا منه بالعيب. 

2 - آلا برضی بالعیب بعد العقد حال اطلاعه عليه: فان رضي به 
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صراحة أو ضما بأن تلذذ بصاحبه بعد اطلاعه على الحعيب» فلا خيار 
له» وسقط حقه في طلب التفريق. 
وعلى هذا إذا كان العيب قديما موجوداً قبل الزواج» فلا خلاف بين 


الففهاء في جواز التفريق به بالشرطين المذكورين. آما إذا حدث العيب 
بأحد الزوجين بعد انعقاد الزواج» فقال المالكية : 


يفرق بين عيب الزوج وعيب الزوجةء» فإن كان العيب بالزوجة» 
فليس للزوج الخيار أو طلب التفريق بهذا العيب؛ لأنه مصيبة نزلت به 
وعيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقدء فأشبه العيب الحادث 
. وأا إن كان العيب الحادث بالزوج» فلازوجة الحق في طلب 
ن كان العيب جنوناً أو جذاماً أو برصاً؛ لشدة التأذي بهاء وعدم 
بر عليها. وليس لها الحق في طلب التفريق بالعيوب التناسلية 
الأخرى من جب أو عة أو خصاء. 


نوع الفرقة بسبب العيب: 

يرى المالكية والحنفية: أن هذه الفرقة طلاق بائن ينقص عدد 
الطلاق؛ لان فعل القاضي يضاف إلى الزوج» فكانه طلقها بنقسهء 
ولانها فرقة بعد زواج صحيحء والفرقة بعد الزواج الصحيح عند 
المالكية تكون طلاقا لا فسخاً. وإنما جعل الطلاق بائنا فلرفع الضرر عن 
المرآةء إذ لو جاز للزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة» عاد الضرر ثانياً. 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الفرقة بالعيب فسخ لا طلاقء 
والفسخ لا بنقص عدد الطلاتى؛ لأنها فرفة من جهة الزوجة . 

أثر النفربتق بالعيب على المهر : 

يرى المالكية: آنه إن كان التفريق قبل الدخول» ولو وقع بلفظ 
الطلاقء فلا شيء للمرأة من المهر؛ لأن العيب إن كان بالرجل» فقد 
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اختارت المرأة فراقه قبل المتعة بهاء وإن كان العيب بالمرأة فتكون غارَة 
للرجل مدلّسة عليه . 

وإن كان التفريق بعد الدخول. استحقت المهر كله إن كان العيب 
في الزوج؛ لأنه يكون غاراً للزوجة ومدأًا عليها. وإن كان العيب في 
الزوجة» استحقت المهر كله بسبب الدخرل» لكن يرجع الزوج بالمهر 
علی ولیها کأب وآخ وابن لتدلیسه بالکتمان إن کان قریباً لا یخفی عليه 
حالهاء وكان العيب ظاهراً كالجذام والبرص. 

اما إن كان الولي بعيداً كالعم والقاضي» أو كان اليب خفياء 
فيرجع الزوج على الزوجة لا على الولي؛ لان التغرير والتدلس منها 


وحدها. 


التفريق للشقاق أو للضرر وسوء المشرة 


هو التزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو 
إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعلء كالشتم المقذع والتفبيح المخل 
بالكرامة» والضرب المبرح» والحمل على فعل ما حرم اله» والإعراض 
والهجر من غير سبب يبیحه ونحوه. 
أجاز المالكبة" خلافاً للجمهور التفريق للشقاق أو للضررء منعا 
للتزاع» وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءةء ولقوله ك فيما 
أخرجه أحمد» وابن ماجه» عن ابن عبّاس: ١لا‏ ضرر ولا ضرار». 

وبناء عليهء ترفع المرأة أمرها للقاضي» فإن أثبتت الضرر أو صحة 
دعراهاء طلقها مته وإن عجزت عن إثبات الضرر» رُفضت دعراهاء 


(1) الشرح الكبير ٠281/2‏ 2865ء القرائين الفقهية: ص 215 بداية المجنهد 
50/2. 
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فإن كررت الادعاء» بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكما من 
آهل الزوج» لفعل الأصلح من من جمع او تفريق بعوض أو دونه؛ لقرله 
تعالی: < إن خف شاق ینوا ابرا حکئا من آلو گان ما4 
[الساء: 1]35. 

وينفذ قول الحكمين في راي المالكية في الفرقة والاجتماع بغير 
نوكيل الزوجين ولا إذن منهما فيهماء لمارواه مالك عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال في الحكمين: إليهما النفرفة بين الزوجين 
والجمع٠.‏ والحكمان يشبهان السلطانء والسلطان يطل في راي مالك 
بالضرر إذا تبين» وقد سماهما الله حكمين في الآية السابقة» ولم يعتبر 
رضا الزوجين. 

والحگمان: رجلان عدلان خیران بما يطلب منهما في هذه 
المهمة. ويستحب أن يكونا من أهلي الزوجين» حكماً من أهله وحكا 
من أهلها بنص الآية المذكورة» فإن لم يكونا من أهلهماء بعث القاضي 
رجلین آخرین غير قریبین» ویستحسن آن يکونا من جيران الزوجين ممن 
لهما خبرة بحال الزوجين» ولديهما قدرة على الإصلاح بينهما. 

نوع الفرقة للشقاق : 

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق: طلاق بائن؛ لأن الضرر 
لا يزال إلا به» لأآنه إذا كان الطلاق رجعياً تمن الزوج من مراجعة 
المرأة في العدةء والعودة إلى الضرر. 


التغريق للغيبة 


يرى المالكية والحنابلة"“ خلافا لغيرهم جواز التفريق 
طالت» وتضررت الزوجة بهاء ولو ترك الزوج مالاً تنفق منه أثناء 


(1) الشرح الصغير وحاضية الصاوي 2/ 746 القوانين الفقهية: ص 216. 
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الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاء والضرر يدفع بقدر 
الإمكان. للحديث المتقدم: ١لا‏ ضرر ولا ضرار؛ ولان عمر رضي الله 
عنه كتب في رجال غابوا عن نساتهم» فأمرهم أن ينففوا أو يطلقرا. 

ولا فرق عند المالكية في نوع الغيبة بين أن تكون بعلر» کطلب 
العلم والجهاد والتجارةء أو بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة 
نأكثر على المعتمدء وفي قو اث سنوات. ويغرق القاضي في 
الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولء وينذره إبا 
بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقةء ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن 
کان مکان الزوج معلوماً. 

ویکون الطلاق بائنا؛ لأن كل فرفة يوقعها القاضي تكون طلاقا باثنا 
إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق. 

أجاز المالكية طلب التغريق للغيبة سنة فأكثر» سراء أكانت بغذر أم 
بغير عذر» كما بيناء فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر» جاز لزوجته 


طلب التفريق» ويفرق الفاضي بينهماء بدون كتابة إلى الزوج إو إنظارء 
وتكون الفرقة طلاقا باثنآً. 


فيكون حكم التفريق للغيبة وللحبس سواء. 


التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين 


يفرق بين الزوجين بسبب ردة أحدهما أو إسلام أحدهما وبقاء الآخر 
على دينه. فإن ارتد أحد الزوجين عن الإسلام» وقعت الفرقة بينهما 
بغير طلاق» في راي مالك والئيخين (آبي حنية وآبي يوئف) 
ولا حاجة لتفريق القاضي» وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخا. 
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فإذا عاد المرتد إلى الإسلام» وجب إبرام عقد ومهر جديدين إذا 
أراد الطرفان استنناف الزواج . 

وإذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر » انفسخ النكاح إجماعاء 
والفرقة في رآي مالك والشافعي. وأبي يرف بإسلام أحدهما فسخ 
لا طلاق»ء إذ العلة اختلاف الدّين كالردة. وفال أبر حنيفة ومحمد: 
الفرقة طلاق بائن» حيث آسلمت وأبى الزوج؛ إذ امتناعه كالطلاق 0 . 

وتفصيل مذهب المالكية ما يأتي: 

| إذا أسلم الزوجان معا ثيت نكاحهما إذا خلا من الموانع» 
ولا ييحث في ذلك عن الولي والصداق. 

ب - إن سبق الزوج إلى الإسلام» أقر على الكتابيةء ويقر على 
غيرها إذا أسلمت بإثره. وإن سبقت الزوجة إلى الإسلام» فإن كان قبل 
الدخول» وقعت الفرفة بينهماء وإن كان بعد الدخول» ثم أسلم في 
العدة» ثبت الزواجء وإلا بانت المرأة. 


التفريق بالويلاه 
معناه وآلفاظهء وارکانه وشروطه» وحکمه . 
معنى الإيلاء: الإيلاء لغة: الحلف» وهر يمين» وكان كالظهار 
طلافا في الجاهلية» ويستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة» عن 
طريق الحلف بترك قربانها سنة فأكثر» ثم يكرر الحلف بانتهاء المدة» ثم 
غير الشرع حكمهء وجعله يميناً ينتهي بمدة أقصاها آريعة أشهرء قإن 


(1) نبل الأوطار: 164/6 فتح القدير 2/ 507 وما بعدهاء القرائين الففهبة: ص 
96 شرح الرسالة: 2/ 46 47. 
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عاد حنث في يمينه» ولزمته كفارة اليمين إن حلف بان تعالى أو بصفة 
من صفاته التي يحلف بها. 
فيكون تعريفه كما ذكر الحنفية بأنه: الحلف بافه تعالى أو بصفة من 
صفاته» أو بنذر أو تعليق طلاق على ترك تربان زوجته مدة 
خصوصة". أو هو كما بان المالكية: حنف زوج مسلم مكلف ممكن 
الوطء بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهرء 
سواء أكان الحلف بالل أو بصفة من صفاته أو بالطلاق أر بمشي إلى 
مكةء آو بالتزام قربة. فهو عندهم يختص بالزوج المسلم لا الكافرء 
وبالمكلف (البالغ المافل) لا الصبي والمجنونء ربالممكن وطزه ولو 
سكرالّء لا المجبوب والخصي والشيخ الفاني» فلا ينعقد لهم إيلاءء 
كما لا إيلاء من المرضعء لما في نرك وطئها من إصلاح الولدء 
ولا إيلاء فيما دون الأربعة أشهر ‏ . 
وهو حرام عند الجمهور للايذاء» ولآنه يمين على ترك واجب» 
مكروه تحريما عند الحنفية . 
والفاظه عند المالكية: الفاظ اليمين بالله تعالى وصفاته وكلّ يمين 
يلزم عنها حكم كالعتق والطلاق والصيام وغير ذلك مثل والله لا أقربك 
أو لا أجامعك او لااطؤك او لا أغتسل منك من جنابة ونحوه من 
الألفاظ المطلقة» أو لا أطؤك في هذه الدار أو حتى تسأليني» ونحو 
ذلك من الألفاظ المقيدةء أو لا اقربك أريعة أشهر او خحمسة أشهر أو 
هذه السنة أو حتى يقدم زيد من سفره» سواء أكان ذلك تنجيزاً آم 
تعلبقاء ومثال التعليق: إن وطثنك فعليّ صومٌ» أو صوم يوم أو شهرء 


(1) الدر المختار 2/ 749. 
(2) الشرح الكبير 2/ 426 وما بعدهاء الشرح الصغير 619/2 وما بعدهاء القرانين 
الفقهية: ص 241. 
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أو حج آو صلاة ركعتين» آو عتق عبدء أو عبدي فلان» أو إن قربتك 
فأنت طالق؛ وهذا المثال الأخير إيلاء عند الجمهرر غير الحنابلة. 


وتكون آلفاظه إما صراحة كالجماع» أو ما يجري مجرى الصريح 
وهو القربان والمباضعة والوطء. ويحدد أجله من يوم اليمين على ترك 
الوطء بأربعة أشهر فقط . 


ولا إيلاء في قوله: إن لم أطأك فانت طالقء لأن بره في وطنهاء 
فإن امتئع وعزم على الضدٌء طلقت. ولا إيلاء في قوله: لأهجرنك أو 
لا أكلمك؛ لأنه لا يلزم من الهجر ولا من عدم الكلام ترك الوطءء إذ 
يطؤها ولا يكلمهاء ويطزها مع الهجر في مضجعها والمكرث معها 
ولا إيلاء في حلفه: لأعزلن عنك. أو لاأبيت معك. ويطلق عليه 
الحاكم بالاجتهاد لأجل الضرر بذلك» بلا أجل يحددء إذا شكت المرآة 
للحاكم ضرر العزل أو عدم البيات معها. 

واصل حکم الإیلاء قوله تعالی: ‏ للود ين ایهم رهی ارزيعة انر 


کان تائ ن اه عمو جب ل ن عا الان ن اة مي علي € [البقرة: 
226 227[. 


آرکانه : 


أركانه عند المالكية (او الجمهور غير الحنفية) أربعة: الحالف» 
والمحلوف به» والمحلوف عليه» والمدة". وركنه عند الحنفية: هو 
الحلف على نرك قربان امرآته مدة» ولو ذمياًء أو هو الصيغة التي ينعقد 
بهاء من الالفاظ الصريحة كما تقدم» أو الكناية التي تحتاج إلى نة 
مثل: لا آمك أو لا آتيك آو لا أغشاك أو لا اقرب فراشك أو لا ادخل 


(1) القرانين الفقهية : المكان السابق. 
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عليك» أو آنت علي حرام» ونوی الحریم أو لم ینو شي . 

والحالف: وهو المولي عند المالكية: كل زوج مسلم عافل بالغ 
يتصور منه الوقاع» حرا کان أو عبداً» صحيحا کان ار مريضاً» فلا يصح 
إیلاء الذمي عند المالكية خلافا للجمهور. 

والمحلوف به: هو الله تعالى أو صفاته بالاتفاق» وكذا عند الجمهور 
غير الحنابلة: كل يمين يلزم عنها حكم كالطلاق» والعتق» والنذر 
لصيام او صلاة آو حج وغير ذلك. وخص الحنابلة المحلوف به باه 
تعالى أو صفة من صفاتهء لا بطلاق أو نذر ونحوهما. 

ومن ترك الوطء بغير يمين» لزمه عند المالكية والحنابلة حكم 
الإيلاء إذا قصد الإضرارء فيحدد له مدة أربعة آشهرء ثم يحكم له 
بحكم الإيلاء؛ لأنه تارك لوطنها ضرراً بهاء فأشبه المولي. 

وكذلك من ظاهر من زوجته» ولم يكمّر كفارة الظهار» تضرب له 
مدة الإيلاءء ويثبت له حكمهء لقصده الإضرار بها أيضاً. 

والمحلوف عليه: هو الجماعء بكلْ لفظ يقتضي ذلك مثل: 
لا جامعتك ولا اغتشلت منك ولا دنوت منك» ونحو ذلك مما ذكره 
المالكية. 


والمدة في رأي الجمهور غير الحنفية: أن يحلف الزوج ألا يطا 
زوجته أكثر من أربعة أشهرء وفي رأي ‏ 
فأكثر» فلو حلف على ثلاثة أشهر أو أربعةء لم يكن مولياً عند 
الجمهور» ويكون مولياً عند الحنفية في أربعة أشهر» لا في أقل منها. 

وسبب الخلاف: اختلافهم في الفيء في الآية: وهو الرجوع إلى 
قربان الزوجةء هل يكون قبل مضي أربعة أشهر أو يكون بعد مضيها؟ 


: أقل المدة أربعة أشهر 


)1( البدائع 162/3. 
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قال الحنفية : يكون الفيء قبل مضيهاء فتكون مدة الإيلاء أربعة آشهر» 
وقال الجمهرر: الفيء بعد مضيهاء فتكون مدة الإيلاء أزيد من أربعة 
آشهر. 

شروط الإیلاء : 

لايلاء عند الجمهور آربعة شروط: 

1 ان يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته» كالرحمن ورب 
العالمين الا يطا زوجته أكثر من آربعة أشهر» أو يحلف عند غير الحتابلة 
على ترك الوطء بطلاق أو عتاق أو نذر صدقة المال أو الحج او الظهار. 
فإن قال: «إن وطتك فللّه علي صوم أو حج أو عمرةه يكون إيلاء عند 
الهو 

2 أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أريعة أشهر: لأن الله تعالى 
جعل للحالف تربص أو انتظار أربعة أشهر»ء فإذا حلف على أربعة أشهر 
أو ما دونهاء فلا معنى للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع 
انقضانه» فدل على أنه لا يصير مولياً بما دون تلك المدة. ولأثه لا ضرر 
على المرآة بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر» كما حدد عمر رضي الله 
عنه. 

3 - أن يحلف الزوج على ترك الرطء في اليل (الفرج): فإن ترك 
الوطء بغير يمين ولا قصد إضرار» لم يكن مولا لظاهر الآية  :‏ لين 
يؤل . . ¶ [البقرة: 226]. 

4 - أن يكون المحلوف عليها امرأة: لقوله تعالى: ‏ للدي ولد ِن 
اهم ربس أربمةٍأعَمْر 4 [البقرة: 226] ولان غير الزوجة لا حق لها في 


(1) الشرح الصغير 619/2 - 625 القرانين الفقهية: ص 241.ء بداية المجتهد 
100/2 المهذب 105/2 وما بعدهاء كشاف القناع 5/ 407- 410 416. 
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وطته» فلا يكون مولي منها كالأجية . 

ويصح الإيلاء بالاتفاق من المطلقة الرجعية في العدة؛ لأنها في 
حكم الزوجةء يلحقها الطلاقء فيلحقها الإيلاء . 

ولا يصح من المطلقة البائنة لانقطاع الزوجية. 

ويصح الإيلاء من كل زوجة مسلمة أو ذميةء لعموم الآية « ل 
ولون ن انهم ة: 226] كما يصح من المجنونة والصغيرةء إلا 
آنه لا يطالب بالفيئة في الصغر والجنون؛ لأنهما ليسا من آهل المطالبة . 

ويصح الإیلاء قبل الدخول وبعده» لعموم الآية. 

ولا بصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء؛ لأن الوطء متعذر دائماًء فلم 
تنعقد اليمين على تركه» كما لو حلف على ألا يصعد السماء. 

ويصح الإيلاء في حال الرضا والغضب» فلا يشترط كونه في حال 
الغضب» ولا قصد الإضرار» العموم آية الإيلاء. 

حکم الإیلاء : 

إذا آلى الرجل من امرآته» أمهل اربعة أشهر من يوم الحتف فزن لم 
يطاء رفعت المرأة - إن شاءت - الأمر إلى القاضي» فيامره بالفيء إلى 
الوطء» فإن أبى بعد أربعة أشهرء طلَق القاضي عليه . وهذا حكم الفيء 
عند الجمهور غير الحنفية"؛ لقرله تعالى: 
أربمةأغهر [البفرة: 226]. 

ويقع الطلاقق عند الجمهرر رجعياء سراء أوقعه بنفه آم طلّق 
الحاکم علیه؛ لاه طلاق لامرآة مدخول بها من غبر عوض» ولا استيفاء 


(1) بداية المجتهد 99/2 - 103ء الشرح الصغير 630/2 - 631 القرائين 
الفقهية: ص 241 وما بعدهاء معني المحتاج: 3 _ 351 المغني 
7 337. 
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عدد» فكان رجعياء كالطلاق في غير الإيلاء» بخلاف فرقة اة أو 
العيوب» فإنها فسخ لعيب . 

ويرى الحنفية أن الفرقة طلاق بائن؛ لأنها فرقة لرفع الضررء فكان 
بائناء كفرفة العنة. 

والفيئة: الجماع المعروف أو الوطء باتفاق العلماء» وأدنى الوطء 
تغييب الحشفة في الفرج إن كانت يبء وافتضاض البكارة إن كانت 
کا 

وإذا وجد مانع من الوطء» لم يطالب الرجل بالوطء؛ سواء أكان 
المانع من جهة الزوجة شرعياً كحيض أو نفاس» آم حسيا كمرض 
لا يمكن معه الوطءء لتعذر الوطء من جهة المرآة. أم كان المانع من 
جهة الزوج طبيعياً كحبس أو مرض يمنع الوطهء أو يخاف مئه زيادة 
العلة أو بطء البرء» أم شرعياً كإحرام بحج أو عمرةء أو كان مغلوباً على 
عقله بجنون أو إغماء؛ لأن المجنون والمغمى عليه لا يصلح للخطاب» 
ولا يصح منه الجواب» وتتأخر المطالبة إلى حال القدرة وزوال العذرء 
ثم يطالب حينئز» ولكن يطالب المحبرس والمريض والمحرم بالفيء 
بالقول» أي بالوعد بالوطء إذا زال مانع المرض أو السجن أي الإحرام 
أو نحرهاء أو بالطلاق إن لم يفىء بأن يقول: إذا قدرت فقت أو 
طلقت؛ لانها بهذا القول يندفع الأذى الموجه للمرأة الذي حصل 
باللسان. 

اختلاف الزوجين في آمور الإيلاء : 

إذا اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته: بأن ادعته عليه 
فانكرء فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل عدمه» والأصل عدم انقضاء 
المدة. 


(1) البدالع 175/3 177. 
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وإن اختلفا في الفيئة» فقال الزوج: قد أصبتهاء وأنكرت الزوجة: 
فإن كانت ياء كان القول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح» 
والمرأة تدعي رفعه» فكان القول قوله» كما لو ادعى الوطء في العكة. 
وإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة أنه لم يف وإن لم تحلف بقيت 
زوجة كما لو حلف. 

وإن كانت بكراً» واختلفا في الإصابة» أريت النساء الثقات» فإن 
شهدن بثیوبتهاء فالغول قول الزوج بیمینه» وإن شهدن ببکارتها فالقول 
قولها بيمينها؛ لأنه لو وطتها زالت بكارتها. وهذا متفق عليه . 

الطلاق في مدة الإيلاء: إن طلّق المولي» فقد سقط حكم الإيلاء 
وبقيت اليمين» فإن عاد فتزوجها عاد عند الجمهور غير الحنفية حكم 
الإيلاء من حين تزوجهاء واستؤنفت المدةء أي : تحسب مدة الإيلاء من 
جديد من وقت الرجعة» فإن كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فما 
دون» عمل بهاء وإن كان أكثر من أربعة أشهرء تربص أربعة أشهرء ثم 
قيل له عند انقضانها: إما أن تفيء أو تطلق» قإن لم يطلّى طلق الحاكم 
عليه تطليقة رجعية . 

ويعود حكم الإيلاء عند الحنفية إن كان الطلاق أقل من ثلاثء وإن 
استرفى عدد الطلاقء لم يعد الإيلاء . 

ولا يطل الحاكم عليه سوى تطليقة في رأي المالكبة والشافعية ؛ 
لان إيغاء الحق يحصل بهاء فلم يمنك زيادة عليها. وآجاز الحنابلة 
للقاضي أن يطلّق على الزوج ثلاثاً؛ لان القاضي يقوم مقام الزوج . 

العدة قبل الإيلاء: اتفق العلماء على أن الزوجة بعد الإيلاءء تلزمها 
العدة بعد الفرقة ؛ لأنها مطلّقة» فوجب أن تعتد كسائر المطلّقات. 

نطاق الخلاف بين الجمهور والحنفية في حكم الإيلاء : 

هناك أمران مختلف فيهما بين الجمهور والحنفية في حكم الإيلاء: 
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الأول: أن الفيء عند الجمهور يكون قبل مضي المدة» ويكون 
بعدهاء ويكون عند الحنفية قبل مضي المدة. والطلاق عند الجمهور إن 
لم يغىء الرجل: رجعي» وعند الحنفية: بالن. وبالوطء يخرج من 
الإيلاء عند الجمهور فبل انتهاء المدة أو بعد المدة؛ لأنه فعل ما حلف 
عليه. ويلزمه بالوطء عند الحنفية في مدة الأشهر الأربعة كفارة يمين ؛ 
لأنه حنث في يمينه» لفعله المحلوف عليه . 

الثاتي: أن الطلاق عند الجمهرر لا بقع بمجرد مضي المدة» وإنما 
يقع الزوج» أو القاضي إذا رفعت الزوجة الامر إليه. ويرى 
الحنفية أنه بمجرد مضي مدة الأربعة أشهرء تطلق الزوجة 2 

وسيب الخلاف: أن الحنفية نظروا لقوله تعالى: ون مَّاالطَلَقَّ) 
[البقرة: 227] وفسروه بترك الفيلة» والجمهرر نظروا لقوله تعالى: 
إن آمو [البقرة: 226] أي: بعد انقضاء المدةء فمضي الأجل 
لا یقع به طلاق؛ وإنما يعرض الأمر على الحاكم LU‏ 


ورأى الحنفية : أنه إذا مضت الأربعة أشهر بدون فيئةء وقع الطلاق. 


التفريق باللعان 
تعریف اللعان وسببه» ومشروعیته» وأرکانه وشروطه» ومندوباته» 
ما یجب عند نکول أحد الزوجین أو رجوعه» وأحکامه أو آاره. 
تعريف اللعان: اللعان لغة: مصدر لاعن» كقاتل» من اللعن: وهو 
!لطرد من رحمة الله تعالى» وسمي به تلاعن الزوجين لان كل واحد 
ينعن نفسه في المرة الخامسة إن كان كاذباً. 
ونقها عند المانكية(': هو حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا 


(1) الشرح الصغير 657/2 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 1/ 633. 
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زوجته» أو على نفي حمنها منه» وحلف زوجة على تكذيبه آربعة 
أيمان» بصيغة : «أشهد باه لرآيتها تزني ونحوه؟ وبحضور حاکم» سراء 
صح النكاح أو فسد. فلا يصح حلف غير زوج كأجنبي» ولا کافر؛ 
ولا صبي» ولا مجنون. ويكون الحلف بإشراف حاكم يشهد التلاعن؛ 
ویحکم بالتفریق» آو يحد من نکل سواء صح الزواج بين الزوجين» آو 
فسد» لثبوت التسب بالزواج الفاسد. 


وسببه عند العلماء آمران(: 


أحدهما - فذف الرجل زوجته فذفا يوجب حد الزناء لو قذف 
أجنية. وهو عند المالكبة: ادعاء رؤية الزنى بشرط ألا يطأها بعد 
الرؤية» فإن ادعى الزنى دون الرؤيةء حد للقذف وئم يجز اللعان على 
المشهور عندهم خلافاً لخيرهم من الفقهاء . 
والثاني: نفي الحمل أو الولد. ولو من وطء شبهة أو نكاح غاسد. 
واشترط المالكية لنفي الحمل: أن يدعي الزوج أنه لم يط زوجته لأمد 
بلحق به الولدء وآن يدعي الاستبراء© 
وضعه» فإن سکت حتی وضعته حْدًّء ولم يلاعن. 


بحيضة واحدة» وأن ينفيه قبل 


مشروعیته : E‏ اللعان بالكتاب والسلّة وإجماع الأمة: 


ئ E Ê‏ ا 
aE SORES E#)‏ 
یی الکییے ج وة أن َب مو إن اي4 [التور: 
9-6 


(1) القوانين الفقهبة: ص 244. البدائع 3/ 239ء مغلي المحتاج 367/3. ٠382‏ 
المغني 392/7. 423. 
(2) الاستبراء: طلب براءة الرحم. 
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وآما السلّة: فهي ما أخرجه الجماعة إلا مسلماء والنساتي عن ابن 
عباس : أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي ي بشريك بن 
سخماء» فقال له النبي ك#: البيّنة أو حد في ظهرك! فقال: يا نبي الله 
إذا راى احدنا على امرآته رجلا ينطلق» يلتمس اليّة» فجعل النبي ا 
يكرر ذلك فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبباء إني لصادق» ولیتزلن 
الله ما يبرىء ظهري من الحدء فنزلت الآيات» فكان هذا أول لعان في 
الإسلام في راي الجمهور. 

وآخرج الجماعة إلا الترمذي عن سهل بن سعد: أن رسول اله ك 
قال لعويمر العجلاني : «قد نزل فيك وفي صاحبتك. فاذهب فأت بهاء 
فنلاعنا عند رسول اله کهآ . وهذا راي النووي في شرح مسلم» وهو 
كون هذه القصة هي سيب نزول آيات اللعان. 

وفي تقديري: لا مانع من تمده الأسباب. قال الخطيب البغدادي 
والنووي وتبعهما الحافظ ابن حجر: یحتمل آن یکون هلال سال آولآ 
ثم سأل عويمر» فنزلت في شأنهما معاً. وقال ابن الصباغ في الشامل: 
قصة هلال بن أمية نزلت فيها الآية» وأما قوله ب لعويمر: «إن اله قد 
آنزل فبك وفي صاحبتك؛ فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم 
عام لجميع الناس(. 

وأجمعت الأمة على مشروعية اللعان بين الزوجين وأنه من شرعنا 
رخصائصه. 
آركان اللعان: 

ركن اللعان عند الحنفية) واحد: وهو اللفظء وهو شهادات 
مؤكدات باليمين واللعن من كلا الزوجين. 


(1) نيل الأرطار 270/6. 
(2) الدر المختار 806/2. 


وذكر الجمهور للعان أربعة آركان: وهي الملاعن» والملاعنةء 
وسببه» ولفظه۔ 

أما الملاعن والملاعئة : فهما الزوجان العاقلان البالغانء سواءٌ كانا 
عادلين أو فاسقين» حرين أو مملوكين. واشترط المالكية الإسلام في 
الزرج لا في الزوجةء فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها. وأما سيه : 
فهو شیثان كما تقدم . 

وما لفظه او كيفيته: فهو أن يقول الزوج عند المالكية أربع مرات 
في الرؤية: «أشهد بالله لقد رأيتها تزني» ويصف الزنى كما يصفه 
الشهود. ويقول في نفي الحمل: #أشهد باه لقد زنت» أو: ماهذا 
الحمل مني؛. ويقرل في الخامسة: دلعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين؛. 

وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية : «أشهد بال ما رآني أزني؛ وفي 
نفي الحمل: ما زنيت وإنه منه» وتفول في الخامسة: «غضب الله عليها 
إن کان من الصادقين؛. 

ويعين لفظ الشهادةء فلا يبدل بالحلف ولا يبدل لفظ الغضب 
باللعن» ويجب الترتيب في تاخير اللعن. 

ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعةء ويستحب أن 
يكون بعد العصر. 

شروط اللعان: 

يشترط في اللعان عند الجمهور شرطان: 

1 الأهلية : بأن بكون الزوج آهل للشهادة على المسلم: بأن يكون 


(1) القوانين الفقهية: ص 243 وما بعذها. 
(2) الشرح الصغبر 658/2 المقدمات الممهدات /١‏ 633 القوانين الفغفهية: 
صر 243. مني المحتاج 3/ 378 وما بعدهاء غاية المنتهى 3/ 201. 
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طرفا اللعان زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين» ناطقين» غير 
محدودین في قذف» فلا لعان بین کافرین ولا من آحدهما عبد أو صبي 
أو مجنون أو محدود في قذف أو كافر أو أخرس للشبهة. ويصح بين 
الأعميين والفاسقين؛ لأنهما أهل لأداء الشهادة» لكن لا تقبل شهادتهما 
للفسق» ولعدم قدرة الأعمى على التمييز. هذا عند الحنفيةء ولم 
يشترط الشافعية والحتابلة الإسلام في المنلاعنين . 

واكتفى المالكية باشتراط الإسلام في الزوج فغط لا في الزوجةء فإن 
الذمية تلاعن لرفع العار عنهاء وأجازوا اللعان بين مملوكين . 

وصحح الجمهور غير الحنفية اللعان من محدودين في القذف» ومن 
الأخرس ومن الكافر . 

2 - وقيام الزوجية مع امراة ولو غير مدخول بها؛ او كانت المرآة في 
أثناء العدة من طلاق رجعي» لقوله تعالى: « وَأيين ب روجهم [النور : 
6] وهذا شرط متفق علیه» فلا لعان بین غير زوجین» أو بقذف امراة 
أجنبية. ويصح اللعان مع امرأة غير مدخول بها اتفاقا؛ لقوله تعالى: 
< ليبن بود اوج4 [النرر : 6]. 

وصحح الجمهور اللعان في عدة من طلاق بائن» خلافا للحنفية» 
كما صحح الجمهور اللعان من الزوجين في النكاح الصحيح والفاسدء 
واشترط الحنفية شرطاً ثالثاً هو كون النكاح صحيحاً لا فاسداً» فلا لمان 
بقذف المنكوحة بنكاح فاسد؛ لأنها أجنبية. وأجازه الجمهور لثبوت 
السب بالنكاح الفاسد» كالزواج بلا ولي أو بدون شهودء إذا وجد ولد 
يريد الزوج نفيه. 

هل ألفاظ اللمان شهادات أو أيمان؟ 


آجاز الجمهور كما تقدم اللعان من محدودين في القذف أو من 
أحدهما أو من الأخرس أو من الكافرء ولم يجزه الحنفية؛ ومنشا 
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الخلاف في ذلك: هر هل آلفاظ اللعان شهادات أر آيمان؟ 

برى الحنفية": أن اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان» مقرونة باللعن 
وبالغضب وإنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف» وفي جائب 
الزوجة قائم مقام حد الزنا؛ لأن الله تعالی سمى المنلاعنين شهداء» 
وسمى لفظ اللعان ا له ولیب بشن DEES)‏ إل 
اة نتم یدای تدم ار (النور: 6 

وقال الجمهور*: سميت ألفاظ اللعان شهادات» وهي في الحقيقة 
آیمان» واللعان يمين» وإن كان بسمى شهادة» لقوله به كما تقدم في 
قصة لمان هلال بن آمية: «لولا الأيمان لكان لي ولها شان؛ ولانه لابد 
في اللعان من ذكر اسم الله تعالى وذكر جواب القسم» ولو كان شهادة 
لكانت المراة على النصف من الرجل فيه ولانه يجب تكراره أربعاء 
والمعهود في الشهادة عدم التكرارء أما اليمين فتتكرر كما في آيمان 
القسامة» ولأن اللعان يكون من الطرفينء والشهادة لا نكون إلا من 
طرف واحد وهو المدعي. 

آما تسمية اللعان شهادةء فلقول الملاعن في يمينه: «أشهد باللهه 
فسمي اللعان شهادة» وإن كان يمينا» فقد يعبر عن الشهادة باليمين كما 
في قوله تعالى : إا جال مود لوا ند4 [النافقون: 1] ثم قال : 
دوا تتتم ج4 [المنافقون: 2] واجمعوا على جواز لعان الأعمى 
ولو كان شهادة لما جاز لعانه. 

مندوبات اللعان: يسن للقاضي قبل اللعان ما بتي( . 


0( البدائع 3/ 241 وما بعدها. 

(2) بداية المجتهد 2/ 118. مغني المحتاج 374/3 المغني 392/7 وما بعدهاء 

)0 القوانين الفقهية: ص 244 رما بعدها الشرح الصغير 2/ 665 - ۰667 مفني 
المحتاج 3/ 376 - 378ء كشاف القناع 5/ 454 وما بعدها. 
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1 - أن يعظ المتلاعنين قبل اللعان ويخوفهما بعذاب الله في الآخرة: 
كما فعل النبي إل مع ابن عمر وزوجته في الرجعةء وقال لهلال: «اتق 
الله فإن عذاب الدنيا آهون من عذاب الآخرة؛ ويقرا عليهما: 9 َال 
نقد هد آنو اسم ما ين4 [آل عمران: 77] ويقول لهما: فال 
رسول اله للمتلاعنين : ایا على اه یعلم آن احدکما 
کاذب فھل منکما من تاب؟۲. 


2 - لا يحكم القاضي في اللعان حتی يثبت عنده نكاح الزوجين. 
- أن يتلاعن الزوجان قائمين ليراهما الناس» ريشتهر أمرهماء 
فيقوم الرجل عند لعانه» والمرأة جالسةء ثم تفوم عند لعانهاء ويقعد 
الرجلء ويتكلم المتلاعنان بألفاظ اللعان» وهي اربع شهادات . 
أن يحضر جماعة من المسلمين اللعانء وأقلها أربعة عدول» 
وأوجبه المالكية. 
أن يغلظ اللعان في الزمان والمكان: في رأي الجمهور غير 
الحنفية» بأن يكون بعد صلاةء لما فيه من الردع والرهبةء أو بعد صلاء 
العصرء لأنها الصلاة الوسطى على الراجح» أو بعد صلاة عصر 
الجمعة؛ لأن ساعة الإجابة قيه . وبأن يكون لعان المسلم في المسجد؛ 
لأنه شرف الاأماكن» وأوجبه المالكية فيه ؛ لأن فيه تأثيراً في الزجر عن 
اليمين الفاجرة. 
ويلاعن غير المسلمين في معابدهم» لتعظيمهم إياها. 
ولا يغلظ اللعان في رأي الحنفية بمكان ولا زمان؛ لآن الله تعالى 
اطلتق الامر به ولم یقیده بزمن ولا مکان» فلا يجوز تقییده إلا بدلیل» 
ولم يثبت عن النبي ڳا تخصيصه بزمن. 
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ما يجب عند نكول أحد الزوجين من اللعان آو رجوعه عنه: 

اختلف الفقهاء فيما يفعله القاضي عند نكول أحد الزوجين عن 
اللعان بعد طلبه منه على رایین (): 

فقال الجمهور: إن امتنع أحد الزوجين عن اللعان» حدّ حد الزنا؛ 
لان اللعان بدل عن حد الزنا؛ لقوله تعالى: ‏ ورا عن العذَابَ) [النور : 
8] أي: العذاب الدنيويء وهو الحدء فلا يندرىء الحد عن الزوجة 
مثا إلا بلعانها. لكن رآى الحنابلة أن الزوجة إذا امتنعت تحبس حتى 
تقر بالزنا آربع مرات او تلاعن. 

وقال الحنفية: إذا امتنع الزوج عن اللعان» حبس حتى يلاعن أو 
يكذب نفسه» فيح حدَ القذف» وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حبست 
حتی تلاعن ٠‏ او تصدق الزوج فيما ادعاه عليهاء فان صدقته خلي سبیلها 
من غير حد؛ لان قوله: ‏ ويرةا معنا المدَابَ € [النور: 8] أي: الحبس 
عندهم وعند الحنابلة. 

ومنشأً الخلاف بينهم في حال امتناع الزوج عن اللعان: هو اختلافهم 
قي الموجب الاصلي لقذف الزوجةء أهو اللعان أو الحد؟ رأى الحنفية : 


أن المرجب الأصلي هو اللعان» واللعان واجب بنص آية اللعان: 
ول (٠‏ [النور: 6] فمن أوجب الحد خالف النص» 


فصارت آية حد القذف منسوخة في حق الأزواج» وأصبح الواجب 
بقذف الزوجة هو اللعان» فإذا امتنع عنه حبس حتى يلاعن. 

ورأى الجمهور: أن الموجب الأصلي هو حد القذف»ء واللعان 
مسفط له» لعموم آية القذف: « ولب لمكب . . . 4 [النور: 4] 


(1) بداية المجنهد 119/2. القوانين الفقهية: ص 245 الدر المختار 2/ 808 
مغني المحتاج 3/ 371ء 382 المغني ۰392/7 7 404. 


229 


فإنها عامة في الأجنبي والزوج» ويجب الحد على كل قاذف» سواء 
أكان زوجا أم غبره» ولآن النبي ب قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته 
بالزنا: «اليينة أو حد في ظهرك . 

وأما في حالة رجوع الزوج عن اللعان: بآن يكذب نفسه بعد اللعانء 
فيجب عليه اتفاقا حد القزف()ء ويكون للزوجة الحق في مطالبة 
القاضي بالحدء سواء كب نفسه قبل اللعان أو بعده؛ لأن اللعان أقيم 
مقام البية في حق الزوجء فإذا أكذب نفسهء بأن فال: كذبتٌ عليهاء 
فقد زاد في هتك حرمتهاء وكرر قذفهاء فلا أقل من أن يجب عليه الحد 
الذي كان واجبا بالقذف المجرد. 

فإن عاد عن إكذاب نفسهء وقال: لي بيّة آقيمها بزناهاء أو أراد 
إسقاط الحد عنه باللعان» لم يسيع منه؛ لأن اليلة واللعان لتحقيق 
ما قال وقد آفر بکذب نفسه» فلا یسمع منه خلافه . 

وهذا كله فيما إذا كانت المقذرفة محصنة (عفيفة). فإن كانت غير 
محصنة» فعليه التعزير . 

وإن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأةء حد حد القذف» وبقيت 
الزوجيةء فتبقى له زوجة» لكن لا تبفقى زوجة بعد لعانها. 

ومتى أكذب نافي الولد تفسه بعد نيه الولد وبعد اللعان» لحق تسب 
الولدء حيا كان الولدء أو ميتاء غا كان الولد أو فقيراً؛ لأن اللعان 
يمين أو شهادةء فإذا أقر بما يخالفها أخذ بإقراره» وسقط حكم اللعان. 
ثم إن النسب يحتاط للبوته قدر الإمكان» ويتم التوارث بين الأب 
والولد؛ لأن الإرث تابع للنسب» وقد ثبت فتبعه الإرث. 


(1) القوانين الفقهية: ص 245ء بداية المجتهد 120/2 الدر المختار 2/ 812» 
مغني المحتاج 380/3ء غاية المتهى 202/3ء 204 . 
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احکام اللعان أو آثاره: 

يترتب على اللعان بين الزوجين آمام القاضي الأحكام التالة": 

1 سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج» وسقوط حد الزنا عن 
الزوجة: فإن لم يلاعن الرجل» وجب عليه عند الجمهور غير الحنفية 
حد القذف إن كانت الزوجة الملاعنة محصنة» والتعزير إن كانت غير 
محصنةء وإن لم تلاعن المرأة وجب عليها عند المالكية والشافعية حد 
الزنا من جلد البكر ورجم المحصة (المتزوجة). 

2 - انتفاء نسب الولد عن الرجل وإلحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي 
النسب: ويترتب على نفي النسب عدم التوارث» وعدم إلزام النفقةء 
سواء نفغة الباء على الأبناء أو نفقة الأبناء على الآباء. 

3 - وجوب التفريق بينهما: وتقع الفرقة عند المالكية والحنابلة 
باللعان دون حكم الحاكم؛ لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد وجدء فتقع 
الفرقة به من غير حاجة إلى تفريق القاضي» ولقول عمر رضي الله عنه: 
«المتلاعنان يفرق بينهماء ولا يجتمعان أبدأ». وتقع الفرقة عند الشافعية 
بلعان الزوج وحده. 

ولا تتم الفرقة عند الحنفية إلا بتفريق القاضي» لقول ابن عباس في 
قصة هلال بن أمية المنقدمة: «ففرق البي اة ببنهماة . 

4 - الفرقة بسبب اللعان: فرقة فسخ عند الجمهور وأبي يوسُف 
كفرفة الرضاع» وتوجب تحريما مؤبداً» فلا يعود المتلاعنان إلى 
الزوجية بعدها أبداً؛ لقوله ية فيما رواه الدارقطني عن اين عاس : 


(1) القوائين الفقهية: ص 244 وما بعدهاء الشرح الصغير 668/2 وما بعدهاء 
المقدماث الممهدات 637/1 وما بعدهاء ققح القدير 253/3 وما بعدهاء 
المهذب 2/ 127 غاية المتتهى 3/ 203. 
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«المتلاعنان إذا تغرقا لا يجتمعان أبداه' ولان اللعان ليس طلاقاًء فكان 
فسخ کائر ما بنفسخ به الزواج . 


القاضي كالتفريق بسبب العنَة» وكل فرقة من القاضي تکون طلا بائنا 
لكن لا تعود إلى الزوجية إلا بأن يكذب الرجل نفسه أو تصدقه المرأة؛ 
لأنه رجوع عن الشهادة» أو بأن تزول عن أحد الزوجين أهلية الشهادة 
إذ به ينتفي سبب التفريق» فلو زنت المرأة أو قذفت غيرهاء فحدت» 
جاز لزوجها آن يتزوجهاء لانتفاء أهلية اللعان من جانبها. 


التفريق بسبب الظهار 


تعريف الظهار وحكمه الشرعي» وأركانه وشروطه» وأحكامه آو 
آثاره» كفارة الظهار» وانتهاء حكم الظهار . 

تعريف الظهار: الظهار شببه بالإيلاء في أن كلا منهما يمين تمنع 
الوطء» ويرفع منعه الكفارة» وشبیه أيضا باللعان على رآي الجمهور في 
آنه يمين ؛ لا شهادة. 

والظهار لغة: مصدر مأخوذ من الظهر» مشتق من قول الرجل إذا 
ظاهر امرآته: «أنت علي كظهر أمي» وكان طلاقاً في الجاهلية. وهر 
شرعاً كما ذكر المالكية: تشبيه المسلم المكلف من تحل له من التساء 
بوطء من تحرم عليه منهن تحريما موبداً بنسب أو رضاع أو صهر. 


وكانت العرب تكني عن ذلك بالظهر؛ فقو : «امراتي علي کظهر آمي» 
فسمي ظهاراً؛ لأنه مأخوذ من الظهر. ويتحقق الظهار بتشبيه المراة أو 
جزكها بمُحؤمة عليه . 


(1) نيل الأاوطار 271/6. 
(2) الشرح الصغير 634/2 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 1/ 599. 
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فلا ظهار لكافر في راي المالكية والحنفيةء ولا لصبي ومجنون 
ومكره» وينعقد الظهار عند المالكية خلافاً لغيرهم بتشبيه المراة الحلال 
من زوجة أو أمة بظهر أجنببةء حتى وإن كان تعليقاً على حدوث شيء 
أو تقبيداً بوقت» فالظهار: تشبيه الزوجة بالمحرمة عليه أصالة أو 
المحرمة عليه وقت اليمين مثل ظهر أجنبية . 


ومثال الظهار المعلق بشرط : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي. 
وإن تزوجتك فانت علي كظهر أمي. أما إن علقه بأمر محقق نحو: إن 
جاه رمضان فأنت علي كظهر آمي أو فلانة الأجنبيةء أو إن طلعت 
الشمس في غد» فانت علي كظهر أمي» تنجز من الآنء وشنع منها حنى 


ومثال الظهار المقيد بوقت: أنت علي كظهر أمي في هذا اليوم أو 
الشهرء ينعقد مؤبداً» ولا ينحل إلا بالكفارة. 


وقد أجاز الجمهور تعليق الظهار على التزوج بامرآة معينة» أو بكل 
النساء» مثل: «كل النساء علي كظهر أمي» لانه عقد على شرط الملكء 
فأشبه ذا ملك والمؤمنون عند شروطهم. ولا يجوز عند الشافعية تعليق 
الظهار على ملك الزواج» لحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود 
والترمذي: «لا طلاق إلا فيما بملك؛ ولا عتق إلا فيما يملك ولا بيع 
إلا فيما يملك» ولا وفاء بنذر إلا فيما بملك؟ والظهار شبيه بالطلاق . 


ما الظهار المؤقت: فيصح أيضاً عند بقية المذاهب» لکنه لا ینقلب 

مؤبداً كما قال المالكية» فإذا مضى الوقت» زال الظهار» وحلت المرأة 

بلا كفارةء وإن وطثها في المدة لزمته الكفارة» لما أخرجه أحمدء 

وأبو داودء والترمذي عن سَلَّمة بن صخرء قال: «تظاهرت من امرآتي 
233 


حتى ينسلخ شهر رمضان» وأخبرت النبي ك أنني أصبتها في الشهرء 
فامرني بالکفارت. 

والخلاصة: يصح الظهار منجزاًء ومعلقاً على شرط وموقتاً باتفاق 
المذاهب الأربعة. 

حكمه الشرعي: كان الظهار في الجاهلية طلاقاًء وكذلك في أرل 
الإسلام» إلى أن ا ا کر کی رل ن جا 
ا ن 


اهتنهم 

اا ت 4 ع4 [المجادلة: 1 - 2] فأخبر الله تعالى آن 
لفظ الظهار الذي كانوا يطلقون به نساء‌هم منكر من القول وزور» 
والمنكر من القول: هو الذي لا عرف حقيفته» والزور: الكذب؛ لأنهم 

صبِّروا به نساء‌هم کامهاتهم» وهن لا يصرن کأمهاتهم ولا کذوي 
محارمهم؛ لأن ذوي المحارم لا يَخْلِلْن له ابد وليس كذلك 
الأجنبيات فأخرجه الله من باب الطلاق إلى باب الكفارة. 

لذا قال الفقهاء: الظهار محرم؛ لأنه منكر من القول وزور» ومعناه 
أن الزوجة ليست كالام في التحريم» قال الته تعالی: اى مو4 
[المجادلة: 2] وقال سبحانه: وما سل رکم ایی ھر ت َي 
ای ۳ (الاحراب: 4]. 


أركان الظهار : 
ركن الظهار عند الحنفية: هو اللفظ الدال على الظهار» مثل قول 


(1) نیل الارطار 258/6 رما بعدها. 
(2) انمندمات الممهدات 600/1 البدائع 3/ 229 المهذب 2/ 11١‏ وما بعدهاء 
المغني 7/ 337. 
(3) البدائع 229/3. 
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الرجل لامراته: آنت علي کظهر آمي» ویلحق به قوله: آنت علي کبطن 
آمي آو فخذ آمي آو فرج آمي. 

وللظهار عند بقية المذاهب“ اركان اربعة: وهي المظاهرء 
والمظاهر منهاء واللفظ أو الصيغة»› والمشيه به. 

والمظاهر: هو الزوج. والمظاهر منه: هو الزوجة مسلمة كانت أو 
ة. واللفظ أو الصيغة: ما يصدر عن الزوج من ألفاظ صريحة أو 
والصريح: ما تضمن ذكر الظهرء كقوله: آنت علي كظهر امي . 
والكناية: مالم يتضمن ذكر الظهر» كقوله: انت علي كأمي أو 
كفخذهاء أو بعض أعضانها كيدها او رآسها اوشعرها. وينوي في 
الكناية . 

والفرق بين صريح الظهار وكناياته كما ذكر المالكية: أن كنايات 
الظهار يصدّق فيها الزوج إن ادعى أنه أراد بها الطلاق إن كان مستفتياً أو 
قدم بيّة» رآن صريح الظهار لا يصدق إن ادعى آنه أراد به الطلاق وإن 
قدم بينة. 

والمشبه به: هو من حرم وطزه وهو الأم» ویلحق بها کل محر 
على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

شروط الظهار : 

يشترط في كل ركن من أركان الظهار شروط معينة . 

شروط المظاهر: المظاهر عند المالكية والحنفية: هو كل 22 
مسلم عاقل بالغ» فلا يلزم ظهار الذمي. وهو عند الشافعية والحتابلة: 
كل زوج صح طلاقه» وهو البالغ العاقل» سواء أكان مسلماً أم كافراًء 


کتا 


(1) المقدمات الممهدات 1/ 599 وما بمدهاء القوانين الفقهية: ص 242ء الشرح 
الصغير 2/ 637 وما بعدحاء الشرح الكبير 2/ ۰440 مغني المحتاج 352/3 
المغني 338/7 وما بعدها. 
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حرا ام عبداً. وظهار السكران صحيح بالاتفاق كطلافه» ولا يصح ظهار 
المكره عند الجمهور» ويصح عند الحنفية ظهارالمكره والمخطىءء كما 
يصح طلاقهما. 

وبه يتبين أنه يشترط في المظاهر عند الحنفية والمالكية ثلاثة 
شروط: أن يكون عاقا بالغاء سلما فلا يصح ظهار المجنون 
والصبي» والمعتوه» والمدهوش» والمغمى عليه» والنائم» كما 
لا يصح طلافهم لعدم التكليفء ولا يصح ظهار الذمي؛ لآن حكم 
الظهار موقت يزول بالكفارة» والكافر ليس أهلاً للكفارة التي هي قربة 
لله تعالى. ولا يصح ظهار المكره عند الجمهور خلافاً للحلفية . 

ولا يشترط في المظاهر كونه مسلماً عند الشافعية والحنابلة» لعموم 
آية الظهار: < ولي نهرو ين يَآبيم) [المجادلة : 3] من غير تفريق بين 
مسلم وكافر» لأن الكافر آهل للكفارة بغير الصوم من إطعام وإعتاق 
رقبة» ولانه اهل للطلاق» فيكون أهلدً للظهار. 

شروط المظاهر منها: المظاهر منها: هي امرأة المظاهرء مسلمة أو 
كتابيةء كبيرة أو صغيرةء فبشترط فيها شرطان(: 

1 أن تكون زوجته: فلا يصح الظهار من غير الزوجة بالاتفاقء 
ولا يصح عند الشافعية الظهار من الأجنبية» لعدم الملكء لقوله تعالى: 
من ابم € [المجادلة : 3] ويصح عند الجمهور الظهار من الأجنبية 
مملقاً بالملك مثل قوله لامرآة: إن تزوجتك فانت علي كظهر أمي. 

ولا يجوز للمرآة آن تظاهر من الرجل» تشبيها للظهار بالطلاق» 


107 /2 الشرح الصغير 2/ 637 القرائين الفقهية : ص 242 بداية المجنهد‎ (DD 
339 /7 فتح القدير 112/3 المهذب: 113/2 وما بعدهاء المغني‎ 112 
.384 357 354 
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ويكون لغواً لا كفارة فيه . وأوجب الإمام أحمد في رواية راجحة عله 
كفارة الظهار عليها . 

ولو ظاهر رجل من نساثه الاربع بلفظ واحد مثل «انتن علي كظهر 
آمي٬‏ ليس عليه عند المالكية والحنابلة إلا كفارة واحدةء وأوجب عليه 
الشافعية والحنفية كفارة لكل امرأة» كما لو أفرد كل واحدة به. 

2 - قيام ملك النكاح من كل وجه: فيصح الظهار من الزوجة ولو 
كانت في أثناء العدة من طلاق رجعي. ولا يصح الظهار من المطلقة 
ثلاث ولا المبانة ولا المختلعة» وإن كانت في العدة» بخلاف الطلاق. 

شروط المشبه به: المشبه به: هي الأم» وكل محرمة على التأبيد 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وهو عند المالكية: كل من حرم وطؤه 
أصالة من آدمي (ذكر أو أنثى) أو غيره كالبهيمة . 

فيصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزنها ولو حكماً كالشعر والريق 
بالأم» وما يلحق بها من كل محرم على التابيد بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة. 

وخرج بقوله «أصالة» من يحرم وطؤها لعارض كالحيض أو النفاس» 
فلا ينعقد الظهار بقوله لإحدى زوجتيه: "أنت علي كظهر زوجتي 
النفساءء أو الحائض» أو المُخرمة بحجٌ» أو المطلقة طلاقا رجعيا . 

ویصح الظهار أيضا بتشبيه الزوجة بجزء المحرمة على التأبيدء مثل: 
أنت علي كيد آمي أو يد خالتي» ونحو ذلك من الأجزاء والأمضاء. 
وهذا متفق عليه بين الجمهورء وقال الحتفية : لا يصير مظاهراً بالتشبيه 
باليد أو الرجل أو الإصبع أو الرأس أو الوجه أو الشعر؛ لان هذه 


(1) الشرح الكببر مع حاشية الدسوفي 439/2 وما بعدهاء حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير 2/ 637 بدابة المجتهد 2/ 104 القوائين الفغهية: ص ٠242‏ 
المقدمات الممهدات 1/ 599. 
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الاعضاء من آمه بحل له النظر إليهاء وإنما يصير مظاهراً بالتشبيه بعضو 
لا يحل له النظر إليه» كالظهر والبطن والفخذ والفرج. 
وصح الظهار عند المالكية إذا شبّه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على 


التأبيد. 

شروط الصبغة: 

الصيغة التي ينعقد بها الظهار: إما لفظ صريح لا يحتاج إلى نة أر 
كناية يحتاج إلى تية. 


وصريح الظهار عند المالكية"" هو ما تضمن ذكر الظهر في مؤبد 
التحريم» أر هو اللفظ الدال على الظهار بالوضع الشرعي بلا احنمال 
غيره بلفظ ظهر امرأة مؤبدة التحريم نسب أو رضاع آو مصاهرةء فلا 
بد في الصريح من الأمرين: ذكر الظهرء وموبدة التحريمء مثل: «أنت 
عن كظهر أمي أو أختي من الرضاع أو كظهر آمك . 

ولا ينصرف صريح الظهار للطلاق إن نواه به؛ لأن صريح كل نوع 
لا ينصرف لغيره» ولا يؤاخذ ولا يعتبر منه الطلاق إن نوى بالظهار 
طلاقاًء لا في الفتوى ولا في القضاء على المشهور من المذهب. 

والكناية عندهم: هي ما سقط منه أحد اللفظين: لفظ الظهرء ولفظ 
مؤبد التحريم» مثال الأول: آنت علي كأمي» أو ١آنت‏ أمي* بحذف أداة 
التشبيه . ومثال الثاني: "نت كظهر رجل: خالد آو بكر أو كظهر بي او 
ابني أو اأجنية(2 يحل وطؤها في المستقبل بزواج“ مثل: أنت علي 
كظهر فلانةء وليست محرماً ولا زوجة له. 


(1) الشرح الكبير 442/2؛ بداية المجتهد 104/2. القوانين الفقهيةً: ص242٠‏ 
المقدمات الممهدات /599. 
(2) المراد بالأجنبية : غير الفريبة المحرم» وغير الزوجة . 
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ومن الكناية : أن يعبر بجزء من الزوجة أو من المشبه به مثل: يدك 
أو رسك او شعرك کامي» او يد امي او رآسها آو شعرهاء وينوي 
الظهار في النوعين . 

فإن نوى الظهار في نوعي الكناية الظاهرة» وهما إسقاط لفظ الظهرء 
أو إسقاط مؤبدة التحريم» انعقد ظهاراً. وإن نوى الطلاق وقع به البينونة 
الكبرى: وهي الطلاق الثلاث» سواء في الزوجة المدخول بها وغيرهاء 
لكن إن نوى الأقل من الثلاث في غير المدخول بهاء لزمه فيها ما نوا 
بخلاف المدخول بهاء قإنه يلزمه فيها البينونة الكبرى»؛ ولا يقبل منه نية 


الاقل. 
أحكام الظهار آر آثاره: 
يترتب على الظهار الأحكام التالية : 


1 - تحريم الوطء بالاتفاق قبل التكفير» وكذا عند الجمهور غير 
الشافعية: تحريم جميع أنواع الاستمتاع غير الجماع كاللمس والتقبيل 
والنظر بلذة فيما عدا وجهها وكفيها ويديها لساثر بدنها وتبانعا: 
والمباشرة فيما دون الفرج؛ لقوله تعالى: لی هرود ن مایم م 
بعونوت لما الوا رر ر م نل أن يماسا 4 [المجادلة: 3] أي: 
فليحرروا رقبة» ولآن القول الذي حرم الوطء» حرم مقدماته ودواعيه 
كيلا يقع فيه كالطلاق والإحرام. ويستمر التحريم إلى أن يكفر كفارة 
الظهار. 

فإن وطىء الرجل المظاهر امراته قبل أن يكَفْرء استغفر الله تعالى من 
ارتكاب هذا المأثم» ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولا يعود إلى 
الاستمتاع بالمظاهر منها حتى يكفّر» لما أخرجه أصحاب السنن الأربعة 


(1) الشرح الصغير 2/ 641 بداية المجتهد 2/ 108, القوائين الفقهية: ص 242. 
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عن ابن عباس أن النبي ب قال للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: دفلا 
تقربها حتی تفعل ما امرك اه» . 

والعود الذي تجب به الكفارة في قرله تعالى: < بمو لا الوا 
[المجادلة : 3]. أن يعزم المظاهر على وطء المظاهر منها. 

2 _ للمرأة أن تطالب المظاهر بالوطء: لتعلق حقها به وعليها آن 
تمنعه من الاستمتاع حتى يكمّر عن الظهار» وعلى القاضي إلزامه 
بالنکفیر؛ دفعا للضرر عنهاء والإلزام يكون بحبس أو ضرب إلى أن 
يكمّر أو يطلق . 

قان ادعی أنه کر عن ظهاره» صق في دعواه ما م یکن معروف] بالکذب . 

ويدخل الإيلاء على الظهار في رأي المالكية بشرط آن يكون مضاراً. 

وإذا طلّق الرجل امرآته بعد الظهار قبل أن يكفر عن ظهاره» ثم 
راجعهاء فيرى المالكية أنه إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو 
بعدهاء فعليه الكفارة. 


كفارة الظهار : أرجب الشرع الحنيف كنارة للظهار في القرآن فيي 
١‏ ایی پو 


وأكدت السئّة النبوية ذلك في رواية بي داود عن خولة بنت مالك بن 

ثعلبةء قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت» فجثت رسول اله جه أشكو 

إليه» ورسول اله ك يجادلني فيه» ويقول: انقي الله» فإنه ابن عمك» 

فما برح حتی نزل القرآن: د س اھ تو الى مول فی رفا ) 
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[المجادلة: 1) إلى الفرض' فقال: يعتق رقبةء قالت: لا يجده 
قال: فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير» 
ما به من صیام» قال: فلیطعم ستین مسکیناء فالت: ما عنده من شيء 
به» قال: فأني برق من تمرء قالت: يا رسول اله» فاني اعینه 
برق آخر» قال: قد أحسنت» اذهبي فاطعمي بهما عنه ستين مسکبناء 
وارجعي إلى ابن عمك. والعرق: ستون صاع . 

وقت وجوب كفارة الظهار : 

لا تجب كفارة الظهار في رأي أكثر الفقهاء قبل العودء فلو مات أحد 


المظاهرين أو فارق المظاهر زوجت قبل العردء فلا كفارة عليهء اقول 
ت م ہووت لکا الوا َر َم ن ی آن 


كا4 [المجادلة : 3] وهو نص في تعلق وجوب الكفارة بالعود. 
والعود في راي المالكية على المشهورء والحنفية : هو العزم على 
الوطءء أو إرادة الوطء. 
وإذا ظاهر الرجل من زوجته مراراً فلم يكفر» فعليه كفارة واحدة في 
رأي المالكية والحنابلة؛ لأن المراة قد حرمت بالقول الأولء فلم يزد 
القول الثاني في تحريمهاء ولأن الظهار لفظ يتعلق به كفارة» فإذا كرره 
مارة واحدة كاليمين باه تعالى . 


الكفارة في الظهار كما أبان القرآن والسة ثلاثة أشياء مرتبة قبل 
العودة للمسيس أو الاستمتاع : 


ا( يقصد به آيتي الظهار 3ء 4 من سورة المجادلة. 

(2) نيل الأوطار 262/6. 

(3) بداية المجتهد 110/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 242 وما بعدهاء 
الشرح الصغبر: 2/ 645 655 فنح القدير 3/ 233 - 236ء الهذب 114/2 
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الأول: تحرير رقبة سالمة من العيوب»ء صغيرة أو كبيرة» ذكراً أو 
آنلى» بشرط أن تكون مؤمنةء وهو رأي الجمهور خلافاً للحنفية. اما 
اشتراط السلامة من العيوب فلكي يتمكن العبد الذي سيصبح حرا من 
التصرف بنفسه دون ضرر بيّن» واما اد اشتراط الإيمان فهو مثل كفارة القنل 
الخطا حملا للمطنق هنا على المقيد في كفارة القتل: َرَو 
مُؤيكة4 [النساء: 92] والقياس صحيح لاتفاق المعنى في الكفارتين . 

ولم يشئرط الحنفية السلامة من العيوب» فأجازوا عتق رقبة مقطوعة 
اليد أو الرجل آو الأذن آو الأنف» ولا الإيمان. فأجازوا إعتاق الرقبة 
الكافرة» عملا بإطلاق النص القرآني في آبة الظهار : َر رَو 
[المجادلة: 3]. 

الثاني : صيام شهرين متابعين: وهذا مطلوب بالإجماع إذا لم يجد 
المظاهر رقبةء بأن عجز عن ثمنهاء أو لم يجدها كما في عصرنا 
الحاضر» وبشرط التنابع في الصيام» للنص الفرآني الآمر به» فإن قطع 
التتابع ولو في اليوم الأخير وجب الاستتناف . ولا بد من نة التتابع ونية 
الكفارة في مذهب المالكية . 

وينقطع الحابع بوطء المظاهر امرأته المظاهر منهاء وبالفطر في 
السفر من غير ضرورة» وبمجيء العيد في أثئاء الشهرين إن علم أنه يأتي 
في آثناء صومه. 

ولا ينقطع التتابع بالمرض» وبالفطر سهراً آو نسیاناًء وبالڑکراء على 
الفطر» وبظن غروب شمس أو ببقاء ليل فآكل أو شرب» وبحيض ا 
اي 


الثالث: إطعام ستين مسكيناً: إذا لم يجد المظاهر الرقبةء ولم 


رما بعدهاء کثاف انقناع 5/ 438 442 
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يستطع الصيام» وجب على المظاهر بالإجماع إطعام ستين مسكيناء 
على ما آمر الله تعالی به قي کتابه . 

وقدر الطعام كما ذكر المالكية: آن يملّك المكفر ستين مسكيناء 
لكل واحد منهم مد وثلتان» بمد اللي 5ة من القمح إن اقتانوه فلا 
يجزىء غيره من شعير أو ذرة أو غيرهماء فإن اقتاتوا غير القمح فما 
یعدله شبعا لا کیل ولا بجزیء الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما 
مدا وثلثين. 

ويكفي مذ عند الشافعية والحنابلة لكل مسكينء ولابد من نصف 
صاع أو مين عند الحنفية . 


والواجب عند الجمهور تمليك كل مسكين القدر الواجب له من 
الكفارة» ولا يجزىء الخداء والعشاء عند الشافعية والحتابلة. ويجوز 
الإطعام عند الحنفية في الكفارات إا بالتمليك أو بالإباحة غداء 
وعشاء. 


ويجزىء عند بقية المذاهب غير المالكية ما يجزىء في الفطرة: وهر 
القمح والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب. 


ومستحق الإطعام: هو مستحق الزكاة في رأآي الجمهور؛ ي 
المساكين والفقراء ا < مام ي يتبا 4 [المجادلة: 
ف جوت دفمها لاف وإنما يشترط آن يكون مسلما كالزكاة. وفي 
رأي الحنفية: هو مستحق الفطرة» فيجوز إطعام الذميء لا الحربي أو 
انمستأمن. 


(1) المد: 675 غم. 
(2) الصاع: 2751 غم. 
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من وطیء قبل آن فر : 

افق الفقهاء كما أوضحت على آن من وطىء قبل أن يكفّر» عصى 
ربه وآئم» لمخالفة أمره تعالى» وتستقر الكفارة في ذمته» فلا تسقط 
بعده بموت ولا طلاق ولا غيره إلا بعد الطلاق الثلاث عند المالكية كما 
تقدم بیانه. ویظل تحریم زوجته عليه باقیاً حتی یكفر . 

ويرى المالكية"“ في حكم تأثير الوطء أثناء التكفير : إطلاف القول 
في أنواع الكفارة» فمن وطىء قبل أن يكفر عن ظهاره» سواء بالعتق آو 
بالصوم أو بالإطعام» وسواء كان الوطء ليل أم نهاراً» عامداً أ ناسباء 
ولو في آثناء الإطعام» ولو لم يبق عليه إلا مذ واحد» فإنه يحرمء ويبطل 
ما سبق» ويبتدىء الكفارة من جديد. وأما وطء غير المظاهر منها من 
الزوجات فلا يضر في صيام إن وقع ليلا ولا في إطعام وعتق . 


انتهاء حكم الظهار : 
إذا كان الظهار موقتا بيوم آو شهر أو سنة» انتهى حكمه بدون كفارة 
عند الجمهور بانتهاء الوقت؛ لان الظهار كاليمين يتوقت» وينتهي بانتهاء 


اجلهء على عکس الطلاق لا بحله شيء فلا یتوقت. 

وذهب المالكية إلى أنه يبطل التأقيت ويتابد الظهار» ولا نحل إلا 
بالكفارة» قياس على الطلاق . 

وآما إن كان الظهار مؤبداً أو مطلقاً: فينتهي حكمه أو يبطل بالاتفاق 
بموت أحد الزوجين» لزوال محل حكم الظهار. 

ولا يبطل حكم الظهار عند الجمهور غير المالكية بالطلاق الرجعي 
أو البائن أو الثلاث» ولا بالردة عن الإسلام في رأي أبي حنيفة» فلو 
تزوجت المرأة المظاهر منها بزوج آخر» ثم عادت إلى الأولء فلا بحل 


(1) الشرح الصغير 2/ 651 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص 242. 
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له وطزها بدون تقديم الكفارة؛ لأن الظهار انعقد موجباً حكمه وهو 
الحرمة» فلا ترتفع إلا بالكفارة. 

ويبطل حكم الظهار عند المالكية كما تقدم بالطلاق ثلاثا؛ لان هذا 
الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها. 


KR» # 
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القَصلالَالكُ 


ا لصتل 


العدة: 

معناها وحكمها الشرعي وحكمتها وسيب وجوبهاء وأنواعها 
ومقاديرهاء تحولها أو انتقالهاء وقت ابتدائها وانقضاتهاء أحكام الهدّد. 

معنى العدّة: المدة الإحصاءء ماخوذة من العدد. يقال: 
عددت الشيء عِدَة: أحصيئه إحصاء» وتطلق ايضا على المعدودء 
يقال: عدًة المرأة: أيام افراتها. 

وفقهاً: مدة من الزمن معينة شرع لمنع المطلقة المدخول بها 
والمتوفی عنها زوجها من النكاح؛ فسيبها: طلاق أو موت. وأنواعها 
ثلاثة: وضع حمل» وأقراءء وآشهر. فلا عِدَّة على المرأة المطلقة قبل 
الدخول اتغافا لقوله تعالی: قتا کم عََهنٌ م ن مو ترت € 
[الأحزاب: 49] وتجب العدّة على المدخول بها إجماع سواء أكانت 
الفرقة طلاقاً أم فسخاًء آم وفاةء وسواء أكان الدخول بعد عقد فاسد أم 
شبهة آم صحيح . 

وتجب العدّة عند الجمهور غير الشافعية إذا طلق الرجل المرأة بعد 
الخلوة بها 

وعلى المزني بها عدة عند المالكية والحنابلةء ولا عدة عليها عند 
الحنفية والشافعية . 
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وتجب العدّة في رأي الجمهور على غير المسلمة» سواء آكانت 
زوجة لمسلم آم لذمي» لعموم الآيات الآمرة بالعدة. 

ولا عدة على الرجل» فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة 
أخرى» ما لم يوجد مانع شرعي» كالجمع بين الأختين في عدة طلاق 
إحداهما. 

حكمها الشرعي: العدّة واجبة شرعا بكتاب اله والسكة والإجماع: 
آما الكتاب: فقوله تعالى في عدة الطلاق: للقت برب 
بانشیھی EE‏ 1 2] وفي عدة الرفاة: 9 
و ةرور € [البقرة: 234] وف 
الصغيرة والآيسة والحامل: کی وی ہی التویض ین ایک إن ازن م 
يدن نَكَََه آنه انر ای ر بیشن َرَت الخال نهن أن سن لهي 
[الطلاق: 4[. 

وآما السئة: فقول التبي ب فيما أخرجه البخاري ومسلم عن 
آم سلمة : «لا يحل لامرآة تمن بالله واليوم الآخر» تحدٌ على ميث فوقق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً؛. وآمر الي #5 فاطمة بنت 
قیس ان تعد عند ابن آم مکتوم . 

وآما الإجماع: قإن الأمة اجمعت على وجوب العدة. 

حكمة العدة: القصد من العدّة أولاً التزام أمر الشرع تعيداً» ثم 
التفجع على الزوجء والتعرف على براءة الرحم» وإعطاء الفرصة الكافية 
للزوج بعد الطلاق لبعود لزوجته المطلقة. 

ففي الطلاق البائن؛ والتفريق بسبب فاد الزواج آو الوطء بشبهة: 
يقصد من العدّة: استبراء رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من 
الرجل؛ منعا من اختلاط الأنساب» وإظهار الأسف على نعمة الزواج» 
وصون سمعة المرآة وكرامتها ومنع التحدث عنها إذا هي خرجت من 
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البيت بمجرد الفراق» علما بأنه يمكن التعرف على براءة الرحم من 
الحيضة الأولى بعد الطلاق. 

وفي الطلاق الرجعي: يقصد بالعدّة عدا ما ذكر في الطلاق البائن: 
تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدةء بعد زوال أسباب 
الطلاق الوقتية من غضب وقلق ومتاعب ونحوهاء إبقاء على الحياة 
الزوجية قدر الإمكان. 

وفي فرقة الوفاة: يراد من العدّة تذكر نعمة الزواج ورعاية حق الزوج 
وآقاربه» وإظهار التأئر لفقده وإبداء وفاء الزوجة لزوجهاء والحفاظ 
على سمعتها من النقد والتجريح والاتهام بالتطلع إلى الرجال. وهذه 
المعاني تنطبق في أغلبها على المراة ولو كانت كبيرة السن لا ترجو 
زواجاً آخرء بالإضافة لتحقيق معنى التعبد في العدة. 

سبب وجود العدّة: 

[OR ا‎ 8 4 8 

تجب العدًّة بأحد أمرين: طلاق أو موت» والفسخ كالطلاق('» 
وذلك بعد الدخول من زواج صحيح أو فساد أو شبهة بالاتفاقء أو بعد 
إدخال عضو رجل أو مني بطريق التلقيح الصناعي» أو بعد خلرة 
صحيحة عند الجمهور غير الشافعية ؛ لأن الخلوة مظنة الوقاع» ووطء 
الشبهة والزواج الفاسد كالوطء في الزراج الصحيح في شخل الرحم 
وإلحاق النسب بالواطىء. 

وتجب العدة أيفاً عند المالكبة والحنايلة بعد الزنا كالموطوءة 
بشبهة ؛ لأنه وطء يشغل الرحم. 
ومثال الموطوءة بشبهة: أن تزف امرأة إلى غير زوجهاء وتقول 


(1) الشرح الصغير 671/2 رما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 235ء البدائع 
3 مني المحتاج 384/3 ٠‏ 395 المغني 449/7 وناب عدهاء 
المقدمات الممهدات 507/1 رما بعدهاء 513. 
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النساء للرجل: إنها زوجتك» ثم يتبين آنها ليست زوجت . 

ودليل الجمهور على وجوب العدّة بالخلوة: ما رواه أحمد» والاثرم 
عن زُرارة بن اوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلتق باب أو 
آرخی سترا فقد وجب المهر» ووجبت العدة؟. 
ا الآية الكريمة: 33 
نَعَو نوما € [الأحزاب : 


ولم يوجب الشافعية العدّة بالة 
لار ین لي أن سء 0 ےتاگ 
49[. 

وفرفة الفسخ: مثل مشل الفرقة بسبب اللعان أو الرضاع أو العيب أو 
انان اا 

ولا فرق بين كون الوطء حلالاًء أو حراماً كوطء حائض أو محرمة 
بح أو عمرةء ولا بين كون الوطء في القبلء أو في الدبر على الأصح 
عند الشافعيةء والحكم واحد سواء أكان الواطىء عاقلا أم لاء مختاراً آم 
لاء لف على ذکرہ حرةة آم کيا آم لاء بالغا آم صبباً. 

أنواع العدّة ومقاديرها: 

العدة ثلاثة آنواع: عدة بالاقراءء وعدة بالأشهرء وعدة بوضع 
الحمل. 

والمعتدات ستة أنواع: الحامل» والمتوفى عنها زوجهاء وذات 
الأقراء المفارقة في الحياةء ومن لم تحض لصغر أو إياس (مفارقة في 
الحياة) ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببهء وامرأة المففود. 

وعدة الطلاق ثلالة أنواع: ثلائة قروء لمن تحيض 
الحاملء ثلاثة أشهر للبائس والصغي 3 


رفع حمل 


(1) القوائين الفقهية: ص235 البدائم: 191/3 وما بعدهاء مغني المحناج 
5/3 كشان القناع 478/5 - 487, المقدمات الممهدات 514/1 رما بعدها. 
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أما القروء: فهي الأطهار عند المالكية والشافعية؛ لأنه تعالى أثبت 
التاء في العددء فدل على أن المعدود مذكرء وهو الطهرء لا الحيضة 
ولان قوله تعالی: < مه يدن [الطلاق: 1] آي: في وقت 
عدتهنء وهو الطهرء ولان القرء مشتق من الجمع والاجتماع» وفي 
وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم» ثم بخرج أثناء الحيض» وما وافق 
الاشتقاق أولى بالاعتبار. 

وهي عند الحنفيةء والحنابلة على الراجح: الحيضات؛ لأآن الذي 
يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهرء ولأن الله جعل عدة 
اليانسة ومن لم تحض ثلاثة أشهر في مقابل الحائض» ولان المعهود في 
الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض» قال اللّبي بي فيما أخرجه 
آبو داود والنساني للمستحاضة : *دعي الصلاة أيام اقرانك». 

وقال أيضاً فيما رواه النسائي لفاطمة بنت أبي حبيش: #انظري» فإذا 
انی قرزك فلا تصلي» وإذا مر قرزك فتطهري» ثم صلي ما بين القرء إلى 
القرهء. 

وقال إو فيما أخرجه أبو داود وغيره: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وعدتها حيضتان؟ فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض» كانت عدة الحرة 
كذلك. 

ولان ظاهر قوله تعالى: < يربص اهن لَه روو 4 [البقرة: 
8] وجوب التربص (أر الانتظار) ثلاثة كاملةء ومن جعل القروء 
الأطهارء لم يوجب ثلاثة كاملة» لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث» 
فخالف ظاهر النص . 

ولأن القصد من العدة استبراء الرحم من الحملء وذلك يعرف 


(1) لكن في إسناده منكر الحديث. ورواه أيضاً ابن ماجه وآبو بكر الخلال في 
جامعه. 
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بالحيض. لا بالطهر» فوجب أن يكون الاستبراء بالحيض . 

أسباب وشروط كل عدة من اليدد: 

العدة كما تفدم أنراع ثلاثة: عدة الأقراء» وعدة الأشهرء وعدة 
الحبل. 

عدة الأقراء: لها أسباب ثلالة : 

1 الفرقة في الزواج الصحيح: سواء أكانت بطلاق آم بغير طلاق» 
وشرط وجوب العدة بعدها: الدخول بالمرآة أو مايجري مجرى 
الدخول وهو الخلوة الصحبحة عند الجمهور (غير الشافعية) في الزواج 
الصحيح دون الفاسد عند الحنفية والحنابلة» وقي الفاسد أبضاً عند 
المالكيةء فلا تجب هذه العدة بدون الدخول أو الخلوة الصحيحة. 
ووجوب هذه العدة لاستبراء الرحم وأغراض أخرى. 

2 - الفرقة في الزواج الفاسد بتفريق القاضي أو بالمتاركة: وشرط 
العدة بعدها وجود الدخحول عند الجمهور غير المالكبةء وتجب العدة 
أيضا عند المالكية بالخلوة بعد زواج فاسد. 

3 - الوطء بشبهة العقد: بان رقت إلى الرجل غير امرآته» فوطها؛ 
لأن الشبهة تقوم مقام الحقيقة في حال الاحتياط وإيجاب العدة من 
باب الاحتياط . 

عدة الأشهر: نوعان: 

نوع يجب بدلا عن الحيض» ونوع بجب أصلاً بنفسه. أما العدة 
التي تجب بدلا عن الحيض بالاشهر : فهي عدة الصغيرة والآيسة والمرأة 
التي لم تحض اصلاًء بعد الطلاق. وسبب وجوبها: الطلاق لمعرفة آثر 
الدخول» وهو سبب وجروب عدة الأفراء المتقدمة . 

وشرط وجوبها شیئان: 

أحدهما ‏ الصغر أو الكبر أو نقد الحيض أصلاً. 
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والثاني - الدخول أو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعيةء في النكاح 
الصحيح» وكذا في النكاح الفاسد عند المالكية . 

وأما عدة الأشهر الأصلية بنفسها: فهي عدة الوفاةء وسبب وجوبها: 
الوفاةء إظهاراً للحزن بفوات نعمة الزواج. وشرط وجوبها: الزواج 
الصحيح فقط» فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجهاء سواء 
آکانت مدخولاً بھا آم غیر مدخول بها» وسواء اکانت ممن تحيض آم 
ممن لا تحيض . 

عدة الحبل: هي مدة الحملى» وسبب وجوبها: الفرقة آر الوفاة 
حتى لا تختلط الأنساب» وتشتبه المياهء فلا بسقي رجل ماءه زر 
غیره. 

وشرط وجوبها: آن يكون الحمل من الزواج الصحيح آو الفاسد؛ 
لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند 
الحنفية والشافعية على الحامل بالزنا؛ لأن الزنا لا بوجب العدة؛ إلا أئه 
إذا تزوج رجل امرأةء وهي حامل من الزناء جاز النكاح عند أبي حنيفة 
ومحمد» لکن لا يجوز له أن يطاها ما لم تضعء لثلا يصير ساقي ماء» 
زرع غیره. وأجاز الشافعية نكاح الحامل من زنا ووطاهاء إذ لا حرمة. 

مقدار كل عدة: 

1 عدة الحامل: 

تجب بسبب الموت أو الطلاقء وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً؛ لقوله 
تعالى : رأث لاال جهن نيس لمن 4 [الطلاق : 4] وتنتهي هذه 
العدة ولو بعد الوقاة بزمن قليلء لما أخرجه الجماعة إلا أبا داود 
وابن ماجه عن أم سلمة أن «سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي 
حبلی» فوضعت بعد نحو عشر ليال من وفاة زوجهاء ٹم جاءت 
ابي هة فقال: انكحي. 
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وفي رواية : فافتاني بني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني 
بالتزویج إن بدا لي؛. 

ويشترط لانتهاء العدة بوضع الحمل شرطان: 

ول - وضع جميع حملها او انفصاله كله في رأي الجمهرر غير 
الحنفية: فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين» ولا بانفصال بعض الولد. 
وتنقضي عند المالكية ولو وضعت علقة وهر دم متجمع»؛ ولا بد عند 
الحنابلة والشافعية من أن يكون الحمل الذي تنقضي به العدة: هو 
N PER‏ آو یکون 


[الطلاق: 4]. 

وذهب الحنفية: الى 1 الحمل: اسم لجميع ما في البطنء فلو 
ولدت وفي بطنها آخر تنقضي العدة بالآخرء كما فرر الجمهور» لكن 
خالفوهم فقالوا: کي أكثر الولدء وإذا أسقطت المرأة سقطاء 
واستبان بعض خلقه» انقضت به العدة؛ لأنه ولد وإلا فلا. 

ثانياً - أن يكون الحمل منسوياً إلى صاحب العدة ولو احتمالً كمنفي 
بلعان: لانه لا بنافي [مکان کونه منهء بدلیل آنه لو استلحقه به لحقه» 
فإن لم يمكن نبته إلى صاحب العدة» كولد الزنا المنفي قطعاًء قلا 
تنقضي به العدة. 

وأقل مدة الحمل بالاتفاق: سنة أشهرء وغالبها تسعة» واكثرها عند 
الحنفية: ستتانء وعند الشافعية والحنابلة: أربع سنين» وعند المالكية 
في الشهور: خمس سنين. 

ودليلهم على أقل مدة الحمل: المفهوم من مجموع آيتين وهما: 
< لوادت ینن ادهو ولي رێن € (البغرة : 1233 رتم فام 
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لث َأ 4 [الأحقاف: 15]. فإذا كانت مدة الرضاع حولين» كان 
الحمل ستة أشهر من مدة الثلالين شهراً. 

وأما غالب مدة الحمل: قلأن غالب النساء يحملن كذلك. 

وأما أكثر مدة الحمل فيعتمد فيها الاستقراء وتتبع أحوال النساء؛ لأن 
ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الموجرد. وقد سأل أئمة المذاهب نساء 
عصورهم» فأجابوا بما لا يخرج عما قدروه من هذه المدة القصرى. 
يتبين به خلق الولد: (81) واحد وثمانون يرما في رآي 
الشافعية والحنابلةء لحديث ابن مسعود عند الشيخ إن آحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه اربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك . 

والعدة لا تنقضي بما دون المضغة في رآي الشافعية والحنابلةء 
فوجب أن تكون بعد الشمانين. 

التحول لعدة الحمل: لو ظهر في أثناء عدة الأقراء أو الأشهر حمل 
للزوج» اعتدت المرأة بوضعه. 

المرتابة بالحمل: إذا ارتابت المعتدة من طلاق أو وفاة» بأن ترى 
مارات الحمل من حركة أو نفخة ونحوهماء وشت هل هو حمل أو 
؟ أو ارتابت بعد انقضاء العدة بالأقراء أو الأشهرء تربصت (أي: 
مكثت) إلى منتهى أمد الحمل عند المالكيةء فلا يحل لها أن تتزوج 
قبله» ولا تحل للأزواج حتى يمضي أقصى آمد الحمل . 

2 عدة المتوفى عنها زوجها: 

إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاء تنتهي عدتها برضع الحملء 
ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد. 


وإذا كانت حائلاً غير حامل» كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشهر قمرية 
وعشرة آيام بلياليها من تاريخ الوفاة» لقوله تعالى: َال يون منم 
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انبر َع [البقرة: 234] حزنا على 
نعمة الزواج كما تقدم» سواء ا ازوج تد دعل بها آم لم پدخلء 
وسواء أكانت صغيرة أم كبيرةء آم في من تحيض» لإطلاق الآيةء 
ولم تخصص بالمدخول بهاء لان الآية 1 آنية استثنت غير المدخول بها 
ا كانت عطاقت ب درط الماة في تراد تدا با ا ل 
تارمت لټ تر اقشوش ین لی آن سسوم ما کم بهن ن ِو 

دوا [الاحزاب : 49]. 

لكن شرط وجوب العدة بالآشهر الأربعة والعشر عنها: 
النكاح الصحيح فقط» وبقاء النكاح الصحيح إلى الموت مطلقاًء سواء 
وطتت آم لاء وسراء أكانت صغيرة أم كتابية تحت مسلم. 

فإن كان الزواج فاسداًء فإن عدتها ثلاثة أطهار عند المالكية 
والشافعية؛ لأن القصد من إطالة العدة إظهار الأسف على نعمة الزواج 
لا يتحقق إلا إذا كان الزواج صحيحاً. وثلاث حيضات إن كانت من 
ذرات الحيض . 

فإن لم تكن من ذوات الحيض» فإنها تعتد بثلائة أشهرء» كما سأبين. 

3 عدة المطلقة: 

إن كانت المرأة حاملاء فعدتها بوضع الحمل كما تقدم . 

وإن لم تكن حاملً فعدتها بالاتفاق إن كانت من ذرات الحيض» 
سواء من طلاق أو فسخ: ثلاثة فروء (أطهار عند المالكية والشافعية» 
وحيضات عند الحنفية والحنابلة) لفوله تعالى: ‏ وَالمَطلّفَت يربع 
بأشيهن ةفر [البقرة: 228] فإنه أوجب على المطلقة الانتظار مدة 


ثلالة قرو( . 


(1) بداية المجتهد 88/2 - 96 المقدمات الممهدات 510/8 رما بعدهاء القوانين = 
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ويحتسب الطهر الذي طلقت فيه قرءاً كاملاًّء ولو كان لحظة» فتعتد 
به» ثم بقرآين بعده» فذلك للاثة قروء. 

4 - عدة من لم تحض وعدة اليائس : 

عدة الصغيرة والآيسة والمرأة التي لم تحض: ثلاثة أشهرء لقوله 
تعالی : وای بی من اض ین ساپک إن زت مدن هآر 
وای رين [الطلاق : 4]. 

وسن اليأس عند المالكية: سبعون سنةء فما تراه المرأة بعد هذه 
السن» لا يعتبر حيضاً قطعاً. 

وأقل سن الحيض: تسع سنين؛ لأن المرجع فيه إلى الموجودء وقد 
وجد من تحيض لنسع . 

وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرآة: خمس عشرة سنة . 

5 - عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة : 


النساء في سن الحبض ثلاثة آصناف: معتادة ومرتابة 
ز7( 
اضه : 


ومستدا 

أما المعتادة: فتعتد بثلالة قروء على حسب عادتهاء كما في عدة 
المطلقة. 

وآما المرثابة بالحيض أو ممتدة الطهر: وهي التي ارتفع حيضهاء 
ولم تدر سببه من حمل أو رضاع أو مرض» فعدتها عند المالكية 
والحنابلة: سنة من انقطاع الحيض» بأن تمكث تسعة أشهرء وهي مدة 
الحمل غالباًء ثم تعتد بثلاثة أشهرء فيكمل لها سنةء ثم تحلء إذا 
= الفقهية: ص235٠‏ الشرح الصغير 672/2 - 674ء فت تح القدير 3 - 272 

المهذب 143/2 وما بعدهاء غاية المنثهى 211/3 رما بعدها. 
(1) الشرح الصغير 675/2 وما بعدهاء الفوائين الفقهية: 235 وما بعدها. 
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انقطع الحيض عند المالكية ببب الرضاع أو بسبب غير معروف» لما 
روي عن عمر رضي اله عنه : آنه قال في رجل طلق امراته» فحاضت 
حيضة آو حبضتين» فارتفع حيضهاء لا تدري ما رفعه؟: تجلس عة 
أشهرء فإذا لم بستبن بها حملء فتعتد بثلائة أشهر؛ فذلك سنة(ء 
ولأن المقصود من العدَّة معرفة الرحم وخلره من الحمل» وتتحقق 
هذه المعرفة بمضي هذه المدة» فيكتفى بها. 

فإن انقطع الحيض بسبب الرضاع» فعدتها تنقضي بمضي سنة بعد 
انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان» فان رآت الحيض» ولو في آخر يوم من 
السنة» انتظرت الحيضة الثالة . 


وأما المستحاضة أو ممتدة الدم وهي المتحيرة التي نسيت عادتهاء 
ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة: فعدتها كالمرتابة» تمكث سنة 
ة» تقيم تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة؛ لأنها مدة الحمل غالاًء 
وثلاثة أشهر عدة وتحل للأزواج فتكون عدة المستحاضة غير 
المميزةء ومن تأخر عنها الحيض» لا لعلة أو لعلة غير رضاع : سنة 
كاملة. آما المميزة المستحاضة ومن تأخر حيضها لرضاع فتعند بالاقراء. 

6-عدة المفقود زوجها: 

المفقود: هو الغائب الذي لم يُذر: آحي هو فيتوقع قدومه» أم ميت 
أودع القبر» كالذي يفقد من بين أهله ليل أو نهار أو يخرج إلى 
الصلاة فلا يرجع» أو يفقد في مفازة (أي: مهلكة) أو يفقد بسبب حرب 
آو غرق مركبة ونحوه. 

وحكم عدة زوجته عند المالكية والحنابلة: أن تنتظر أربع سنين» 


(1) رراه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيّب عن عمر. 
(2) الشرح الصغير 693/2 رما بعدهاء؛ بداية الجتهد 52/2 الغني 488/7 - 496. 
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ثم تعتد عدة الوفاة وهي آربعة أشهر وعشرة آيام» لما رُوي عن عمر 
رضي اله أن رجا غاب عن امرأتهء» وفقد» فجاءته امراته إلى 
عمر» فذكرت ذلك له فقال: تربصي آربع سنین ففعلت ثم أتته» 
فقال: تربصي أربعة آشهر وعشراًء ففعلت» ثم آتته» فقال: اين ولي 
هذا الرجل؟ فجاؤوا به فقال: طلقهاء ففعل» فقال عمر: تزوجي من 


ى0 


تحول العدَّة أو انتقالها: 

قد يطرأ على المعتدة بالأشهر أو بالأقراء ما يرجب تغير نوع العدة» 
فيجب عليها حينئذ الاعتداد بمقتضى الأمر الطارىءء كما يظهر في 
الحالات التالية : 

أولاً ‏ تحول العدّة من الأشهر إلى الأقراهء : 

إذا طلَقت الصغيرة آو اليائسة» فشرعت في العدة بالشهورء ثم 
حاضت قبل انتهاء العدةء لزمها الانتقال إلى الأقراء» وبطل ما مضى من 
عذتهاء ولا تنتهي عدتها إلا بثلاثة أطهار قي رأي المالكية والشافعية؛ 
لآن الشهور بدل عن الأقراءء فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلهاء 
كالقدرة على الوضوء في حق المتيمم ونحرهاء والآيسة لما رأت الدم 
تبين آنها أاخطأت الظن» ومن قدر عنى الأصل امتنع عليه البدل. 

أما إذا انتهت العدة بالآشهر» ثم طرأً الحيض» لم تلزم المرأة 
باستئناف المدة بالأقراء» لحدوثه بعد انقضاء العدةء وحصول المقصود 
بالبدل» كمن صلى بالتيمم» ثم قدر على الماء بعد انتهاء وقت الصلاةء 
لا يجب عليه الإعادة. 


(1) رواء الاثرم والجوزجاني والدارقطني. 
(2) الشرح الصغير 682/2» 714 وما بعدهاء القوانين الفقهبة: ص237. 
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ثانياً - تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل: 

إذا شرعت المطلغة في العدة بالأقراء» ثم ظهر بها حمل من الزرج» 
على رآي القاتلين بأن الحامل قد تحيض (وهم المالكية والشافعية) سقط 
حكم الأقراء» واعتدت بوضع الحمل؛ لأن الأقراء دليل على براءة 
الرحم في الظاهرء والحمل دليل على شغل الرحم قطعاًء فيسقط الظاهر 
بالقطع . 

وإذا طلقت المرأة التي كانت تحيض» فحاضت مرة أو مرتين؛ ثم 
أيست انتقلت عدتها من الحيض إلى الأشهر» وتعتد في مذهب المالكية 
والحنابلة سنةء تسعة أشهر منها من وقت الطلاق تتظر فيها لتعلم براءة 
رحمها؛ لأن هذه المدة هي غالب مدة الحملء ثم تعتد بعد ذلك عدة 
الآيسات: ثلاثة أشهرء عملا بقول عمر رضي الله عنه . 

ثالثاً ‏ الانتقال إلى عدة الوفاة: 

إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجنه التي طلقها طلاقاً رجعياء 
انتقلت بالإجماع من عدتها بالأقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة: وهي أربعة 
آشهر وعشرة آيام» سواء أكان الطلاق في حال الصحة آم في حال مرض 
الموت؛ لان المطلقة رجعياً تعد زوجة مادامت في العدة» وموت 
الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاةء فتلغو أحكام الرجعة» وسقطت 
بقية عدة الطلاقء فتسقط نفقتهاء وتثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد 
وغیره. 

ما إن مات الرجل في آثناء عدة زرجته من طلاق بائن» فلا تنتقل 
إلى عدة الوفاةء بل تتم عدة الطلاق البائن؛ لأنها ليست بزوجته» قكمل 
عدة الطلاقء ولا حداد عليهاء ولها النفقة إن كانت حاملاً. 

رابعاً - المدة بأبعد الأجلين - عدة طلاق الفرار : 

إذا كان الطلاق فراراً من إرث الزوجةء بان حدث في مرض 
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الموت» ثم مات الرجل وهي في العدة» انتقلت في مذهب الحنفية 
والحنابلة من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الرفاة وعدة 
الطلاق احتياطاً. 

وفي مذهب المالكية والشافعية: أن زوجة الفارّ بطلافه لا تعتد 
بأطول الاجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة فروءء وإنما تكمل عدة الطلاق؛ 
لأن زوجها مات وليست زوجة له؛ لأنها بائن من النكاح» فلا تكون 
منكوحة . واعتبار الزواج ائم وقت الوفاة في رأي الإمام مالك إنما هو 
في حق الإرث فقطء لا في العدة؛ لان ما ثبت على خلاف الأصل 
لا يتوسع فيه . 

وتعتد المرأة بأقصى الأجلين عند المالكية كما نفدم في حالة 
الانتقال إلى عدة وفاة» كان يموت زوج الرجعية في عدتها. 

تداخل العدتين: إذا تجدد سبب العدة في أثناء عدة سابقةء فهل 
تتداخل العدتان أو تكمل العدة السابفة» وتستأنف بعدئذ عدة أاخرى؟ 

يرى الجمهور غير الحنفية"": أنه إذا كانت العدتان لشخص واحد 
ومن جنس واحد» تداخلتاء کان یطلق رجل زوجنه» ثم يطؤها في عدة 
أقراء او أشهر» جاهلاً كون الطلاق بائناء أو عالماء أنها رجعية» 
تداخلت العدتان» فتبتدىء عدة باقراء أو آشهر من فراغ الوطءء ويدخل 
فيها بقية عدة الطلاق؛ لأن مقصود عدة الطلاق والرطء واحد فلا معتى 
للتعددء وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين . 

وكذلك تداخل العدتان إن لم تتفقا وکانتا من جنین» بان كانت 
إحداهما حملا والأخرى آقراءء بأن طلقها وهي حامل» ثم وطتها قبل 
وضع الحملء أو طلقها وهي غير حامل ثم وطتها في أثناء الأقراءء 


(1) القرانين الفقهية : ص237. الشرح الصغير 715/2 مغني المحتاج 393-391/3 
كشاف القناع 492/5. 
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فأحبلهاء فتنقضي العدتان بوضع الحمل على الجهتين» سواء رأت الدم 
مع الحمل آم لاء وللزوج في عدة طلاق رجعي أن براجع قبل وضع 
الحمل. 

أما إذا كانت العدتان من شخصين: بأن كانت في عدة زوج أو في 
عدة وطء شبهة» ثم وطئت بشبهة أو نكاح فاسد» والواطىء غير صاحب 
العدة الأولى» أو كانت زوجة معتدة عن شبهة» فطلقت بعد وطء 
الشبهة» فلا تداخل» عملا بأثر عن عمر» وعليّ» رواه الشافعي . فإن 
وجد حمل اعتدت بوضعه أولآء وإن لم يكن حملء أتمت عدة 
الطلاق» ولو كان الوطء بشبهة سابقا للطلاق» لقرة عدة الطلاق بسبب 
استنادها إلى عقد جائز وسبب مسوغ؛ ثم تستأنف العدة الأخرى. 

ولو تزوجت المطلقة في عدتها من الطلاق» فدخل بها الثاني ثم 
فرق بينهما لبطلان الزواج» اعتدت بقية عدتها من الأولء ثم اعتدت من 
الثاني . 

أحكام المِدة: 

يتعلق بالعدة الأحكام االة0: 

1 - تحريم الخطبة: لا تجوز خطبة المعتدة صراحة» أيا كانت 
عدتها» من طلاق أو وفاةء لبقاء آثار الزواج الاق 

ولا يجوز أيضا التعريض بالخطبة في عدة الطلاق» ويجوز في عدة 
الوفاةء لقوله تعالی: ‏ ولا جتاح کم فیا عوطم بوه من خط أل 
[البقرة: 235] إلى أن قال سبحانه : وکن لا اوی ي إلا أن ولوا 


قرا موا [البقرة: 235]. 


(1) الشرح الصغير 679/2 - 687 740 رما بعدهاء المقدمات الممهدات 519/1 
وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص238 وما بعدها. 
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2 - تحريم الزولج: : لا يجوز للأجنبي إجماعاً نكاح المعتدةء لقوله 
تعالی: وار زوا عد َع لكك أجل 4 [البقرة: 
65] اي: تمندوا عقد الاح حتی تتفي المدة قي کبیا ات على 
المعتدةء لبقاء آثار الزواج السابق. 


وإذا تزوجت فالزواج باطل؛ لأنيا ممنوعة من الزواج لحق الزوج 
الأول» فکان زواجا باطلاء كما لو تزوجت وهي في نکاحه» ویجب 
التفريق بينهما. 

ويجوز لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة؛ لأن العدة شرعت لحقه» 
ولا ضرر منه على الزوجية السابقة . 

والقاعدة عند المالكية: كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطراراً فلا 
يجوز للزوج أن يتزوجها في عدتها منه» وكلٌ نكاح فسخ اختياراً من 
أحد الزوجين حيث لهما الخيارء جاز آن يتزوجها في عدتها من . 

3 - تحريم الخروج من البيت: يحرم على المعتدة الخروج من بيت 
الزوجيةء واجاز المالكية والحنابلة الخروج لها لضرورة أو عذرء 
کخوف هدم آو غرق او عدو آر لصوص او غلاء کراء أو نحوہ. کما 
أجازوا لها مطلقا الخروج في حوائجها نهاراً» سواء أكانت مطلقة آم 
متوفی عنها؛ لما أخرجه النسائي» وابو داودء عن جابر قال: «طَلّقت 
خالتي ثلاث فخرجت تجدٌ نخلهاء » فلفيها رجل» فنهاهاء فذكرتٌ ذلك 
لشي ا فقال: اخرجي فجذي نخلك» لعلك أن تتصدقي منه آو 
تفعلي خيرا؟. 

ورری مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحده فجاء نساؤهم 
رسول الله ڳو وقلن: یا رسول الله نستوحش بالليل» أفتبيت عند 


(1) القرائين الفقهية: ص211. 
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إحداناء فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله 85 : تحدثن عند 
إحداكن» حتى إذا آردتن النوم» فلتؤب كل واحدة إلى ببتها“ . 

فليس للمعندة المبيت في غير بيتهاء وليس لها الخروج ليلا إلا 
لضرورةء ولا تبيت إلا في دارها؛ لآن الليل مظة القسادء بخلاف 
النهارء فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش» وشراء ما يحتاج إليه . 

وإن وجب علیها حق لا یمکن استبفاژه إلا بهاء كاليمين والحدء 
خذر (ستر) بعث إليها الحاكم من يسنوفي الحق منها في 
منزلها. وإن كانت بَرزة (ظاهرة غير مستترة) جاز إحضارها لاستيفاتهه 
فإذا فرغت رجعت إلى منزلها. 

4 - السكنى في بيت الزوجية والنة يحق للمرأة السكنى في بيت 
زرجهاء ويجب على الزوج تمكيتها من ذلك» لقوله تعالى: i}‏ 
رشک ن تھی را مت إلا أن بان بوك جلة كَومير4 [الطلاق: 
1 والبيت المضاف للمرأة: هو البيت الذي تسكنه عند الفراق» سراء 
أكانت مطلقة آم متوفى عنها زوجها. 

أما نففة المعتدة ففيها تفصيل : 

أ - إن كانت معتدة من طلاق رجعي» وجبت لها النفقة بأنواعها 
الثلاثة من طعام وكسرة وسكنى بالاتفاق؛ لأن المعدة تعد زوجة 
ما دامت في العدة. 


وکانت ذات 


ب - وإن كانت معتدة من طلاق بائن: فان كانت حاملاء وجيت نها 

التفقة بانواعها المختلفة بالاتفاق» لقوله تعالی: < رن ناري اناير 
َون َه [المللاق : 6]. 

وإِن كانت غير حامل» وجب لھا ا فقط في رآي المالكية 

والشافعية» لقوله تعالی: < أن کین عیب گر تن € [الطلاق : 

6] فإنه تعالى أوجب لها السكنى طلقا سواء أکانت حاملاً آم غير 
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e‏ ولا تجب لها نفقة الطعام والكسوة لمفهوم قوله تعالی: إن 
كين حي يضمن حَلَهنٌ€ [الطلاق : 6] فدل بمفهومه 

على عدم وجوب النفقة لغير الحامل 

E‏ - وإن كانت معتدة من وفاة: فلا نفقة لها بالاتفاق؛ لانتهاء 
الزوجية بالمرت. لكن أوجب لها المالكية السكنى مدة العدة إذا كان 
المسكن مملوكا للزوج» أو مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاةء وإلا فلا. 

د - وإن كانت معتدة من زواج فاسد أو شبهة: فلا نفقة لها عند 
الجمهورء وأوجب المالكية لها التفتة على الواطىء إن كانت حاملا؛ 
لأنها محتبسة بسبه» فإن كانت غير حامل أو فسخ نكاحها بلعانء 
فيجب لها السكنى فقط في المحل الذي كانت فيه . 

5 الإحداد آو الحداد: 

الإحداد في اللغة: الامتناع من الزينة» واصطلاحا: نرك الطيب» 
والزيئة » والكحل. والدهن المطيب وغير المطيب. وهر خاص بالبدن» 
فلا مانع من تجمیل فراش وبساط وستور» واثاث بیت وجلوس امرآة 
على حریر. 

ويباح للمرآة الحداد على قريب كاب وام وآخ ثلاثة أيام فقط 
ويحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج؛ لحديث الشيخين عن 
أم سلمة : «لا بحل لامراة صسلمة تمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 
ثلاث إلا على زوجها أربعة آشهر وعشراًا. 

وللزوج منع زوجته من الحداد على الأقرباء؛ لأن الزيئة حقه . 

ومدة الحداد على الزوج آربعة آشهر وعشرة ايام . 

ويشمل الحداد كل زوجة بنكاح صحيح» صغيرة أو كبيرةء أو 
مجنونة» مسلمة أو كتابيةء ولا حداد على الإماء في رآي المالكية 
والشافعية» لعدم اكتمال معنى الزوجية بهن . 
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والإحداد واجب شرعاً على الزوجات» ولكن لا يجب بالاتفاق على 
الرجعيةء لأنها في حكم الزوجيةء لها أن تتزين لزوجهاء وتستشرف له 
ليرغب فيهاء ويعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية . 

ولا يجب الحداد عند الجمهور غير الحنفية على المبترتة أو المطلقة 
طلاقا باثنا؛ وأنما يستحب فقط. لأن الزوج آذاها بالطلاق البائنء فلا 
تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه. وأوجب الحئفية عليها الحدادء 
لحق الشرع. 

ويجب الحداد على المتوفى عنها زوجهاء لحديث أم سلمة 
المتقدم. 

ويكون الحداد بترك التجميل فيما يلي: ترك الزينة بحلي أو حربر» 
وترك الطيب في البدن والامتشاطء وكذا في الاتجار والصنع عند 
المالكبةء وترك الدهن المطيب وغير المطيب. وترك الكحل إلا 
لضرورة أو حاجة ليلا لا نهارأً» وترك الحناء وكل أنواع الخضاب 
والصاغ»؛ والثياب المصبوغة بالأحمر أو الأصفرء لحديث آم سلمة عند 
أحمدء وأبي داود» والنسائي أن اللي ك قال: «المتوفى عنها زرجها 
لا تلبس المعصفر من اللياب ولا الممئّقة (المصبوغة بالأاحمر) 
ولا الحلي» ولا تختضب» ولا تكتحل؟. 

ويجوز فعل شيء مما سب للضرورة؛ لأآن الضرررات تبيح 
المحظورات. وللمرأة لبس الأسود» ودخول الحمام» وقص الأظافر 
ونتف الإبط وحلق العانة» وإتباع دم الحيض بطيب. 

6 - ثبوت نسب الولد في المدّة: نسب الولد المولود في 
العدةء سواء كانت المعتدة رجعية أو مبتوئة أو متوفى عنها زوجهاء 
ما دامت رلادته ضمن أقصى مدة الحمل: وهو خمس سنين عند 
المالكية . 
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7 - ثيوت الإرث في العدّة: يثبت للمراة حق الإرث إذا مات عنها 
زوجها وهي مطلقة طلافاً رجعيآء أو طلاقا بائنا في مرض المرت في 
رأي الجمهرر غير الشافعي (وهو طلاق الفرار) ولا ترث إذا كان الطلاق 
بائنا أو ثلاثاً في حال الصحة . 

8 - ما بلحق المعتدة من طلاق وإبلاء ولعان: إذا طلق الرجل زوجته 
طلقة فقطء فاعتدت منه» ثم أراد إلحاق يمين آخر بهاء يرى المالكية 
ما يلي : 

يصح الإيلاء عن المطلقة الرجعية . 

ويصح اللعان في العدة من الطلاق الرجعي والبائن» خلافا لأبي 

ويصح الطلاق الثاني والثالث في العدة من طلاق رجعي إلى 
انقضائهاء كما ذكرت في الطلاتق الرجعي والبائن. 
الاستبراه: 

معناه» وحکمهء وآسبابه» وشروطه» نوعه ومدته. 

ممنى الاستبراء: الاستبراء لخة: طلب البراءةء وشرعا: تربص الامة 
الرقيقة مدة ببب ملك اليمين حدوثا أو زوالاً أو بشبهةء أو تربص 
المزني بها لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد. 

حكمه: يجب الاستبراء بالاتفاق» منعاً من اختلاط المياه واشتباه 
الانساب» لقوله بد في سبي أوطاس فيما رواه أحمد» وأبو داود عن 
أبي سعيد الخدري: «لا توطأ حامل حتی تضع» ولا غير حامل حتی 
تحيض حيضة؛. وآخرج أحمد» والترمذي» وأبو داود عن رويفع بن 


(1) القوانين الفنهية: ص237ء 241» 243. 
(2) الشرح انصغير 677/2ء 701 -706ء القوانين الفقهية: ص240. 
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ثابت أن اللّبي ل قال: «من كان يؤمن باله واليوم الآخرء فلا يسقي 
ماءه ولد غیره؟. 

وأسبابه آربعة» وهي ما بلي : 

1 حصول ملك الأمة: بشراء آو إرث أو هبة أو غنيمة أو غبرهاء 
ولو من صبي أو امرآة. ويجب الاستبراء عند الحئابلة على كل من 
المتملك الذي صارت إليه» وعلى البائم» وإن اتفقا على استبراء واحد 
جاز. ورأى بقية الأئمة أن الاستبراء على المشتري خاصة. وهذا سبب 
متفق عليه بين المذاهب. 


2 - زوال الملك: بعتق أو بموت السيد أو بغيرهماء وهذا متفق 
عليه أبضاً. 

3 - الزنى: إذا زنت الحرة طائعة أو مكرهة» استبرئت عند المالكية 
والحنابلة بثلاث حيضات. والأمة بحيضة» والحامل منهما بوضع 
حملها. 

4 - سوء الظن: من أسيء الظن بها من خروج في الطرقات وغيرهاء 
وجب استبراؤها في المشهور عند المالكية ٠‏ فإن كانت في سن الحيض 
فاستبراؤها بحيضةء وإن لم تحض فتسعة أشهر» وإن كانت صغيرة. آو 
يائسة» فثلاثة أشهر» وهو المشهور عن آحمد. قال أبو حنيفة 
والشافعية: شهر: وإن كانت حاملاً فوضع الحمل. 

شروطه: يشترط في استبراء الأمة أربعة شروط لدى المالكية : 

1 - إن لم تعلم براءتها: فإن علمت براءتها من الحمل كمودعة عنده 
أو مرهونة أو مبيعة بالخيار تحت يده» وحاضت زمن ذلك» ولم تخرج 
ولم یدخل علیها سیدهاء لم اشتراها فلا استبراء علیها. 

2 - ولم تكن مباحة الوطء حال حصول الملك: كزوجته التي 
یشتریها مثلء فلا استبراء عليه . 
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3 - ولم يحرم وطؤها في المستقبل: كعمته وخالته من نسب آو 
رضاعء وکام زوجته» فلا استبراء علیھا لعدم حل وطنها. 

4 - وأطاقت الوطء: فلا استبراء لصغيرة كبنت خمس سنين» لعدم 
إمكانه عادة. 

نوع الاستبراء ومدته: لا يجوز في !لاستبراء الوطء ولاغيره من 
أنواع الاستمتاع كتقبيل ونظر بشهوة. 

واستبراء من تحيض: بحيضة» والحامل: بوضع الحمل اتفاقاً. 

آما من لا تحيض وهي صغيرة وآبسة ومنفطعة حيض: فاستبراۋه' 
لدى المالكية والحنابلة بثلائة أشهر؛ لأن كل شهر قائم مقام قرء» 
وتستبرا الآيسة الحرة بثلالة أشهر مكان ثلاثة قررء. ومن تأخر حيضها 
عن عادتهاء ولو لرضاع أو مرض» أو استحيضت ولم تميز الحيض من 
غيره» فتستيرأ بثلاثة أشهر أيضاً في مذهب المالكة . 


5#» 
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ق لاور 


للاولاد حقوق كثيرة نحو الأبوين» أهمها ما يلي: 
النسب» والرضاع» والحضانةء والولاية» والنفغة . 
النسب 


الفرق بينه وبين التبني والإلحاق» أسبابه» طرق إثباته . 

الفرق بين السب والتبني والإلحاق: النسب: حق الولد بنسبته إلى 
أبيه الحقيقي المعروف . ويحرم على الأولاد انتسابهم إلى غير آبائهم لما 
أخرجه أحمد» والثيخان» وأبو داودء وان ماجه عن سعدبن 
أبي وقاص وأبي بكرة أن النبي ب قال: «من ادعى إلى غير أبيه» وهو 
يعلم» فالجنة عنيه حرام . 

وقال آيضا فبما آخرجه أبو داود عن آنس: من ادعى إلى غير أبيه 
أو انتمى إلى غبر مواليه» فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة؟. 

ويحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي. لما أخرجه 
أبو داودء والنسائيء وابن ماجه» وابن حبّان» والحاكم عن أبي هريرة 
آن ابي کی قال: «أيما امرآة أدخلت على قوم من ليس منهم - آي بزنا - 
فليست من الله في شيء» ولن یدخلها اله جنته» وآيما رجل جحد 
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ولده» وهو ينظر إليه» احتجب الله تعالى منه» وفضحه على رؤورس 
الأولين والآخرين يوم القيامة؛. 

وأما التبني: فهو إلحاق الإنسان نسب ولد به» وهو غير مولود منه. 
وهو حرام لقوله تعالی: 5 تا حمل ق لرل تن بجی ف جوؤو: وما جم 
باوی کم واه یشو الح هر یی کیبل ل ادشرم بوم هر اقسا د 
قو بان لم تما ابا شم فونم نی الزن ومرلی ك [الاحزاب : 4 - 5 
ولان العدل والحق يقضيان بنسبة الولد لأبيه الحقيقي» ولأن الولد 
أجنبي دما ولحماً وعاطفة عمن بريد أن يتبناه وعن زوجة المتبني» فتقع 
مفاسد الاطلاع على عورات الأجانب بعضهم على بعض» على الظن أن 
هناك نسبة بينهم» والواقع خلافه. 

ويحرم أيضا إلحاق الأولاد من طريق الزناء لقوله هة فيما أخرجه 
الجماعة إلا الترمذي: "الولد للفراش» وللعاهر الحجره ولان الزنا 
لا يصلح سبباً لإثبات النسب. وبجوز إلحاق نسب ولد بغيره أو الإقرار 
باننسب إذا كان هناك علاقة مشروعة سرية مع أم الولد بزواج صحبح آو 
فاسد» وسكت المقر عن بيان هذه العلاقة» ثم صرح بها. قإن كان 
الظاهر يكدّب الرجل المقر كادعاء بنوة لقيط أو لاجىء دون أي علاقة 
مع آم الولدء لم يصح الإقرار عند المالكية ء كما سيأتي ببانه في الإقرار 
بالنىب. 

نباب ثبوت النسب: 

يلاحظ أن أقل مدة الحمل باتفاق الفقهاء”": هي ستة أشهر من وقت 
الدخول أو إمكان الوطءء للمفهوم من مجموع آينين هما: ون 
ما4 [الاحقاف: 15] < وؤصةف مانن [لقمان: 14] 


(1) بداية المجتهد 352/2. 
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وآما أكثر مدة الحمل: فهي في المشهور عند المالكية خمس سنوات 
أخذاً بالاستقراء وتتبع أحوال النساء وأخبارهن» وسنة قمرية في راي 
محمد بن عبد الحكم من المالكيةء وتسعة أشهر قمرية في رأي ابن حزم 
الظاهري» وقول عمر بن الخطاب رضي الله عته» وهذا في رآي الأطباء 
أصح الآراء. 

ويرى المالكية أن تعيين المولود وإثبات ولادة المعتدة يكون بشهادة 
امرأتین. 

ذهب الجمهور غير الحنفية إلى أنه يمكن إثبات نسب الولد بالقيافة» 
لما أخرجه الجماعة عن عائشة فالت: «إن رسول الث ي دخل علي 
مسرورا» تبؤق أسارير وجههء ففال: آلم تري آن مجرزا) نظر إلى 
زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض* 
وهو دليل على لبوت العمل بالقافة. ويوكده أن عمر بن الخطاب» 
وابن عباس وآنس بن مالك اثبتوا الحكم بالقافة . 

واما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي ثلائة : الزواج الصحيح› 
والزواج الفاسدء والرطء بشبهة. 

أولا: الزواج الصحيح: يثبت به بالاتفاق نسب الولد من الرجل إذا 
أتت به امرأته المتزوجة زواج صحبحاء للحديث المتقدم: «الولد 
للفراش» أي : المرآة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بهاء وذلك بشروط 
ثلاثة هي : 

1- آن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عا 
في رآي المالكية والشافمية؛ وكذا المراهق عند 1 
من بلغ اثنتي عشرة سنة في رأي الحنفيةء وعشر سنوات في رأي 
الحنابلة. 


بان یکرن بالغ 


(1) هو رجل قاف اسمه مجرّز المدلجيء سمي بذلك لأنه جز نراصي قرم. 
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فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ» حتى ولو ولدته آمه لأكثر 
من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج» ولا يثبت أيضاً في راي المالكية 
من المجبوب الممسوح: وهو الذي فطع عضوه التناسلي وانثياهء وأآما 
الخصي: وهو من فطعت أنشياه أو اليسرى فقطء فيرجع في بیان إمكان 
ثبوت النسب منه للأطباء المختصين . 

2 - أن يلد الولد بعد ستة أشهر من إمكان الوطء بعد الزواج في رأي 
الجمهور أو من وقت الزواج في رآي الحنفية: فإن ولد لاقل من الحدٌ 
الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر؛ لا يثبت نبه من الزوج اتفافاً 
وکان دلیلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج» إلا إذا ادعاه الزوج 
ويحمل ادعاژه على أن المرأة حملت به قبل العقد الصريح عليهاء إما 
بناءً على عقد آخرء وإما بناءَ على عقد فاسد او وطء بشبهةء مراعاة 
لمصلحة الولد» وستراً للاعراض بقدر الإمكان. 

3 - إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه. ولكن 
وقع الخلاف في نوع الإمكان» فاكتفى الحنفية بالإمكان او التصور 
العقلي» فمتى آمكن تلاقي الزوجين عقلاًء ثبت نسب الولد من الزوج» 
إن ولدته الزوجة لستة آشهر من تاريخ العقدء حتى ولو لم يثبت التلاقي 
حساء بأن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. 

واشترط بقية الأتمة إمكان التلاقي بالفعل ار الحس والعادة 
وإمكان الوطء والدخول؛ لآن الإمكان العقلي نادر ولا نظير له في مجال 
العقود الظاهرة» والأحكام تبنى على الكثير الغالب» والظاهر المشاهد 
لا القليل النادر أو الخفي غير المحتمل حدوثه عادة» فلو تأكد عدم 
اللقاء بين الزوجين فعلء لم يثبت نسب الولد من الزوج» كأن كان 
الزوج سجينا آو غاب في بلد بعيد غيبة امتدت إلى أكثر من اقصى مدة 
الحمل. 

وفاتدة الخلاف: أن الولد لا نتفي نسبه عند الحتفية إلا باللعان» 
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وينتفي بدون لعان في رأي الجمهور . 

انيا : الزواج الفاسد: 

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح عند الحنفية" ؛ 
لأن النسب يحتاط في إثباته إحباء للولد ومحافظة عليه» ولكن بشروط 
ثلائة: 

1 - أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل: بان يكون بالغاً عند 
المالكية والشافعيةء أو بالغاً أو مراهقا عند الحنفية والحنابلة . 

2 - تحقق الدخول بالمرآة أو الخلوة بها في راي المالكية : قإن لم 
يحصل الدخول آو الخلوة بعد زواج فاسد» لم يثبت نسب الولدء 
والخلوة في الزواج الفاسد كالخلوة في الزواج الصحيح؛ لإمكان الوطء 
في کل منهما. 

واشترط الحنفية حصرل الدخول فقط أما الخلوة فلا تكفي في 
ثبوت النسب بالزواج الفاسد؛ لأنه لا يحل فيها الوطء بين الرجل 
والمرآة. 

3 - أن تلد المرأة بعد سنة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو 
الخلوة عند المالكية» ومن ناريخ الدخول عند الحنفية. فلو ولدت 
المرأة ولد قبل مضي ستة آشهر من الدخول آو الخلوة عند المالكية 
لا يثبت نسبه من الرجل؛ لأآنه يدل على وجوده قبل ذلك وآنه من رجل 
آخر. ولا ينتفي نسب الولد عن الرجل إلا باللعان عند الجمهورء 
ولا يتفي نسبه ولو باللعان في رأي الحتفية؛ لأن اللعان لا يصح عندهم 
إلا بعد زواج صحيح لا فاسد. 


(1) الدر المختار: 857/2. 
(2) المغني 400/7. 
23 


والمقرر عند المالكية: أن كل نكاح يسرآ فيه الحدء فالولد لاحق 
بالواطىء» وحيث وجب الحد لا يلحق ال . 

ثالا: الوطء بشبهة: 

الوطء بشبهة: هو الاتصال الجنسي غير الزناء وليس بناء على عقد 
زراج صحيح أو فاسدء مثل المراة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية 
سابقة» وقالت النساء: إنها زوجته» فيدخل بها. ومثل وطء امرأة 
بجدها الرجل على فراشه» فيظنها زوجته» ووطء المطلفة طلاقا ثلا 
أثناء العدة» على اعتقاد أنها تحل له. 

وحكمه: أنه إذا ترك الرجل الموطوءة عن شبهةء ثبت النسب من 
الواطىء» كما يثبت بعد الفرقة من زواج فاسد. آما الزنا فلا يصلح سيا 
للبوت نسب الولد من الزانيء وللحديث المتقدم :«الولد للفراش؛ 
وللعاهر الحجره. أي: لنزاني حد الرجم إن كان محصتاء ولد الزنا 
محظور شرعاء فلا بكون سبباً لنعمة النسب. 

طرق إثبات النسب : 

يثبت النسب بأاحد طرق ثلائة» وهي: الزواج الصحيح أو الفاسدء 
والإقرار بالنسب» واليينة . 

أولاً - الزواج الصحيح أو الفاسد: سبب لإثبات النسب» وطريق 
لثبوته في الواقع» فمتى ثبت الزواج ولو کان فاسداًء آو کان زواجا 
عرفياً» آي: منعقداً بطريق غير رسمي بان لم يسجل في سجلات الزواج 
الرسمية عند الدولة» ثبت نسب كل ما تأتي به المرآة من آولاد. 

ثانياً - الإقرار بالنسب أو ادعاء الولد: وهو نوعان: إقرار على نفس 
(1) القوانين الفقهية: ص211. 


(2) الخرشي 316/4 الشرح الكبير مع الدسوفي 412/3 -414. 
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المقر» وإقرار محمول على غير المقر. 

أما الإقرار بالنسب على نفس المقر: فهو أن يقر الأب بالولد أو 
الابن بالوالد» کأن يقول: هذا ابني» او هذا آبي» او هذه آمي. ويصح 
هذا الإقرار من الرجل ولو في مرض الموت بشروط أربعة هي : 

1 - أن يكون المقر به مجهول النسب: بأن لا يكون معروف الب 
من آب آخرء فإن كان ثابت السب من أب معروف غير المقرء كان هذا 
الإقرار باطلا؛ لأن الشرع قاض بثبوت التسب من ذلك الأب» فلا يقبل 
الانتقال منه إلى غيره. 

ويستتلى من هذا الشرط ولد اللعان» فلا يصح ادعاؤه بالنسب 
لاحتمال رجوع الملاعن وتكذيب نفسه فيما لاعن . 

2 - أن يصدقه الحس: بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب 
المقرء بان يكون ممن يولد مثل المقر به لمثل المقر» فلو كان المقر 
ببنوته أكبر من المقر آو مساوياً له في السن أو مقارباًء لم يصح إقراره؛ 
لان الحس أو الواقع يكذبه في هذا الإقرار. 

3 _ أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان اها للتصديقء بآن يكون 
بالغاً عاقل5ً عند الجمهورء ومميزاً عند الحنفية؛ لأن الإقرار حجة قاصرة 
على المقرء فلا تتعداه إلى غيره إلا ية أو تصديق من الغير. 

وقال المالكية: ليس تصديق المقر به شرطا لثبوت النسب من 
المقر؛ لان النسب حق للولد على الأب فبثبت بإقراره بدون توقف 
على تصديتق منه» إذا لم يقم دليل على كذب المقر. 

4 - آلا يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء كذبه المقر له أو 
صدقه؛ لان إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه لا على غيره؛ لأنه 
على غيره شهادة أو دعوى» وشهادة الفرد فيما لا يطلع عليه الرجال غير 
مقبولة» والدعوى المفردة ليست بحجة. وعليه» إذا كان المقر ببنوة 
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الغلام زوجة أو معتدة» فيشترط أن يوافق زوجها على الاعتراف ببنوته له 
أيضاء أو أن تثبت ولادتها له من ذلك الزوج؛ لأآن فيه تحميل النسب 
على الغير» فلا يقبل إلا بتصديقه أو ببية . 

ولم بشترط المالكية حياة الولد المقر به؛ لان النسب حق للولد على 
أبيه» فلا بتوقف إثباته على حياة الولدء كما لا يتوقف على تصديفهء إلا 
أن الأب لا يرث الابن الذي استلحقه إلا إذا كان له ولدء أو كان المال 
قليلاًء حتى لا يتهم الأب بان إقراره لأجل أخذ المال الكثير . 

وتشترط هذه الشروط أيضاً في الإقرار بنسب على الغير» ما عدا 
الشرط الأخير. 

وآما الإقرار بسب محمول على الغير: فهو الإقرار بما يتفرع عن 
أصل النسب» كأن يقر إنسان فيقول: هذا أخي» أو عمي أو جدي أو 
ابن ابني. 

ويصح بالشروط السابقةء مع زيادة شرط آخر عليهاء وهو تصديق 
الغير» فإذا قال إنسان: هذا أخي» اشترط لثبوت نسبه عند الحنفية آن 
يصدقه آبوه فيه أو تقوم البينة على صحة هذا الإقرارء أو يصدقه اثنان 
من الورثة إن كان الغير ميتا؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقرء 
لولایته على نفسه دون غیره. 

ويرى المالكية: آنه يأخذ المغر له المقدار الذي نقص من حصة 
المقر بسبب إقراره. فإذا أقر ولد بآخوة آخر» وانكره الولد الآخرء اخذ 
المنكر نصيبه كامادًء واخذ المقر له ما نقص من نصيب المقر على فرض 
أن التركة توزع على ثلاثة . 

الثاً- الينة: 

اة حجة متعدية لا يقتصر ألرها على المدعى عليه» بل يثبت في 
حقه وحق غيره» أما الإقرار: فهو كما تقدم حجة قاصرة على المقر 
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لا تتعداه إلى غيره. وثبوت النسب باليينة أقوى من الإقرار؛ لأن اليية 


ومحمدء وشهادة رجلين فقط عند المالكيةء 
وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة وأبي يوثف 

والشهادة تكون بمعايئة المشهود به آو سماعه. ويصح إثبات النسب 
بالتسامع» والتسامع عند المالكية: أن يكون المنقول عنه غير معين 
ولا محصور» بآن ينتشر المسموع به بين الناس والعدول وغيرهم» وان 
يقول الشهود: سمعنا كذا ونحوه. 


O ¥ 
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الرخاع 


حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه شروط الرضاع» 
وما یثبت به . 

حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه : 

اتفق الفقهاء على أن الرضاع واجب على الأم ديانةء تسأل عنه أمام 
الله تعالىء حفاظا على حياة الولد» سواء أكانت متزوجة بابي الرضيع آم 
مطلقة منه وانتهت عدتها. 

وأضاف المالكية كما ذكر ابن جُرّي: بأنه يجب على الأم الرضاع 
قضاء» فيجبرها القاضي عليه وذهب الجمهور إلى أنه مندوب 
لا تجبر عليه ولها أن تمتنع إلا عند الضرورة» ورضاع الولد على الأب 
وحده» ولیس له [جبار آمه على رضاعهء دنيثة كانت أو شريفة» وسواء 
أكانت في حال الزوجية أم مطلقة . والسبب آن لبن الأم أصلح للطفل . 

ومنشاً الخلاف: كيفية فهم قوله تعالى: < # للت ُن أده 
وليو اين . .€ [البقرة: 233] إلى قوله : <( ولذآرد م آن زعا کد 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 204/1 - 206 1828/4 الشرح الصغير 754/2 
بدابة المجتهد 56/2 الفوائين الفقهية: ص 222» المقدمات الممهدات 
81 - 496. 
(2) رجاء في المقدمات الممهد!ت 496/1: ويستحب للام أن ترضع ولدها؛ لان 
لبنها أعظم بركة عليه. 
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کک جح لن را سَلَمنم ايم لر [البفرة: 233]. 

وتفصيل مذهب المالكبة: أنه يجب على الأم إذا كانت زوجة أو 
معتدة من طلاق رجعي إرضاع ولدهاء فلو امتنعت من إرضاعه بدرن 
عذرء أجبرها الفاضي» إلا المرأة الشريفة لثراء أو حسب» فلا يجب 
عليها الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرها. فهم فهموا من الآية نها 
أمر لكل والدة زوجة أو غيرها بالرضاع» وهو حق عليهاء واستثوا 
الشريفة بالعرف القاتم على المصلحةء ولا يجب 1 يفا ّ 
المطلقة طلاقا بائنا لقوله تعالى: إن اسمن لک فاون أجورشن 
[الطلاق: 6] وهي آية واردة في المطلقات طلاقا باثناً. 

ونم ا ر أن الآية للندب والإرشاد بدليل قوله تعالى: إن 
قار رن4 [الطلاق : 6. 

ويجب الرضاع قضاء بالاتفاق في أحوال ثلائة : وهي ألا يقبل الطفل 
الرضاع إلا من ثدي أمه» وألا توجد مرضعة أحرى سواهاء وإذا عدم 
الآب لاختصاصها به؛ أو لم يوجد له ولاللولد مال لاستتجار 
المرضعة. 

وإذا امتنعت الأم عن الإرضاع في غير هذه الحالات» وجب على 
الأب عند الجمهور أن يستأجر مرضعة له وهي التي تسمى «ظترة 
لإرضاعهء محافظة على حياة الولدء وعلى الظئر المستأجرة أن ترضعه 
عند آمه؛ لان الحضانة حى لهاء وامتتاعها عن الإرضاع لا يسقط حقها 
في الحضانة. 

فإن لم يستأجر الأب مرضعةء كان للام مطالبته قضاء بدفع أجرة 
الرضاع» لتستأجر هي من ترضعه . 

منى تستحق الأم أجرة الرضاع؟ 

تستحق الأم أجرة على الرضاع في رأي المالكية إذا كان الرضاع غير 
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واجب عليها كالشريفة القدرء وكذلك تستحق الأجرة بالاتفاق بعد انتهاء 
ة والعدة أو في عدة الوفاة؛ لفوله تعالى: < إن أن ك فاون 
جم [الطلاق : 6] فهي واردة في المطلقات» ولانه لا نفقة للام بعد 
الزوجية وفي عدة الوفاة. 

وتستحق الام أيضا الأجرة على الرضاع في عدة الطلاق البائن في 
مذهبي الحنفية والمالكية؛ لأنها كالأجنبية» ولقوله تعالى: إن يسن 
کک ارش4 [الطلاق : 6]. 

والمدار في استحقاق الام أجرة الرضاع وعدم استحقاقها على عدم 
وجوب الرضاع روجوبه في رأي المالكية» وعلى عدم وجوب النفقة 
للأم ووجوبها عند الحنفية . 

ومدة استحقاق الأجرة على الرضاع: ستان فقط؛ وينتهي الولزام 
بانتهاء هذه المدة للية الشريفة : 3 # وا للدت رى ومن حولي ايلي 
مانيو انامأ [ايغرة: 233]. 

وتستحق الأم الأجرة بالإرضاع في هذه المدة مطلقاً بلا عغد إجارة 
في رأي المالكية . وعند الحنفية : من تاريخ قيامها بالإرضاع . 

وتقدم الأم في الإرضاع بالاتفاق على غيرها إذا كانت متبرعة بدون 
أجرء آو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثلء أو 
لم توجد مرضعة إلا بالأاجرء رعاية لمصلحة الصغيرء بسبب كون الأم 
أكثر حناناً وشفقة عليه من غيرهاء ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها 
إضراراً بها وهو لا يجوز لقوله تعالى: $ لا ضار وله إرأرما) 
[البقرة: 233]. 

وإن وجدت متبرعة بالإرضاع؛ وطلبت الأم الاجر» أو وجدت 
مرضحة بأجر أقل مما تأخذه الأم» كانت الأم عند المالكية والحنابلة هي 
الأحق من غيرها باجر المثل؛ لإطلاق الاية السابقة  :‏ لا تاد وَل 
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يليما [البقرة: 233] وآية : < للدت ِى لَه [البقرة: 
3 وتقدم الأجنبية في رآي الحنفية والشافعية حينئذ» رفقاً بالاب 
ودفعا للضرر عنه» لقوله تعالی: ‏ لا سار وَل برها ولا موود َم 
بوأيو€ [البقرة: 233] أي: بإلزامه بأكثر من أجرة الأجنبية. 

المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة: 

الأب: هو المكلف بأجرة الرضاع؛ لأنه هو الملزم بالنفقة على 
الولدء. 


وکین ام من راد آن 1 
: 233] وقوله سبحانه : إن اسمن لک 


ر جر [الطلاق : 6]. 

ومقدار الأجرة: هي أجرة المثل: وهي التي تقبل امراة أخرى أن 
ترضع الولد في مقابلهاء وتقديرها متروك للقاضي» فلو طلبت الام أكلر 
من أجر المثل» لا تجاب إلى طلبها. 


أركان الرضاع وشروطه : 

آرکان الرضاع في اصطلاح الجمهور غير الحنفية ثلائة: وهي 
مرضع»؛ ولبن؛ ورضیع . 

وشروط الرضاع المحم ىة 

1 - أن يكون لبن أمرأة آدمية: سواء أكانت عند الجمهور بكرا آم 
متزوجة» آم بغير زوج» فلا تحريم بتناول غير اللبن» كامتصاص ماء 
أصفر أو دم أو قيح» ولا بلبن الرجل أو الختلى المشكل أو البهيمة. 


(1) القرانين الفقهية: ص206 وما بعدهاء الشرح الصغير 719/2 - 721ء بداية 
المجتهد 34/2 - 39. البدائع 5/4 - 13 مغني المحتاج 419-414/3 كشاف 
القداع 515/5. 
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واشترط الشافعية قي المرآة أن تكون حية حياة مسنقرة حال انفصال 
اللبن منهاء بلغت نسع سنين فمرية تقريباء وإن لم يحكم ببلوغها 
بذلك» فلا تحريم برضاع المرأة الميتة والصغيرة» لكن لو حلبت المرأة 
لبنها قبلى موتهاء وشربه الطفل بعد موتهاء حرم في الأصح» لاتفصاله 
منها» وهو حلال محترم. 

وأما عند الجمهور فيحرم لبن الميتة والصغيرة التي لم تطق الوطءء 
إن قدّر أن بها لبناً؛ لانه ينبت اللحمء ولان اللبن لا يموت . 

2 - آن يصل اللبن تحقيقا أو ظا بل ولو شكاً الجوف من القم 
ونحوه برضاع الصغير في رأي المالكية : فيثبت التحريم ولو مع الشك٠‏ 
عملا بالاحتياط» ولا بشت التحريم على المشهور بمجرد الوصول إلى 
الحلق فقط دون جرف الرضيع . 

ولا بد عند بقية المذاهب من النحقق من وصول اللبن إلى الجوف 
لكن بشرط كون اللبن عند الشافعية والحنابلة خمس رضعات متفرقات» 
والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف. 

3 أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف بالاتفاق: فيحصل 
التحريم بالوجور (وهو صب اللبن في الحلق) لحصول التغذية بهء 
وبالتمُوط (وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ) لحصرل التغذي 
به؛ لأن الدماغ جوف له كالمعدة. 

ويحصل التحريم عند المالكية بحقنة تغذي» أي: تكون غذاهء 
لا مجرد وصول اللبن للجوف عن طريتق الحقنةء فيكون ما وصل من 
منفذ عال محرماء وإن لم يحصل به الغذاء» وما وصل من منغذ سفلي 
ونحوه محرماً بشرط حصول التخذي فيه . ولا يحصل التحريم في رآي 
بقية المذاهب بالحقنةء أو بتقطير اللبن في العين او الأذن أو الجرح في 
الجسم؛ لأن هذا ليس برضاع ولا في معناه» فلم يجز إثبات حكمه فيه» 
ولانتفاء التغذي. 
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4 - آلا يخاط اللبن بغيره: وهذا شرط عند الحنفية والمالكةء فإن 
خلط اللبن بمائع آخرء فالعبرة عندهم للغالب» فإن غلب اللبن خَرّم؛ 
وإن غلب غير اللبن» حتى لم يبق له طعم ولا أثر فلا يحرّم؛ لأن الحكم 
للأغلب» ولأنه بالخلط يزول الاسم والمعنى المراد به وهو التغذي» فلا 
يشبت به الحرمة . والخلط بالطعام كالخلط بالمائع عند المالكية . 

ويرى الشافعية والحنابلة أن اللبن المشوب (المخثلط بغيره) كاللين 
الخالص الذي لا يخالطه سواه» سواء خلط بطعام أو شراب أو غيره 
لوصول اللبن إلى الجوف وحصوله في بطنه. 

ورأى أير حنيفة خلافاً لصاحبيه أن اللبن المخلوط بالطعام لا يحرم» 
سواء آکان غالبا آم مغلوباً. 

وإذا خلط لبن امرآة بامرأة أخرى» ثبت التحريم عند المالكية من 
المرآتين جميعاًء سواء تساويا آم غلب أحدهما الآخرء لأنهما من جنس 
واحد. وني داي يي حبغة اله للناب» فان تساويا ثبت التحريم من 
المرآئين جميعا 

5 - أن يكون الرضاع في حال الصغر بالاتفاق خلافا للظاهريةء فلا 
يحرم رضاع الكبير» وهو من تجاوز الستتين. ا إن أكثر مدة 
الرضاع ستتان في الآية: ‏ #والولدك ب أده حولي ياي 4 
[البقرة: 233] وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن عائشة ا قالت: 
«دخل علي رسول الله کا وعندي رجل؛ فقال: من هذا؟ قلت: آخي 
من الرضاعةء قال: يا عائشةء انظرن من إخوانكن» فإنما الرضاعة من 
المجاعةا . 

وقال ابن مسعود: دلا رضاع إلا ما أنشز العظمء وأنبت اللحم؟. 

وأضاف الإمام مالك مدة شهرين على الحولين؛ لأن الطفل قد 
يحتاج إلى هذه المدة لتحويل غذائه إلى الطعام» ولان ما قرب من 
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الحولين» فله حكمهماء لوجود معنى تحريم الرضاعة فيه» وهو انتفاع 
الصبي به وكونه له غذاء. فإن فطم الولد عن اللين واستغنى بالطعام 
استغناء بيا ولو في الحولين» فأرضعته امرأة» فلا يحرم. 

6 - أن يحصل مطلق الإرضاع قليلاً او كثبراً ولو بالمصًة الواحدة في 
مذهبي المالكبة والحنفبة لإطلاق قول تعالى: ( وأقهشم ال 
متم 4 [النساء: 23] فإنه علق التحريم بالإرضاع من غبر تقدير 
بقدر معين» فبعمل به على إطلاقه. ومثل الآبة حديث الشيخين عن 
ابن عباس: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب٠‏ فإنه ربط التحريم 
بمجرد الرضاع» وشان الشارع ربط الحكم بمجرد الحقيقة دون تكرار أو 
کة: 

واشترط الشافعية والحنابلة للتحريم كون الرفاع خمس رضعات 
متفرقات فصاعداً» والمعتبر في الرضعة العرف» فلو انقطع الطفل عن 
الرضاع إعراضا عن الثدي» تعدد الرضاع» عملا بالعرف» ولو انقطع 
للتنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخرء أو الاستراحة أو اللهو أو التومة 
الخفيفة» وعاد في الحال» فلا تعدد. وإن رضع أقل من خمس رضعات 
فلا تحريم. ودليلهم أن علة النحريم وهي شبهة الجزئبة التي تحدث 
باللبن لإنبات اللحم وإنشاز العظم (إنمائه) لا كحقق إلا برضاع يوم 
کامل على الاقل» رحو خمس رضعات متفرقات . 

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما آنزل الله 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس معلومات» 
فتوفي رسرل الله َة وهن فيما يقرآً من القرآن؛ أي: يتلى حكمهن آو 
يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه . 

وروى مسلم أيضاً: ١لا‏ تحرم المصّة والمصّتان؛. 

ما يثبت به الرضاع : 

يثبت الرضاع باحد آمرين: الإقرار والبيئة . 
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اا الإقرار : فيثبت به الرضاع عند المالكية إذا كان بإقرار الزوجين 
آو باعتراف أبويهماء أو باعتراف الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد؛ 
لأن المكلف يؤخذ بإقراره» أو باعتراف الزوجة فقط إذا كانت بالغا قبل 
العقد عليهاء لا إن أقرت بعده» ويفسخ الزواج بينهما في كل هذه 
الأحرال. فإن حصل الفسخ قبل الدخول بالمرأة فلا شيء لهاء إلا أن 
يقر الزوج فقط بعد المقد» فأانكرت» فلها نصف المهر . 

وأا البنة: فهي الشهادة» وهي الإخبار في مجلس القضاء بحق 
الشخص على الغير. وقد اتفق أئمة المذاهب على ثبوت الرضاع بشهادة 
رجل أو رجل وامراتين من اهل العدالة . 

وذكر المالكية : أنه لا يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة فقط 
ولو فشا منها أو من غيرها الرضاعء إلا ام الصغيرء فتقبل شهادتهاء مع 
الفشو أو الشيوع والانتشار بين الناس» ولا يصح العقد معه. 

وبثبت أيضا عندهم بشهادة امرانين إن فشا الرضاع منهما أو من 
غيرهما بين الناس» قبل العقد» ولا تشترط مع الفشو عدالة على 
الراجح» وإنما اشترط لقبول هذه الشهادة الشهرة قبل الزواج» لإبعاد 
التهمة عن الشاهد بهذه الشهادة. 


9# # 
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الحطانة 


معنى الحضانة وحكمهاء ومستحقو الحضانة وترتيبهم» وشروطهاء 
واجرتھا ومکانھا ومدتھا. 

معنى الحضانة وحكمها: الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن: وهر 
الجنب» وهي الضم إلى الجنب. وشرعاً: هي القيام بشؤون الولد في 
نومه ويفظته» أو هي الكفالة والتربية والقيام بأمور الولد» لافتقاره إلى 
من یجلب له ما ینفعه» ویدفع عنه ما یضر . 

وحكمها: أنها واجبة؛ لأن المحضون يهلك بتركهاء فوجب حفظه 
من الهلاك» كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك 2 . 

والحضانة حق للحاضن في مذهبي المالكية والحنفية وغيرهم؛ لأان 
له أن يفط حقه ولو بغير عوض» ولو كانت الحضانة حقا لغيره» لما 
سقطت بإسقاطه . وقيل: إنها حق للمحضون» فلو أسقطها هو سقطت. 

والأصل في الحضانة: كناب اله تعالى» وسنة نبيه ف وإجماع 
الأية. 

آما الکتاب: قایات کثیرۃ منھا: < وف رب ازا کا ران ص 


2 


[الإسراء: 24] ومنھا: < چ ؤو لويد ت بضغ وحن عون ایا نآزا آن 


(1) الشرح الصغير ٠755/2‏ شرح الرمالة 97/2. 
(2) المقدمات الممهداتث 562/1 - 564» شرح الرسالة 97/2 . 
(3) المقدمات الممهدات 562/1. 
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عة 4 [البقرة: 233] فالام احق برضاعة ابنها وكفالته إلى إن 
يستغني عنها بنفسه. وفال تعالى حاكيا عن آخت موسى عليه السلام أنها 
قالت لأسية امراة فرعون: ۵ ڪل ادع هل بن کفارت تم شم م 
توشب رڈ ایی کر ارت4 [القصص: - 13 
2] وقال في مریم بنت عمران: 5 مهاري [آل عمران: 37]. 
وأما السلّة: فمنها ما رواه أبو داود من قوله ي للمرأة المطلقة من 
ابي الطفيل حين قالت له: إن ابني هذا کان بطني له وعاءء وڻديي له 
سقاء» وجري له حواء وأنا له الفداءء فزعم آبوه أنه ينتزعه مني 


وأما الإجماع: فلا حلاف بين أحد من الأمة في إيجاب كفالة 
الأطفال الصغار؛ لاآن الإنسان لق ضعيفاً مفتقراً إلى من يكفله وبربيه 
حتى ينفع نفسه ويستغني بذاته» فهو من فروض الكفاية» لا يحل آن 
يرك الصغير دون كفالة ولا تربية» حتى يهلك ويضيع . وإذا قام به قاتم 
سقط عن الناس. ولا يتعين ذلك على أحد سوى الأب وحده» ويتعين 
على الم في حولي رضاعه ذا لم یکن له أب ولا مال تستأجر له منه» 
او کان لا يقبل دي سواها» فتجبر على رضاعه . 

مستحقو الحضانة ونرتيب الحواضن: 

الأولياء الذين لهم الحضانة: عصَّبة الطفل من الرجالء وقرابته من 
التساء» من قبل الأم ومن قبل الأب وأوصياؤه من الرجال والساء. 

وقرابة النساء: يستوجين الحضانة إذا كن ذوات رحم منه» وك 
محرمات عليه» فلا حق في الحضانة لبنت الخالة وبنت العمة وإن كن 


(1) المرجع السابق: ص564 القوانين الفقهية: ص224 الشرح الصغير 756/2 
- 758 المقدمات الممهدات 567/1 وما بمدها. 
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من ذوي الأرحام. ولا حقّ في الحضانة لفير ذوات الرحم منه 
كالمحرمات عليه بالمصاهرة والرضاع» ونحوهن. وأما عصّبته من 
الرجال: فإنهم يستوجبون الحضانة بمجرد التعصيب مع كونهم ذوي 
رحم محرمء كالجد والعم والأخ وابن الآخ» أو من ذوي رحمه غير 
المحرم منه كابن العم وإن سفل» أو لم يكونوا من ذوي رحمه كالمولى 
المعتق. 

وترتيب الحواضن النساء عند المالكية: الأم» ثم الجدة لأم» ثم 
الخالةء ثم الجدة لأب وإن علت» ثم الاخحت» ثم العمة» ثم ابنة الأخء 
ثم الوصي» ثم الافضل من العصبةء كما سيأتي. 

وترتيب الحواضن الرجال: إن لم يكن واحد من الإناث السابقات» 
تنتفل الحضانة للوصي» ثم للاخ الشقيق أو لام أو لاب ثم للجد لأب 
الآقرب فالأقرب» ثم اين الأخ المحضونء ثم العم فابنه» ولا حضانة 
لجد لام ولاخالء» لم المولى الأعلى: وهو من أعتق المحضونء 
فعصبته نسباًء فمواليه» فالأسفل: وهو من أعتقه والد المحضون. 

ويقدم في المنساوين درجة كأختين وخالتين وعمتين بالصيانة 
والشفغةء فإن تساويا فالأسن . 

شروط الحضانة: 

يشترط للحضانة شروط في المحضون وشروط في الحاضن: 

شروط المحضون: المحضون: من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه 
لعدم تمييزه كطفل» وكبير مجنون أو معتوه» فلا تثبت الحضانة إلا على 
الطفل أو ناقص العقل أو عديم العقل. أما البالغ الرشيد فلا حضانة 
عليه» وهو الذي يختار الإقامة عند من شاء من أبويه. فإن كان البالغ 
رجلاء فله الانفراد بنقسه لاستغنائه عن أبويه» ويستحب ألا ينفرد 
عنهماء ولا یقطع بره عنهما؛ وإن كان أنثى لم يكن لها الانفرادء ولأبيها 
منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يؤذيها ويلحق العار بها 
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ولأهلهاء وإن لم يكن لها أب» فلوليها واهلها منمها من الانفراد". 

شروط الحاضن: 

يشترط في الحاضن شروط عامة وشروط خاصة. 

أما الشروط المامة في الحاضن من النساء والرجال» فهي ما يار 

1 - العفل: فلا حضانة لمجنرن ومعتوه؛ لانهما في حاجة إلى من 
یرعی شژونهماء فلا یکونان آهل لرعاية شؤون غيرهما. 

2 - البلوغ: فلا حضانة لصغير ولو مميزأًء لعجزه عن رعاية شؤون 
نفسه. واشترط المالكية الرشد أيضاًء فلا حضانة لسفيه مبذرء لثلا بتلف 
مال المحضون أو ينفق منه ما لا يليق. 

واشترطوا أيضاً مع الحنابلة: عدم المرض المنفرء كالجذام 
والبرص» فلا حضانة لمن به شيء من ذلك . 

3 - الكفاءة أو القدرة على تربية المحضون: فلا حضانة لمن لا قدرة 
له على صيانة المحضرن» مثل كبير السن والأعمى والمشغول بوظبفة أو 
عمل يمنع من تربية الصغير وندبير شؤونه . 

4 - الأمانة في الدين: فلا حضانة لسگير آو مشتهر بالزنا أو اللهو 
الحرام. 

5 - أمن المكان: فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق أو بجوارهم 
بحيث يخاف على البنت المشتهاة إفسادهم أو سرقة مال المحضون أو 

ولم يشنرط المالكية والحنفية إسلام الحاضنة : فيصح كون الحاضنة 
كتابية أو غير كتاببةء سواء أكانت أماً آم غيرها؛ لأنه ية خير غلاماً بين 


(1) الفوانين الفقهبة: ص225. 
(2) الشرح الصغير : 758/2 - 7162ء بداية المجنهد 56/2ء شرح الرسالة 98/2. 
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أبيه المسلم وامه المشركةء فمال إلى الأمء فقال ابي ب فيما رواه 
آبو داود وغيره: «اللَّهم اهده» فعدل إلى أبيه». ولان مناط الحضانة 
الشفقة» وهي لا تختلف باختلاف الین . 

ويبقى المحضون مع الحاضنة غير المسنمة في رأي المالكية إلى 
انتهاء مدة الحضانة شرعاء ولكنها تمنع من تغذيته بالخمر ولحم 
الخنزيرء فإن خشينا أن تفعلى الحرام» أعطي حق الرقابة إلى احد 
المسلمين» ليحفظ الولد من النساد. 

ولم يشترط المالكية أيضا إسلام الحاضن كالحاضنة؛ لان حق 
الحضانة للرجل لا يثبت عندهم إلا إذا كان عنده من النساء من يصلح 
للحضانة كزوجة أو أم أو خالة أو عمةء فتكون الحضانة في الواقع حقا 
للمرأة. 

وآما الشروط الخاصة بالنساء فهي ما يأتي: 

1 - ألا تكون الحاضنة متزوجة بزوج دخل بها: فإذا لم تدخل لم 
تسقط حضانتهاء فإن دخل بهاء سقطت حضانتها لاشتغالها بأمر 
زوجهاء وتنتقل لمن يليها في الرتبة» بدليل الحديث المتفق عليه: «أنت 
أحق به مالم تنكحي٠‏ ولآن الرجل يعامل الصغير بقسوة وكراهية» 
واستشنى المالكية من هذا الشرط أحوالاً: هي آن يسكت من يليها في 
الرتبة بعد العلم بدخولها بزوج مدة عام بلا عذرء أو يكون الزوج الذي 
دخل بها مخرماً للمحضون كعم أو خال» او وليا للمحضون کابن عم» 
آو لا يقبل المحضون غير الحاضن سواء أكانت آما آم لاء أو قبل غيرها 
وأبت أن ترضعهء أو لا يكون للولد حاضن غير المتزوجةء أو كان 
الحاضن غير مؤتمن أو عاجزاًء فلا تسقط حضانة أمه المتزوجة بأجنبي. 

2 ألا تسكن الحاضنة مع من سقطت حضانتها: فلا حضانة للجدة 
إذا سكنت مع بنتها أم الطفل المتزوجةء ولها الحضانة إذا انفردت 
بالسکنی عنها. 


290 


واما الشروط الخاصة بالرجل الحاضن فهي ما يأتي: 

1 - أن يكون مَخْرماً للمحضرن كأب أو أخ أو عم إذا كان المحضون 
أنشى مشتهاةء فلا حضانة لغير المحرم ولو كان مأمونا. 

2 - وآن يكن عنده من يحضن من الإناث كزوجة أو أم أو خالة أو 
عمة؛ لأن الرجال لا قدرة لهم علي أحوال الأطفال كما للنساء. فإن لم 
يكن عند الرجل من يحضن من النساء فلا حق له في الحضانة . 

ويشترط في الحضانة لمن يستحقها : 

ألا يسافر عن المحضون ولي المحضون أو تسافر الحاضنة سفر تقل 
ستة برد" فأكثر: فإن أراد الولي آو الحاضنة السفر المذكور» كان له 
أخذ المحضون من حاضحه» إلا أن تافر معه» بشرط كون السفر 
لموضع مأمون وأمن الطريق» رهذا شرط يقيد شروط الحضانة للنساء. 

إسقاط الحضانة : 

يترتب على الشروط السابقة أن الحضانة تسقط بأربعة أسباب عند 
المالكية وهي ما يات : 

1 سفر الحاضن إلى مكان بعيد: وهو كما تقدم مقدار ستة برد 
فأكشرء» قإن سافرت الحاضنة أو ولي المحضون لهذه المسافةء كان 
للولي آخذ المحضون» وتسقط حضانة الحاضئة إلا أن تسافر معه . 

2 - وجود ضرر في بدن الحاضن: كالجنون والجذام والبرص. 

3 - الفستق أو قلة الدّين والصون: بان كان غير مأمون على الولد» 


(1) البريد 12 ميلا أو أريعة فراسخ» ونساوي 22176م والميل 1848 م» والستة 
برد 133 کم. 
(2) الشرح الصغير 758/2 - 763 المقدمات الممهدات 569/1 وما بعدهاء 


القرانين الفقهبة : ص224. 
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لعدم تحقق المصلحة المقصودة من الحضائة. 

4 - تزوج الحاضنة ودخولها إلا آن تكون جدة الطفل زوجاً لجده 
أو تتزوج الأم عما لهء فلا تسغط؛ لأن الجد أو العم مَخرم للصغير. 

وإذا تزوجت ثم طلقت» لم تعد حضانتها في مشهور مذهب 
المالكية. 

عودة الحق في الحضانة : 

يرئ المالكية في المشهور"' أنه إذا سقطت حضانة الحاضنة لعذر 
كمرض وخوف مکكان وسفر ولي بالمحضون سفر نقلة» وسفرها لأداء 
فريضة الحج» ثم زال العذر بشفانها من المرض» وتحقق الأمن» 
والعودة من السفر الاضطراري» عادت الحضانة إليها؛ لآن المانع من 
الحضانة هو العذر الاضطراري» وقد زالء وإذا زال المانع عاد 
الممنوع. 

أما إن تزوجت الحاضنة بأجنبي غير محرم ودخل بهاء او سافوت 
باختیارها لا لعذر» ثم تأیمت بان فارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو 
وفاة؛ أو عادت من السفر الاختياري» فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال 
المانع ؛ لأن سقوط الحضانة كان باختيارهاء فلا تعذر. 

هل تجبر الأم على الحضانة؟ 

الحضانة حق للحاضن على المشهرر في المذهب المالكي» فيكون 


للام وغيرها إسقاط حقها في الحضانةء ولا نجبر عنيها إذا امتنعت» 
وإذا أرادت العود للحضانة لا حق له . 


(1) الشرح الصغير 763/2 وما بعدها. 
(2) المرجع والمكان السابق» القوانين الففهية: ص225. 
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سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها: 

برى المالكية: أنه إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبهاء 
يسقط حقه بالشروط الال : 

1 - أن يعلم بحقه في الحضانة : فإن کان لا يعلم بحقه وسكت عن 
طلب الحضانةء لا يسقط حقه» مهما طالث مدة سكرت 

2 أن يعلم آن سكوته يسقط حقه في الحضانة: فإن كان يجهل 
ذلك فلا يبطل حقه فيها بالسكوت؛ لأن هذا أمر فرعي يعذر الناس 

3 آن تمضي سنة من تاريخ علمه باستحقاقه الحضانة: فلو مضى 
على علمه أقل من سنة وهو ساكت» ثم طلبها قبل مضي العام قضي له 
باستحقاقها. 

ويناء عليه» إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي ودخل بهاء ولم يعلم 
بالزواج من انتقلت الحضانة له حتى فارقها زوجها بطلاق أو وفاقء 
استمرت الحضانة لها. وكذا إن علم بزواجها وسكت عن أخذ الولد 
عامآء حتی فارقها زوجهاء لم ینزعه منهاء وبقي معها؛ لأن سکوته حنی 
مضت سنةء يسقط حقه بطلب الحضانة . 

أجرة الحضانة : 

ليس للحاضن أجرة على الحضانة في رأي الجمهور غير الحنفيةء 
سواء أكانت الحاضن آم أم غيرها؛ لأن الأم تستحق النفقة إن كانت 
زوجة» وغير الأم نفقتها على غيرها وهو الأب لكن إن احتاج الحاضن 
إلى خدمة كطبخ طعامه وغل ثيابه» فللحاضن الأجرة. وبرى الحنفية 
أن الزوجة لا تسح أجرة الحضانة إلا إذا طَلَمَت وانقضت عدتهاء او 


(1) الشرح الصغيرء المكان السابق. 
293 


كانت غير زوجة» مقابل قيامها بعمل من الأعمال("؟. 

وتجب عند المالكية والحنفية أجرة سكن الحضانة لنحاضن 
والمحضون إذا لم يكن لهما مسكن؛ لأآن أجرة المسكن من النفغة 
الواجبة للصغير» فتجب على من نجب عليه نفقتهء باجتهاد القاضي أو 
غیره بحسب حال الأب . 

وتجب عندهم أيضاً آجرة للخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم؛ لان 
من لوازم المعيشة . 

والمكلف بنفقة الحضانة من أجرة وغيرها: هو في رآي الجمهور 
المحضون في ماله» فإن لم يكن له مال» فعلى الأب أو من تلزمه نفقته ؛ 
لأنها من أسباب الكفاية والحفظ والإنجاء من المهالك. والمشهور عند 
المالكية : أن كراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والده © . 


مكان الحضانة : 
مكان الحضانة في رأي المالكية هو في الأصل مكان ولي 
المحضون: 


فإن استوطن الوالد أو غبره من أولياء الصبي بلداً غير بلد الأم» فله 
حضانة آولاده دونها ونقلهم معه إِن کان مأمونا عليهم إلا أن يرضى من 
له الحضانة بالانتقال معه حيث انتقل» قيكون مكان الحضانة في الأصل 
العام هو مكان ولي المحضون. 

ومكان حضانة المطلقة بعد انقضاء العدة: هو مكان إقامة رالد 


(1) الشرح الصغير 765/2ء الدر المختار ورد المحتار 876/2. 

(2) الشرح الصغير 764/2 القرانين الفقهية: ص225 الشرح الكبير مع الدصرقي 
533/2. الدر المختار 877/2. 

)3( المراجم السابقةء مغني المحتاج 452/3 كشاف القناع 576/5 . 
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المحضون» فليس لها السفر سفر نَل وانقطاع من بلد إلى بلد ستة برد 
(133 كم) فأكثر» فإن سافرت إلى مكان يبعد هذه المسافة عن بلد إقامة 
الأبء سقط حفها في الحضانة لاحتباج المحضون إلى رعاية الولي. 
ولا يسقط حقها في الحضانة بسفر النجارة والزيارة والحج ونحوء. 

زيارة الولد: 

للام في مذهب المالكية أن ترى أولادها الصغار كل يوم مرة» 
واولادها الكبار كل أسبوع مرة. والاب مثل الأم في الرؤية قبل بلوغ 
سن التعاليم» وأما بعد بلوغ سن التربية والتعليم » فله مطالعة ولده من آن 
لآخرء أي: الاطلاع عليه وتفقد شؤونه*. 

مدة الحضانة: 

يرى المالكية: أن الحضانة تستمر في الغلام إلى البلوغ» على 
المشهور» ولو مجنوناً أو مريضاء وفي الأننى إلى الزواج ودخول الزوج 
بهاء ولو كانت الأم كافرة. وهذا بالنبة للام المطلقة أو من مات 
زوجها. رأما الأم التي في عصمة زوجهاء فتكون الحضانة حينئذ حا 
للزوجین مططلق(°. 

ولا يخير الولد؛ لآنه لا قول له» ولا یعرف حظه» وقد یختار من 
يلعب عنده. 

وإذا انتهت مرحلة الحضانةء ضم الولد إلى الولي على النقفس من 
آب آو جد لا لغيرهما في مذهب الحنفيةء ولكل ولي على النفس على 
الترتيب الذي يأني في بحث الولاية التالي في مذهب المالكية . 


(1) الشرح الصغير 762/2 القوانين الفقهية: ص224. 

(2) الشرح الكبير مع الدسوقي 512/2 الشرح الصغير 137/2. 

G3)‏ الشرح الصغير 755/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص224 رما بعدها. 
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الولاية 


يحتاج الولد قبل البلوغ لمن يشرف عليه في شؤونه الشخصية 
والمالية عدا الحضانة التي هي من أنواع الولاية» وهو مايسمى 
بالولايةء وعناصر بيانها: هي معناها ونوعاهاء وشروط کل نوع» 
وحكم تصرفات الولي» وانتهاء الرلاية. 

معنى الولاية ونوعاها: هي تدبير رجل كبير راشد شؤون القاصر 
الشخصية والمالية. والقاصر: من لم يستكمل أهلية الأداء» سواء آكان 
فاقداً لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز. والولاية على الزواج إحدى 
آنواع الولاية الشخصبة. 

والولاية نوعان: ولابة على النفس وولاية على المال. 

والولاية على النفس: هي الإشراف على شوون القاصر الشخصية 
من صيانةء وحفظ» وتأديب» وتعليم» وتطبيب» وتزويج ونحو ذلك. 

والولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من 
استدمار وتصرفات في ماله كالبيع والإجارة والرهن وغيرهاء 

رالولاية عند المالكية قسمان: خاصة وعامةء فالخاصة خحمسة 
أصناف: الأب ووصيه» والقرابةء والمولىء والسلطان. والعامة: 
الإنلام. 

296 


صلاحيات الولي على النفس وشروطه وانتهاء ولاینه : 
الولاية على النفس في مذهب المالكية على الترتيب التالي : 


»> ثم الأبوةء ثم الوصاية» ثم الأخوةء ثم الجدودةء ثم 


والولي على النفس عندهم: هو الابن وابنه» ثم الأب ثم وصيه؛ ئم 
الأخ الشقيق وابنه» ثم الأاخ لأب وابنه» ثم الجد أبو الأب» ثم العم 
وابنه. ويقدم الشقيق منهما على غير الشقيق» ثم القاضي . 

وليس ذوو الأرحام من الأولياءء وذوو الأرحام: القرابة من جهة 
الأم كالخال وما في معناه. 

ويجبر الولي على أخذ القاصر بعد انتهاء الحضانة + لأن الولاية على 
النفس حق من حقوق المولى عليه . 

وصلاحيات ولي النفس: هي التأديب والتهذيب» ورعاية الصحة» 
والنمو الجسمي» والتعليم والتثفيف في المدارسء والإشراف على 
الزواجء وإذا كان القاصر أنى وجبت حمايتها وصيانتهاء ولا يجوز 
للولي تسليمها إلى من يعلمها صناعة أو حرفة تختلط فبها بالرجال. 

وشروط الولي على النفس ثمانية : 

ستة منها متغق على اشتراطها في صحة الولاية» وهي البلوغ؛ 
والعقلء والحريةء والإسلام» والذكورية» وأن يكون مالكاً أمر نفسه. 


(1) القوانين الفقهية: ص198 شرح الرسالة 31/2 - 32؛ المقدمات الممهدات 
21 
(2) ويلاحظ أن الولابة الإجبارية في عقد الزواج يقدم فيها الأب على الاين 
أما الولاية الاختيارية فيقدم فيها الاإبن على الأب عند المالكية . 
(3) المقدمات الممهدات 473/1. 
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واثنان مختلف فيهما: وهما العدالة والرشد. 


وتنتهي الولاية على النفس بزوال سببهاء وسببها الصغر وما في 
معنام» وهو الجنون والعته والمرض. وأما الأئشى فلا تنتهي الولاية 
النفية عليها إلا بدخول الزوج بهاء كما تقدم في بحث الحضانة . 

الولي على المال وشروطه وتصرفاته : 

تثبت الولاية على المال في مذهبي المالكية والحنابلة للأابء ثم 
لوصيهء ثم للقاضي أو من يقيمه وصيآًء ثم لجماعة المسلمين إن لم 
يوجد قاضي. : 

وإذا طرأ الجنون أو العته عنى الإنسان بعد أن بلغ رشيداًء لا تعود 
الولاية لمن كانت لهء وإنما تكون للقاضي؛ لأن الولاية سقطت بالبلوغ 
عاقلا والساقط لا يعود. 

ويشترط في الولي على المال ما يشترط في الولي على النفس من 
كمال الأهلية بالبلوغ والعقل والحريةء والرشد والإسلام» والذكورة 
والعدالة» فلا تثبت الولاية للقاصر والمجنون إو المعتوه» والعبده 
والسفيه المبذر المحجور عليه» وغير المسلم بالسبة للمسلم القاصرء 
فلا يني امور ابنه المسلم» ولا للأنی ولا للفاسق . 

وتصرفات الولي في مال القاصر: مقيدة بالمصلحة للمولى عليه» 
فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضرراً محضاً كهبة شيء من مال 
المولى عليه آو التصدق به أو البيع أو الشراء بخبن فاحش» ويكون 
نصرفه باطلاً . 

وله مباشرة التصرفات النافعة نفعاً محضاء كقبول الهبة والصدقة 
والرصية» وكذا التصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء 
والإجارة والاستتنجار والشركة والقسمة والزواج. 
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والدلیل قوله تعالی: ولا قربا مال لیر إل بای هى آحَسَنٌ 4 
[الانعام: 152]. 

الوصي وشروطه ونصرفاته : 

يشترط في وصيٌ الأب الذي يعينه الآب وهو الوصيّ المختار خمة 
شروط: وهي البلوغ» والعقل» والحريةء والإسلام؛ والمدالة» فلا 
وصاية لقاصرء ومجنون» وعد وغير مسلم بالنسبة لمسلمء وفاسق. 

ويصح الإيصاء للمرأة في رأي أكثر العلماء؛ لأن عمر رضي الله عنه 
أوصى إلى ابنته حفصة أم المؤمنين» ولأنه تصح شهادتها وتصرفاتها 
المالية كالرجلء فتجوز وصايتها. 

ويصح الإيصاء للأعمى في رآي الجمهور؛ لأنه خبير يحسن 
التصرف كالمبصر»› ولآنه تصح شهادته وولایته في الزواج وعلی اولاده 
الصغارء فصح الإيصاء إليه. 

ولا يجوز عند الجمهور غير الحنفية للوصي أن يبيع أو يشتري من 
مال الصغير مطلقا» ويصح له التصرف بمال القاصر بما يتفق مع 
المصلحةء فلا يجوز له التصرف بما يضر بمصلحة القاصر . 

القاضي وتصرفاته : 

للسلطان أر القاضي: الولاية على القاصر إذا لم يوجد له أحد من 
الأقارب» لما له من الولاية العامةء وله أن يتصرف بنفسه أو ناثبه في 
أموال القاصر بما فيه المصلحة. وله تزويج البالغة عند عدم الولي 
القريب أو عضله أو غيبته» ولا يزوج هو ولا غيره الصغيرة. وللقرابة 
تزويجها إن دعت إلى الزواج ضرورة ومستها حاجةء وكان مثلها يوطاً. 

وتنتهي الولاية والوصاية على المال بزوال سببها وهو الصغر وبلو 
القاصر سن الرشد المالي؛ ويعرف الرشد عن طريق الاختبار والتجربة» 
فإذا تبين بالتجربة رشده» سمت إليه أمواله وزالت الولاية عنه. 
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الولاية العامة - الإسلام: 

تثبت الولاية العامة عند المالكبة وهي الإسلام إذا تعذرت الولاية 
الخاصة. وذلك فيما يتعلق بشؤون الولاية على النفس كالتزويج 
ونحوه۔ ولا تجوز أصلاً مع وجود الولاية الخاصة بالاتفاق بين الآئمة . 


KH 
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للأولاد حق النفقة على الآباءء وهذا يقتضي بيان ما يلي: 

معنى النفقة وأسابهاء ونوعهاء وشروط وجوبهاء وحالات 
سقوطهاء بعض أحكام النفقات . 

ممنى النفقة وأسبابها: 

النفقة : مشتقة من الإنفاق وهو الإخراجء ولا يستعمل إلا في الخير» 
وجمعها نفقات. وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله» وهي في 
الأصل الدراهم من الأموال. وشرعاً: هي كفاية من يمونه من الطعام 
والكسوة والسكنى"“. وعرفا: هي الطعام» والطعام: يشمل الخبز 
والأدم والشرب. والكسوة: السترة والغطاء. والسكنى: تشمل البيت» 
ومتاعه عند الجمهور غير المالكية» ومرافقه من ثمن الماء ودهن 
المصباح وآلة التنظيف والخدمة ونحرها بحسب العرف. 

والنفقة مطلفا كما قال ابن عرفة المالكي: مابه قوام معتاد حال 
الآدمي دون سرف. فأخرج به مابه قوام معتاد غير الآدمي كالتبن 
للبهائم» وأخرج أيضا ماليس بمعتاد في قوت الآدمي كالحلوى 
والفواكه فإنه ليس بنفقة شرعية» وأخرج بقوله: «دون سرف1: ما كان 
سرفاًء فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم به الحاكم. والمراد بالسرف: 


(1) الدر المختار 886/2. 
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الزائد على العادة بين الناس: بأن يكون زائداً على ما ينبغي» والتبذير: 
صرف الشيء فيما لا ينبغي(". 

والنفقة قسمان : 

1 نفقة تجب لاجنسان على نفسه إذا قدر عنيهاء وعليه أن بقدمها 
على نفقة غيره؛ لقوله بل فيما أخرجه أحمد» ومسلم وأو داودء 
والنسائي عن جابر آن النبي ل قال لرجل: «ابدأ بنفسك» فتصدق 
عليها». 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدآ بمن تعول؛. 

2 - ونفقة تجب على الإنسان لغيره: وأسباب وجوبها ثلاثة: 
الزوجيةء والقرابة الخاصةء والملك©. 

وتجب النفقة لأربعة اصناف © : 

الصنف الأول - الزوجات قبل الدخحول: بشرط الدخول والتمكين 
من الاستمتاع» وبلوغ الزوج» وإطافة الزوجة للوطء» ويشترط بلوغهاء 
وبعد الدخول بشرط يسار الزوج وألا تفوت الزوجة حق الاحتياس على 
زوجها بدون مسوغ شرعي . 

الصنف الثاني - أولاد الصلب: تجب نفقتهم على والدهم بشرطين: 

١‏ آن یکونوا صغاراً. 

2 ۔ وآلا یکون لهم مال. 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 729/2. 
(2) مغني المحتاج 425/3. 
(3) المراجع الثلائة السابقة» شرح الرسالة 99/2. 
(4) القوائين الفقهبة: ص221 - 223. 
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ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ» وعلى الأئثى» إلى 
دخول الزوج بهاء ويستمر وجوب النفقة بعد البلوغ على المجنرنء 
والأعمى» والمريض المزمن العاجز عن الكسب . 

الصنف الثالث - الأبوان: بشرط أن يكونا فقيرين» ولا يشترط 
عجزهما عن الكسب. 

الصنف الرابع -العييد: فعلى السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإنائهم 
بقدر الكفاية على حسب العواتدء فإن لم ينفق على عبده بيع عليه . 

نوع النفقة الواجبة ومقدارها: 

الواجب من النفغة للزوجات سنة أشياء""“ وهي ما يلي : 

1 - الطعام: وهو يختلف بحسب حال الزو. زوج في ماله 
والزوجة في مالها ومنصبهاء وبحسب البلاد. ونقدر نفقة الطعام عند 
المالكية والحنابلة بحسب حال الزوجين يساراً وإعسارأء ومراعاة 
منصب المرأة وحال البلاد» كرطل ونصف في اليوم من قمح آو شعير 
أو ذرة على حسب الحال. 

2 - الإدام: وهو على حب الحال والبلد: ولابد من الماء» 
والحطب» والخلٌء والزيت للاكل والوفود» ولا تجب الفاكهة. 

3 - نفقة الخادم: فإن كانت الزوجة ذات منصب وحالء والزوج 
مليء» فليس عليها من خدمة بيتها شيء» ولزمه إخدامهاء وإن كانت 
بخلاف ذلك والزوج فقيرء فعليها الخدمة الباطة من عجن» وطبخ› 
وکنس» وفرش» واستقاء ماء إذا كان معها في البيت» وليس عليها غزل 
ولانسج. 


(1) القوانين الفقهية: ص221 وما بعدها. 
(2) رهر الرطل البغدادي (408 غم). 
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وإِن کان معسراً فليس عليه إخدام» حتی ولو کانت ذات منصب 
وحال. ومن كان منصبها يقتضي خادمين فأكثر» فلها ذلك خلافا 
لأبي حنيفة والشافعي . والواجب في الإخدام الاستدجار لا الشراء. 

4 - الكسوة على حسب حاله وحالها ومنصبها. وأقلها ما يستر 
الجسد والرأس» ويدفع الحر والبردء وذلك يختلف في الشتاء 
والصيف وكذلك السرير على حسب الحال. 

5 آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد البلاد. 

6 ۔ السکنی: وعلیہ آن یسکنھا مسکتا یلیق بھا إما بملك آو کراء أو 
عارية. أما الأثاث فلا يجب عند المالكبة على الزوج» وإنما على 
الزوجة بحسب العرف؛ ويجب عليه عند الجمهور . 

والواجب للقريب من النفقات ما بحتاجه من هذه الأشياء. 

مقدارها: تجب النففة بالاتفاق" للأقارب والزوجات بقدر الكفابة 
من الخبزء والإدام» والكسوة» والسكنى على قدر حال المنفق وعواثد 
البلاد؛ لأنها وجبت للحاجة» والحاجة تندفع بالكفاية . 

قال اللّبي جه فيما برويه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة: «خذي 
مايكفيك وولدك بالمعروف». فقدّر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية. 
والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية . فإن احتاج 
القريب أو الزوجة إلى خادم» فعلى المنقق إخدامه؛ لأنه من تمام 
کفایته . 


آدلة وجوب النفقة : 
فة الزوجة واجبة بالكتاب والسة والإجماع. 


(1) المرجع الايق: ص223 البدائع 36/4 38. المهذب 167/2 المقني 
.S9‏ 
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ص ع 


أما الكتاب: فقول ات نه تعالى: : ل لین ڈو سک ن وو رت ُي علو 


[الأحزاب: 50]. 


وآما الس : فما آخرجه مسلمء وآبو داود عن جابر: أن رسول الله 
ب خطب الناس» فقال: «اتقوا الله في النساء» فإنهن عرانِ عندكي 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف؟. 

وأخرجه الترمذي بإسناده عن عمرو بن الأحوص قال: ١الا‏ إن لكم 
علی نساتکم حقاء ولنسانکم علیکم حقاء فأما حقکم على نسائکم فلا 
یوطئن فرشکم من تکرهون. ولا بأذدٌ في بیوتکم لمن تکرهون. الا 
وحقهن عليكم آن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن؟. وحديث هند 
السابق. وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجهاء وأن ذلك مقدر 
بكفاينهاء وآن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم» وان ذلك 
بالعروف» وأن لها أن تأخذ ذلك بنفها من غير علمه إذا لم يعطها 
ایا . 


وأما الإجماع: فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. والعبرة في ذلك : أن المراة 
محبوسة على الزوج» يمنعها من التصرف والاشاب فلا بد من آن 
ینفق علیهاء کالخادم مع سیده. 


وآما النففة الواجبة للابوين والأبناء مباشرة لهم دون غيرهم عند 


(1) آي ضیق علبه. 
)2( المغني 67 
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المالكية: فادلة وجوبها قوله تعالى: (5إلولتين ك ) [النساه: 
6 وقوله سبحانه: (وَصَاوبَهُسًا في الَا مروا ¢ [لقمان: 05] 
وقوله ي لمن جاء يشكو أباه الذي بريد آن يجتاح ماله» فيما أخرجه 
احمدء وآبو داود» وغيرهما عن عبد الله بن عمرو: ١آنت‏ ومالك 
لوالدك) إن آطیب ما أکلتم من کسبکم» وإن آولادکم من کسبکم» 
فكلوه هنيتا». وتجب هذه النفقة للآأب والأم» وللولد ذكراً وآئثى. 
ولا تجب للجد والجدة» ولا لولد الولد عند المالكية . 

ودليل وجوب نفقة الولد على الوالد: قوله تعالى: عل نولو ام 
ين وكنوچ اشر € [البقرة: 233] وقوله سبحانه: 5ن أن 
فوشن جهن € [الطلاق: 6] رقرله ل لهند زوجة أبي سفيان في 
الحديث المتقدم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فالنفقة واجبة 
للوالد والولد فقط في رأيهم. 

شروط وجوب النفقة : 

تجب النفقة للزوجة قبل الدخول عند المالكية كما تقدم بأريعة 
شروط0): 

الدخول» والتمكين من الاستمتاع» وبلوغ الزوج» وإطاقة الزوجة 
للوطء» ولا يشترط بلوغها. 

وآما بعد الدخول فیشترط شرطان: آن يكون الزوج موسراً: وهو 
الذي يقدر على النفقة بماله أو كبهء وألا تفوت الزوجة على زوجها 
حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي» فلو نشزث» سقطت نفقها . 


وتجب نفغة أولاد الصلب على والدهم بشرطين كما نقدم" : 

آن يكونوا صغاراًء وألا يكون لهم مال. ويستمر وجوب النفقة على 
الذكر إلى البلوغ» وعلى الأئنى إلى دخول الزوج بها. فإن بلغ الذكر 
صحيحاء سقطت نفقته عن الأب» وإن بلغ مجنوناً او أعمى أو مريغاً 
مرضا مزمناً يمتنع معه الكسب» لم تسقط نففته بالبلوغ على المشهررء 
بل تستمر. ولو بلغ صحیحا فسقطت نفقته ثم طرأ عليه ما ذكرء لم تعد 
النفقة . ولا يجب عند المالكية على الأب الكسب لأجل نفقة أولاده 
المعسرين» ويجب عليه الكسب في رآي بقية المذامب. 

وإن طلقت البنت» بعد سقوط نفقتها بسبب الدخول بها بعد 
الزواج» لم تعد على الأب إلا إن عادت وهي غير بالغ . 

وتجب نفقة الأبوين: بشرط أن يكونا فقيرين» ولا بشترط عجزهما 
عن الكسب في قول» والأرجح ألا تجب النفقة لهما إذا قدرا على 
الكسب. ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
الجد. وأوجبها الشافعي» وأوجب أبو حنيفة النفقة لكل ذي رحم 
محرم» وعلى كل ذي رحم محرم» وأوجب أحمد النفقة لكل قريب 
وارث بالفرض أو بالتعصيب من الأصولء والفروع» والحواشي 
كالإخوة والأعمام وأبنائهم» ولكلٌ ذي رحم محرم إذا كان من عمود 
النسب كاب الأم واين البتت. أما من كان من غير عمود السب كالخالة 
والعمة» فلا نفقة له على قريبه» لضعف قرابته» فهو لم يشترط المحرمية 
كما اشترطها آبو حنيفة» فيستحق ابن العم النفقة على ابن عمه؛ لأنه 
وارث» ولا يستحقها عند آبي حنبفة؛ لأنه غير محر( . 


(1) المرجع الابق: ص222» الشرح الصغير 753/2. 
(2) القرانين الفقهية : صر 222 رما بعدهاء الشرح الصغير 751/2 . 
(3) المهذب 156/2. فتح القدير 350/3. المغني ٠582/7‏ 586. 
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واتفق الفقهاء على أن نفقة القريب لا تجب إذا كان المنفق عليه 
موسراً غير معسر» والمنفق فقبر لا مال له. 

قال المالكية: إنما تجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن 
یکرن له مقدار نفقة نفسه» ولا باع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم 
يكن فيها فضل عن حاجته» ولا يلزمه الكسب لأجل نفقتهم . 

ولا تستقر نفقة الأبوين فيما مضى في الذمةء بل تسقط بمررر 
الزمان» بخلاف نفقة الزوجةء إلا أن بفرضها القاضي» فحينئذ تلبت . 

وإذا كان للأب الفقير جماعة من الأولاد» وجبت النفقة على الموسر 
منهم » فإن كانوا كلهم موسرين» وجبت عليهم موزعة بالسوية . 

وعلی الابن آن ینفق على زوجة آبیه» سراء كانت آمه آم لاء 

وعلى الولد تزويج أو إعفاف أبيه المعسر» ولو كان كافراً 
معصوما"“. ولا تتعدد نفقة زوجات الأب عند المالكية إن حصلت 
الحفة بواحدة» وإلا تعددت لمن يعفه . 

واتفق الفقهاء على أنه لا يشترط !تفاق الدين في وجوب النفقة» بل 
ينفق المسالم على الكافر» والكافر على المسلم. هذا في نفقة الزوجة» 
وفي نففة القريب عند الجمهورء والمعتمد عند الحنابلة أنه لا نجب نفقة 
القريب مع اختلاف الدين؛ لانها مواساة على البر والصلةء ولعدم 
الإرث» وتفارق نفقة الزوجات؛ لأنها عوض يجب مع الإعسارء فلم 
يمنعها اختلاف الدّين كالصداق والأجرة . 


(1) القوانين الفقهية: ص223 الشرح الصغير 752/2 الدر المختار 927/2 
المهذب 167/2. غاية المتهى 244/3. 

(2) القوانين الفقهية: ص223ء فتح القدير 347/3 وما بعدهاء مغني المحتاج 
43 المغني 585/7. 
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واتفق الفقهاء أيضاً على وجوب النفقة القريب فقير عاجز عن 
الكسب» فإن كان فادرا على الكسب» فلا نفقة له؛ لأن القدرة على 
الكسب غنى» إلا الأبوين» فتجب لهما النفقة في رأي الحنفية والشافعية 
مع القدرة على الكسب» لوجوب معاشرتهما بالمعروف» كما يجب 
إعفاف الأب (تزويجه) ويمتنع القصاص منه. ولا تجب لهما النفقة عند 
المالكية على الأرجح» والحئابلة إذا قدرا على الكسب. 

حد اليار والإعسار: 

اليسار عند الحنفية: يسار الفطرة وهو آن يملك مقدار نصاب 
الزكاةء فاضلاً عن حوائجه الأصلية. وعند الجمهرر: أن يكون مالك 
فاضلاً عن قوته وفرت عیاله في برمه ولیلته التي نلیه» سواء فضل ذلك 
بكسب أم لا. 

والإعسار عند الحنفية: هو الذي يحل له أخذ الصدقةء ولا تجب 
عليه الزكاة. والمعسر عند الجمهور: هو الفقير الذي لامال له. 
والرآیان متقاربان* . 

حالات سقوط النفقة: 

تسقط نفقة الأبوين أو الأولاد عند المالكية كما تقدم بمرور الزمانء 
إلا أن يفرضها القاضي» فحينئذ تثبت. وكذا تفط بمضي المدة عند 
بقية المذاهب(©. 


(1) الشرح الصغير 751/2 فح القدبر 347/3 ومابعدهاء مغني المحتاج 
4/3 48 كشاف القناع 559/5 . 
(2) القرائين الفقهية ص222 البدائع 34/4 مني المحتاج 448/3 كشاف القناع 
5 
(3) القوانين الفقهية: ص223 البدائع 35/4 المهذب 167/2. 
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آما نفقة الزوجة فتسقط في الحالات التالية(: 
1 - مضي الزمان من غير فرض القاضي او التراضي عند الحنفية 
ولا تسقط في رأي بقية المذاهب بمضي الزمان» وترجع الزوجة على 


زوجها بالنفقة المتجمدة. 

2 - الإبراء من النفقة الماضية: تسقط النفقة الماضية بالإبراء آو 
الهبة» وبكون الإبراء إسقاطاً لدين واجب. ولا يصح عند الحنفية الإبراء 
أو الهبة عن النفقة المستقبلة الزوجة تجب شين فشيثا مع مرور 
الزمان. 


3 موت أحد الزوجين: لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة » لم يكن 
للمراة أن تأخذها من ماله. ولو ماتت المرأة لم يكن لورثها أن يأخذوا 

4 النشوز: هو معصية المراة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له 
عقد الزواج. والنفغة تسقط اتفاقا بنشوز المرأةء ولو بمنع لمس بلا 
عذر؛ لآن النففة في مقابلة الاستمتاع» فإذا امتنعت المرآة منه» فلا نفقة 
لها. لكن قال الحنفية : النفقة التي تسفط بالنشوز أو الموت: هي النفقة 
المفروضة» لا المستدانة في الأصح . والخروج من بيت الزوج آو السفر 
أو الحج تطوعا بلا إذنه نشوز إلا لضرورة أو عذر كخرف هدم بيت آو 
عيادة أبوبها أو زيارتهما. 

وإذا عدلت المرأة عن النشوز» والزوج حاضر» عادت نفقتهاء 
لزوال المستط لهاء ورجود التمكين المقتضي لها. فإن كان الزوج 


(1) الشرح الصغير 740/2 753 بداية المجتهد 54/2. القرانين الفقهية: 
ص223» الشرح الكيير 517/2» فتح القدبر 332/3 رما بعدهاء 342ء الدر 
المختار 889/2 - 892, 899 متي المحتاج 436/3 - 438 المغني 578/7 
604 611 وما بعدهاء غاية المتتهى 338/3 وما بعدها. 
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غاتبا» لم تعد نفقتها عند الشافعية والحنابلةء لعدم تحقق التسليم 
والتسلم» وهما لا يحصلان مع الغيبة. وتعود النفقة عند الحنفية بعد 
العدول عن النشوز ولو أثناء غيبة الزوج. 

5 -الردّة: إذا ارتدت المرأة سقطت نفقتهاء لخروجها عن الإسلام» 
وامتناع الاستمتاع بسبب الردة» فإذا عادت إلى الإسلام» عادت نفقتها 
بمجرد عودها عند الشافعية والحتابلة . 

6 - كل فُزفة جاءت من قبل المرأة بمعصية: كردتها آو إبائها 
الإسلام إذا أسلم الزوج وظلت وثنية أو مجوسية» أو تمكينها ابن الزوج 
من نفسهاء فتسقط نفقتها؛ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية» فصارت 


كالناشزة. 
ولا تسقط النفقة بمرقة جاءت من فبل الزوج مطلفاء سواء أكانت 


بغير معصية كالطلاق واللعان والعلة والجّبَء آم بمعصبة مثل الفرقة 
بتقبیله بنت زوجته أو إيلاثه مع عدم فيئه حتى مضت أربعة أشهرء أو 
إبائه الإسلام إذا اسلمت هي أو ارتد هر» فعرض عليه الإسلام» فلم 
يسلم؛ لأنه بمعصيته لا حرم زوجنه النفقة . 

وجوب النفقة على الدولة: 

إذا لم يكن للقريب المعسر أحد من الأقارب الموسرين» كانت نفقته 
في بيت المال «خزينة الدولة» ولا يطالب بسزال الناس؛ لآن من وظائف 
بيت المال في الإسلام آن يتحمل حاجة المحتاجين» وينفق عليهم بقلر 
حاجاتھ). 

إعسار الزوج بالنفقة: 

یری الجمهور: آنه لا تسقط النفقة المفروضة على الزرج بإعساره 


(1) البداع 68/2 وما بعدها. 
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بل تصبح دینا عليه إلى وفت الیسار» لقوله تعالی: < وین گات دُوغترز 
هره إل مَبْسَرمٌ 4 [البقرة: 280] ويأذن القاضي حيننذ عند الحنفية 
للزوجة بالاستدانة» وإن أبى الزوج. ولا يغرق عندهم بين الزوجين 
بسبب الإعسار؛ لأن النفقة تصبر دينا بفرض القاضي» قبستوفى في 
المستقبل» ويتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى. وللزوجة حق فخ الزواج 
عند الشافعية رالحنابلة إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر كلها آو بعضها . 

ويرى المالكية: أنه تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره 
أي: لا تلزمه» ولا تكون دين عليه» فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسر» 
لقوله تعالى : امكيف اهنا إلا ماتا [الطلاق: 7] والمعسر عاجز 
عن الإنفاق» وتكون متبرعة فيما تنفقه على نفسها في زمن الإعسار» فإن 
أيسر وجبت عليه النفقة. 

وللزوجة عندهم فسخ الزواج إن عجز زوجها عن نفقة حاضرة 
لا ماضيةء ترتبت في ذمته» إن لم تعلم حال العقد فقره (أي: إعساره) 
فإن علمت فليس لها الفسخ» ولو أيسر بعد ثم اعسر. 

نفقة زوجة الغائب وصيرورتها ديناً عليه : 

الغائب: هو من تعذر إحضاره إلى المحكمة لسؤاله عن دعوى 
النفقة» سواء أكان بعيداً أم قريباً. 

ويرى الجمهور أن النفقة تجب عليه عن الماضي» ولو لم يفرضها 
حاكم» وتكون ديناً في ذمته . وقال الحنفية: لا تجب النفقة على الغائب 
إلا بإيجاب حاكم» ولا تصير النفغة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو 
التراضي» فما لم يحكم بها القاضي» أو لم يتراض عليها الزوجانء 


(1) الدر المختار 903/2 وما بعدهاء المهذب وتكملة المجموع 108/17» كثاف 
القناع 552/5. 
(2) الشرح الكبير مع الدسوقي 517/2 الشرح الصفير 745/2. 
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لا تكون ديناًء فلو أنفقت المراة على نضها من مالها بعد العقد أو 
بطريق الاستدانة» لا تكون دينا على الزوج» بل تسقط بمضي المدةء إلا 
لأفل من شهر فلا سقط( . 

وللقاضي في رأي الجمهور غبر الحنفية تطليق الزوجة بإعسار الزوج 
مطلقا حاضراً أو غائباًء إلا أن المالكية قالوا: إن كان الزوج قريب 
الغيبة» فيرسل له: إما أن يأني أو يرسل النفغةء آو يطلق عليه . وإن كان 
بعيد الغيبة كعشرة أيام» فللقاضي التطليق إن لم يترك لها شيئاء 
ولا وكل وكيل بالنفقةء ولا أسقطت عنه النفقة حال غيبته» وتحلف 
على ما ذکر. 

نفقة المعتدة: 

أوضحت سابقاً في بحث العدة أنه تجب بالاتفاق نفقة الرجعية؛ 
لأنها في حك الزوجةء ونففة الحامل» لغوله تعالى : « إن كن تلو 
راع با44 [الطلاق : 6]. 

ولا تجب بالاتفاق نفقة المعدة من وفاة أو من زواج فاسد أو 
شبهة» إلا أن المالكية أوجبوا لمعتدة الوفاة السكنى مدة العدة إذا كان 
المسكن مملوكاً للزوجء أو مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة. 

آما المعتدة من طلاق بائن: فتجب لها النفقة عند الحنفية 
لاحتباسها لحق الزوج» ولا نفقة لها عند الحنابلة"» لحديث فاطمة 
بنت قيس التي طلقَّها زوجها البةء فلم يفرض لها رسول الله إا نفقة 
کی 


(1) بداية المجنهد 55/2» الشرح الصغير 745/2 وما بعدهاء فتح القدير 332/3 
36 رما بعدهاء منني المحتاج 436/3» 442 المغني 576/7 - 578. 

(2) الدر المختار 921/2 وما بعدها. 

(3) كشاف القناع 538/5. 
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ونوسط المالكية والشافعية" فأوجبوا لها الكنى فقطء لقوله 
تعالی : < تومن تگنر ورگ ([الطلاق : 6]. 

الملزم بالنفقة : 

اتفق الفقهاء على أن الزوج هو الملزم بنفقة زوجته» وأن الأب هو 
الملزم بنفقة أولاده؛ لأنهم جزء منه» وإحياؤهم واجب كإحياء نفسه» 
ولآن نسبهم لاحق به فيكون عليه غرم النفقةء لقوله تعالى: عل 
الولو لم ونون بالف € [البقرة: 233] وقوله سبحانه: (إإق 
اَن لک اوه رم4 [الطللاق: 6] وقال الي کک لهند: «خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف». فجعل النفقة على أبيهم دونها . 

ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؛ لانه أقرب الناس إليهماء فإن 
تعدد الأولاد الموسرون» وزعت النفقة عليهم في رأي المالكية بقدر 
اليسار» حيث تفاوتوا فيه . وفي رأي المذاهب الباقية بقدر الميرات(. 

أما إذا لم يكن الاب موجوداً أو كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لمرض 
أو كبر سن ونحو ذلك» لم تجب نفقة الأولاد عند المالكية على غير 
الأب» لما أخرجه أحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
&: «نصدّقواء قال رجل: عندي دينار؟ قال: تصدَّق به على نفسك» 
قال: عندي دینار آخر؟ قال: تصدق به على زوجتك» قال: عندي دینار 
آخر؟ فال: تصدق به على ولدك» قال: عندي دینار آخر؟ قال: تصدق 
به على خادمك» قال: مندي دینار آخر؟ قال: آنت أبصر به٤‏ . 

ويرى الحنفية : أنه في هذه الحالة تجب النفقة على الجد بعد الآب 


(1) الشرح الصغبر 740/2 وما بعدهاء حاشية الباجوري 78/2. 
(2) الدر المختار 926/2 المغني 587/7. 
(3) الشرح الصغير 752/2. القوانين الفقهية: ص223» فتح القدير 343/3 
48. متي المحثاج 21113 المغني 589/3 592. 
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إذا كان موسراًء أر على الأم وحدها إذا كانت موسرة. وأوجب الشافعية 
النفقة حينئذ على الام» لقوله تعالى: ‏ لاتصسادولةة إرأرها) [البقرة: 
3 وقال الحنابلة: إذا لم يكن للولد الصغير أب» وجبت نفقته على 
کل وارث على قدر میراله» لقوله تعالی: عل للود أ روون 
باتو € [البقرة: 233] ثم قال: ‏ وَعَلّ آلوارث ينل دإ € [البقرة: 
3 فاوجب على الأب نفقة الرضاع» ثم عطف الوارث عليه» فأوجب 
على الوارث مشل ما آوجب على الوالر"؟. 


(1) الشرح الصغير 753/2 القوائين الفقهبة: ص223 حاشية ابن عابدين على 
الدر المختار 926/2 935 المهذب 166/2. المغني 589/3 592. 
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القصلاحامش 
لوال 

وفيه مبحثان: الأول - الوصيةء والثاني - الوصاية . 
المبحث الأول - الوصية: 

تعریفها ومشروعیتهاء وأرکانهاء وآحکام ي( . 

نعريف الوصية ومشروعبنها: الوصية لغة: مشنقة من: وصيت 
الشيء بالشيء: إذا وصلته بهء كأن الموصي لما أوصى بالشيء. وصل 
ما بعد الموت بما قبله في نفاذ التصرف . وهي في عرف الفقهاء: عقد 
يوجب حقاً في ثلث مال عاقده» لزم بموتهء أو نيابة عنه بعده. أو هي 
الأمر بتنفيذ تصرف واقع قبل الموت. 

وهي مشروعة؛ لقوله تعالی: <( کیب یکم دا حَرأمدک المَوْتْ 
رة حي َة يلدب الاين € [البقرة: 180] وقوله سبحانه :ہا 
قد وص ك يمى ها أ دن [النساء: 12] وني الآية بعدها: « بى يا 
و( يبد وص َة ؤم بها أو دن [النساء: 12] فتقديمها على 
الدين يدل على وجوب تنفيذها رصحتها. ويؤكد ذلك دلالة الآية 
الأولى التي هي عند الطبري وغيره غير منسوخة» لان عدم النسخ آولى 


الموت., 


RS 


(1) الذخيرة 156-577 الشرح الصغير 613-579/4 الشرح الكيير 456۰422/4 
القوانين الفقهبة: ص 405 - 408 بداية المجتهد 328/2 - 332. 
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مهما أمكن» والمراد بها: من لا يرث من الأقربين كالعبيد والكفارء أو 

وئبت في السئة النبوية: «ما حى امرىء مسلم له شيء يوصي فيه» 
ببیت لبلتين» إلا ووصيه عنده مكتوبة». زاد ملم: «آو ثلاث» 
رقوله َة العد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»* وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله قد اعطى كل ذي حن حقهء آلا لا وصبة 
لرارت(. 

وأجمع العلماه على جواز الوصية . 

والمعقول يدل على الجراز: وهو حاجة الناس إلى الوصيةء زيادة 
في القربات والحسنات» وتداركا لما فرط به الإنسان في حياته من 
أعمال الخير أو البر. 

ونوع المشروعية: أن الوصية مندوبةء ولو لصحيح معافى» لأن 
الموت يأتي فجأة. هذا حكمها العام» وتعتريها الأحكام الخمسة عند 
اللخمي وابن رشد. 

1 - واجبة: تجب على الإنسان إذا كان عليه دين أر نحوه» فهي 
واجبة في حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارات» فرط فيها آم لاء وفي 
حقرق الآدمي كالين» والوديعة إذا لم يتقدم الإشهاد بهاء وكذلك 
الغصوب والتعدي. 

2 - ومندوبة : إذا كانت بقربةء ولا تضر الرارث» لكثرة المالء أي: 


(1) رراه مالك في المرطاء والجماعة عن ابن عمر. 
(2) رراه الجماعة (احمد وأئمة الكتب التة). 
(3) رواه ابو داود عن علي رضي اله عنه» والترمذي» والنسالي عن عمرو بن 
خارجة» وهو صحيح . 
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إذا كان المال كثيرأًء وتكره في القليل» فهي تندب إذا کان يظن فيها من 
الثواب أكثر من ثواب الترك للوارث. 

3 - ومكروهة : وهي التي يكون الثراب في ال النرك للوارث أكثر . 

4 ومباحة: وهي إذا استوى الترك للوارث والثراب» ولا تتعلق بها 
طاعة ولا معصيةء فتباح إذا كانت بمباح من بيع آو شراء ونحو ذلك. 

5 - ومحرمة: وهي التي تتعلق بها معصية أو محرّم كالنياحة ونحوها 
من المعاصي: NEE‏ ثة» لقوله تعالى: ( يِن قي 
وصق بی ها أؤ دين عي ماز وَعكَة مَنَ أو . .€ [النساء: 12) 
والإضرار راجع إلى الوصية والين. 

قال ابن عبّاس: الإضرار في الوصيّة من الكبائر؛ ورواء عن 
ابي بء ورواه أبو داود عن آبي هريرة آن رسول الله ل قال: «إن 
الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة اله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت» 
فيضازان في الوصية» فتجب لهما النار؟. 

آركانها: هي أربعة وهي الموصي» والموصى له» والموصى به 
وصيغة العقد. 

الركن الأول - الموصي: تصح الوصية من كل مالك حر مميز وإن 
كان سفيهاًء فلا تصح الوصية E‏ ولا من الصبي غير المميزء 
ولا من المجنون إلا في حال إفاقتهء لأن العبد ماله للسيد» رالصبي غير 
المميز والمجنون مسلوبا العبارةء وليس لهما آهلية التصرف. وتصح 
من الصبي المميز إذا عَقّل معنى القربة إلى الله تعالى» ومن السفيه 
المبذرء لأن الحجر عليهما لحق أنفسهماء فلر منعا من الوصيةء لكان 
الحجر عليهما لحق غيرهما. وتصح من الكافرء كما تنفذ صدقته إلا 
أن يوصي بخمر أو ختزير لملم لعدم قابلية ذلك للتملك. 

ولا تنفذ وصية المرتدء لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك» وهو 
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زمن الموت» وفي ذلك الزمن لا يملك التصرفء لأن تصرفه في ماله 
موقوف. 

الركن الثاني - الموصى له: وهو كل من يتصور له الملك» من كبير 
آو صغير» حر أو عبد سواه كان موجوداً عند الوصية أو مننظر الوجود 
کالحمل» إن استهلٌ صارخاء وإِن کان الموصی له کنحو مسجد ورباط 
وقنطرة» ويصرف الموصى به في مصالحه» من حْصْرء وزيت. وئرميم 
إصلاحيء وما زاد على ذلك فعلى القائمين بخدمته» من إمام ومؤذن 
ونحوهم» سواء کانوا محتاجین أو لا. 

ولا تصح لوارث اتفاقاء لأنه كما تقدم «لا وصية لوارث» إلا بإجازة 
الورئةء فإن أجازها ساثر الورثة بعد موت الموصيء جازت في 
المذاهب الأربعة» خلافا للظاهرية. 

ولو أوصى لحمل امرأةء فانفصل حيا» صحت الوصيةء لان مصالح 
المال يمكن حصولها من الحمل في المستقبل. فإن أسقطته الأم بعد 
موت الموصي» ولم يستهل صارخاء بطلت الوصية» لانكشاف الغيب 
عن بطلان آهلية الملك. ولو أوصى لحمل سيكون» صح» لتوقع 
الانتفاع. وإن ولدت الأم أكثر من واحدء وزعت الوصية على العددء 
الذكر والانشى سراء عند الإطلاق» فإن نص الموصي على تفضيل» عمل 
به. 

ولو أوصى شخص لمن علم بموته حين الوصيةء صحت الرصية 
خلافاً للحتفية والشافعية» وصرف الشيء الموصى به للميت في وفاء 
دینه إن کان عليه دین. وإِن لم یکن عليه دين فلوارنه» فان لم یکن عليه 
دين ولا وراث له» بطلت الوصيةء ولا يأخذها بيت المال. لكن من 
أوصى لميت» وهو يظنه حياًء بطلت الوصية اتفاقاً. 

وتصح الوصية لذمي» وتنذ له» إن کان قريباً او جارا» آو سبق منه 
معروف» وإلا فتمنع ولا تنفذ له» على الرغم من صحتهاء لأن الوصية 
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للذمي صحيحة» على كل حال» واما الجواز (النفاذ) وعدمه» فشيء 
آخر. 

وإذا مات الموصى له قبل موت الموصي» بطلت الوصية . 

ويشترط في الموصى له ألا يكون مرتداً» فتبطل الوصية بردّة 
الموصي أو الموصى لهء لا بردّة الموصى به. 

وأن لا تكون انوصية لوارث» فتبطل» لحديث «لا وصية لرارث». 
وألا تكون لغير وارث بزائد عن الثلث» فتبطلء ويعتبر الزائد يوم التنفيذ 
لا يوم الموت» وظاهره بطلان الزائد عن الثلث» وإن لم يكن له وارث» 
رعاية لحق بيت المال. 

فإن أجيز ما أرصي للرارث» أو الزائد على الثلثء آي: أجازه 
الورثة» فهو عطية مبتدآة منهم» لا تنفيذ لوصية الموصي. ويشترط كون 
المجيز من آهل التبرع . 

وإذا أجاز الورثة الوصية بالثلث لوارث» أو بأكثر من الثلث بعد 
موت الموصي» لزمهم. فإن آجازوها في صحتهء لم تلزمهم» وإن 
اجازوها في مرضه»ء لزمت من لم يکن في عياله» دون من کان تحت 

وإن آوصی شخص لغیر وارث» ثم صار وارثاً بأمر حادث» بطلت 
الوصية. 

الركن الثالث - صيغة العقد: تنعقد الوص بالإيجاب والقبولء إن 
كان الموصى له معيناً كزيد أو خالد» فقبول الموصى له المعين شرط في 
انعقاد الوصية» حيث كان العاقد بالغ رشيداء آي : إل قبول الموصى له 
شرط إذا كان فيه أهلية القبول كالهبة. ولا بد من كون القبول بعد 
الموت» فلا ينفعه القبول فبل موت الموصي» ولا يضره رده في حياة 
الموصي» فله القبول بعد الموت. وإن مات الموصى له المعين 
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فلوارثه القبول» كما يقوم الولي مقام غير الرشيد من القاصرين بالقبول 
عنه. 

وأما إن كان الموصى له جهة أو غير معين كالفغراء» فلا يشترط 
القبولء لتعذره» كالوقف. 

ولا يشترط للإيجاب لفظ معين» بل تصح الوصية بكلٌ لفظ يفهم منه 
قصد الوصبة» بأاصل الوضع اللغوي. أو بالقرينة» مثل: أوصيت» آو 
أعطوهء أو جعلته له أو هو لهء إذا فهمت الوصية بذلك. فتصح 
الوصية بكلٌ لفظ يدل عليه ولو بإشارة مفهمة» ولو من قادر على 
النطق. 

ولو كتب الموصي وصیته بخطه» فوجدت في ترکته» وعرف آنه 
خطه بشهادة عدلین» فلا یثبت شيء منهاء حتی بُشْهّد علیهاء بان يقال : 
اشهدوا على ما في هذا الكتاب» لأنه قد يكب ولا يعزم على تنفيذ 
الوصبة. 

ولو قرا الموصي وصيته المكتوبة» ولم يأمر الشاهدين بالشهادة 
عليهاء» فليست الوصية صحبحة» حتى بقول: إنها وصية» وإن ما فيها 
حق. 

ولا تشترط القراءةء وإنما يكفي القول بأنها وصية» لأنه صريح 
بالإقرار بها. وإذا قرا المرصي الوصبّةء وقال الشهود: نشهد آنها 
وصيتك وأن ما فیها حق» فقال: نعمء أو قال برأسه: نعم ولم یتکلم» 

واشتراط القبول في الوصية» لأنه يترتب عليها نقل الملك» كالبيع 
والهبة والإجارةء لكن لا أثر له في حياة الموصي» فإن الوصية إنما 
تجب بموته» فيكون قبول المرصى له بعده» ولان الإبجاب علق على 
الموت» والأصل تقارب القبرل مع الإيجاب. والوصية تبطل بالرده 
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فللموصى له الخيار فيها كالبيع والهبة . 

وللموصي أن يرجع عن وصيته في صحته ومرضه» وتبطل الوصية 
برجرع الموصي فيهاء وإن كان الرجوع بمرض. ويكون الرجوع بقول 
صریح» مئل آبطلت وصيي» او رجعت عنها. 

الركن الرابع - الموصى به: 

الموصی به: هو کل مقصود قبل النقل. ولا یشترط کونه موجوداًء 
بل تصح الوصية بالحمل» وثمرة الشجرة» والمنفعة؛ ولا كونه معلوما 
آو مقدوراً عليه» بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول؛ ولا كونه 
معينا» بل تصح بآحد الشيئين . 

وإنما يشترط كون الموصى به مالاً متقوما (يباح الانتفاع به شرعا): 
فلا تصح الوصبة بغير المتقوم الذي لا يقبل التمليك كالخمر والخنزيرء 
ولابمعصية أو لجهة معصيةء هثل بناء كنية» ولا بفعل معصيةء 
كالوصبة للورثة بفعل ما شاؤواء والوصية بمال يدفع لمن يقتل نفا 
ظلماء أو يبني به مجداً في أرض موقوفة للموتى» كقرافة مصرء أو 
لمن يصلي عنهء أو يصوم عنهء أو بقنديل ذهب أو فضة يعلى في ق 
ولي. 

أحكام الوصية في مسائل معينة : 

1 - تزاحم الوصايا: إذا ضاق الثلث عن الوصاياء تحاص أهل 
الوصايا في الثلث. ثم إن كانت وصيته في شيء معین کدار آو ثوب» 
أذ حصته من ذلك الشيء بعينه» ومن كانت وصيته في غير معين» أخذ 
حصته من سائر الثلٹ . 


- وإذا أوصي لوارث وأجنبي: فإن كان مجمرع الوصيتين قل من 
الثلثء أخذ الأجنبي وصبته كاملة» وردت الوصية للوارث. وإن كان 
أكثر من الثلث» أخحذ الأجنبي منابه من الثلث . 


322 


2 الوصية بجزء أو سهم : إذا أوصى بجزء أو سهم من ماله فتقام 
فریضته» ویعطی الموصی له سهما واحداً. 

فإن أوصى بشيء» ولم يجعل له غايةء كقوله: أعطوا للساكين 
كذاء في كل شهرء أخرج ذلك من الثلث. 

- الوصية بمثل نصيب وارث: إذا اوصى بمثل تصيب آحد 
أولاده» فإن كانوا ثلائةء فللموصى له الثلثء وإن كانوا أربعةء فله 
الربع. وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته» وفيهم رجال ونساء قسم 
على عدد رۋوسهم» وله مثل آحدهم» إذ لیس الذكر آولى من الأنشى . 

- الوصية بشيء معين ثم تلف : إذا اوصى بشيء معين» فتلف» 
بطلت الوصية . 

5 - تكرار الوصبة بشيء معين: من أوصى بشيء معين لإنسان» ثم 
أوصى به لآخر» قسم بينهما. وإن أوصى لشخص واحد بوصيتين› 
واحدة بعد أخري» فإن كانتا من جنس واحد كالدنانير» فله الأكثر 
منهماء وإِن كانتا من جنسین» فله الوصينان معاً. 

6 نفاذ الوصيّة مما يعلم به الموصي: من أوصى» وله مال يعلم 
به» ومال لا یعلم به» فالوصیة فیما علم به دون مالم یعلم به» خلاف 
للحنفية والشافعية. 

7 - الوصبة بما يضر : إذا اوصی بما يضر من غير منفعة له» کثوب 
ان یحرق» أو دار هدم أو تَخْلّى بغير سكنى» بطلت الوصيةء لقوله 
تعالى: $ عب ماز [النساء: 12] ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن 
إضاعة المال. 


8 - الوصبة بالحجً: إذا اوصی بالحج عند موته پحج عنه من قد 


(1) راه مالك في الموطاً وسسلم في الصحيح: «.. وبسخط لكم فيل وقالء 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 
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حج من الناس» ممن هو أآحب إليه» وغيره يجزىء» وتحج المرأة عن 
الرجل وبالعكس» بخلاف الصبي . 

9 _ ما ينتقل للوارث: ينتقل للوارث كل ما كان مالآء آو متعلقا 
بالمال» أو فيه ضرر عليه» مثال الأول: الأعيان المملوكةء ومثال 
الثاني : خيار البيع والرد بالعيب» والأخذ بالشفعة. ومثال الثالث: حد 
القذف. 

ولا ينتقل إليه ماهو متعلق بجسم الوارث» كالوصية له بغذاته 
ماعاش» أو بفعله كالخيار الذي اشئرط له من متبايعين غيره» 
وکاللعان» لان جسمه ونفسه وعقله لا یورث» فلا بورٹ ما یتعلق بها 
ولما ورث الأمرال ورث ما يتعلق بها . 

0 - التبرح في مرض الموت: كل تبرع في المرض المخوف» فهو 
محسوب من الثلث» وإن كان منجزاً. 


المبحث الثاني - الوصاية : 

تعریفها ومشروعیتهاء وآرکانها» واحکامي. 

تعريف الوصاية ومشروعيتها: الرصاية لغة: إقامة وصي على غيره 
واصطلاحاً: جعل ولاية التصرف في مال الفاصر لغير». وتعين الوصي 
إما من القاضي فيفال له: وصي القاضي» أو من انولي وهر الآب» 
ويقال له: الوصي المختار. 

والوصاية: عمل مبرور» وقربة يثاب عليه الشخص. لأنها تعاون 
على البرٌ والتفوی» ولقوله تعالى: « لكوك عن الك ل اصاخ فم 
حير [البقرة: 220]. 

آركانها: هي آربعة : الموصي» والوصي» والموصى بهء والصيغة . 


(1) الذخيرة 157/7 ٠‏ 181 الشرح الصغير 604/4 -612. 
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الركن الأول - الموصي: هو كل من كانت له ولاية على التصرف 
على القاصرين من الأطفال والسفهاء» كالأب والوصي دون الأم. 

وشرط الموصي غير الحاكم: أن يكون أباً رشيداً» فإن كان محجوراً 
عليه» فلا وصاية له على ولده» ولا تجوز وصية الجد والأخ» لعدم 
الولاية. 

وان يبلغ الصبي سفيهاء فإن بلغ الصبي رشيدا» ثم حصل له السفه» 
كان النظر للحاكم. 

ولوصي الأب الإيصاء على الأولاد الذين كان وصيا عليهم . 

وليس لوصي القاضي إيصاء عند موته . 

وليس لغير الأب من الأقاربء كالأجداد والأعمام والإخرةء إلا 
للأم» فلها الإيصاء على أولادها بشروط ثلاثةء وهي : 

1- آن يكون المال فليا قلة نسبية كستين ديناراً؛ فإن كثر فليس لها 
الإيصاء. 

2 ۔ وآن یورٹ المال عنھاء بان کان المال لهاء وماتت عنه. أما لو 
كان المال للولد من غيرهاء كابيهء أو من هبة» فليس لها الإيصاءء بل 
ترفع الأآمر للحاكم إن كان عدلآء وإلا فأحد المؤمنين العدل يتصرف 
لھم 

3 - والا يكون ولي للولد الموصى عليه» من أب أو وصي الأب 
آر وصي القاضي. فإذا وجد له ونيء فلا وصية لها على أولادها عند 
وجود واحد من هزلاء. 

الركن الثاني - الوصي : وشروطه أربعة : 

1 - التكليف (البلوغ والعقل): فلا تصح الوصية للمجنون وللصبي» 
لعدم الأهليةء لتحصيل مصالح هذه الولاية. 
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2 - الإسلام: فيعزل الكافر وإن كان ذمياً عن الوصايةء لقوله 
تعالى: < وليئو لومت بطم أزاباء بع [التوبة : 71] وهي صيغة 
حصرء» فلا يتولى المسلم غير المسلم. 

3 - العدالة فيما ولي عليه: فلا يصح الإيصاء لخائن» ولا لمن 
يتصرف بغير الوجه الشرعي. وإذا كان الوصي عدلاً ابتداء» ثم طرا عليه 
الفسق» فإنه يعزل» إذ تشترط العدالة ابتداء ودوامآً. 

4 - الرشد أو الكفاية والهداية في التصرف: فلا يصح كون الوصي 
سفيهاء لأن الجاهل بتنمية المال وتفاصيلل آحوال الناس» ربما أفسدء 
أكثر مما يصلح . 

ولا تشترط الذكورة والحرية. 

الركن الثالث - الموصى به: للوصي التصرف المالي في قضاء ديون 
الموصى به وتفريق الثلث في وصية الموصي بتفرقته» والولاية على 
صغار الأولاد في شون المال» وتزويج كبار الأولادء لأن الأب له 
ولاية التزويج» فهو حى ثبت له حال الحياة» فله أن يوصي به بعد 
الممات» قياس على المال» وعلى الوكالة في شانه حالة الحياة. 

الركن الرابع - الصيغة: وهي الصيغة الدّالة على تفويض الأمر 
للوصي بعد موت الأب» نحو: وصيت إليك» وفوضت إليك أمر 
أموالي وأولادي» وأسندت أمرهم إليك آو أقمتّك مقامي» ونحو 
ذلك. وإطلاق لفظ الوصية يتناول نوعي الولاية: الولاية على المال 
بالتنمية والتلمير والحفظ والتصرف» والولاية على النفس بالترويج» 
والتاديب» والنطبيب» والتعليم» والدقع إلى تعلم حرفة ونحو ذلك 
من جميع الحقوق» والتخصيص بشيء يقنضي الاقتصار عليه . 

أحكام الوصية: هناك أحكام كليرة تتناول الوصية والإيصاء» أهمها 
ما يلي : 
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- يندب كتابة الوصية وبدؤها بالتسمية والثئاء على الله وحمده 
والتشهد بإعلان الشهادتين» وسراء بالكتابة آو بالنطق به إن لم يكتب . 

- وأآن يشهد الموصي على وصيته» لأجل صححتها ونفاذهاء وحيث 
آشهد» فیجوز للشهود آن یشهدوا على ما انطوت عليه وصیته. ولهم 
الشهادة» وإن لم يقرأها عليهم » ولم يفتح الكتاب الذي فيه الوصية . 

وتنفيذ الوصية بشرط الإشهاد عيهاء فلو ثبت عند الحاكم بالية 
الشرعية أن كتابة الوصية بخط الموصي» آو قرأها على الشهود» ولم 
يشهد في الصورتين» بآن لم يقل: اشهدوا على وصيتي» آو لم يقلى: 
نفذوهاء لم تنف بعد موته» لاحتمال رجوعه عنها. 

وإن قال الموصي لجماعة: اشهدوا على أن فلاناً وصيي» فقط 
ولم يزد على ذلك» ولم يقد بشيء» فلفظه مطلق» بعم کل شيء» 
فيكون فلان وصيه في جميع الاشياء» فيزوج الصغار بشروطهن» 
والکبار بإذنهن. 

وإن فال: فلان وصیي علی کذا (بان عیّن شیثا) حص به» فلا یتعداه 
لغیره. وإن حدد له وفتا معیناء أو ليقدم فلان» فينعزل بمضي الوقت؛ 
آو بمجرد قدوم فلان. 


- وإن قال الموصي: زوجتي فلانة وصيتي إلا آن تتزوج»› فتستمر 
إلى تزوجهاء ثم تعزل. 

- ولا يجوز للوصي أن يبيع التركة أو شيثاً منها لقضاء دين أو تنفيذ 
وصيةء إلا بحضرة الولد الكبيرء لأنه ليس له التصرف في حصته بغير 
إذنه» فإن غاب الكبير أو امتنع من البيع» نظر الحاكم في البيع . 

- ولا يقسم الوصي على غائب من الورثةء بلا حاكمء أي: إذنهء 
فإن قسم بدون حاكم نقضت القسمةء والمشترون حكمهم حكم 
الغاصب» لا غلة لهم» ويضمنون كل تلف حتى الماوي. 
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- وإن أوصي لاثنين بلفظ واحد» مثل: جعلتكما وصبين» أو بلفظين 
في زمن أو زمنين» من غير نقييد باجتماع أو افتراق» حمل على قصد 
التعاون» وليس إيصازه للثاني عزلا للأول» فلا يستقل أحدهما ببيع أو 
شراء آو نكاح أو غير ذلك إلا بنوكيل. أما لو قيد الموصي سلطة الوصي 
باجتماع مع غیره أو افتراق» فيعمل به . 

فإن مات أحد الوصيين آو اختلفا في أمر» كبيع أو شراء أو تزويج» 
فالحاكم ينظر فيما فيه الاصلح» من إبقاء الحي وصباء أو جعل غيره 
معه. 

وليس لأحد الوصيين إيصاء لغيره في حياته» بلا إذن من صاحبه» 
آما بإذنه فيجوز. ولا يجوز للوصين قلم المال الموصى به» وتصرف 
كل واحد في حصته» فان فعلاء ضمنا ما تلف منه» ولو كان التلف 
بسبب سماوې» للتفریط . 

- وللوصي اقنضاء الدین ممن هو عليه وله تآخیره إذا کان حال 
لمصلحة يراها في التأاخير . 

- وللوصي الإنفاق على الطفل الذي في حجره ورعايته بالمعروف» 
بحسب حال الطفل والمالء من قلة أكلء أو قلة مال» وضدهماء 
وكوة. 

ويدفع الوصي نفقة الموصى عليه إن قلّت» مما لا يخاف عليه 
إتلافه» كجمعة وشهرء فإن خاف إتلافه فيوم ويوم. 

- وبخرج الوصي من مال اليتيم زكاة الفطر عن الطفل وعمن تلزمه 
نفقته كأمه الفقيرة. وكذلك يخرج زكاة مال اليتيم من حرث» وماشيةء 
ونقودء وعروض تجارية . 

- وللوصي دفع مال الموصى عليه للغير» بعمل فيه فراضاً (مضاربة) 
بجزء من الربح» أو إبضاعاً: وهو دقع دراهم لمن يشتري بها سلعة من 

328 


بلدء مجاناًء لما فيه من نفع الصبي» وله آلا يدفع» إذ لا يجب عليه 
تنمية مال البتيم . 
- ويكره آن يعمل الوصي بمال البتيم» لثلا يحابي نفه» فإن عمل فذلك 
معروف لا ینهی عنه. 

- ويكره أن يشتري الوصي شيا من التركة» لأنه يتهم بالمحاباةء 
وينظر الحاكم في عمل الوصي بالمضاربة أو بشرائه شيا من التركةء 
بحسب المصلحةء فإن كان صوابا أمضاهء وإلا رده . 

لكن لا كراهة باشتراء الوصي ما قل» وفترت فيه الرغبات» بعد 
عرضه للبيع في السوق. 

- والقول للوصي المختار ووصي القاضي إذا وقع تنازع مع 
المحجور عليه في أصل الإنفاق أو في قدره أو فيهماء لآنه آمينء 
بشروط ثلاثة: كون المحجور عليه في حضاننه» وأن یکون منه شبه في 
الادعاءء ويحلف» وإلا بأن لم تتوافر هذه الشروط › فلا بد من الية . 

- ولا يقبل قول الوصي في تاريخ الموت» بل لا بد من ثبوئه» فإذا 
قال الوصي: مات الموصي منذ سنتين مثلاًء وقال الصغير: بل سنة» 
فالقول قول الصغيرء لأن الأمانة التي أوجبت تصديقه فيما يقول» لم 
تتناول الزمان المتنازع فيه . 

- ولا يقبل قول الوصي في دفع المال للمحجور بعد الرشد إلا ببينة» 


لقوله تعالی: ۶ قم یح اترک قاقیشا خی کک اتر عی4 
[النساء: 6]. 
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القصلالبادش 
ر 
الو تن اواس 
نعریغه ومشروعیته» وصفته» وارکانه» وشروطه» ومبطلاته 


ومصارفه: وحکم بيعه» وأحکامه الآخری من لزوم وتنجيز وتعلیق 
وإدارة ناظر ونفتة ونحو ذلك . 


تعريف الوقف ومشروعيته : 


الوقف: مصدر وقف» لا أوقف» فهي لغة رديثة» ويسمى حا 
وتسميته وقغاً لآن العين موفوفة» ونسميته حبسا لأن العين محبسة عن 
التصرف» مشتق من الخَْس: المنعم» والمحبس ممنوع من البيع. قال 
انه تعالى: ( يم نرو € [الصافات: 24]. واصطلاحاً: هو 
جعل منفعة مَللوك» ولو كان مملوكا باجرة» او جعل غاته كدراهم» 
لمتحق» بصيغةء مدة ما يراه المحيس. وهو الذي يحبس العين عن 
آي تصرف تمليكي. 

وهو من التبرعات المندويةء لأنه من البرٌ وفعل الخيرء قال 
النووي: وهو من خراص الإسلامء لقول الشافعي: لم تحبس 
الجاهلية» أي لم حبس أحد من الجاهلية داراً ولا أرضا ولا غير ذلك 


(1) الذخيرة: 301/6 الشرح الصغير 9714 ٠‏ 137» الشرح الكيير 15/4 - 97 
انقرائين الفقهية: ص369 -372. 
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على وجه التبرر» وأما بثاء الكعبة وحفر زمزم؛ فإنما كان على وجه 
التفاخر» لا على وجه التبرر . 


ودليل الندب: قول الله تعالى: کک الوا ا حي سوا يا بود 
[آک عمران: 92] وقوله سبحانه : E‏ 
حَسَبْئُر ) [البقرة: 267] فهر بعمومه يفيد الإنفاق في وجوه الخير. 
ولقوله ل لعمر حينما استشاره في رض له بخيبر: إن شنت 
أصلهاء وتصدقت بها» «فتصدق بها عمر» على آلا تباع؛ ولا توهب 
ولا تورث» في الففراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيلء 
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير 
متمول. أي: غير متخذ منها مالآ أي: ملكا . 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم بُنتفع به من بعدهء أو ولد صالح يدعو 
2 


والولد الصالح ومثله غير الولد: هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق 
العباد. وكثرت أحباس رسول الله با والصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم بعد وقف عمر رضي الله عنه. 


صفته: إذا صح الوقف» لزم؛ ولا بتوقف على حكم حاكم» حتى 
ولو لم يقبض. فان اراد الراقف الرجوع فی لا يسر 


(1) رواه الجماعة عن ابن عمر. 

(2) رواه البخارې في الادب المفرد رمسلم وابو دارد وانتر مذي والنسائي» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . رالدعاء لیس خاصا بالولد» بل كل من 
دعا لشخص رجاء نفعه بدعائه» صح» فريباً كان او أجنيياً. وإنما ذكر الرلد 
لأنه أكثر دعاء» بسب الغرابة التي ت 
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آركانه وشروطه: أركانه أربعة» وهي: المحيس» والمحس» 
والمحبس عليه» والصيغة. 

الركن الأول - الواقف او المحبس: وهو مالك الذات او المنفعة 
التي وقفهاء وهو كالواهب يشترط فيه أهلية التصرف أر التبرع في 
المال» وهو البالغ العاقل الحر الرشيد المختارء فلا يصح من صبيء 
ولا مجنون ولا عبد» ولا سفیهء ولا مکره. 

الركن الثاني - الموقوف أو المحبس: يجوز تحيس (وقف) 
العقارات» كالأرضي والدور» والحوانيت» والبساتين (الجنات): 
والمساجد» والآًبار» والقناطرء والمقابر» والطرق وغير ذلك. 
والمذهب جواز وقف المنقولات من العروض التجاريةء والدواب 
والثياب» والخيلء والسروج» والسلاح» والدروع للجهادء والطعام 
والنقود» وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه. 

ولا باس آن یکري الرجل آرضه على أن تتخذ مسجداً عشر سنين 
مثل فإذا انقضت» نقضه الذي بتاه. 

ويصح وقف المشاع وفاقاً لاشافعي وأحمدء لأن عمر رضي الله 
عنه» وقف ملة سهم من خببرء بإذنه عليه السلا ولانه ممكن القبض 
اللائق به كالبيع . 

ويجوز وقف الأشجار لثمارهاء والحيوانات لمنافعهاء وأوصافهاء 
وألبانهاء واستعمالهاء ويقع الوقف لازماً. 

الركن الثالك - الموقوف عليه أو المحبس علبه: يصح أن يكون 
الموقوف عليه إنسانا أو غيره كالمساجد والمدارسء ويصح على 
الموجود والمعدوم؛ والمولود والجنين. والمعين والمجهول» والمسلم 
والذمي» والقريب والبعيد. والموقرف عليه: هو المستحق لصرف 
المنافع عليه» سواء كان إنسانا كزيدء أو العلماء أو الفقراء أو غيره» 
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كرباط وقنطرة ومسجده فإنها تستحق صرف غلة الوقف أو منافعه عليها 
لإصلاحهاء وإقامة متافعها. ويصح الوقف لمن سيولد في المستقبل 
لفلان مثلء فيصح الوقف عليه . ر لاا ر 
غلة الموقوف إلى أن يوجد» فيعطاها. فإن حصل مانع من موت أو يس 
من وجوده» رجعت الغلة للواقف أو وارثه» وذلك حتى ولو کان 
الموقوف عليه الموجود آو من سپوجد ذمیاء فيصح الوقف عله لان 
الوقف يصح» سواء ظهرت فيه فربة أو لم تظهر فربةء كما لو كان 
الموقوف عليه غنياًء لأن الوقف معروف فيما ذكرء 0 
انل لَب 4 [الحج: 7 $ مر بالمتل الجن 
[النحل: 90]. 

والأظهر منع الرقف على الكنيسة وفاقاً للشافعي وأحمد لأنه عون 
على المعصية» كصرفه لشراء الخمر وأهل الفسوق»ء ولا يقاس على 
الوقف على المسجدء لأن الكنيسة وضعت للكفر» والمسجد وضع 
للطاعة فافرقاء ولا يصحح الشرع من الصدقات إلا المشتمل على 
المصالح الخاصة والراجحة. 

ويمنع الوقف على الوارث في مرض الموت» لأنه وصية لوارث» 
فإن شرك ببنه وبين معبنين ليسوا وارثين» بطل نصيب الوارث خاصة؛ 
لقيام المانع في حقه خاصة. 

وإن شرك معه غير معين» أر معين مع التعقيب (يكون عقبه) أو 
المرجع (يرجع إليه في النهاية) فنصيب غير الوارث حبس عليه 

ويمتنع وقف الإنسان على نفسه» خلافا لبقية الأئمة» لان السلف 
رضي اله عنهم لم يسمع عنهم ذلك ولان من ملك المناقع يسبب 
لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب» كمن ملك بالهبة لا يملك 
بالعارية أو الشراء أو غيرهماء فكذلك لايتمكن من تمليك نفسه 
بالرقف. 
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والرقف على القربة صحيح» وعلى المعصية باطل» كالشان في 
ابيع وقطع الطريقء لقوله تعالى: ‏ 6إ هه يأر ذل وخسن 
دابآ ذی ارت ویت عن النخكاو والشحكر وبي [النحل: 90] 
فإن عرا عن المعصيةء ولا ظهرت الفربة» صح لأن صرف المال في 
المباح مباح» وكرهه مالك» لأن الوقف باب معروف» فلا يعمل في غير 
معروف. 


ولو وقف ذمي داره على مسجد نفذ» في ري الباجي صاحب 
المنتقى» ولا ينفذ في رأي الإمام مالك. لأن أموال الكفرة ينبغي أن تنزه 
عنها المساجد. 


وإذا لم يذكر الاقف مصرفاء حمل على المقصود بأوقاف تلك 
'لجهة» ووجه الحاجة فيها. 

الركن الرابع - الصيغة: ينعقد الرقف إما بصيغة صريحة» مثل: 
وقفت أو حبست أو سبّلت» وهي تفيد التاببد مطلقاء » حتی یقید باجل» 
آي يحدد الواقف للرقف أجل كعشر سين مثا. وإما بصيغة غير 
صريحة تدل على الوقف عرفاء كالإذن المطلق في الانتفاع على 
الإطلاق» كإذنه في الصلاة في المكان الذي بناه للصلاةء إذنا لا يختص 
بشخص معین ولا زمان محدد. رمثل قوله: تصدّقت. إن اقترن بقيد 
يدل على المرادء نحو: لا يباع» ولا يوهب» أو تصدقت به على بني 
فلان» طائفة بعد طائفةء أو عقبهم ونسلهم. فإن لم يقترن قوله 
«تصدقت؛ بقيد يدل على المراد» فإنه يكون ملكا لمن تصدق به عليه. 
وإن كانت الجهة غير محصورة كالفقراء والمساكين» بيع وتصدّق بثمنه 
عليهم بالاجتهادء أي: فلا يلزم التعميم» بل لمتولي التفرقة أن يعطي 
من شاء» ویمنع من شاء. 

ويصح الوقف على معين» آو على جهة كالفقراء والمساكين؛ أو 
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لمجهول محصور مثل: على فلان وعقبه ونسله» وذلك يدل على 
التأبيد. 

وينوب عن الصيغة: التخلية بين الموقوف وبين الناس» كجعله 
مسجداً أو رباطا: آو مدرسة أو مكتباء وإن لم يتلفظ بالوقف. 

والخلاصة: صيغة الوقف: إما لفظ: وهو الحبس والوقف 
والصدفة» وكل ما يقتضي ذلك من قول: مثل محرَم لا يباع ولا يوهب» 
وإما فعل كالإذن للناس في الصلاة في الموضع الذي بناه مسجداً. 
ولا يشترط فبول الموقوف عليه إلا إذا كان معيناً مالكا أمر نفسه. 

ولا يشترط في الوقف التئجيزء فبجوز أن يقول: هو حبس على 
كذا» بعد شهر أو سنة» ويحمل الإطلاق على التنجيز» كالتسوية بين 
الذكر والانثىء فإنه يحمل على ذلك إذا أطلق اللفظء كقرله: وقفت 
داري على أولادي» أو أولاد زيدء ولم يبين تفضيل أحد على أحد» فإنه 
يحمل على تسوية الأنشى بالذكر في المصرف. 

فان قيد قوله بشيء آو بين شیناء عمل به» إلا في المرجع» فإنه 
يستوي في المرجع (ايلولة الوقف) الذكر والأئثى» حتى وإن شرط 
الواقف في اصل وقفه: للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن مرجعه ليس 
كإنشاثه وإنما هو بحكم الشرع. 

ولا يشترط في الوقف التأبيد: بل يجوز وقفه سنةء أو أكثرء لأجل 
معلوم» ثم يرجع ملكا له أو لغيره. 

ولا يشترط فيه أيضاً تعيين المصرف في محل صرفه: فجاز أن 
یقول: وقفته لله تعالی» من غير تعیین من يصرف له. ويصرف في غالب 


(1) المراد بالمحصور: كل عدد يحاط بأفراده. وغير المحصرر: ما لا يحاط به 
كالفقراء والعلماء. 
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عرفهم . وإن لم يكن غالب في عرفهم» فيصرف على الفقراءء إلا آن 
يختص الوق بجماعة معينة» فيصرف لهم» ككتب العلم. 

ولا بشترط قبول مستحقه إذا كان لجهة: إذ قد يكون الوقف غير 
محصور آو غیر موجود» آو لا یمکن قبرله کمسجد» فإن كان الموقوف 
عه معیناء وکان آهل للقبول» بآن کان رشیداً» اشترط قبولهء آو قبول 
وليه إن كان غير أهل للقبول. فإن رده المعين» فيكون للفقراء 
ولا یرجع ملكا لاهله. 

مبطلات الوقف: يبطل الوقف بما يأتي: 


1 - حصول مانع للواقف قبل حوز الموقوف علبه: يبطل الوقف 
بحصول ماع للواقف قبل أن يحوزه الموقوف عليه» فإذا لم يحزه 
الموقوف عليه» ولو كان سفيهاء أو صغيراًء أو ولياً للصغير» حتى 
حصل مانع للواقف» من موت أو فلس أو مرض متصل بموته» بطل 
الوقف» ورجع للغريم في حال الإفلاس» وللوارث في الموت؛ إن لم 
يحزه الوارث» وإلا نفذ. وهذا إذا كان الوقف في حال كون الواقف 
صحيحاً. فإن كان في مرض الموت» قيكون الوقف كالوصية» يخرج 
من الثلث إذا كان لغير وارثء وإلا بطل . 

ولنواقف في مرض الموت الرجوع في الوقف» لأنه كالوصبة 
بخلاف الواقف في الصحة» فلا رجوع له فيه قبل وجود المانع» ويجبر 
على تسليمه للموقوف عليه إلا إذا شرط لنفسه الرجوع» فله ذلك . 

2 - حصول مانع للواقف بعد عود الوقف له» قبل مرور عام» بعد آن 
جير عنه» وكان للموقوف غلَة» كدار وحانوت وحمام ودابة» فإن 
الوفف يطل بحصول المانع للواقف» حال استيلاته عليه قبل مضي 
العام . أما لر عاد إليه بعد العام» فحصل المانع» لم يبطلء لأنه المدة 
التي يحصل بها اشتهار الرقف غالباً. 
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وكذلك ما لا غلة له نحو كتب العلم؛ والسلاح» فإنه لا ييطل 
بالمانع إذا عاد ليد الواقف قبل عام» آو بعده بطريق الأولى . 

لكن في حال وقف الولي من أب أو وصي أو حاكم أو وصي 
الحاكم» لمحجوره الصغيرء آو السفيه» لا يشترط فيه الحوز الحسي» 
بل یکفي الحوز الحكمي» بشروط ثلائة» وهي : 

آولا - أن يشهد الولي على الوقف على محجورء لا على الحوز له: 
فإن لم يشهد على الوقف» بطل بالمانع . 

انيا - وآن يصرف الولي للمحجور العَلَه» في مصالحه» كل أو 
بعضا مما يحتاج إليه . 

ثالثاً - ولم يكن الموقوف على المحجور دار سكتى الواقف: قإن 
كانت دار سكناه بطل بالمانع» إلا إذا تخلى الواقف عنهاء وعاينت البينة 
فراغها من شواغل الواقف. 

3 - الوقف على وارث بمرض موته : يكون باطلاًء لأن الوقف في 
المرض كالوصيةء ولا رصية لوارث. فإن لم يكن الوقف في مرض 
الموت» نفذ من الثلث فقط . 

ويستنثى من هذه الحالة: مالة ولد الأعيان ونحوهم في المذهب» 
فلو وقف في مرضه علی وارث وغیر وارٹ وعقبهم» کاخوته وأولادهم 
وعقبهم» أو على إخرته وأولاد عمه وعقبهم» او آخواته وعقبهن» او 
أولاد عمه وعقبهمء فيخرج الوقف من الثلث فقط . 

4 - الوقف على معصية: ككنيسةء وصرف غلة الموقوف على 
خمر» أو شراء للسلاح في قتال حرام» او على حربي"ء آو على نفسه 
مع شريك غير وارث» مثل: وقفت على نفسي مع فلان» فانه يبطل ما 


(1) لكن يصح الوقف على ذمي كما تقدم. 
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يخصه» وما يخص الشريك» إلا أن يحوزه الشريك قبل وجود المانع . 

ك - الوقف على أن النظر لنراقفء وحصل مانع له» فإنه يبطل لما 
فيه من التحجير على المسئحقين . 

6 - إن كان الوقف على محجوره الصغير أو السفيه» وعلم تقدم 
الذين على الوقف أو جُهل سبق الوقف لدين» وحازه الواقف لمحجوره 
يبطل الوقف بالشر وط الثلاثة المتقدمة : الإشهادء وصرف الغلةء وكون 
الوقف غير دار سكناه. ويبطل الوتف أيضاً إن علم نقدم الدّين على 
الوقف» وكان الوقف على غير محجوره. وإن علم تقدم الوقف على 
الدين فلا بطلان مطلقاً. 

7 ترك التخلية» أي: لم يحل (او نم يترك) الواقف الوقف للناس» 
كمسجد ورباط ومدرسةء قبل المانع» فإنه یبطل» ویکون میراتاً. فإن 
أخلى قبل المانع» صح» لأن الإخلاء المذكور حوز حكمي. 

8- وقف الكافر لجهة من القرب الإسلامية: ببطل الوقف من الكافر 
لجهة قربة إسلامية كمسجد ورباط ومدرسة. أما وقف الذمي على 
كنيةء فإن كان على ترميمهاء أو على المرضى بهاء فالوقف صحيح 
معمول به» وإن کان على عبدتها حکم ببطلانه. فان ترافعو! إلينا حكم 
ينهم بحكم الالام 

كراهة الوقف: يكره الوقف على الأبناء الذكور دون البناتء فإن 
وقع مضى ولايفسخ على الأصح. وكذا يكره الوقف على فرش 
المسجد بالط والأضحية عنه كل عام بعد موته. 

شرط الواقف: يتبع شرط الواقف وجوباً إن كان باللفظ أو بالكنايةء 
فیما هو جائز غیر ممنوع» وإِن کان مکروهاء فان لم یجز لم بتیع» إن 
کان ممنوعا بالاتناق. وأما المختلف فيه» كاشتراط إخراج البنات من 
وقفه إذا تزوجن» فهذا لا يجوز الإقدام عليه فإذا وقع مضى . 
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والشرط الجائز: مثل تخصيص أهل مذهب من المذاهب الأربعة 
بصرف الغلة لهم» أو بتدريس قي مدرسته» أو بكونه إماماً في مسجد 
أو تخصيص ناظر معين . 

الناظر: للناظر عزل نفسه» فيولي الواقف غيره ممن شاء» إلا 
فالحاكم. فإن لم يجعل الواقف ناظراً لوقف كان المستحق هو 
الناظرء إن کان معینا رشیداًء فإن لم يکن رشيداً فوليه. وإن کان 
المستحق غير معين» كالفقراء» فالحاكم يولي من شاء» وأجرته من ريع 
الوقف. 


وناظر الوقف: هو من عينه الواقف» فإن لم يعين أحدأ عين 
القاضي من هو آهل للنظرء وليس للواقف أن يكون ناظرآًء فإن فعل 
بطل الوقف. 

نفقة الوقف: تبتنى الأراضي الموقوفة من غلاتهاء فإن لم تكن لها 
غلةء فمن بيت المالء فإن لم يكن تركث حتى تهلك . 

ولا يلزم الواقف النفقة على الموقوف. وينفق على الفرس 
المحبوس في سبيل اله من ٻيت المالء فان لم يکن» بع واشتري 
بالثمن ما لا يحتاج إلى نفغة كالسلاح. 

ولا يجوز نقض بيان الحبس ولا تغييبره. وإذا انكسر من الموقوف 
جذع» لم يجز بيعه» بل يستعمل في الوقف» وكذلك الأنقاض لا تباع . 
وقیل: تباع. 

ولا یستبدل (یناقل) بالوقف غیره» وإن خرب ما حواله . 

شرط لزوم الوقف وصحته: بشترط للزوم الوقف الحوز أو القبض؛ 
كالهبة . فإن مات الواقف أو مرض آو أفلس قبل الحوزء بطل التحبيس 
(الوقف) وكذلك إن سكن الواقف الدار قبل تمام عام أو أخذ غلة 
الأرض لنفسهء بطل الوقف. 
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ویجوز أن بقبض للکبیر غيره» مع حضوره بخلاف الهبة . 

ويقبض الوالد لولده الصغيرء والوصي لمحجوره. ويقبض صاحب 
الأوقاف (الأحباس) ما حبس على المساجد والمساكين» رشبه ذلك. 

ولا بد من معاينة البية للحوز إذا كان الموقوف عليه في غير ولاية 
الواقف» أو كان في ولايته» والحبس (الوقف) في دار سكناه أو قد 
جعل فيها مناعه» فلا يصح الوقف إلا بالإخلاء والمعاينة. 

ویعد قبضاً او حوزاً: أن يعقد الموقوف عليه كراء في الملك 
الموقوف آو الموهوب. أو ينزل فيها لعمارة. 

مصرف الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم: 

تصفية الوقف بعد انقراض المستحقين يتجاذبه الكلام عن آنواع 
الوقف الثلاثة : 

الأول - إذا كان الرتف على قوم معينينء وذكر لفظ الصدفة أو 
التحريم» لم يرجع الموقوف إلى الواقف أبداً. وإن لم يذكرهما الواقف 
وانقرض الموقوف عليهم» فقول مالك الأخير: لا يرجع الموقوف 
للواقف» ولكن لأقرب الناس إلبه . 

الثاني - إذا كان الوقف على محصورين غير معينين» كأولاد فلان 
وأعقابهم» فيرجع على فقراء أفارب الواقف. لقرينة الصدقة . 

الشالث - إذا كان الوقف على غير محصورين ولا معينين» 
كالمساكين» والعلماء» فلا يرجع الوقف إلى الواقف بالاتفاق؛ وبرجم 
إلى اقرب الناس إليهء إن كان لم بعين له مصرفاء فإن عين مصرقا لم 
تعد إلى غيره» فهو كالنوع الثاني . 

بيع الوقف: 

الأوقاف بالنظر إلى بيعها ثلاثة آقصام: 
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أحدها - المساجد: لا يحل بيعها أصادً بالإجماع . 

الثاني : العغار: لا يجوز بيعهء إلا إذا كان مجاوراً لمسجد» فلا 
باس أن يشترى من الأراضي أو الدور الموقوفة» ليوسع به المسجد. 

والطريق كالمسجد في ذلك» فبجوز بيع المرقوف لتوسعته . 

الثالث - العروض التجارية والحيوان ونحوها من المنقولات: يجوز 
بيع كل ما لا ينتفع به من الأوقاف» في غرض الوقف» وإن كان ينتفع 
في غیره» کالغرس یهرم» والثوب یلق (یبلی) بحیٹ لا ينتفع بهماء 
ويصرف ثمنه في مثلهء فإن لم تصل قيمته إلى شراء شيء كامل» جعلت 
في نصیب (جزء) من مثله . 

معاني الألفاظ الوقفية : 

| - لفظ الولد والأولاد: إن قال الواقف: وقغت على ولدي أو على 
أولادي» فيتناول ولد الصلب» ذكورهم وإنائهم» وولد الذكور منهم» 
لآنهم قد يرئون» ولا يتناول ولد الإناث منهم» خلافا لابن عبد البر. 

وإن قال: وقفت على أولادي وأولادهمء فلا يتناول ولد البنات» 
خلافا لابن عبد البو أيضاً. 

وإن قال: على أولادي: ذكررهم وإناثهم سواء» سماهم أو لم 
یسمهم؛ ثم قال: وعلى أعقابهم» أو آولادهم» فيدخل أولاد البنات. 

2 - لفظ العقب: حكمه حكم الولد» في كل ما ذكر. وكذلك لفظ 

3 - لفظ اللرية والنسل : يدخل فيهما أولاد البنات على الأصح . 

4 لفظ الآل والأهل: بدخل فيه العصبة من الأولادء والبنات» 
والإخوةء والأخوات والأعمام» والعمات. واخحتلف في دخول 
الأخوال والخالات. والراجح على رأي ابن القاسم ألا يدخلوا. 

341 


% 


5 - لفظ القرابة: هو أعم من غيره» فيدخل فيه كل ذي رحم محرم 
منه» من قبل الرجال والنساء» سواء كان محرماً أو غير محرم على 
الأصح. 
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القصلالسّابع 
القرزضوالوارف 


تعريف علم الفرائض وغايته. والحقوق المتعلفة بالتركة» عدد 
الوارثين وصفة الورئةء وأسباب الإرثء وشروطه وموانعه» الحجب 
وأنواعه» سهام الفرائض» ترتيب الوارثين» العصبات» الرد على ذري 
الفروض» أصول الفرائض والعرل (الزيادة)ء الانكسار والتصحح» 
قسمة مال التركة» المناسخات(. 

تعريف علم الفرائض: ويسمى أيضاً علم المواريث: وهو علم 
یعرف به من يرث ومن لا يرث» ومقدار ما لكل وارث. وموضرعه 
التركات. وغايته: إيصال كل ذي حق إلى حقه من التركة. والفرائض 
جمع فريضة : مشنقة من الفرض» بمعنى : التقدير . 

والتركة : حق يقبل التجزي» يثبت لمستحقه بعد مرت من كان له 
ذلك. فخرح ولاية النكاح» لعدم قبولها التجزي. والثبوت لمستحقه: 
إما بقرابةء أو نكاح» أو ولاء. وكلمة «حق» جنس يتناول المال وغيره 
كالخيار» والشفعةء والقصاص» والولاية. 

وقيد «يثبت لمستحفه» لإخراج الوصيةء بناء على آنها تملك 


(1) الذخيرة: 11/13 ٠‏ 109» الشرح الكبير 456/4 - 498. الشرح المخير 
5/4 - 727 القوانين الفقهية: ص383 ٠‏ 401. 
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بالموت» لا بالتنفيذ. وقيد «بعد موت» خرج به الحقوق الثابتة بالشراء 
والاتهاب ونحوهماء فلا تسمى تركة. 

الحقوق المتعلقة بالنركة : هي خمسة باستقراء الفقهاءء أي: تتيع 
مسائل الفقه: 

1 - حق الدائن المرتهن: يبدأ من تركة المرتهن من رآس المالء 
مقدماً على جميع التركةء بإخراج الحق المتعلق بذات (عين) المرهون 
في دين» فيقدم وجوباً لتعلق مرتبة المرهون. 

2 - مون التكفين والتجهيز: من كفن وغسل وحمل وغير ذلك: 
فتقدم عنى الديونء بالمعروف»ء أي: بما بناسب حال الميت من فقر 
Ê‏ 

٣‏ - قضاء الديون: تقضى الديون التي على الميت لآدمي» بمراتبهاء 
من رآس المالء وتقدم على الوصاياء لأن الدين يحل بموت المدين» 
فيدا بالزكاة التي فرط بها إن أوصى بهاء ثم بالحج» ثم بالشيء 
الموصى بعينه . 

4 - الوصايا: تخرج من ثلث الباقي» بعدما تقدم . 

5 - الإرث: يرث الورئة الباقي بعد الوصاياء إما بالقرض وإما 
بالتعصيب وإما بهما. 

عدد الوارثين: 

الوارثون من الرجال بطريق الاختصار عشرةء وبالتفصيل او البسط 
خمسة عشرة وهم : 

1 الابن وابنه وإن سفل . 
2 - والأب والجد وإن علا. 
3- والأخ الشقيق وابنه» والآخ لأب وابنه والاخ ام 
4- والعم الشقيق وابنه» والعم لأب وابنه. 
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- والزوج. 
6 - والمولى أو ذو الولاء وهو المعيق. 

وكلهم عصبة» إذا انفرد واحد منهم حاز جميع المالء إلا الزوج 
والأخ لأم» فإنهما آصحاب فرض . 

وإن اجتمعم جميع الذكور: فلا يرث منهم إلا ثلاثة: الزوج٠‏ 
والابنء والأب. 

والوارثات من النساء بطريق الاختصار سبع ؛ وبالتفصيل أو البسط 
شر ون 
1 - البنت وبنت الابن وإن سفلى . 
2 - والام» والجدة مطلقاء سراء كانت لآم أو لآب. 
3 والاحت مطلقاء سواء كانت شفيقة أو لأب» أو لأم. 
4 - والزوجة. 
5 والمولاة آو ذات الولاءء أي المعيفة . 

وكلهن ذوات فرض إلا الأخيرةء وهي المعيغة. فإن اجتمعن فلا 
يرث منهن إلا الزوجةء والبنت» وبنت الابنء والأم والأخت 
الشقيقة. 

وجاءت آيات ثلاث وهي: 11ء 12ء 176 من سورة النساء بالنص 
على ميراث الأولاد والأبوين والزوجين والكلالة: وهو من لا والد له 
ولا ولد وله إخوة لأم. 

الزوجة المطلقة: اتفق الناس أن انمطلقة الرجعية ترث وتورث في 
العدةء سواه وقع الطلاق في المرض أو الصحة. 

واتفقوا على أن المطلقة في المرض (مرض الموت) طلاقاً باقناً أنها 
لا ترث» فإن مات زوجهاء فورثها مالك وأهل العراقء مؤاخذة له 
بنقيض فصده كالقانل» وقال جماعة كائشافعية : لا ترثه. وورثها مالك 
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بعد العدة أبضاء وإن تزوجت؛ وخصها الحنفية بالعدة» وابن آبي ا 
ما لم تتزوج . 


: لا يور الأنبباءء خلافاً لقرله عليه الصلاة 
واللام: «نحن معاشر الأنبياء لا تورث ما تركناء صدفة٠'.‏ 


ولآنهم حُرّان الله وآمنازه على خلقه» والخازن لایورٹ عنه 
ما یخزنه. 

ذوو الأرحام: يرثون عند الحنفية والحنابلة» إذا لم يكن عصبة أصلاً 
ولا ذوو السهامء إلا ما فضل عنهم. وهم أربعة عشر: أولاد البنات 
واولاد الأخوات وبنات الأخ» وبنات العم» والخال وولده» والعمة 
والخالة وولدهماء والجد للام والعم للأم» وابن الأخ للأم» وبنت 
العم. 

ولا برثون عند المالكية والشافعية» لحديث ابن عباس: «الحقوا 
الفرائض باهلهاء فما بقي فلاولی رجل ذک . 

وهذا إشارة للعصبةء» وروى سحنون عن اللي عليه السلام أنه ستل 
عن ميراث العمة والخالة» فقال: لا ميراث لهما. 

صغة الورثة أو مراتبهم: 

يرث الوارث إما بالفرض او بالتعصيب» وصاحب الفرض يأخذ 
سهمه» ولا يتعداه. والعاصب إن انفرد أخذ المال کله» وإن کان یع 


(1) رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطاء رابو دارد؛ رالترمذي» والناني» 
راحمد في المسثد. 

(2) متف عليه بين أحمد وائشيخين (البخاري وملم) وراه أحمد في مسنده 
وابن ماجه في سننه. وكلمة «ذكر؛ للتأكيدء وللتبيه على علة الحكم» وهو 
أن سب استحقاق المال: النصرة والمعاونة الناشئة عن الرجولةء» فكان قائلاً 
قال: لِم كان المصبة؟ فان + للذكورية . 
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ذوي السهام (الفروض) أخذ ما يفضلل عنهم أو بعدهمء وإن لم يقضل 
بعدهم شيء» لم یأخذ شینا. 

والوارث في ذلك أربعة أقسام: 

الأول الوارث بالفرض فقط : وهم ستة: الام والجدةء والزوج» 
والزوجةء والأخ لام والأخت لأم. 

الثاني - الوارث بالتعصيب فقط : وهم الابنء وابن الابنء والأخ 
الشقيقء وللأب» والعمء وابن الأخ» وابن الحمء والمرلى؛ والمولاة. 

الثالكث - من يرث بالفرض والتعصيب معا أو بأحدهما: وهما اثئان : 
الأب والجدء فإن كل واحد منهما يرث سهمه» فإن فضل بعد ذوي 
السهام شيء أخذه بالتعصيب . 

الرابع: من يرث بائفرض أو بالتعصیب» ولا يجمع پينهما وهم 
أريعة أصناف من النساء: البنت» وابنة الابن» والأخت الشقفةء 
والآحت لآب. فإن کان مع كل واحد منهن ذكر من صنفهاء ورثت معه 
بالنعصيب» للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن معها ذكر» ورثت 
بالفرض. والأخوات الشفيقات أو لاب: عصبة مع البنات. 
العصبات : 

أصل العصبة: الشدّة والقوةء ولما كان أقارب الإنسان من تبه 
يعضدونه وينصرونه ستوا عصبة. وأصل توريث العصبة: الكتاب 
والسةء والإجماع. 

أما الكتاب: فقد نص على توريث ولد الصلب» والآب» والإخرة 

وأما السلّة: فهو قوله عليه الصلاة واللام المتقدم: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت السهام» فلارلى رجل ذكر؟. 

والعصبة: من يحوز جميع المال إذا انفردء أو يأخذ ما فضل» رهم 
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ثلاثة أفسام: عصبة بالنفس» وعصبة بالخير» وعصبة مع الغير. 

1 - العصبة بالنفس: كل ذكر لا بدخل في نسبته إلى الميت آنثى» 
وهم أربعة: جد الميت. وأصله (أي: الجد ابو الأب وإن علا) وجد 
آيه» وجد جده» يحجب الأقربٌ الأبعد. فيقدم جد الميت» ثم البنون» 
ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الجد آبو الاب وإن علاء ثم بئر أبيهء آي : 
الإخوةء ثم بنوهم وإن سفلراء ثم بنو جه أي: الأعمام» ثم بنوهم 
ون سفلوا. 

ويقدم ذوو القرابتين على ذري القرابة الواحدةء كالشقيق على الأخ 
لأب راخت الأب والأم (الشغيقة) مع البنت» عصبة مقدمة على أخ 
الآب. وابن الأخ لأب وآم الشقيق أولى من ابن الآخ لاب» وكذلك 
الأعمام» ثم أعمام أيه ثم أعمام جده. 

2 - العصبة بالغير: أريع من النسوة» اللواتي فرضهن النصف› 
والثلثان يصرن عصبة بإخوتهم. ومن لا فرض لها من الإناث وأخرها 
عصبة لا تصير عصبة بأخيهاء كالعم والعمةء المال كله للعم درنها. 

3 - العصبة مع الغير: كل انى تصير عصبة مع أنثى أخرى» 
كالاحت مع البنت. 

وليس في العصبات من له فرض إلا ثلائة : الأب والجد والأخحت. 

اجتماع سببين للإرث: فد يجتمع سببان للميراث» فإن كانا جائزين 
ورث بهماء کالزوج یکون ابن عم» فيرث سهما بالزوجية» ويعصب 
بالقرابة. وكذلك الأخ للام يكون ابن عم عند الثلائة غير أحمدء وفاقاً 
لزيد وعلي رضي الله عنهما: فإن انا ابني عم» آحدهما أخ لام» ورث 
الأخ لام السدس» واقتسما الباقي بالتعصيب» عند علي وزيد والثلائة. 

تعصيب بيت المال: من لم يكن له عصبة ولا مولى» فعاصبه بيت 
مال المسلمينء يحوز جميع المال في الانفرادء ويأخذ ما بقي بعد ذوي 
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السهامء عند زيد والإمامين: مالك والشافعي. 


وقال عليّ» وابن مسعود» وأبو حنيفة» وابن حنبل: يرد الباقي على 
ذوي السهام» قإن لم يكونوا فلذوي الأرحام. 

الرد على ذوي الفروض : 

الرد ضد العولء فهو زيادة في الأنصبة» نقص في السهام» فبرد 
على ذوي الفروض النببة بقدر سهامهم» ولا يرد على الزوجين. 
وأصحاب الفروض النبية: هم من عدا الزوجين» يرد عليهم بنسبة 
فروضهم . 

وللعلماء اتجاهان في الرد: اتجاء الجمهرر» واتجاه مالك 
والشافعي . اما الجمهور وهو مذهب علي وابن مسعود فيقولون: يرد 
على غير الزوجين من أصحاب الفروض» بنسبة فروضهم» وبه آخذ 
الحنفية والحنابلةء ومتأخرو المالكية والشافعيةء لفاد بيت المالء 
لقوله تعالی : < واوا لارام بشم رل ن ف کت و4 [الأنفال : 75] 
فذوو الأحرام وهم الأقرباء إلى الميت أولى بتركته ممن عداهم» واولى 
من بيت المالء لأنه لسائر المسلمين. 

واما الإمامان مالك والشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت: فلا يقولون 
بالرد» وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم» ولا عاصب: لبيت المال لأن آيات المواريث اقتضت 
فروضاً مقدرة» فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير» ولأن مفهوم قوله 
تعالى: لها الصف [النساء: 11] أي: لا يكون لها غيرهء وكذلك 
بقية الفروض» ولأن الإسلام يوجب حقاء والقرابة توجب حقاً» والقول 
بالرد يبطل حق الإسلام» لعدم توريث بيت الالء وعدم الرد جع بين 
الحقين . 

349 


أسباب التوارث: 

أسباب الميراث عند المالكية خمسة: نسب (أو قرابة) وزوجية 
(نكاح) وولاء عنق (الولاء) ورق عبوديةء وبيت المال. 

ما القرابة : فهي القرابة الحقيقيةء الناشثة من الولادة» وتشمل فروع 
الميت وأصولهء وفروع أصوله» على النحو المذكور في عدد الوارثين. 

وأما الزوجية أو النكاح الصحيح: فيراد به العقد الصحيح» سواء 
صحبه دخول أم لاء وهو يشمل الزوج والزوجة. 

وما الولاء: فهو قرابة حكمية آنشأها الشرع من العتق» فيكون 
المعتق أولى بإرث العتيق إذا لم يكن له وارث بالفرض أو بالتعصيب» 
لقوله : «الولاء لحمة كلحمة النسب» لا يباع ولا يوهب». 

وأما بيت المال: فيرث بجهة الإسلام» كالنسب» فتصرف تركة 
المسلم أر باقيها لبيت المال إرثاً للمسلمين عصوبة» لا مصلحةء إذا لم 
يكن وارث بالأسباب الثلاثة المتقدمة: النسب والزوجية والولاءء آو 
كان هناك سبب لم يسنغرق التركة» لقوله ڳل: «إنا وارث من لا وارث 
له» اعقل عنه وار . 

والنبي لايرث لنفه شيناًء وإنما يصرف ذلك في مصالح 
المسلمين. 
شروط الإرث: 

شروط التوارث: هي ما يور عدمهاء بخلاف الموانع بزثّر 
وجودهاء وهو الفرق بينهما. والشروط ثلاثة: 


(1) رواه الشافعي» رصححه اين حبّان والحاكم. واللحمة : الرابطة التي تربط بين 
شبنین احدهما بالآخر. 
(2) رراء آبو داود وغیره. 
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1 موت المورّث: بان يتقدم موته على الوارث. 

2 ۔ حياة الوارٹ بعده: بأن تستفر حياته كالجنين. 

3 - العلم بالقرب والدرجة التي اجتمع فيها: احترازاً من موت رجل 
لا يعلم له قريب» فإن ميراثه لبيت المال. 

موانع الإرث: 

يترتب على وجودها منع الإرث» فوجودها يور في عدم التوريث» 
ولا یژثر عدمها في وجوده ولا عدمه» وهي عشرة موانع : 

1 - اختلاف الدّين أو الكفر: فلا يرث الكافر مسلماً إجماعاء 
ولا يرث مسلم کافراًء ولا کافر کافراً إذا اختلف دینهما» لقوله عله 
الصلاة والسلام : «لا يتوارث أهل ملتين»( . 

والمرتد في الميراث كالكافر الأصلي . 

2 - الرق: الرقيق أو العبد ولو مكانباً أو مدبراً إو ام ولد آو معتق 
البعض أو المعتق إلى أجل لا برث ولا يورث» وميراثه لمالكه لأنه 
لايملك. 

3 - القتل العمد العدوان: القاتل عمداً عدواناً لا يرث شيا من مال 
المقتول ولا من ديتهء لقوله كلا: «لا يرث القاتل شيعا . 

وفي رواية : ١القاتل‏ لا يرث؛. قأما القتل الخطا فلا يمنع الإرث 
من المال» وإنما من الدية فقطء ويحجب القاتل غيره. 


(1) رواه ابو داردء والترمذي» رابن ماجه. والدارمي» راحمد في منده بالفاظ 
متقارية . 

(2) اللفظ الأول: رواه ابو داود والدارمې» رالثاني: رواه ابن ماجه. وفي لفظ 
آخر عند ابن ماجه: «فإذا فتل أحدهما صاحبه عمداً لم برث من دیته وماله 
شیئ 
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وهذه الموانع الثلاثة متفق عليها بين المذاهب. 

4 - اللعان: لا يرث النافي منفيه» ولا المنقي من نفاه. وإذا مات 
ولد الملاعنة ورثته أمه وإخوته لأمه» وما بقي لبيت المال. 

5 - الزنا: لا يرث ولد الزنا والده الزاني» ولا يرثه هو أيضاً لأنه 
غير لاحق بهء ون آقر به الوالد خد ولم يلحق به. 

6 الشك في موت المورث: كالأسير والمفقود. 

7- الحمل: يوقف به المال إلى الوضع . 

8 - الشك في حياة المولود: فإن استهل صارخا ورث ووَرّث. وإلا 
فلا ولا يقوم مقام الصراخ: الحركة» والعطاس في المذهب إلا أن 


يطول أو يرضع . 
9 - الشك في تقدم موت المورث أو الوارث: كميتين تحت الهدم 


أو الغرق» فلا يرث أحدهما الآخر؛ وبرث كل واحد منهما سائر وره . 

0 - الشك في الذكورة والأنوثة: وهو الخنشى» ويختبر بالتبول 
والنحية والحيض. فإن لحق بالرجال ورث ميراث الرجالء وإن لحق 
بالنساء ورث ميراثهن» وإن أشكل أمره» أعطي نصف نصيب ائٹى» 
ونصف نصیب ذكر. 


سهام الفروض وأصحابها : 

الفروض ستة: النصف» والربع؛ والشمن. والئلثانء رالثلث٠‏ 
والسدس. 

وأصحاب الفروض: هم الورثة الذين قدّرت لهم شرعاً أنصباء معينة 
في التركة . 


أصحاب النصف: أصحاب النصف خمسة وهم: 
1 - الزوج عند عدم الفرع الوارث» أي: عدم الولد ذكراً او آئثى. 
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۲ - البنت: إذا انفردت عمن يساويهاء وخلّت عن معصّب» كالابن 
والآخحت. 

3- بنت الابن: إذا انفردت» وخلّت عن معصب» ولم يكن هناك بنت. 

إذا انفردت: وخلت عن معصب» ولم يكن هناك 


بنت ولا بنت ابن . 
5 الأحت لأب: إذا انفردت وخلت عن معصب» ولم يكن هناك بنت 

ولا بنت ابن» ولا أحت شقيقه. 

ودليل فرض النصف: فوله تعالى في البنت ‏ إن اتك كفلا 
الضف [النساء: 11] وقوله سبحانه في الزوج: (# وَلڪُم يَمَفُ 
اکر ازوم إن ریک لے 42 [الساء: 12] رقوله عز وجل 
في الأاخت: $. . ولو أْتمَلَهاصف مارك [النساء: 176]. 

أصحاب الربع : الربع فرض انين وهما: 

1 - الزوج: مع الفرع الوارث (الولذ). 

2 - الزوجة فأكثر: مع عدم الفرع الوارث. فإن كانت الزوجة واحدة 
أو أكثر فلهن الربع . 

ودلیل الربع فیهما قوله تعالی : ۶ بان ڪا َه وڪم ارک 
ترڪ ٬)‏ رلڪ ايع ڪا ترکئڌ ين لم يڪن لک ولد 4 
[الاء: 12]. 

صاحب الشمن: وهو فرض واحدء وهو الزوجة فأكثر عند وجود 
الفرع الوارث» لقرله تعالى: إن َا آَم رَد لَه لقُن ِا 
كم [الساء: 12]. ٤‏ 
بين : الثلثان فرض أربعةء وهم : 
فأكثر عند عدم المعصب لهن» لقوله تعالی: « إن کل 
کا هوق أنََمْمكَهدّتامَا رد4 [الاء: 11]. 
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2 - بنتا الابن فأكثر : عند عدم الولد للمتوفى وعدم المعصّب لهن» 
وعدم البنتين» لاإجماع. 

3 _ الأختان الشقيقتان فأكثر: عند عدم البنتين وبتتي الابن» وعدم 
المعصب لهن. 

4 _ الأحتان لأب فأكثر: عند عدم البنتين» وبنتي الابنء والأختين 
الشقيقتين» وعدم المعصب لهن . 

ودلیل إرث الآخوات مطلفا: قوله تعالی: إن کا 
نر4 [السه: 176]. 

أصحاب الثلث: الثلث فرض اثنين : 


تتن لاتا 


1 - الأم عند عدم الفرع الوارث (الولد) وعدم العدد من الإخوة. 

2 - العدد من الإخوة والأخوات لأم: عند عدم الفرع الوارث 
والأصل الذكر. 

ودلیل اثلث قوله تعالی : < إن لز یک لم ولت ررك أب ريو اة ) 
(الساء:  ]11‏ ان ڪا آڪڪار يِن ديك مهم شر ڪا فى اُ4 
[النساء: 12]. 

وثلث الباقي للام مع الأب وأحد الزوجينء وهي مسألة الغرّاوين. 

أصحاب السدس : السدس فرض سبعة وهم : 

1 الاب: مع وجود الفرع الرارث (الولد) لقرله تعالى: < رَه 
لکل اونما الد یکا رین کا مو4 [الساء: .]1١‏ 

2 - الجد أبو الأب: مع الولدء وعدم الآب للإجماع . 

3-الام: مع وجود الفرع الوارث» أو العدد من الإخوةء والأخوات 
لام» لقولہ تعالی: لبرہ لکل جر بنا شش یکا رک إن گا َم 
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€ [النساء: 11] وقرله سبحانه: إن كان ل إعوة أيه آلشدش 4 
[التساء: 11[. 

4 - الجدة لأم أو لأب فأكثر: عند عدم الأمء إذا اجتمعن» لما ثبت 
أن النبي 4ة أعطاها السدس. 

5 - بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة وعدم المعصب» تكملة 
لللثينء لفعل النبي بن ذلك , 

6 الأحت لأب فأکثر مع الأحت الشقيقة وعدم المعصب» وعدم 
الاصل الذكرء وعدم الفرعء للإجماع على أنه لها تكملة للثلثين الذي 
هو نصیب الأختین . 

7 الاحت لام أو الاخ لأم عند عدم الفرع الوارث والأاصل الذكرء 
لقوله تعالی: ون گات رج بور ڪل آو اماه وهخ او أت 
كلو جدر تاس4 [الاء: 12]. 
الحجب: 

الحجب لغة: المنع» وشرعاً: المنع من الميراك كله أو بعضه» 
وهو نوعان: حجب إسقاط آو حرمان» وحجب نقصان أو تقص. 

1 - حجب الحرمان أو الإسقاط: هو آن يُمنع وارث من الإرث 
أصلاء كالجد يحجب بالأاب» وابن الابن يحجب بالابن» والأخ لام 
یحجب بالاب . 

والورثة بالنظر لحجب الحرمان نوعان: 

1 - قسم لا يحجب حجب حرمان: وهم ستة من الورثة: وهم الابن 
والبنت» والآم والأب» والزوج والزوجة. 


(1) رراه أحمد وأصحاب السنن (الخمة) إلا السائي عن قبيصة بن ذؤيب. 
(2) رواه أصحاب الكتب الستة إلا الشاني عن هُرّبل بن شرّحيل . 
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2 - وقسم پحجب حجب حرمان: وهم سبعة فد يحجبون عن 
الميراث: الجد والجدة» والأخوات الشقيقات» والأخوات لأب 
وآولاد الأمء وبنات الابنء وابن الابن. فالجد يحجب بالأب» والجدة 
بالام» والشقيقات بالاين أو ابن الابن وبالآب إجماعاً. والأخوات لآب 
بحجبن بالشقيقتين إذا لم يكن معهن معصب. والإخوة لآم يحجبن 
بالاب» والجدء والفرع الوارث (الابن والبنت» وابن الاين وبنت 
الابن). وبنات الاين بالبنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب. وابن 
الابن بالابن. 

ومبنى هذا الحجب على قاعدتين :. 

الأولى - كل من أدلى إلى الميت بواسطة» حجته تلك الواسطة» 
وإلا أولاد الأم» مثل الجد مع الأب والجدة أم الأم مع الأم. 

الثانية - الأقرب يحجب الأبعدء كالجدات مع الأم» فالأم تحجب 
كل جدة» والقربى تحجب البعدى. وبتات الابن مع البنت» وابن الابن 
مع ابن هو عمهء لا أبوه» فإن الابن يحجب ابن أخيه» لقرب درجته . 

2 حجب النقصان أو النقص: هو حجب من سهم إلى سهم آقل 
منه» وهو ثلاثة أقسام: نقل من فرض إلى فرض دونه» ونقل من 
تعصيب إلى فرض» ونقل من فرض إلى تعصيب . 

آما النفل من فرض إلى فرض اقل: فيختص بخمسة اصناف : 

الأول - الأم: ينقلها من الثلك إلى السدس: الاين وابن الابن» 
والبنت وبنت الابن» والاثنان فأكثر من الإخوة والأخحوات» سواء كانوا 
شقاتق او لاب آو للام . 


الثاني - الزوج: ينقله الابن وابن الابن» والبنت وبنت الابن من 
النصف إلى الريع . 
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الثالث - الزوجة والزوجات: ينقلهن الابن وابن الاين» والبنت 
وينت الابن من اربع إلى الشمن. 
بن؛ تنقلها البنت الواحدة عن النصف إلى السدس» 
وتنقل اثننين فأكثر من بنات الابن من الثلشين إلى السدس. 

الخامس _ الأأخث لأب: تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس» 
وتنقل اتتين فأكثر من الثلثين إلى السدس. 

وأما النقل من تعصيب إلى فرض : 

فيختص بالاب والجد» ينقلهما الابن وابن الابن من التعصيب إلى 
السدس» وكذلك برثان إذا استغرقت السهام المال. 

وأما النقل من فرض إلى تعصيب : 

فهو للينتء وبنت الابن» رالأحت الشقيقة» وللأب» ينقل كل 
واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضهاء ويعصبها. وكذلك الاخرات 
الشقانتق وللآب يعصبهن البناتء فتنقلهن البنت الراحدة فأكثر من 
الفرض إلى التعصيب . 

ملاحظة: كل ممنوع من الإرث بمانع كالكفر والرق» لا يحجب 
غيره أصلاء وك محجوب لا يحجب غيره إلا الإحوة فإن الأب 
يحجبهم وهم بحجبون الآم من الثلك إلى السدس. 


أحوال الورثة تفصلاً: 

أحوال أصحاب الفروض تفصياً إما من جهة الرجال آو من جهة 
التساء. 

أحوال الرجال: أربعة : 

آولا - أحوال الأب: 


لا يحرم الأب من الميراث أصلاًء ويحجب غيره» ويختلف مبراثه 
بحسب نوع الفرع الوارث ذكراً أو أنثى» فيكون له أحوال ثلائة: 
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1 - السدس فرضا: يأخذ الأب السدس بالفرض المطلق عند وجود 
الفرع الوارث المذكرء وهو الابن وابن الابن وإن نزل. 

2 - التعصيب فقط: بأخذ كل التركة أو ما تبقى منها بعد أصحاب 
الفرض» عند عدم الفرع الوارث مطلقاء ذكراً او آنٹى. 

3 السدس فرضا والباقي تعصيباً: عند وجود الفرع الوارث الأنى: 
وهو البنت» وبنت الابن مهما نزل أبوها. 

والدلیل فوله تعالی: ( لاہ کل وی وھا ادش وکا رک إن گا 
کم وک إن ل يكى امول . . .€ [الساء: 11]. 

ثانياً: أحوال الجد: 

المقصود هنا الجذ العصبي أو لآب ويسمى الجد الصحيح أو 
الثابت: وهو الذي لا تدحل في نسبته إلى الميت أنشى. ويقابله الج 
الرحمي أو غير الثابت كأبي الأم» وهر الذي يدلي إلى الميت بأنثى» 
الأول ذو فرض. والثاني من ذوي الأرحام. وأحواله ثلائة كالأب في 
أحواله المتقدمةء ولکن لا يرث شيا مع وجود الأب . وأآحواله هي : 

1 - السدس فرضا: عند عدم الأبء ووجود الاين أو ابن الابنء 
فمن مات وترك ابن وزوجة وجداًء فللزوجة اللمنء وللجد السدس» 
والباقي للابن تعصيباً. ومن ترك ابن ابن وجداًء فللجد السدس فرضآء 
والباقي لابن الابن تعصيباً. 

2 - التعصيب وحده: إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث». فبأخذ الجد 
كل المال» أو الباقي منه بعد أصحاب الفرض. 

3 - الفرض والتعصيب معاً: إذا كان للمترفى بنت أو بنت ابن» 
فللجد السدس فرضاًء والبافي تعصيباً. 
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ميراث الجد مع الإخوة: 

إذا اجتمع مع الج إخوة» وذوو سهامء كان له الأرجح من ثلاثة 
أشياء: الدس من رأس المال» أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهام» او 
مقاسمة الإخوة كذكر منهم في فريضة يقال لها: الخرقاء: وهي آم 
وجد» واحت. فقال مالك وزيد: للأم الثلك» وما بقي بقتمه الج 
والآخت» للذكر مثل حظ الأنشين. 

الفريضة الأكدرية : 

لا يفرض للاخت مع الجدّء بل ترث معه في البقية إلا في الفريضة 
الأكدرية» وتسمى الغراء: وهي زوج وأم» وجدء وأخحت شقيقة آو 
لاب . فللزوج النصف» وللام الثلث»ء وللجدٌ السدس» ويعال للأاخت 
بالنصف. ثم برد الجذ سدمه» ويخلط نصيبه مع نصيب الأخت» ثم 
يقتسمانه» للجدٌ ثنثان» وللأخت ثلث وتصح الفريضة من سبعة 
رعشرین (27). 

للجدٌ ثمانية» وللآحت أربعة» وللزوج تسعة» ولام ستة. 


هذا مذهب زيد ومالك. 

الفريضة المالكية : 

وهي أن تترك المتوفاة زوجاء وأماء وجداًء وأخاً لأب وإخوة 
لام. مذهب مالك آن للزوج النصف» وللام السدس» وللجد ما بقي» 
ولا يأخذ الإوة لأم شيناء لأن الجد يحجبهم» ولا يأخذ الأخ لآب 
شيثاء لأن الجد يقول له: لر كنت دوني لم ترث شيثاء لأن ذوي السهام 
يحصلون المال برراثة الإخوة لأم» فلما حَجَبتُ آنا الإخوة لأم» كنت 
آحق به. 

أخت المالكية: 

إن كان قي المسالة السابقة مكان الأخ لاب أخ شقيق» فهي أحت 
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المالكيةء فمذهب مالك: ان الجدٌ بأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون 
الآخ. 

ثالثاً - أحوال الزوج: للزوح حالتان: 

1 - النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. فمن تركت 
زوجاء وأخاً شقيقاء فللزوج النصف. والباقي للآخ . 

2 - الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل»ء فلو تركت امرأة زوج 
وولداًء أو ولد ابن» فللزوج الربع» والباقي للولد أو ولد الاين . 

والدلیل فوله تعالى: (4 رلڪ صف تاکر وجڪ لن ر 
کن لے رڏ ان ڪان هن ولد کم اريم کا رَڪ ين نر 
رومیت بها أدب [الساء: 12]. 

رابعاً - آحوال الأخ لام والأحت لأم: 

لأولاد الأم» ویرت ری ار 

1 - المدس: للواحد منهم» ذكراً أو ا لقوله تعالی: ( إن 
کات ر رک کل ارا مرا وء أح آو أ ات يکل ود َلْهَا 
اشن [النساء: 12] والمراد منه أولاد الأم إجماعاً. 

2 - الثلث للاثنين فصاعد» ذكوراً وإنائاء لقوله تعالى: ‏ إن 
َا ةر ِن ديك َم ركا فى اَي [النساء: 12] ذكررهم 
وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء. 

3 - حجبهم: يسقطون مع وجود الفرع الوارث (الولد وولد الأبن 
وإن سفل) ومع وجود الأصل الوارث الذكر (الأب رالجد الصحيح) 
بالاتفاق» لأنهم من قبيل الكلالة» وقد اشترط في إرثهم عدم الولد 
والوالد. قال أبو بكر: الكلالة: من ليس له ولد ولا والد. 

المسألة المشرّكة أو الحجرية: 

يشرك فيها بين الشقيق وولد الأم» فتسمى المشركة أو المشتركةء أو 
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الحمارية أو الحجريةء وذلك إذا ماتت امرأة عن: زوج»ء وأم» وأخرین 
لآم وأخ شقيق» وأخت شقيفة. 

لازوج: النصف» وللام: السدس» ولاخوة لأم والشقيق والأاحت 
جميعاً: الشنث» يقسم بينهم بالسويةء لا فرق بين ذكورهم وإنائهم. 
وهو مذهب المالكية والشافعية» عملا بقضاء عمر رضي الله عنه وزيد 
وجمع من الصحاية. 

وتسمى المشركة للتشريك فيها بين الجميع في الثلث»ء والمشتركة: 
أي المشترك فيهاء والحجريةء لقول بعض الأشفاء لعمر: هب أبانا 
حجرأ في اليم» والحماريةء لقول بعضهم : هب آبانا حماراًء الیست 
EE‏ 

أحوال النساء: ثمانٍ وهن: 

أولاً - أحوال الزوجة: للزوجة حالتان: 

1 - الربع للواحدة فأكثر: عند عدم الفرع الوارث (الولد وولد 
الابن» وإن سفل). 

- الثمن: مع الفرع الوارث (الولد وولد الابن وإن سفل) سواء 

کان منها أو من غیرها. 

لقوله تعالی : < ولھ الع سا رکئر إن لم ڪن اکم ولد ان 

َد م وا لهي امن كا رڪم ابد ية ووت بها 

ودي [النساء :12[ 

ثانياً - احوال البنت: للبنت أحوال ثلاثة : 

1 _ النصف للواحدة: انفردت عمن يساويها وعمن بعصبها؛ 
کاب وبنت» للبنت النصف فرضاًء والباقي للأب فرضاً وتعصيباً . 

2 - الثلثان للبنتين فصاعداً: إذا لم يكن معهن من يعصبهن» كأب 
وبنتين» للبنتين انشلثان فرضاء وللاب الباقي فرضا وتعصيبا. 
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3 - التعصيب للغير : مع الاين الذكرء فيأخذ الذكر ضعف الاش 
لقرلہ تعالی : <( یییگ اک ن اوک صم بل عل حت تین نون کی 
و 


فسا وق فتن قله ثلا ما رل إن كات وجك كه الضف € [النساء: 
11[. 

ثالثاً ‏ أحوال بنات الابن: لهن ستة أحوال» الثلاثة السابقة للبنات 
وثلاثة آأخرى. 

1 النصف للواحدة المنفردة: عند عدم البنت أو الابن أو من 
یساویهاء کاب وآم وبنت اين» لبنت الاين النصف» وللام السدس» 


والباقي للأاب فرضا وتعصيباً. 
2 - اكان للالنتين فأكشر: عند عدم البنت أو الابن أو من 
يساویهما. 


3 - التعصيب مع ابن ابن في درجتها: للذكر ضعف الأئى» كبنت 
ابنء وابن اين» لهما كل التركة . 

4 - السدس للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين» لبنت 
الابن السدس تكملة للثثينء عملا بقضاء اين مسعود الموافق لقضاء 
الي ب 

5» 6 - الحجب: تحجب بنت الابن بالابن. وتحجب وتسقط 
بالبنتين فأكثر» إلا أن يكون معها أر أسفل'منها ولد ذكر» فيعصهاء 
ويكون الباقي حبنئذ ينهم للذكر ضعف الأنشى . 

وذلك للنصرص الدالة على أحكام إرث البنت» لأن المراد بأولادكم 
في فوله تعالی: یریگ اله ف وركم 4 [الاء: 11] فروعكم 
المولودون لكم» إما مباشرة أو بواسطة أبناتكم . 
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رابعاً ‏ احوال الأخوات الشقبقات (أولاد الأعيان): 
للاخحت الشقبغة خمسة آحوال» منها الثلاث التي للنات» وهي 


2 - الثلشان: للائنتين فصاعداً عند عدم المعصب . 
الیب بال إذا كان مع الأخت الشقيقة فأكثر أخ شقيق 
فأكثرء فللذكر ضعف الأنثى . 

4 - التعصيب مع الغير: إذا كان مع الأخت فاكثر بنت أو بنت اين» 
فیکرن الباقي بعد أنصباء أصحاب الفروض» ترئه بطريق 
التعصيب. 

- السقوط بالفرع الوارث المذكر: وهو الابن وابن الاين وإن 
ر وبالاب اتفاقا. 

بدليل آية الكلالة: يفتك فل له آه يڪم ف الككاة . .4 
[الساء: 176[ 

خامسا ‏ أحوال الأخوات لأب (اولاد العَلأت) : 

5 لأب ستة أحوال» منها أحرال الشقبقات الخمة: 

- النصف: للواحدة إذا انفردت عن مثلهاء ولم يكن معها أخ 
آو شقيقة» ية السابقة في توريث الشفيقة . 

2 - الثلثان: للائتنين فأكثر عند عدم الأخ لأب أو الآخوات 
الشقبقات. كالشقيقات . 

3 - السدس: للواحدة مع الشقيقة» تكملة للثلثين» إذا لم يكن مع 
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الأحت لأب أخ لأب يعصهاء كزوجة» وشقيقة » وأخت لأب: للزوجة 
الربع» وللشقيقة النصف فرضاًء وللاخت لأب السدس فرضاًء ويرد 
الباقي على الأختين. 
4 - التعصيب بالغير: إذا كان معها أخ لآب . 
التعصيب مع الغير: إذا كانت مع البنت أو بنت الابن» او هما 
معأء واحدة فأكثرء فتأخذ الباقي بعد هؤلاء. 


6 - الحجب عن المیراث: تحجب الأخت لآب بما تحجب به 
الأخت الشقيقة » من وجود الفرع الوارث (الابن أو ابن الاين مهما نزل) 
وبالاب. وتحجب الأخت لأب آيضاً بالشقيق» وبالشقيقتين فأكثر» 
وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها. 

ولا تسقط الاخحت لأب بالج العصبي. 

ودليل سقوط الأحت لآب بالأخ الشقيق قوله بَل: «إن أعيان بني 
آدم يتوارثون دون بتي العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه رأمه دون أخيه 
لا . 

سادساً - أحوال الأخت لأم: 

ذكرت أحوالها مع أحوال أولاد الأم» إذ لا فرق بين الذكر والآثى. 

سابعاً - أحوال الأم: للأم أحوال ثلاة : 

1 - السدس عند وجود الفرع الوارث مطلقاً (الولد أو ولد الان وإن 
سفل) أو وجود الاثنين من الإخوة والاخرات فصاعداًء من آي جهة 
کاناء لقوله تعالی: ۵ لوی لکل وچو مسا ادش یکا ر إن کا م 
4 (الساء: 11] وقوله سبحانه : ن ك ب رة تأيه أل 
[الساء: 11[. 


)0( رواه أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه . 
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2 ثلث التركة كلها: عند عدم المذكورين في الحالة الأولى» من 
الفرع الوارث والعدد من الإخوةء ولم يكن مع الابوين أحد الزوجين» 
لقولہ تعالی: < إن لھ کی لم ولت ورک بء قیڈیہ الث ہن کان إو 
يايد ادش [السه: 11]. 

3 - ثلث الباقي إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين: وهي المسألة 
العمرية أو الغراوين» كما في زوج وآب وامء أو زوجة واب وأم» 
يكون للام ثلث الباقيء إذ لو أخذت ثلث جميع المالء لكان لها ضعف 
الاب : 


ولو کان مكان الأب جد فللام ثلث جميع المال. 
ثامناً ‏ أحوال الجدة: 


المراد بالجدة هنا: هي التي لا يدخل في نسبنها إلى الميت جد 
رحمي» وهي آم أحد الأبوينء كأم الأم» وام الأب» وأم أبي الاب 
وأم أم الأم» رام أم الأاب. وتسمى بالجدة الصحيحة أو الثابتةء ويقابلها 
الجدة الرحمية. 

وللجدَة لأب أو لأم حالتان: 


1 السدس للواحدة فأكثر عند عدم الأم» سواء من أي جهة كانت 
أبوية أو أمية أو من جهتهما (ذات قرابتين) إذا كن في حال التعدد 
منساويات في الدرجة» كأم أم» مع آم أب يقتسمان السدس 
بالتساوي . 

2 - الحجب آو السقوط: نحجب الجدة مطلقاً (أبوية أو آمية أو من 
جهتهما ذات قرابتين) بالأم» وتحجب الجدة الأبوية بالاب. وكذلك 
لا ترث الأبوية مع الجدٌ إذا آدلت به كام أبي الأاب. فإن لم تدل به فلا 
يحجبهاء وإن علت» كام آم الأب . 
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ودليل إرث الجدة: أن البي ب آعطى الجدة السدس. 

ولا ترث إلا آربع جدات: آم الآم وآمهاتهاء وام الاب وآمهاتهاء 
ولا ترث آم الجد عند مالك خلافاً لزيد. وعلى المذهب لا يجتمع في 
الميراث إلا جدتانء لا أكثر. 
العول: 

العول: لغة الجور والظلم» واصطضلاحا: زيادة في مجموع السهام؛ 
من أصل المسألةء ونقص واقعي في الأنصبة. فما زاد يقسم في فراتض 
جميع الورثة على نسبة واحدة» وهو بوجب نقصا لكل وارث» على 
نسبة ميراثه. 

وأول من حكم بالعول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتابعه 
الصحابة عليه. 

وأصول المسائل السبعة بالنسبة للعول قسمان: منها ما لا يعولء 
ومنها ما یعود. 

آما مالا يعول من الأصولء فهو أربعةء وهي الالنان والثلائة 
والأربعة والثمانية (2ء 3ء 4ء 8) لأن الفروض فيها لا تزيد عن أصل 
المسألة. 

وأما ما يعول من أصرل الفرائض : فهو ثلالة: وهي الستة» والائنا 
عشر. والاربعة وانعشرون (6» 12 24). 

أما الستة: فتعول إلى سبعة» وثمانية» وتسعة» وعشرة. 

مشال السبعة: زوج» وآختين ن. للزوج اللصف 3ء 
وللشقيقتين الثلثان 4ء المسألة من ٠6‏ وتعول إلى 7. 


أو زوج» وأخت شقيقةء وأخت لام المسالة من ستةء لاجتماع 


(1) رراه الخمة عن قيصة بن ذؤيب» وقد تقدم تخريجه. 
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السدس مع النصف» للزوج ثلاثةء وللشقيغة ثلائةء وللآحت لام 
السدس وهو واحدء وتعول إلى سبعة» فصار سدمها سبعاًء والنصف 
ثلائة أسباع. 

ومثال الشمانبة: مسالة المباهلة: وهي زوج» وشقيقتانء وام 
للازوج النصف 3 وللشقيفتين الثلثان 4ء وللام السدس 1 المسألة من 
ستة» وتعول إلى ثمانية . 

ومثال التعة: المالة المروانية: وهي زوج» وشقبقتانء وأختان 
لأم» للزوج النصف 3› وا الثلثان 4» ولأختي الآم الثلث 2ء 
والمسالة من ستةء وتعول إلى تسعة. 

ومثال العشرة: المسألة الشريحية أو آم الفروخ لكثرة ما فرخت في 
العول» وهي زوج» وشقیقتان» وآختان لآم وام للزوج النصف 3ء 
وللشقيقتين الثلثانء وللاحتين لام اثلث 2ء وللام السدس 1ء المسألة 
من 6 وتعول إلى 10. 

وأما الاثنا عشر: فتعول إلى ثلائة عشر» كما في زوجة» وشقبقتين ٠‏ 
وأحت لأم» للزوجة الربع 3» وللشقيقتين الثلثان 8 وللاخت لأم 
السدس 2ء والمسألة من 12ء وتعول إلى 13 


وقد تعول إلى خمسة عشرء كما في زوج وبنتین» وام واب 
للزوج الربع 3ء وللبتتين الثلثان ٠8‏ وللام السدس 2ء وللاب السدس 
2ء والمسالة من 12ء وتعول إلى 15. 
وقد تعول إلى سبعة عشر» مثل: زوجة» وشقبقتين» وآختين لأم» 
وام» للزوجة الربع 3 وللشقيقنين الثلثان 8ء وللاختين لام الثلث ٠4‏ 
ولام السدس 2 المسألة من 12ء وتعول إلى 17 
واما الأربعة والعشرون: فتعول عولاً واحداً إلى سبعة وعشرين» مثل 
المنبرية : زوجة» وبنتين» وأب» وآم» للزوجة الثمن 3ء وللبنتين الثلثان 
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6 وللاب السدس 4 وللام السدس 4. والمسالة من 24ء وتعول 
إلى 27. وسميت بالمنبرية» لآن الإمام علي رضي اله عنه أاجاب عنهاء 
وهو على منبر الكوفة بديهة» فور سزال السائلء فقال: والمرآة صار 

أحوال فرائض ذوي السهام : 

لفرائض ذوي السهام ثلاثة آحوال: 

الأول - أن يفضل شيء للعصبة أو لبيت المالء كزوج» رأ 
وعاصب» الفريضة من ستةء للزوج ثلاثةء وللام اثنان» وللعاصب 
ما ٻقي وهو واحد. 

الثاني - أن يستوفوا المال» فلا يفضل شيء. ولا ينقص شيء٠‏ 
کزوج» وأم» وأخ لأم. 

الثالك - أن تكثر السهام» حتى لا تعها الفريضة» فيعمل فيه 
العول» في مذهب زيد وسائر الصحابةء وأئمة المذاهب الأربعة 
وغیرهم. 
عمليات الحساب : 

إذا كان الورلة كلهم عصبةء فأصل فريضتهم عدد رزوسهم» فإن 
کانوا کلھم ذکوراً عد کل واحد منھم بواحد. وإذا کانوا ذکور وإناثاء 
عد الذكر باثنين» والأنثى بواحد. وإذا كان فيها صاحب سهمء فأصل 
الفريضة من مقام (مخرج ) سهم . 

وأصول الفرائض سبعة أعدادء وهي اثنانء وثلائة» وآربعةء وستة؛ 
ولمانية» وائنا عشر» واربعة وعشرون. 

أما الائنان فللنصف» وآما الثلاثة فللثلث أو الثلثين أو لاجتماعهما. 

وآما الأربعة فللربع» أو لربع ونصف. 
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وآما التة: فللسدس» أو لسدس ونصف» أو سدس وثلثء أو 
سدس وثلثین . 

وأما الثمانية : فللثمن» أو لثمن ونصف. 

وأما الاثنا عشر: فللربع مع ثلث أو مع ثلثين؛ أو مع سدس . 

وآما الأربعة والعشرون: فلكمن مع ثلث أو مع ثلثين آر مع سدس. 

وأصول المسائل: معتاها المخارج التي تخرج منها فروضها. 

طريقة نصحيح المسائل : 

تصحبح المسالة : بان يضرب أصل المسالة أو عولها في أفل عدد 
یمکن معه أن ينفرد كل وارث بقدر من السهام برقم صحیح» لا کسر 
فيه» وحاصل الضرب: هو أصل المسالة بعد التصحيح . ويتم ذلك على 
الحو التالي. 

وکل عدد بالنسبة إلى عدد آخر» لا يخلو من آن يکونا متماثلين› أو 
متداخلین» آو منرافقین» |و متباینین . 

فاا المتماثلان: فلا خفاء فيهماء كثلائة مع ثلاثة» او عشرة مع 
عشرة. مثل: 3 زوجإت» 3 بثات» وعم» للزوجات الشمن 3» وللبنات 
الثلثان 16 وللعم الباقي 5ء لأنه عصبة» والمسألة من 24ء وتصح من 
2 لان عدد الزوجات 3ء وعدد البنات ۰3 فهما متمائلان» فيزخذ 
أحد المتمائلين وهو 3ء ويضرب في أصل المسألة وهو 24ء فيبلغ ٠72‏ 
ومنها تصح. وكل من له شيء من السهام يأخذه مضروباً في المضروب 
بأصل المسالة . فتأخذ الزوجات 9» والبنات 48» والعم 15. 

وآما المتوافقان بجزء: فهو أن يكون بين آعداد الرؤوس التي 
انكسرت عليهم سهامهم توافق بجزء من الأجزاء» بحيث لا يعد أقلهما 
الأكثر. كالاريعة والستةء فإنهما متوافقان بالنصف» اي ينقسمان على 
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اثنين» وكالشمانية والعشرين» فإنهما متوافقان بالنصف والربع» أي: 
ينقسمان على اثنين وأربعة . 

وإذا توافق العددان» يضرب افق في أصل المسألةء إن كانت 
عادلة غير عائلةء أو في عولها إن كانت عائلةء ومنها تصح» مثل : 

4 زوجات لهن الثمنء و6 بنات لهن الثلثان» وعم له الباقي تعصيبآً 
للزوجات ٠3‏ وللبنات 16ء وللعم كه والمسألة من 24ء وسهام 
الزوجات في هذه المسالة لا تنقسم عليهن» وسهام البنات ٠6‏ لا تنقسم 
عليهن» وبين عدد الزوجات وعدد البنات موافقة بالنصف فنضرب 
وفق أحدهما في كامل الخر 2 × 6= 12» فيبلغ الحاصل اثني عشرء 
فهذا هو جزء السهم» فنضربه في أصل المسالة وهو (24) فتصح المسألة 
من 288. 

وكل من له شيء من السهام يأخذه مضروباً في جزء الهم وهو 12 
فیکون للزوجات 36. وللبنات 192, وللعم 60. 

وأما المتداخلان: فهو أن ينقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة 
بحيث لا يبقى من الأكثر شيء٠‏ كثلالة وستة: 3 و6. 

فيؤخذ أكبر العددين المتداخلين وهو ستةء لأن الثلاثة داخلة في 
الستة» ويضرب في أصل المسألةء مثل 3 زوجات: الثمنء و6 بنات: 
الثلثانء والعم : الباقي» فيكون للزوجات 3ء وللبنات 16ء وللعم 5» 
والمسالة من 24ء وعدد الزوجات وعدد البنات متداخلان» فيكفي أن 
نأخذ أكبرهما» رنضربه في أصل المسألة» 6 × 24 = 144ء فتصح من 
144 

وکل من له شيء من السهام يأخذه مضرويا بالستة التي هي جزء 
السهمء فيكون للزوجات 18. وللبنات 96ء وللعم 30. 

وأما المتباينان: فهما العددان المختلفان اللذان لا يعدهما معا عدد 
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ثالث» كالتسعة والعشرة» وإذا تباين الحددان» يضرب آحدهما في 
الآخر» والحاصل في اصل المسألة إن لم تكن عائلة» وفي عولها إن 
كانت عائلة مثل: 

زوجتان: الثمن 3 3 بنات: الثلثان 16ء وعم : الباقي» والمسالة 
من 24» وعدد الزوجات وعدد البنات متباينان» فيضرب عدد رؤرس 
الزوجات» وهو 2 في عدد روس البنات وهو 3 فيبلغ 6» فهر جزء 
الهم» الذي يضرب في أصل المسألة » فتصيح المسالة من 144 ومنها 
تصح» فيعطى للزوجتين 3 × 6 = 18ء وللبنات الثلاثة 16 × 6 = 96ء 
وللعم 5 × 6= 30. 

والانکسار: إما آن یکون على فریق واحد» آو على فریقین فأكثر . 

فأما الانكسار على فريق واحد: فيكون في الموافقة والمباينة. 

فإن كان بين السهام والرؤوس موافقة : فيضرب وَفْق عدد رؤوسهم 
في أصل المسالةء ومنها تصح» كام وأب وعشر بنات» المسألة من ٠6‏ 
لكل من الأب والأم السدس» وللبنات الثلثان» وبين سهام البنات 
ورؤوسهن مواففة بالنصف» فيضرب وفق عدد البنات وهو 5 في أصل 
المسألة 6 فيبلغ 30ء ومنها تصح . 

وإن كان بين السهام والرؤوس مباينة: فيضرب عدد رؤوسهم في 
أصل المسألة» ومنها تصح»؛ كزوج» وجدة» و3 إخوة لأم» المساألة من 
6» للزوج النصف 3 وللجدة السدس 1ء ولاإخوة الثلك 2» فيضرب 
عدد الإخوة 3 × 6 أصل المسألة = 18 ومنها تصح . 

وأما الانكسار على فريقين فأكثر: فيكون في الأحوال الأربعة: 
المماثلةء والمداخلةء والموافقة» والمباينة . 

ففي التماثل: يوخذ أحد المتماثلين» ويضرب في أصل المسالةء 
مثل 6 بنات و3 جدات» و3 اعمام» المسألة من 6. فيرد عدد رؤوس 
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البنات إلى الوفق» وهو ثلاثةء وبينه وبين الأعداد الأخرى تماثل» 
فيضرب أحد المتمائلات في أصل المسألة فیصیر 18 ومنها تصح . 

وفي حال التداخل: يضرب أكبر الأعداد المتداخلة في أصل 
المسألة» فما بلغ تصح منه المسألةء مثل 4 زوجات: الربعم» و3 
جدات: السدس» و12 عماً: الباقي» المسالة من 12ء وعدد الزوجات 
داخل في عدد الأعمام» فنأخذ الأكبرء وهو 12 ويضرب في أصل 
المسألة: وهو 12 فيبلغ 144 ومنها تصح . 

وفي حال التوافق: يؤخذ الوفق ويضرب بكامل الآخر» مثل 4 
زوجات: الشمنء و18 بنتا: الثلثانء و15 جدة: السدس»ء و6 أعمام: 
الباقي. 

المسألة من 24» وبين عدد البنات وسهامهن توافق بالنصف» فيرد 
عدد البنات إلى الرَفْق وهو 9ء وبين الأربعة والتسعة تباين» فيضرب 
أحدهما بكامل الأخر» فيصير 36» والستة أعمام داخلة فيه» وبين ال 
6 وال 15 عدد الجدات توافق بالثلث»ء آي: 12 ثلث ال 36ء ر5 ثلث 
15ء فيضرب وفق أحدهما بكامل الآخرء أي: 5 × 36= 180ء ثم 
يضرب في أصل المسالة» 24 فيصير : 4320 ومنها تصح . 

وشي حال التباين: بان تكون آعداد الرووس المنكرة عليهم 
سهامهم مباينة للفريق الآخر» فيضرب أحدهما في الثاني» ثم يضرب 
في أصل المسألة. مثل زوجتين: الثمن» ر6 جدات: السدس» ر10 
بنات : الثلثان» و7 أعمام: الباقي» وآصل المسألة من 24» وبين سهام 
الزوجتين ورؤوسهما تباين» فيؤخذ عدد الرؤوس وهو اثنان» وبين عدد 
الجداث الست وعدد سهامهن وهو الأربعة توافق بالنصف» فيؤخذ 
نصف عدد رژوسهن وهو ثلائة . 

وبين عدد البنات المثرة وسهامهن وهو 16 توافق بالنصف» فيؤخذ 
نصف عدد رؤوسهن وهو خمسة. وبين عدد الاعمام السبعة وسهامهم 

372 


وهو واحد مباينة» فيؤخذ عدد رؤوسهم وهر سبعة» فيصیر معنا اثنان 
وثلالة وخمسةء وكلها أعداد متباينة» نضربها ببعضهاء ثم يضرب 
الحاصل في أصل المالة وهو 24ء فيصير المجموع (5040) ومنه 


تصح. 
قسمة مال التركة : 
- إن كان المال معدوداً أو مكيل أو موزوناء فيقسم عدده على العدد 
الذي صحت منه الفريضة . 


- وإن كان عروضا نجارية أو عقارات» فيفرّم» ونقسم قيمته» أو 
يباع ويقسم ثمنه على عدد الفريضة» فما خرج» ضرب بما بيد كل 
وارث» فيكون ذلك ما يحصل له من المال. 

مثاله: زوج: الربع» وام: السدس» وابن: الباقي» المسألة من اثني 
عشر (12). فإذا كانت التركة ستين (60 دينارا) فيقسم مال الثركة وهو 
60 على أصل المسالة 12 فيخرج خمسة (5) فنضربها في حصة كل 
وارث» فيكون للزوج 15 (خمسة عشر) وللأم عشرة» وللابن خمسة 
وثلائون (35). 

ويصح قسمة التركة على نصيب كلل وارث من المال» فيكون للزوج 
ربع التركة (المال) وهو الخمسة عشرء وللام سدس المال وهو عشرة» 
وللابن ثلاثة أسداس 3× 10 ونصف سدس وهو 5: وهو الخمسة 
والثلاثون. 
المناسخا 

المناسخة: انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من 
يرث منه. وذلك بأن يموت من ورثة الميث الأول واحد او آكثر من قبل 
قسمة التركة. فإذا مات إنسانء فلا تنقسم تركته» حتى يموت بعض 
ورثته» وقد بتسلسل ذلك. 
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- فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول ويرثون الثاني على 
نحو ماء ورثرا الأول: فتقسم التركتان فأكثر على من بقي» كستة بنين» 
وثلاث بنات» ثم يموت احد البنین عن [خوته وآخواته لا غیر» ٹم مات 
ابن آخر عن الباقين» ثم بنت» ثم بنت أخرى» وبقي أربعة إخوة 
وأخت. 

فتقسم التركة على تسعة» لكل ذكر اثنانء وللاشى واحد. 

وإن اختلف الوارثء أو اختلفت حظوظ الورثة» فطريق العمل في 
ذلك: آن تصحح مسألة الميت الأول بالقواعد السابقة» وتحفظ سهام 
الميت الثاني منهاء وتعمل له مسالة أخرى» ثم تصحح مسالة الميت 
الثاني بتلك القواعد أيضا. 

ثم بُنْظّر بين سهام الميت الثاني من التصحيح الأول وبين التصحيح 
الثاني فلا يخلو الحال بين ثلاثة افتراضات: هي المماثلة» والمرافقةء 
والمباينة. 

وأآما الممائلة : فهي أن تقسم سهام الميت الثاني على مسالته» فتصح 
المسألتان مما تصح منه المسألة الأولى» مثل: 

ماتت امرأة عن زوج» وأم» وعم» المسالة من ٠6‏ للزوج النصف 
3 وللام الثلث 2ء وللعم الباقي. ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين» فننظر 
فنجد سهامه وهي 3 منقسمة على ورثته» فتصح المسألة من 6ء للأم 2 
وللعم 1ء وللأبناء الثلاثة 3. 

وأما المباينة: فهي ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسالته» ملل : 
إذا مات الزوج في المثال السابق عن 5 بنين» فسهامه الثلاثة لا تنقسم 
عليهم» وتباین مسألته» فيضرب جميع مسالته وهي ١‏ في أصل المسالة 
الأولى وهي 6ء فالحاصل 30ء ومنه نصح المسالتان للام 5 × 2= 
0 وللعم 5 × 1 = 5ء وللابناء الخمسة 15ء فمن له شيء من المسألة 
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الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية» ومن له شيء من المسألة 
الثانيةء أخذه مضروبا في سهام مورثه . 

وآما الموافقة: فهي أن توافق سهام الميت الثاني مسألته بجزه من 
الأجزاءء كالنصف أو الثلثء كما إذا مات الزوج في المثال الأول عن 
ستة بتين» فسهامه الثلاثةء لا تنقسم على مسألة» ولكنها توافق مسالته 
بالنصف» فيؤخذ وَفْق مسألته وهو (2) ويضرب في مالة الميت الأول 
وهي (6) فيحصل ۰12 ومتها تصح المسالتان» فمن له شيء من المسألة 
الأولى آخذه مضروباً في وَفْى المسالة الثانية» ومن له شيء في المسالة 
الثانية» أخذه مضروبا رَفْى المسألة الأولى . 

وإذا مات شخص ثالث فخذ سهامه من الجامعة لمسالتي الأول 
والثاني» فإن انقسمت على مالته» صحت الثالثة مما صحت مته 
المسالتان الأوليان. 

وإن بايتتهاء فاضربها فيما صحت منه الجامعة بين المسالتين . 

وإن وافقتهاء فاضرب وَلْقها فیما صحت منه أيضاً. 

فما بلغ» فمنه تصح المسائل الثلاث» ثم اعتبر ذلك كمسألة واحدة 
أولى. ومسالة الميت الرابع كالثانيةء وهكذا. 
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یں زلا رلاب _ دا ور اہ 


سَأليثالأساذ الذكور 
E SER,‏ 
3 ھا رن 
رئيس قسرالفقه الاس ةاي وَمداهبه 
ججامعة دمشق .كلي" الثربية 


اب ار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقدیم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فإن الفقه الإسلاميء أي: أحكام الشريعة العملية التفصيلية هو الساحة 
التي يتجلى فيها في واقع الحياة الفعلية تطبيق آحكام الإسلام» وإظهار 
شعاثره وشرائعه ونظمه في تنظيم علاقة الإنسان بربه» وعلافته في 
معاملاته بالناس. 

وهو المعيار الدقيق الذي بين فيه مدى صدق المسلم في التزامه 
الضروري بما أنزل الله حكما عدلآء صوابا للناس قاطبة» فمقدار 
احترام أحكام الشريعة تعلو كلمة الإسلام وترتفع رايتهه وكلما بَعّد 
المسلمون عن أحكام الله وتطبيق شرعه في كتابه الكريم وسّة 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كانوا بالإضافة لمؤوليتهم الثقيلة 
وتحمل الوزر العظيم عنوان سوء وتخلف» وققد لمصداقيتهم وحبهم 
لدينهم وشرع ربهم» وذلك ینذر بشر بمستطیر ووبال شدیده نلاحظ 
آثاره البوم في مظاهر الذل والانكسار» والتفرق والاقتتالء والتناحر 
والانهزام الداخلي النفسي والخارجي الفعلي آمام عدوهم اللدود. 

والفقه الإسلامي خصب المادة العلمية » كثير الفائدةء لا يقنصر على 
العبادات» وإتما يشمل الجانب الأدق في الحياة» وهو المعاملاتء 
ويتناول الوضع الأخطر وهو ما يسمي بالفقه العام أي الذي تكرن 
الدولة طرفاً فيه» وهذا الجزء يبحث في بعض جوانب الفقه العام تكملة 
لما سبق من أحكام العبادات» والزواج والطلاقء والمعاملات المالية. 
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وهو يتناول الفصول السبعة التالية : 
1 الحدود الشرعية. 
2 التعزير. 
3 - القصاص والديات . 
4 - التعدي على الأموال. 
5 القضاء وطرق الإثبات . 
6 - الجهاد وتوابعه. 
7-المسابقة والرمي. 

وأسلوب البحث الذي سرت عنيه هو جمل المادة الفقهبة الأصلية 
مستفاة من فقه المالكيةء ويصحبها الإشارة إلى أهم الأحكام المقررة في 
دائرة المذاهب الأخرى» مما تجدر معرفتهء ويلزم الاطلاع عليه 
والإلمام به. وإذا ذكرث كثيراً مذاهب غبر المالكية فلاتفاقهم في الرأي 
معهم» فلا يضر الطالب المتعلم» بل ينفعه. 

والبب في هذا الاتجاه: هو الحاجة لبيان الأحكام على وتيرة 
واحدة» وعدم إرهاق ذهن المتعلم في بداية تخصصه بآراء كثيرة تجعله 
مشتت الذهن» ويصعب عليه التمثل والحفظ» والاستفادة العملية مما 
يقرأ ويريد تطبيقه» وقد ثبت عملي فشل تدريس الطلاب على المذاهب 
الأربعة» حيث يكثر الخلط بينهاء ويصعب على المسؤول عن حكم 
شرعي إبداء الحكم الففهي في فضية أو مسالة واحدة على نحو مستقر 
منسجم. 

والفقه المالكي أوسع المذاهب بعد الفقه الحلفي» وهذه مزية تجعله 
مجالاً لإغناء الفكرء وتلبية الحاجة العملية للتطبيق . 

وعلى كل حال» فإن المذاهب الفغهية نعمة وثروةء والاختلاف بينها 
رحمة ومصلحة» والمهم هو الترقع عن العصبية المذهبيةء فذلك غير 
محمود الأثر» ويؤدي للتزاع والشفاق والكراهيةء ويفتضينا العصر 
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الراهن أن نستفيد من جميع ما اشتملت عليه الآراء الفقهية التي هي 
مظهر للسعة والخصوية والغنى الفكري» ومنبع الفيض الإسلامي في 
معالجة شؤون الحياة وتطوراتهاء فإن روتنا الفقهية لا نظير لها في 
العالم. 

وإذا كان شراح الفوانين الوضعية يختلفون كثيراً في شرح القانون 
وإبداء وجهات النظر فيه» ويختلف الاس كثيراً في تفسير الأنظمة» 
فذلك دليل واضح على إقرار وجود الخلاف في الرآي في إيضاح 
النصوص » ومنها دائرة الفقه الإسلامي؛ والعذر في الخلاف لديا 
ناشىء من طبيعة لغتنا ذات المعاني المتعددة» وظروف الأدلة 
والمصادر» وملاحظة آفاق الحياة المستفبلية» ومن تأمل في أي خلاف 
فقهي» عدر الفقهاء في خلافاتهم وآرائهم. والله أسال أن يحقق التفع 
ویهدینا جمیعاً لما یحبه ویرضاه. 


آ وهبة مصطفى الزحيلي 
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اذو شرو 


تعريف الحد: 

الحذ في اللغة: المنعم» وسميت العقوبات الشرعية حدوداًى لانها 
تؤدي لمنع الجرائم وارتكاب أسباب العقاب والوقوع في الذنب المحرّم 
شرعا. وللعلماء اتجاهان في تصنيف الحدود تبعا لاختلافهم في معنى 
الحد» فالحد في اصطلاح الحنفية: عقربة مقدرة وجبت حقاً له 
تعالى؛ فلا يسمى التعزير حدا؛ لأنه ليس بمقدرء وإنما هو مفوض 
لتقدير الحاكم» ولا يسمى القصاص حدا؛ لأنه وإن كان مقدراًء لكنه 
في غالبه حق العبادء فيجري فيه العفو والصلح. وکون الحدود حتا لله 
تعالى: معناه أنها شرعت لصيانة الأعراض. والأنساب والأموانء 
والعقول» رالننرس عن التعرض لهاء لكن بعض هذه الحدرد كحد الزنا 
وشرب الخمر حق خالص ته تعالى» أي: حق للمجتمع؛ ويعضها 
الآخر كحد القذف اشترك فيه حقان: حق الله وحق العبدء والمغلًّب فيه 
حق افته. والحدود بتاء على هذا الاصطلاح الحنفي خمة فقط : وهي 
حد الزتاء وحد السرقة» وحد الشرب. وحد التكر)ء وحد القذف. 


وأما الحرابة أو حد قطاع الطرق: فهو داخل تحت حد السرقة؛ لان 


(1) فتح القدير ۱12/4 البدائع 33/7. 
(2) البدائع 33/7. 
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قطع الطريق سرقة كبرى تخل بأمن المجتمع» وتهدد مصالح أرباب 
الأموال كافة. والمراد عند الحنفية بحد الشرب: عقوبة شرب الخمر 
خاصةء وهي المتخذة من ماء العنب» والمراد بحد السكر: عقوبة تناول 
المسكرات الأخرى غير الخمرء كالمتخذ من الذرة أو التفاح أو الشعير 
آما الحد في اصطلاح غير | فهو عقوية مقدرة» سراء أكانت 
مقررة لحق الله تعالى آم لحق العبدء قال النووي: الحد أصله المع 
حد الزنا وغيره بذلك؛ لانه يمنع من معاودته» ولاته مقڌر 
محدود. وقال المناوي: الحد: المنع» سمي به العقاب المقدّر من 
الشارع؛ لكونه مانعاً لقاعله عن معاودة مثله ولغيره عن سلوك 


0 
منهج . 


والحدود في اصطلاح الجمهور بناء على هذا سبعة: حد الزناء 
وحد السرقة» وحد القذف» وحد الحرابةء وحد الشرب وحد 
القصاص» وح الردّة. وقال ابن جزي: الجنايات الموجبة للعقوبة 
ثلاث عشرة: وهي القتل» والجرح» والزنىء والقذف وشرب الخمر» 
والسرقة» والبخي» والحرابة» والردةء والزندقةء وسب الله وسب 
الانبياء والملائكة» وعمل السحرء وترك الصلاة والصيام. 


الحكمة من تشريع الحدود: 
الحكمة من الحدود: هي زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم 


(1) تحرير التنبيه للنووي : ص348. 
(2) النوقيف على مهمات التعاريف للشيخ محمد عبد الرؤوف المناري 
ص270. 
(3) القوائين الفقهية» ص344. وانظر شرح الرصاع التونسي الحدود ابن عرفةء 
ص489. 
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الموجبة لهاء وصيانة المجتمع من الففاد» والتطهر من الذنوب» 
وملحظ الشريعة فيها تقديم مصلحة الجماعة ورعاية الأمن على مصلحة 
الجاني الآثم» فليس في هذه الحدود قسوة كما يتخيل البعض» وإنما 
هي عين المصلحة والرحمة بالأمة عامة . وإذا كان الناس عادة ينظرون 
إلى الجاني فيرحمونه ويطلبون الرأفة به» فإنهم ينسون الجرم الخطير 
الذي ارتكبه والشرخ الذي أحدثه» والمساس بحرمات الدين» 
والأنفس» والعقول» والأعراض» والأموال للجماعة بأسرهاء فإذا لم 
يرتدع المجرم ولم ينزجر بالعقوبة المناسبةء هان عليه العودة لمثل 
جریمته» ولم يبال غيره باقتراف مثل جريمته» فتكثر الجرائم؛ ويختل 
الأمن» وتهدر مصالح الجماعة» كما هو حادث الآن في العصر الراهن» 
حيث يهدد الجناة أمن المجتمع برمته في أكثر بلاد العالم الغربي تحضراً 
کامریکا وإنکلترا وفرنسا۔ 

ولا يدرك التاس عادة عدالة الحدرد والعقوبات الشرعية إلا بعد أن 
يتعرض الواحد منهم لجريمة فادحة تصيبه» كالزنى والسرقة والسطو 
على البيوت والمنازل والمحلات التجارية» وشل (نزع بخفة وسرعة) 
راتب الموظف الذي يتعيش به شهراً كامادء يسطو عليه لص محترف في 
مطلع الشهرء فتصبح الأسرة كثيبة حزينة» تستدين أو تطلب الصدقات 
لترميم ما حدث. ولقد سمعت بعض الأشخاص غير المسلمين الذين 
تعرضوا لسرفة حلي زوجانهم يقولون: الحق والعدل في شريعة 
الإسلام حينما قررت قطع يد السارق» بل الواجب إعدامه شنقا ليتخلص 
المجتمع من شروره وشرور أمثاله . 

وأما أنصار حقوق الإنسان» فنظرتهم ضيقة محدودة غير واقعية 
حينما يطالبون بحماية الجاني وإعفائه من العقوبة أو تخفيفها بحي 
تصبح غير فعالة ولا حاسمةء وينسون أو يتناسون فداحة الجريمة التي 
أصابت الآخرین. واله سبحانه وتعالی ارحم بعباده منهم» وأدری 
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وأعلم بما يحقق لهم المصلحة وبدراً عنهم الشر والمفسدة والضرر» 
وليست عقوبة السجن برادعة إطلاقاً لأولثك السماحين واللصوص 
المحترفين» والزناة الإباحيين الذين لا يقيمون وزناً للقيم والأخلاق» 
والأعراض والحرمات والنفوس والدماء. وقد بدأ العالم المعاصر 
يحصد نتائح بعض الجرائم والفواحش التي تهدد بالموت والامراض 
المستعصية» فقد أعلنت إذاعة لندن أنه سيموت في عام 2000 آکثر من 
ثلاثة ملايين شخص بالإيدز» أي: مرض فقد المناعة بى إن التوقعات 
المعلنة أيضاً أن يصل العدد إلى ستة ملابين. 
عدالة الحدود: 

الحدود الشرعية كما تقدم تجمع بين هدفين: تحقيق المصلحة 
العامة وحفظ الأمن العام وموافقة العدالة» إذا الجريمةء ونات 
عن الشبهة» وتوافرت الشروط الكليرة المشترطة في الشريعة لنطبيقها. 

فالزنا وأنواعه من أخطر الجرائم والقواحش» واشدها اعتداء على 
الأخلاق والأعراض والكرامات» وحقوق الأفراد والأسر والجماعة» 
والقضاء على شرف المرأة وسمعتهاء وجعلها فريسة الشهوات الجامحة 
المتفلتة لفترة ماء ثم يتتابها المرض رالفقر والدمار» فكانت عقوبة الحد 
زجراً وردعا وصوناً. 

والقذف يوقع الناس في الشك والشبهة والقلقء ويؤدي لتهديم 
الأسرة» وحل الرابطة الزوجيةء وتهديم البيت» وهتك ستر العفاف 
والصون. فكانت عقوبة الحد صونًا للكرامة» ودفعاً للعار» وإهدار 
السمعة. 

والسرقة اعتداء على آموال الناس» وأكلها بالباطلء والمال عصب 
الحياةء ودعامة الاقتصادء فكان حد السرقة لتحقيق الأمن الخاص 
والعام» وجعلل أثره الدائم للعبرة والعظة والزجر والردع. وكان تطيق 
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حد السرقة في السعودية أقوى برهان وانصع دلیل لاستتصال دابر 
الجريمة» وتحقيق الأمن» وقمع المجرمين والمبث بالأموال» ومطاردة 
اللصوص» وقطاع الطرق. 

وحد الحرابة الشديد للفخلص من عصابات المجرمين» وقظاع 
الطرق الذين كانوا يعيثون في الأرض فساداًء ويثيرون الرعب والقلق 
ويهددون آمن المارة» ويثيرون الاضطرابات والفتن والقلاقل . 

والخمر أَمّ الخبائث» وشربها يلحق أضراراً متعددة بالإنسان معنويا 
ومادياً وصحیاً» فكان الحد الدواء الناجع للحفاظ على الصحة والرشد 
والعقلء وصون الإنان من أضرار الكحول» وحفظ المجتمع من 
جرائم السكارى وعبثهم بالأمنء والعرض» والكرامة الإنسانية . 

والقتل جرم عظيمء وسفغك الدماء ذو آثار ضارة» لعصفه بالبنية 
الإنسانية» واعتداء الفاتل على النوع الإنسانيء فكان القصاص سببا في 
صون الحياة الإنسانية ومنع الاعتداء على أعز حق وهر حق الحياة 
المقدس» فضلا عما يحدثه جرم الفتل من إضرار بالاسرة وجعل العاثلة 
واقعة في فة الفقرء والتشرد» والضباع . 

والردّة تحلّل من أقدس ما تعتز به الجماعة الإسلامية من قيم» 
وعبث وتلاعب بالڏين» وكان سبب عقابها في الأصل التخلص من 
الفساد والتخريب والعبث بالدين من قبل البهود الذين أوحى لهم 
زعماؤهم بالإيمان برسالة الإسلام آول النهار» ثم الكفر بها آخره» 
وصار الارتداد خروجا على مبدأً الحق والفطرة والعقل والمنطق؛ 
والتنكر للدليل والبرهان الصحيح» والاستخفاف بقيم الجماعة العليا 
ونظامها العام بل وخيانة عظمى لمقدسانها ومبادها الأساسية» وكان 
عقاب المرتد وهو القتل منسجماً مع حماية القيم العلياء ومنعا من 
العبث والمساس بعقيدة الامة ونظامهاء حتى لا ينقلب المرتد أداة 
للتشكيك والتخريب وإضمار الوء وتهديد مصالح الأمة الكبرى. 
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إقامة الحدود: 


إن إقامة الحدود الشرعية واجب أساسي» وفرض على الحاكم في 
كل زمان ومكان لتحقيق النفع الدائم» وهو منع الجريمة وردع العصاة 
وصون الأمن» وحماية المقدسات. وأصول الحياة» ورعاية مقاصد 
الشريعة : وهي حفظ الدين والنفس» والعقلء والعرض» والمال. 

لذا أوجبت الشريعة في القرآن والسة إقامة الحدود في الأوامر 
القرآنية والنبوية» كما سياتي بيانه» وأبانت الأحاديث مدى الجدرى 
والمصلحة العظيمة من تطبيق الحدودء أخرج النساتي» وابن ماجه» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن ابي ب قال: «حدٌ يعمل في الأرض خير 
لآهل الأرض من أن يمطرو! آربعين صباحا ء0 . 

وعلى الحاكم تنفيذ الحدود» ولا يجوز له العفو عنهاء ولا تصح 
الشفاعة فيها ولا إسقاطها والإبراء منهاء لأن ذلك تعطيل لأحكام اء 
وإقرار المنكر والتواطؤ على الرذيلة والرضا بالمعصيةء أخرج اندي 
وأبو داودء والحاكم » والطبراني» والبيهتي» عن ابن عمر: أن اللي اة 
قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود اته» فقد ضاد اله في 
آمره...٠.‏ 

لكن تجوز الشفاعة والتستر على الجاني قبل الرصول إلى الحاكم٠‏ 
بقصد تمكين المنحرف من إصلاح نفسه بنفسه» لا لإقرار الجريمة» 
أخرج آبو داود. والنساثيء والحاكم» عن عبد الله بن عمرو أن 
الي کر قال: «تمافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدء فقد 


وجب؟. 


(D‏ أشار السيوطي في الجامع الصغير إلى أنه حديث صحبح» وایده المناري في 
فتح القدير (الجامع الصغير 1/ 147). 
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تشريع الحدود رعاية لمصلحة الجماعة: 

جميع الحدود عند آئمة المذاهب حق لله تعالىء إلا القذف ففيه 
خلاف» فهو مما اشترك فيه حقان وحق الله غالب» عند الحنفية » ويغلب 
فيه حق الإمام وحق المقذوف عند الإمام مالك وهو حق للمقذوف 
عند الشافعية والحنابلة . لذا ليس الحق في حد الزنا بالاتفاق لأحد من 
الناس زوجاً أو غيره» خلافا للقوانين الوضعية التي تجعل العقاب فيه 
حقا للزوج» وآما القصاص فهو حق للعبد أو يغلب فيه الحق 
الشخصي» خلافاً للقوانين الجزائبة الوضعية التي تجعل الحق فيه 
للمجتمع» فيجوز للحاكم إسقاطه» أما في الشريعة فلا يجوز العفو عنه 
أو إسقاطه إلا لأفارب القتيل . 
تداخل الحدود: 

قد يرتكب الشخص عدة جرائم موجبة لأكثر من حد» فهل تغام عليه 
كلها أو أن بعضها يسقط بالبعض الآخر؟. 

() إذا لم يكن في الجرانم قتل: كما لو سرق وزنى وشرب الخمرء 
فلا تداخل عند العلماء بالاتفاق» فتقطع يد السارق ولا في رأي 
المالكية» نم يجلد للزنا والشرب» لكن يتداخل عندهم حد الشرب وحد 
التذف؛ لأن الغرض من العقوبتين واحد» وهو منع الافتراء. 

(ب) إذا كان في الجرائم قتل: فتداخل الحدود في القتل عند 
الجمهور غير الشافعيةء وعبارة المالكية في ذلك: كل حد يدخل في 
القتل كردة أو قصاص آو حرابة إلا القذف فلا بد من استيفاته أولاً 
لإساءة السمعة وإلحاق العار بالمقذوف» ثم يقتل» فلو اجتمع حد الزنا 
والشرب والسرقة مع القتل» فإن هذه الحدود تسقط وتندرج في القتل. 

وقال الشافعية: تستوفى جميعهاء وقال المالكية: لا يندرج حد 
الفذف في قتل لردة ولا لغيرها كحرابة أو زنا محصن .أو قصاص لذحوق 

388 


العار بالمقذوف. ولو كان المقتول ظلماً هو المقذوف» فيحد له قاذفه» 
ثم یقتل به. 

(ج) إذا كانت الجرائم موجبة لحدود خالصة للعبادء كالقصاص 
فی کلها باتفاق المذاهب(). 


وحد القذف» فتستو 
إسقاط الحدود بالنوية: 

إذا تاب العصاة من شاربي الخمر والزناة والسراق والمحاريينء فلا 
يسقط الحد عند الجمهور غير الحنابلة إلا حد الحرابة» سواء بعد رفع 
الأمر إلى الحاكم أو قبله؛ لان الرسول ب لم يسقط الحد عن ماعز» 
بالرغم من مجيه إليه ناتبا. 

واستئنى الحنفية حد السرقة فإنه يسقط بتربة السارق قبل أن يظفر به 
الحاكم. 

ويرى الحنابلة أن التوبة تسفط جميع الحدود» لما أخرجه ابن 
ماجه» والطبراني» والبيهقي» عن ابن مسعود آن اللي ب قال : «التائب 
من الذنب کمن لا ذنب له٤.‏ 

واتفتق العلماء على أن حد المحاربة(قطع الطريق) يسقط بالتوبة ق 
آن قدر الإمام على المحاریین؛ لقوله تعالی: ‏ إلا الت تبان َل 
آن وروا عم اکتا آ ت اه عمو ے24 [الماندة: 34]. 

وقال القرافي المالكي: إن التعزير (أي: المتعلق بحق اله) بسقط 


(1) القوانين الفقهية» ص362. الشرح الكبير وحاشيته 327/4 347 المثقى 
على الموطا 145/3 فتح القدير 208/4 المهذب 288/2 المغئي 
8/ 298. 
(2) الفروق للقرافي 4/ 181 القرانين الفقهيةء ص357 362 رما بعدهاء البدائع 
67 مغني المحتاج 4/ 184 المغني 8/ 295. 
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بالتوبة» ما علمت في ذلك خلاق. 


هل الحدود زواجر أو جوابر؟ 

يرى الحنفية: أن الحدود والتعزيرات شرعت فقط زجراً لأرباب 
المعاصي» ولا يحصل التخلص من أثر الذنب والعقاب الأخروي إلا 
بتوبة الجانيء لقوله تعالى في القعل: $ ون يقل ميگ امسَعَجَدًا 
قرام جم کیا فیا 4[النساء: 93] وقوله سبحانه في عقاب 
المحاربين: $ دنك لَه رى ف لدا وَلَمَد في اة داص َل 
[المائدة: 33]. أي: أن لهم عقوبتين دنيوية وآخروية إلا من تاب. 

وذهب أكثر العلماء إلى أن العقوبات الشرعية زراجر وجواير معا 
اذا أقيمت في الدنياء كانت مكَفَّرة لاجثم» ولا عذاب على هلها في 
الآخرة» وتكون العقويات كفارات لأهلها؛ لما أخرجه البخاري» 
وسسلم» والترمذي» والنسائي» عن عُبادة بن الصامت رضي اله عله 
قال: «كنا مع رسول اله ب في مجلس» فقال: تبايعوني على آلا 
تشركوا باله شيئاء ولا تزنوا» ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
اله إلا بالحقء فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب شيتا من 
ذلك» فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيتاً من ذلك» فستره الله 
عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه». 

المسؤول عن تطبيق الحدود وإقامتها: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحدود وبقية العقربات الشرعية إلا 
الإمام الحاكم أو نائبه» وليس للأشخاص حق تنفيذ العقوبةء لأنه لم يقم 
حد على عهد رسول الله 4# إلا بإذنه» ولا في أآيام الخلفاء إلا بإذنهي» 


(1) الفروق» المكان الابق. 

(2) تبيين الحقاتق للزيلمي 3/ 163. 

(3) الشرح الكبير 4/ 136ء مغني المحتاج 3/ 359 4/ 2ء غابة المتتهى 315/3 . 
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ولان الحذ حق لله تعالى يفنقر إلى الاجتهادء ولا يؤمن فيه الحيف أو 
الظلم إلا بمختص فيه فلم يجز بغير إذن الإمام. 

إلا آن الإمام الشافعي وبعض اسلف أجازوا للسيد أن يقيم الحدَ على 
مملوكه» لما أخرجه أحمدء ومسلم» وأبو داودء والبيهقي» والحاكم 
عن علي أن اللي ب قال: «اقيموا الحدود على ما ملكت أيمانك. 

وقال المالكية: بقيم اليد على عبده أو أمته حد الزنا والقذف 
والشرب دون التطع في السرقة. 

السنر في الحدود والشفاعة فبها : 

يندب الستر على الجاني قبل الرفع إلى الحاكم» تمكينا له من 
إصلاح خطئه والندم على فعله والتوبة من معصينهء فقد لا يكون هناك 
إصرار على الذنب» وإنما وقع هفوة وتفريطاً أو عجلة» فيعطى الفرصة 
للعدول عن الجريمة . وادلة الأخذ بمبدأً الستر: حديث آبي هريرة عند 
الترمذي» والحاكم: «ومن ستر على مسلمء ستره الله في الدنيا 
والآخرة». وحديث ابن عباس مرفوعا عند ابن ماجه: #من ستر عورة 
أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة آخه» 
کشف الله عورته حتی يفضحه في بیته» . 

وبناء عليه» تكون الشهادة على الذنب خلاف الأولى . 

وعلى المسلم أيضاً أن يستر نفسه بترك التحدث عما صدر عنه أمام 
الحاكم أو الناس إيثاراً للسترء لا تهرباً من العقوبةء أو الإفلات متها أو 
التهوين من شأن الجريمةء فذلك لايغتفر لمن تكرر منه الشر أو 
العصيان أو حب التشهير والمفاخرة بالذنب. 


.57/7 المهذب 2/ 269. البدائع‎ (MD 
القوانين الفقهية: ص356 مواهب الجليل 6/ 296 وما بعدها.‎ )2( 
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أخرج الإمام مالك في الموطاً عن زيد بن أسلم ان رسول الله ب 
قال: «يا ايها الناس» قد آن لكم آن تنتهوا عن حدود اله. . . من آصاب 
شيناً من هذه الفاذورة فليستتر بستر اش فإنه من یبد لنا صفحته نقم 
عليه کتاب الله». 

وتحرم الشفاعة وقبولها في حدود الله بعد آن تبلغ الحاكم'ء آما 
قبل ذلك فهي جائزة» للاحاديث المتقدمة في الشفاعة» ولما أخرجه 
بو داود» والنسائي» والحاكم» عن عبد الله بن عمرو: "تعافو! الحدود 
فیما بینکم» فما بلغني من حد فقد وجب٤‏ . 

ومن المعلوم آن ابي يڳ آنكر على من تشفع في حدٌ من حدود 
الله» ونهاه عن ذلك» أخرج أحمد» ومسلمء والنسائي» عن عائشة 
قالت: «كانت امرأاة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فآمر الي ڳل 
بقطع يدهاء فأتى آهلها أسامة بن زيدء فكلموه» فكلّم اللي ا فیهاء 
فقال له ابي #4 : يا أسامةء لا أراك تشغع في حة من حدود الله عز 
وجل» ثم قام التّبي هة خطيباء فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» والذي 
نفسي بيده» لو كانت فاطمة بنت محمدء لقطعت يدها» فقطع يد 
المخزومية؟. 

وكذلك القصاص إذا لم يكن عفو من ولي: واجب التنفيذ على 
الحاكم» فلا يجوز فيه عفو منه ولا إبراء ولا شفاعة ولا إسقاط لأي 
سيب من الأسباب. 

وأما التعزير فإن كان لحق الله تعالىء وجب عند الجمهور غير 
الشافعية کالحدود» وإن كان حقاً للأفراد» فلصاحب الحق فيه أن 
يتركه بالعفو أو بغيره. ورأى الشافعية أن لاحمام ترك التعزير . 


(1) غابة المنتهى 312/3. 
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إسقاط الحدود بالشبهات : 

لا بحرص الإسلام على تطبيق الحدود حرصاً شديداًء فيجيز الستر 
على الجاني» ويسمح بإسقاط الحدود بالشبهات» والتهم والشكوك. 
لأنها مظنة الخطاء فلا يقام الحد إلا بعد توافر شروط كثيرةء تدل على 
وقوع الجريمة دلالة مؤكدة من غير شك ولا شبهةء لما أخرجه ابن عدي 
ومسدد موقوفاً على ابن مسعود قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ادفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم؛. 

وآخرج ابن ماجه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ک: «ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعاً؛ وهو حديث صحيح . 

واخرج المحدثون عن عائشة قالت: قال رسول الله ڳلل: ١ادرؤوا‏ 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم» قإن وجدتم للمسلم مخرجاء فخلوا 
سبيلهء فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في 
العقوية(. 

وسياتي في حدٌ الزنا بيان أنواع الشبهات . 


(1) أخرجه ابن أبي شببة» والترمذي» والحاكم» والبيهقي» عن عائشة رضي الله 
عنهاء وهو حديث صحيح (الجامع الصغير 14/1). 
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جحد النا 


تعريف الرّنا الموجب للحد» سبب الحد ومشروعيته» شروط 
الحدء نوع العقوبةء صفة الحدء سقوط الحد بالشبهة» ما يثبت به 
الحدء إقامة الحد. 
تعريف الرنا: 

الرنا في اللغة والشرع: هو وطء الرجل المرأة في القَبّل في غير 
الملك وشبهته". وقال ابن عرفة المالكي رحمه الله : انا الشامل لفعل 
قرم لوط : مغيب حَسَفة آدمي في فرج آخر دون شبهة جلّه عمد . 

وعرفه المالكية بقولهم: الرّنا شرعاً الموجب للحد: وطء مكلف 
مسلم فرج آدمي في القبل أو الدبر» لا ملك له فيه باتفاق الألمةء وبلا 
شبهة تعمداًء وإن كان الوطء في الدبر. فلا يحد صبي ولا مجنون 
ولا كافر إذ وطؤهم لايسمى زنا شرعاء ولا يحد الغالط والجاهل 
والناسي كمن نسي طلاق امرأةء ولا يحد واطىء البهيمة. والوطه: 
تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعهاء ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة» 
وإن كان الفرج المولج فيه دبراً لذكر أو أنشىء حياً أو ميتاء فلا حد 
بمفاخذة ورطء زوجة في حيض وصوم وإحرام. 


(1) الدر المختار ورد المحتار: 3/ 154» فتح القدير 4/ 138. 

(2) شرح حدر ابن عرفة للرصاع التونسي: ص492. 

)3( الشرح الكبير 313/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 4/ 447 وما بعدهاء 
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سبب الحد ومشروعیته : 

سبب الحد: a ERE‏ ومن 
الكبائر العظام لقوله تعالى: < ولا تفرها ال نَم ل َة وسا 
سيبلا € [الإسراء: 32] ووصف الله سبحانه عباد الرحمن بقرل: 

لین کدیتشے ے انور لر وا يقر الس 1 

ولا بزڈیک رت نمل کل با اا ج i ET‏ 
فی ا لاس تاب وا و یل کت یسا رکد َيل اه 
ساتھم حَستد ن ان َه عَم ًا [الفرقان: 70-68]. 

والأاصل في مشروعية حد الرّنا للبكر قوله عز وجل: ‏ اة ن 
ایدو کل رتبا ٥‏ جلو تاخ ا اة نی ویآ إن کح ومنو وا بور 
لأر هد ماما طايه عن الموميية€ [النرر : 2]. واما الزاني المحصن 
فعقوبته الرجم بالسة النبوية القولية والفعلية» منها ما أخرجه البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود: ٥لا‏ يحل دم امریء مسلم إلا بإاحدی ثلاث: 
اليب الزانيء والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعةه. 

ومنها: رجم ماعز بن مالك الاسلمي في رواية أحمده ومسلمء 
والترمذي» وآبي داود» عن آبي هريرة» وغيره مما روي عن جماعة من 
الصحابة» وهي متواترة 


شروط الحد: 

يشترط لإيجاب الحد على الزناة شروط عشرة» آغلبها متفق عليها 
وبعضهامختلف فيه بين الأئمة وهي( : 

1 ان يكون الزاني بالغاً: فلا يحد الصبي غير البالغ بالاتفاق. 


(1) القوائين الففهية: ص353 وما بعدهاء الشرح الصغير 447/4 وما بعدهاء 
الشرح الكبير 4/ 318-313. 
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وإنما بعرّر» فان زنی ابن عشر أو بنت تسع؛ عرّر کل منهما. 

2 ۔ آن یکون عاق : فلا یحد المجنون بالاتفاق أیضاء فان زنی عاقل 
بمجنونة أو مجنون بعاقلةء حد العاقل منهما. ويحد السكران الزاني 
لتعدیه بسکره» ولأنه مكلف . 

3 أن يكون مسلماً - في رآي المالكية: فلا يحد الكافر إن زنى 
بكافرة» لكنه يؤدب إن أففهره» وإن استكره مسلمة على الرّنا قتل» وإن 
زنی بها طائعة نگل به وعُرٌر. 

وهذه الشروط تشمل الواطىء والموطوء» فيشترط في كل مهما 
النكليف والإسلام» فلا يبحد صبي ولا مجنون ولا كافر» لأن وطأاهم 


لا بسمی زنا شرعاً. 

ولم يشترط بقية المذاهب شرط الإسلام» وقالوا: يحد الكافر حد 
الناء لكن لا يرجم المحصن الكافر عند الحنفية» وإنما يجلدء 
ولا يحد المتأمن حد الرّنا وشرب الخمر عند الشافعية؛ لأنه حق لله 
تعالى» ولم يلتزمه بالعهد المتفق عليه . 

4 أن يكون طائعاً مختاراً: فلا يحد المكره رجلا آو امراة لعذره 
على المفتى به» وهو مذهب المحققين الموالك كابن العربي وابن 
رشدء خلافا لرأي الأكثر والمشهررء لما أخرجه الطبراني عن ثوبان: 
#رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

ولا تحد المرآة إذا استكرهت أو اغتصبت. وهذا ايضا رأي 
الشافعية» والذي اسنقر عليه رأي أبي حنيفة . 


وقال الحنابلة: يحد المكره» لأنه ما دام قد حصل منه الانتشار» 


(1) قال النووي: حديث حسن» رصححه السيوطي (الجامع الصغير 2/ 24). 
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فهو دليل على انتفاء الإكراه. ونوقش هذا بأن الانتشار قد يكون دليل 
الفحرلية لا دليل الاختيار . 

5 - أن يزني بآدمية: فإن أتى بهيمة فلا حد عليه باتفاق المذاهب 
الأربعة» ولكنه يعزر» ولا تقتل البهيمةء ولا بأس بأكلها إن كانت مباحة 
الأكلء عند الجمهور. ويرى الحنابلة آنها تفتل بشهادة رجلين على فعله 
بهاء ويحرم أكلها ويضمنها. 

6 - الا يفعل ذلك بشبهة: فإن كان الوطء بشبهة» سقط الحد عند 
جمهور الفقهاء» كأن يظن بامرأة نها زوجته أو مملوكته» ويحد عند 
بي حنيفة وأبي يوشف» فهذه عندهما شبهة فاعل» لا تمنع الحد بسبب 
التفريط والتقصير في البحث. ولا يحد أيضا بالاتفاق من وطىء امرأة 
بنكاح فاسد مختلف فبه غير متفق عليه من الأئمةء كالزواج من غير 
ولي» أو من غير شهود» بسبب وجود شبهة العقد. 

فإن كان الزواج فاسداً بالاتفاق كالجمع بين الأختين» ونكاح 
خامسة» ونكاح ذوات المحارم من النسمب أو الرضاع» والزواج في 
العدة» والوطء لامرأة ارتجعها بعد الطلاق الثلاث دون أن تتزوج غيره» 
ونحو ذلك» فیحد فیما ذکر کله. ولا یحد واطیء امرآته بدبرهاء وإنما 
یعزر ریژدب. 

7 - أن تكون المزني بها ممن يوط مثلها: فإن كانت صغيرة لا يوطاً 
مثلهاء فلا حد عليه ولا عليها عند الحنفيةء ولا تحد المرأة إذا كان 
الواطىء غير بالغ» ويرى المالكبة والشافعية والحنابلة: أن واطىء 
الصغيرة التي يمكن وطؤها عادة يحد» وإن كانت غير مكلفة» لصدق 
حد الرّنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة. 

8 ۔ ان یکون عالماً بالتحریم : أي: تحریم الرّناء فان کان جاه آو 


(1) الشرح الكبير 4/ 314» حاشية فلبوبي وعميرة 4/ 179 كشاف القناع 6/ 99. 
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غالطا آو ناسیاً فلا یحدء کمن نسي طلاق امرآته. 

9 الا يكون الوطء في دار الحرب أو البغي: وهذا مذهب الحنفيةء 
إذ لا ولاية لولي الأمر على دار الحرب أو دار البغي. ويحد في 
المذاهب الاخرى من وطىء حرببة ببلاد الحرب آودخلت دارنا بأمان. 

0 - آن تكون المرآة حية: فلا يحد عند الجمهور واطىء الميئة؛ 
لآن الطبع السليم يعاف ذلك » وبحد في المشهور عند المالكيةء لوجود 
الإيلاج في فرج محرم . 
حكم فعل قوم لوط والاستمناء والسحاق (المساحقة): 

يحرم اللواط والاستمناء والسحاق كالزنا"ء أما اللواط (وهو الوطء 
في الدبر): فهو آفحش من الرناء تعالى: «ولوطًا ]د قال موو 
اود الَحكة مَاسبقکم يهان َيب [الأعراف : 80]. وقال : 
ولا شرا التوجکں ما مر تا وا بل € [الاام: 
1.. وقد عذب اله عز وجل قوم لوط بما لم يعذب به أحداً من الناس. 

اا عقاب فاعل قوم لوط بصبي أو رجل فهو التعزير فقط لا الحد 
عند أبي حنيفة» ويحد كالزاني عند بقية الأئمة ومنهم الصاحبانء إلا 
الزوج فيجب تعزيره فقطء ودليلهم ما روى الببهقي عن أبي موسى آن 
الثبي ڳل قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان». لكن يرجم فاعل 
قوم لوط والملوط به مطلقا عند المالكية بشرط التكليف» لحديث ابن 
عباس عند أحمدء وآبي داود» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم» 
والبيهقي: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به . 


(1) الدرالمختار ورد المحنار ۰154/3 القرانين الفقهية : ص355 الشرح الصغير 
4 48 الشرح الكبير 4/ 314ء مغني المحتاج 4/ 44ء كشاف القناع 6/ 95 
وما بعدها» كفاية الأخيار 2/ 345 وما بعدها. 


398 


ولفعل قوم لوط آضرار كثيرة: وهي العزوف عن المرأةء فيتعطل 
مقصد إنجاب النسل» وشعور الرجل الملوط به بالتخنث والشذوذ 
الجنسي» وانه ليس رجلاء والتعرض لأمراض عصببة شاذة» وعدم 
الاكتفاء بإاشباع الرغبة الجنسيةء وبلاهة الخ والاختلال في توازن 
عقل الإنسان» وتمزق المستقيم أو الشرج وارتخاء عضلاته» وضاد 
الأخلاق والطباع ومعاداة القيم الإنسانية وضعف الإرادة» وضيق الصدر 
وضعف إعضاء التناسل» رالتعرض للحُمَى التيفوئيد والدوسنطاريا 
وغيرها من الأمراض الخبيثة التي تنتفل بتلوث البرازء والنهاية المؤكدة 
وهي الموت بأمراض خطيرة. وأمراض الزن يمكن أن تنتقل آيضاً بطريق 
هذه الفاحشة . 

ولا حد بمفاخذة امرآة أجنبية غير زوجة أو بوطنها في غير الفرج أو 
بوطء زوجة في حيض او صوم أو حال إحرام آو استبراء؛ لآن التحريم 
ليس لعينه بل لامور عارضةء وإنما يعرّر من وطىء أجنبية دون الفرج» 
ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود؛ لما رواه الشيخان: لا يُجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله . 

وروى الببهقي عن النعمان بن بشير: «من ضرّب حداً في غير حد 
فهر من المعتدين". 


ووجوب التعزير لما رواء مسلم» وأو داود» عن ابن مسعود رضي 
الله عنهما قال: «جاء رجل إلى اللي هة فقال: إني عالجت امرآة من 
أقصى المدينة» فأصبت منها دون أن مها فآنا هذاء فاقم علي 
ما شئت» فقال عمر: سَتَرلد الله تعالى. لو سترت على نفسك» فلم يرذ 
التي ب شبناء فانطلق الرجل فاتبعه الى با رجلا . فدعاء فتلا عليه : 
« وار آلککوة عرق قار ئا ن الِإ الكت يذه الاب 4 
لايةء فقال رجل من القوم: يا رسول اللهء اله خاصة آم 


وروی أحمد. وأبو داودء عن أبي هريرة: ٠منعون‏ من أتى امرأة في 
دبرها؟. 

وأما الاستمناء باليد (أو الصلج): فهو موجب للتعزير» لأنه مباشرة 
محرمة بغير إيلاج» ويفضي إلى قطع النسل» فحرّم وأوجب التعزير 
كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج» وقال الله تعالى: < الع هم 
لشررجیھح حفط ج )لاع نجهم رمام گت آم رم ر ہی4 
[المؤمنون: 5-6]. وقد جاء: 1 ملعون من نكح يده 

وأما السحاق (وهو فعل النساء بعضهن مع بعض) فموجب للتعزير؛ 
لانه فعل محرم» ولو كان ذلك بین رجل وامراة أو بين رجلين» واثم 
ذلك كإثم الرّناء لما رى البيهفي عن أبي موسى الأشعري رضي اله 
عنه آن اللي کد قال: «إذ! أتى !لرجلٌ الرجل فهما زانيان وإذا أتت 
المرأةً المرأة فهما زانيتان» . 

وروی أبو يعلى عن وائلة قال: قال رسول الله &##: ١سحاق‏ النساء 
بینهن زناا. وفي رواية الطبراني: 3السحاق بين النساء زنا بينهن). 


نوع عقوبة الرنا: 

يجب الحد على الزناةء ويختلف نوعه بحسب كون الزاني بكرا أو 
محصا. 

أما حذ الزاني البكر المكلف: فهو الجلد باتفاق العلماء: لقرله 


س 


تعالی : « اة وان لد ل يتياه د4 [النور: 2]. 
ولا يضم التغريب إلى الجلد عند الحنفية؛ لآن الله تعالى جعل 
الجلد جميع حد الرّناء فلو آوجبنا معه التخريب» كان الجلد بعض 


)1( ذكره الشركاني في نيل الأوطار بلفظ : العن اله ناكح يده" . 
(2) لكن فيه ضعيف نبل الأوطار 117/7). 
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الحد» فيكون زيادة على النص» والزيادة على النتص نسخ» ولا يجرز 
النسخ بخبر الأحاد. وإنما النفي إلى الإمامء يفعله إن رأى مصلحة فيه 
کما آن له حبس الزاني حتی یتوب . 

ويضم التغريب إلى الجلد عند الجمهورء أما عند المالكية : فيغؤب 
الرجل سنةء أي: يسجن في البند التي عرب إليهاء ولا تغرّب المرآة 
خشية عليها من الوقوع في الرّنا مرة آخرى ببب النغريب . 

وأما عند الشافعية والحناب خرب الزناة عاماً لمافة تقصر فيها 
الصلاةء لما رواء احمدء ومالك في المرطاء ومسلمء رابو داودء 
والترمذي» وابن ماجه» عن عبادة بن الصامت أن اللي ها قال: «خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . .٠.‏ 
ولكن لا تغرّب المرآة إلا مع زوج آو محرَم» لما آخرجه البخاري 
ومسلم مرفوعا: دلا تسافر المراة إلا ومعها زوج أو محرم»"". 

وأما حد الزاني المحصن: فهو بالاتفاق الرجم» لثبوته في الس 
القولية والعملية كما نقدم حيث رجم الي به ماعزاً» والغامدية 
اللذين أقرا بالزناء زالمرأة التي اعترفت بزنا العسيف (الأجير) بهاء 
ولان زنا المحصن اختص بمز فاقتضی زیادة زجر وردع . 
شروط الإحصان: 

يرجم فاعل قوم لوط والملوط به عند المالكية مطلقاء سراء أكانا 
محصنين أم لاء ويرجم الزاني المحصن إذا توافرت فيه عند المالكية( 
شرو الوطء وبعده» فإذا تخلف شرط منها لم يرجم» وهي : 


(1) البدائم 39/7 الشرح الصغبر 4/ 456» مغني المحتاج 4/ 147 كشاف القناع 
93-90/6. 
)2( الشرح الصخبر وحاشبته 455/4 الشرح الكبير رحاشيته ٠320/4‏ مواهب 
الجليل 6/ 294, الرانين الفقهية: ص355. 
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البلوغ» والعقل» والحريةء والإسلامء وتقدم الوطء بناء على عقد 
نكاح لازم صحيح» وكون الوطء مباحاً» مع وجود الاتشار على 
المعتمدء وعدم المناكرة بين الزوجين في الوطء: بأن يعترفا بحصوله» 
لا إن أقر أحدهما بحصوله وانكره الآخر» وأن تكون موطوءته مطيفة 
للوطء ولو لم تكن بالغاً. 

فلا رجم للصبي» والمجنون» والعبدء والكافر» ولا في غير الوطء 
كالمفاخحذة أو بمجرد عقد نکاح دون وطء» وفي عقد نکاح غير لازم 
وهو النكاح الذي فيه خيار» كنكاح عبد حرة بلا إذن سيده» ونكاح 
العبد ذي العيب» ووطء في نكاح فاسد يفخ" أو بشبهةء ولا في 
الوطء غير المباح كوطء زوجنه أثناء الحيض أو النفاس أو الصيام أو 
الاعتكاف أو الإحرام» ولا في حال عدم الانتشار» رلا في حال إنكار 
الوطء من كلا الزوجين» فإذا قر أحد الزوجين بالوطه وأنكر الآخر لم 
يكن واحد منهما محصناء ولا فيما إذا كانت الموطرءة غير مطيقة للوطء 
كالصغيرة. ولايحصن الزنا المتقدم ولا الوطء بملك اليمين» 
ولا الوطء فيما دون الفرج. ويقع الإحصان بمغيب الحشفة وإن لم 
ينزل. 

والخلاصة: يرجم المحصن» ويحصل الإحصان بالوطء المباح 
بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ عاقل مختار مسلم حرء والموطوهة 
مطيقة تلوط . 
صفة الحد: 


حد الرنا: حق خالص لله تعالى» أي: حق للمجتمع؛ لأنه وجب 


(1) قال اين عمر: ما يفخ بعد البناء لا بحصن وطزه» بخلاف الذي لا يفخ 
بعد البتاء. 
(2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي : ص496. 
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صيانة للأعراض عن التعرض لهاء ومحافظة على المصالح العامة» وهي 
دفع الفساد الذي يلحق بهم» ويترتب على ذلك ما ياتي: 

1 - إنه حد لايحتمل العفو والصلح والإبراء عنه بعدما ثبت 
بالحجة؛ لأنه حى خالص له تعالىء لا حق للعبد فيه» فلا يملك أحد 
إسقاطه. 

2 يجري فيه التداخل : فلو زنی مراراً لا یجب عليه إلا حد واحد؛ 
لأن المقصود من إقامة الحد هر الزجرء وإنه يحصل بحد واحد» لكنه 
لو زنی فحڌ» ثم زنى» حد مرة آخرى؛ لأنه لم ينزجر بالحد الأول 
بدليل وقوع الرّنا منه مرة ثانية» فيحد مرة أخرى» لعله بتزجر(. 
سقوط حد الزّنا بالشبهة : 

اتفق الفقهاء) على سقوط حد الزنا بالشبهةء كوطء الزوجة في 
دبرهاء والشبهة: هي ما يشبه الثابت وليس بثابت. وقد فسم الشافعية 
الشبهة إلى أنواع ثلاثة وهي : 

1 - شبهة فاعل: كان يكون الزاني جاهااء أو وطىء امرأة ّت إليه 
علی نها زرجته» ثم تبین له نها ليست زوجته . 

2 - شبهة محل: كظنه أنها زوجت وكوطء الزوجة الحانض آو 
الصائمة أوإتيان الزوجة في دبرها. 

3- شبهة جهة: كالنكاح بلا ولي» أو بلا شهود. 

وقالوا: إن وطء الشيهة لا يوصف بحل ولا حرمة على الأصح . 


(1) البدائع 55/7 وما بعدها. 
(2) الشرح الكبير 313/4 الشرح الصغبر 448/4 البدالع 36/7 فتح القدير 
141/4« مغني المحتاج 44 کثاف القناع 6/ 97 وما بعدها. 
(3) يصلح هذا المثال للحالتين الأولى والثاية. 
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ورأى المالكية آن الشبهات الدارثة للحدود ثلالة آنواع كالشافعية 
)0 
وهي : 

1 - شبهة في الفاعل: وهو ظن حل الوطء إذا وطىء امرأة يظنها 
زوجته أو مملوکته . 

2 - شبهة في الموطرءة: كوطء الشريك جارية مشتركة آو مبعضة أو 
مشتركة شركة فراض (مضاربة) ووطء المزفوفة إلى بيت الزوج وقالت 
النساء: إنها زوجتك» وهي لم تكن زوجته. 

3 - شبهة في السبب المبيح للوطء» كالنكاح المختلف فيه كنكاح 
المتعة والشغار والتحليلء والنكاح بلا ولي او بلا شهود» ونکاح 
الاحت في عدة أختها البائنء ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن» 
ونكاح المجوسية. 

ووافق الحنابلة على اعتبار الشبهة الثانية والثالثة دارنة للحده أما 
شبهة الفاعل فلا تدرا الحد . 

والشبهة عند الحنفية ثلاثة أنواع : 

1 - شبهة في الفعل: وهي التي تثبت في حال ظن الواطىء الحلء 
اما لو قال: علمت أنها حرام علي فيحد» كمن يطأ زوجته المطلقة ثلاث 
آو بائناً على مال أو مختلعة ما دامت في العدة. 

E‏ في المحل(أو الشبهة الحكمية): وهي التي تثبت بناء على 
الاشتباه في حكم الشرع بحلل المحلء سواء ظن الواطىء الحلء أو 


(1) الفروق 172/4: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 137/2 . 

(2) المغنى 8/ 184-181. 

(3) فتح القدير 147-140/4ء البدالم 36/7 حاشية ابن عابدين 165/3 
وما بعدها. 


404 


قال: علمت أنها علي حرام» كمن يطا امرأة مطلقة طلاقا بائنا بألفاظ 
الكنايات» مثل نت بائن أو بتة أو بتلة» لاختلاف الصحابة في كون هذه 
المرأة رجعية أو بائئة. 

3 - شبهة الفاعل: كمن يطأ امرأة ليلد يجدها على فراشهء ظانا آنها 
زوجته» وکالاعمی الذي ينادي زوجته» امرآة أجنبية فوطتهاء 
وهر يظنها زوجته» ثم بانت الموطوءة أنها أجنبيةء وهذه الشبهة لا تدرا 
الحد عند الحنفية» كما لا تدرأ عند الحنابلة كما تقدم» خلافاً للمالكية 
والشافعية وزفر من الحنفية . 


ما يثبت به الحدً: 

يثبت الرنا الموجب للحدٌ في راي المالكية باحد ثلاثة أمور: 
الأعتراف (أو الإقرار) والشهادة» وظهور الحمل. 

آما الاعتراف: فهو إقرار العاقل البالغ بالرّنا طائعاًء ولو مرة واحدة» 
واشترط الحنفية والحنابلة تعدد الإقرار اربع مرات کاقرار ماعز» وزاد 
الحنفية : أن يكون في أربعة مجالس. 

فإن رجع عن اعتراقه إلى شبهة أو لغير شبهة» لم يحد على 
المشهررء كقوله: كذبت على نفسي» وهذا رجوع بلا شبهةء آر وطفت 
زوجتي وهي مخرية ة أو في حيض» فظننت آنه زناء وهذا مثال الرجوع 
عن الإقرار لشبهة 

وإن رجع بعد ابتداء الحد وقبل تمامه» قبل منه في المشهور. وإن 
هرب في حال الحد يسقط عنه تمام الحد ولا يعاد عليه. وإن قامت بية 
على إقراره» وهو ينكرء فلا يحد» فهذا كالرجوع . 
(1) القوانين الفقهية: ص356 شرح حدود ابن عرفة: ص497 المنتقى على 


الموطا: 7/ 144 الشرح الكبير 318/4 رما بعدهاء مواهب الجليل 6/ 294 
الشرح الصغير 453/4 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 3/ 256-253 . 
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وأما الشهادة: فشهادة أربعة رجال عدولء يشهدون مجتمعين» 
لا تراخي بین آوقات إقامتهم الشهادةء على معاينة الزنى كالمزود في 
المكحلة» والمعنى أن شهادة الشهود يجب فيها اتفاقهم على رؤية وزمن 
متحدين» أي: آن يشهد الشهود برؤية واحدة في وقت واحد. فلا بسقط 
الحد عن امرآة بعد ثبوت زناها بأريعة شهود رجال إذا شهدت أربع نسوة 
أو أربعة رجال ببكارتها أو بأنها رتقاء تقديما لشهادة الرجال على 
النساءء ولاحتمال دخول البكارةء فلا تمنع من تغييب الحشفةء 
وللرجال النظر إليها. فإن كانرا أقل من آربعة» لم يحد المشهود عليه 
وحد الشهرد حد القذف . 

وإن رجم بعض الأربعة قبل الحكم بالحدّى أو شك أحدهم في 
شهادته بعد أدانهاء حد الأربعة» وإن رجم أو شك بعد الحكم بالحدء 
حد الراجع أو الشاك وحده. 

وإن شهد ثلائة» وتوقف الرابع حدّ الثلاثة دون الرابع. وإن شهد 
الشهود مفترقين في مجالس متعددة للحاكم بعد قيامه من مجلسه الأول 
الذي سمع فيه شهادة بعض الشهودء حدّوا حد القذف. 

وأما ظهور الحمل: فإن ظهر بامرأةء ولا يعلم لها زوج» ولا أقر 
سيدها بوطثهاء وكانت الحرة مقيمة غير غريبة» فتحد خلافا للحنفية 
والشافعية القائلين بأنه لا حد بظهور الحمل . 

فإن قالت: غصبت أو استكرهت. لم يقبل ذلك منها إلا ببينة أو 
أمارة على صدقهاء كالصياح والاستغائة» كما لا تقبل دعواها أن هذا 
الحمل من مني شربه فرجها في الحمّام ولا من وطء جني» إلا لفرينة 
مثل كونها عذر!ء» وهي من آهل العفة . 

ويسقط الحد إذا دل دليل قطعي على البراءة من الزنا كان تكون 
المرأة رتقاء مسدودة الفرج» آو عذراء بكرا أو كان الرجل مجبوبا أو 
عتينا (أي: عاجزاً عن الجماع). 

406 


ادعاء الزواج: لا بسقط حد الرّنا بعد بوته في حال ادعاء الزواج 
دون إثباته ببينةء فلو فالت امرأة: زنيت مع هذا الرجل» وقال الرجل: 
هي زوجتي قد وطتتهاء أو وجد الاثنان ببيت فأقرا بالوطء وادعا 
النكاح» أو ادعى الرجل النكاح» فصدقنه المرأة ووليها وقالوا: عقدنا 
النكاح ولم نشهد» ونحن نريد الآن آن نشهد» قإن لم يأتيا ببينة على 
عغد الزواج من غير الرلي في المسائل الثلاث أقيم عليهما الحد» للتهمة 
في ذلك( . 

وليس للقاضي عند الجمهور خلافا للظاهرية أن يقضي في الحدود 
والدماء والقصاص بعلمه الشخصي بالجريمة» وإنما لا بد من اليخة. 

إقامة الحدّ على الزناة: 

- يقيم الحدود الإمام أو ناثبه باتفاق الففهاء كما تقدمء فبقيم حدٌ 
الرّنا وحد الخمر والقذف الإمامٌ أو من يوكله في ذلك» منعاً من الفوضى 
والوقوع في الحيف والزيادة» كما أن لليد إقامة هذه الحدود على 
عبده أو أمته. ولكن لا يقيم حد السرقة وغيرها إلا الواليء» حتى لا بمثل 
السيد بعبده ويدعي أنه سَرّق. وإذا حضر الإمام الرجمء جاز له أن يبدا 
هو» وآن يبدأ غيره» فلم يصح عند الإمام مالك في حديث صحيح 
ولا سلّة معمول بها بداءة الببنة بالرجم قبل الحاكم » ثم من بعدهم 
الإمام» ثم الناس عقبه . 

واشترط أبو حنبفة بداية الشهود بالرجم إذا ثبت الرّنا بالشهادةء 
وتلزم الحاكم البداية إذا ثبت الزنا بالإقرار . 

- ويكون الرجم بحجارة متوسطة معتدلة بين الصغر والكبر قدر 


(1) مراهب الجليل 297/6 وما بعدهاء الشرح الكببر 324/4. 
(2) القوائين الفقهية: ص 356 الشرح الكبير 320/4 مواهب الجليل 6/ 295 
وما بعدها. 
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ما يطيق الرامي بدون تكلف» لا بصخرة كبيرة تقتل في مرة واحدة 
ولا بحصيات. ومحل الرجم: الظهر والبطن حتى يموت» ويْئقى 
الوجه والفرج(". 


- ويرجم فاعل قوم لوط الذكر الفاعل والمفعول به» سواء كانا 
محصنين أو غير محصنين. ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها » فقيل : 
عليهما حذ فاعل قوم لوطء وقيل: حد الزنى» فيجلد البكر ويرجم 
العف :وهر الشن: 


- وإذا تساحقت امرأة مع أخرى فقال ابن القاسم: يؤدبان على 
حسب اجتهاد الإمام» وهو الراجح» وقال صغ : يجلدان مائة مائة( . 


ويوخر الجلد عن المريض إلى برئه» وعن الحامل إلى وضعهاء 
ويؤخر الرجم عن الحامل» لا عن المريض» ولا يجلدان في شدة الحر 
والبرد. 


- والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة. ويجرد أعلى الرجل دون 
المرأة؛ لأنه عورة» ولا يربط المرجوم» ولا بد من حضور جماعة من 
المؤمنين» قيل: ندباء وهو الراجح» وقيل: وجوباء لقوله تعالى: 
ويقهة مدنا اة ِن مب4 [النور: 2] . فإنه في مطلق الزاني» 
وأقل الطائفة : أربعة على أظهر الأقوال ليشتهر الزجر". 


ولا تقام الحدود في المساجد تعظيما لها وخوفاً من تلويثهاء وقال 


(1) القوانين» المكان الابقء الشرح الصغير 4/ 455 الشرح الكببر» المكان 
السابق. 

(2) القوانين : ص355. الشرح الكبير وحائبته 4/ 313. الشرح الصغير 4/ 452. 

(3) حاسبة الدسوقي 320/4. القوانين: ص356» مواهب الجلبل 6/ 295. 
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الي ي فيما رراه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم» عن ابن عبّاس: 
«لا تقام الحدود في الماج. 

- وإذا مات المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمينء لما رواه ابن أبي شيبة عن بريدة أن اللي بإ قال في ماعز: 
«اصنعوا به ما تصتعون بموتاکم؛. 


(1) لكن في إسناده ضعيف من قبل حفظه وهو إسماميل بن ملم المكي (بلرغ 
المرام وسبل السلام 4/ 32» جامع الأصول 4/ 346). 
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جد القذْف 


تعريف القذف» وتحريمه» ومشررعية حده ومقداره وسببه وصيغته» 
وشروط الحدء وصفته» وطرق إلباته» ومسقطاته. 
تعريف القذف: 

القذف فير اللخة: : الؤمي ب بالحجارة ونحوهاء كما في قوله تعالى: 
لوقه ف الاب اه ن ا . . 4 [طه: 39]. ثم استعمل في الرمي 
بالمكاره للمشابهة بين الحجارة والمكاره في أثر الرمي وما يحدثه من 
الأذى والإساءة» ويسمى أيضا فزبة لما فيه من الافتراء والكذب. 

وفي الاصطلاح الشرعي : القذف بالمعنى الأعم: نسبة آدمي غيره 
لزناء أو قطع نسب مسلم» أو هو الرمي بوطء حرام في قبل أو دبرء آو 
نفي من النسب للأب» بخلاف النفي من الأم» أو تعريض بذلك. 
وبالمعنى الأخص الموجب لحد القذف: هو نسبة آدمي مكلف غيره حراً 
عفيفا"“ مسلماً بالغا عاقلا أو مطيقا للوطء لزناء أو قطع نسب مسلم عن 
أب أو جد من جهة الاب وإن علا . 

ويشمل المكلف الكافر والسكرانء فلا حد بالقذف الصادر من غير 


(1) العفةء أي: عفة المقنوفء وعفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه: هر 
الللامة ممن فعلل الزنا قبل القذف وبعده لوقت إقامة الحد على القاذف. 
(2) الشرح الكبير 4/ 324 الشرح الصغير 4/ 461 وما بعدها۔ 
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المكلف من صبي أو مجنونء ولا بقذف العبدء وغير العفيف غير 
السالم من الزنا) وغير المسلم عند القذف وفي وقت إقامة الحذء فلو 
ارتد المقذوف فلا حدّ على قاذفه» ولا حد بقذف الصغير والمجنون 
وغیر المطیق لوطء ذکراً أو آنشی» ولا بالقذف بغیر الرّنا من سب وشتم» 
لكن القذف بفعل قوم لوط يوجب الحد عند الجمهور غير الحنفية» فإن 
حد القذف مقصور على نسبة الغير لزنا أو على حال تفي نسب إنسان 
من آبیه آو جده أبي الأب وإن علا. 


فإذا قال شخص لأخر: لست ابن فلان الذي هو جده فإنه بحدّ 
أما نفي النسب عن الجد لأم فلا يوجب الحدَء لأن الإنسان ينسب لأبيه 
وجده أبي الأب وإنما النفي عن الجد لأم يوجب التأديب فقط لاجيذاء؛ 
لأن الأمومة محققة لا تنتفيء وآما الأبوة فثابتة بالظن والحكم الشرعي» 
فلا يكون معلوماً أن القاذف هل هو كاذب في نفي غیره عن آبیه أو ليس 
بكاذب في نفيه عنه» فّلحق المقذوفَ بالغذف عار وعيب» فيجب حذ 
القاذف . 


ولا فرق عند المالكية في القذف ونفي النسب بين اللفظ الصريح 
مثل آنت زان أو آنت زانيةء وبين التعريض أو التلويح المفهم لنفي 
النسب بالقرائن كحال الخصام» كأن يقول القاذف : «أنا معروف السب 
او «آنا لست بزان» أو «أنا عفيف الفرج؟ فكأنه قال للمخاطب : ابوه ليس 
معروفاء آو قال: إنه زاء أما لو لم يذكر «الفرج» في العبارة الثالثة فلا 
حد عليهء بل عليه الأدب والتعزير إلا لقرينة تدل عليه . 


ولا فرق أيضاً عند المالكية بين العبارة والإشارة بعين أو حاجب أو 
ید. 
وعلى هذا يكون التعريض بالقذف موجباً الحدّ عند المالكية إن آفهم 
a11‏ 


تعريضه القذف بالقرائن كالخصام» فإن لم يفهم ذلك فلا حدٌ عليه(" . 
ومن رمى أحداً بالرنا أو بفعل قوم لوط آو قال له: لست لأبيك او لست 
ابن فلان» يعني آباه آو جده أو أنت ابن فلان يعني غيرهماء سواء كانت 
آم المقذوف مسلمة أوكافرة أو حرة أو أَمةء يحد حد القذف. 

ومن القذف الصريح: أن يقول لعربي حر مسلم: ما آنت بحر» لأنه 
نف نسبه» و يقول لعربي: يا بربري أو يا رومي او فارسي» ونحو 
ذلك؛ لأنه قطع نسبه» فيحد في ذلك. والمراد بالعربي: من كان من 
آولاد العرب» وإن طرأت عليه الحجمية» بخلاف من قال لأعجمي: 
ياعربي» فلا حد عليه؛ لان القصد أنه عربي الخصال من الجود 


ويحد حذ القذف إذا كانت الألفاظ المستعملة في عرف الناس تدل 
عرفا على الّناء وكان المقذوف مطيقاً للوطءء وإلا فلا يحذء مثل: 
أنتِ قحبة(أي: زانية) أو فاجرة أو عاهرة» أو نت صَة؛ لانه يدل 
عرفا على الرناء آوانت علق آومختٌٹ. لانهما یدلان علی آنه مفعول 
به. 

ومن قال لامرآته: زنيت بك» فعليه حد الزنا وحد القذف. 

تكرار القذف: 

يرى المالكبة أن من قذف شخصا واحداً مراراً كثيرة» فعليه حد 
واحد إذا لم يح لواحد منهاء ائفاقاًء فإن قذفه فحدء ثم قذفه مرة 


(1) العرح الكبير 4/ 327. 
(2) الشرح الكبير 328/4 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص357. 
(3) القحب في الأصل: فاد انجوف أو العانء أطلق هذا اللفظ على الزاية» 
لأنها ترمز لأصحابها بالقحب الذي هو السعال. 
(4) اق في الأاصل: الشيء النفيس» راشتهر الآن في القذف بكونه مفعرل به. 
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أخرىء ح مرة أخرى اتفافا""“ لان القذف جناية توجب حداً فإذا 
تکرر کنی حد واحدء کما لو سرق من جماعة أو زنی بنساء. 
قذف الجماعة: ذهب إلمالكية والحنفية إلى أنه إذا قذف الشخص 
جماعة» يحد حداً واحداً» کان بفول: کلم زان» أو *یا زناة» آو يقول 
لكل واحد منهم في مجلس» أو متفرقین: «يا زاني" أو فلان زان وفلان 
زان». فإن كررالقاذف القذف بعد إقامة الحد عليه فيعاد عليه الحذه 
ولا فرق في تكرار القذف بعد الحدّ بين التصريح وغيره» كان يقول: 
ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت فإن كرر ذلك في أثناء الجلد» آلغي 
ما مضی» وایتدیء العددء إلا أن یکون ما بقي لیل آي: إلا آن يکون 
كرر القذف بعد مضي أكثر الجلدء بحيث صار الباقي بعد الجلد قليلاء 
فیكمل الاول» ثم يبتدا بالاني ۵ . 
تحريم القذف ومشروعبة الحدّ فيه ومقداره: 

القذف حرام» وهو من الكبائر» صونا لأعراض الناس» وحماية 
لسمعتهم وكرامتهم» ومنع التهمة والشك في أحوالهمء ودفعاً للعار 
الذي لح م لذا ا الله تعالى الحد على القائف ا قول 
وا باریم شب درز 
اا ا ااا ایا ا ا 
عو مم 4 [النور: 4-5]. أي: أن جريمة القذف تستوجب للاث 
عقوبات: الح لمانين جلدة» رجلا كان القاذف أو امرآة ورد 
الشهادة» والحكم عليه بالفسق والطرد من رحمة الله واستحقاق 
العذاب في الدارينء لهذه الآية التالية : 

قال الله تعالى: إا لصتن 


e 


الكت ليرا ي 


زوت 


(1) الشرح الكير 4/ 327 القرابين الفقهية: ص357 وما بعدها. 
(2) المرحمان الابقان الشرح الصغير 465/4. 
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شي کاو رک مک یی و ب کی ی یکم رین ان کا 
5 وقال سبحانه: < ولي بزو آلزہیوت رمدت بر ا 
أدبو ققد أختملوأ بها وإنماميبًا) [الاحزاب : 58]. 

وجاءت السَة النبوية مبينة كون القذف من الكبائر» أخرج البخاري 
وملم عن يي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ب قال: «اجتبوا 
البع الموبقات» قالوا: يا رسول اله ماهن؟ قال: الترك بالله 
عر وجل والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الخافلات 
المؤمنات؛. 

وقال رسول الل 4 يوم النحر في حجة الوداع: آلا إن دماءكم 
وأموالكم وآعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهرکم هذا. . . .:0 . 

ومقدار حد القذف: مبين في صريح الآية السابقة وهو ثمانون جلدة 
بالنسبة للأحرار» ونصفها بالنسبة لغير الأحرار عند الجمهور خلافاً 
للظاهرية . 

ويضاف إليه عقربتان أخريان أدبيتان وهما رد الشهادة. والتفسيق» 
فتقط شهادة القاذف إذا حد انفاقاً ولا تسقط قبل أن يحد خلافا 
للشافعي وأصبغ» فإن تاب قبلت شهادنه عند الجمهور غير الحنفية؛ لان 
الاستلناء امتقدم < إل ايتا [النرر: 5] عاند لجميع ما قبل الا. 
الجملتين الأخيرتين وهما رد الشهادة» والتفسيق» وفصر الحنفية عودة 
الاستثناء على الجملة الأخيرة فقطء وهذا محل نظر؛ لأن التفسيق سبب 


(1) أخرحه اللبخان في الصحيحين. رأاصحاب النن» رأحمد في المسند(سبل 
السلام 73/3). 
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رد الشهادة» فإذا ارتفع التفسيق وجب قبول الشهادة . ومعنى قوله تعالى 
في الاية < آبت) [النور: 4]: ما لم يتب . 

واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف التي إذا تاب بها قيلت 
شهادته على قولین: 

أحدهما: وهو قول عمر والشعبي وهل المدينة : أن توبته أن بُكذب 
نفسه ويعترف أنه قال البهتان وتاب إلى الله من ذلك. 

والثاني: وهو الأصح عند مالك٠‏ رابن جرير الطبري: أن توبته من 
ذلك أن يصلح حاله» ويندم على ما فرط من ذلك» ويستغفر الله منه 
ويترك العود في مثل ذلك من الجرح؛ لأن توبة المؤمن: ترك العودء 
والندم» والاستغفار منه» فان کان فاسقاً عرفت توبته بانتقاله من حال 
الفسق إلى حال الصلاح» وإن كان صالحاً فتعرف توبته بزيادة الخير 
وتفوق درجته فيه . 

وسيب وجود الحدّ: هو القذف بالرنا؛ لأنه نسبة إلى الرّناء تتضمن 
إلحاق العار بالمفذوف فيجب الحدّ دفعاً للعار عنه وصيانة لسمعتة. 


صيغة القذف: 
تبين من تعريف القذف أن له صيغة وهي قمان: تصريح» 
وتعريض © . 


أما صيغة التصريح: فمثل أن يقول شخص لا زان آو 
أبوك زان آو أمك زانية ونحو ذلك مما فيه رمي المكلف حرا بزنا. أو 
نفي نسب إنسان عن آبيه أو جده المعروف أبي الأب وإن علاء ولو كان 


(1) المقدمات الممهدات 3/ 272-271. 
]2 البدائع 40/7. 
(3) الشرح الكبير 328/4 رما بمدهاء المقدمات الممهدات 3/ 269. 
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المقذوف الحر المسلم عبداً أو كافراً على الراجح. 

وأما صيغة التعريض اليّن: فهي كل لفظ أفهم تعريضه القذف 
بالقرائن كوجود حالة خصام» كان يقول: آما أنا فلست بزانٍ آو آنا 
معروف الأب» فكأنه قال لنمخاطب: آبوه ليس معروفاًء أو قال له: 
إنه زاء أو يقول له: زنت عينك أو يدك أو رجلك؛ لأن لذة الوطء 
تحصل لجميع أجزاء البدنء فإذا قال: زنت عينك مثلاء لزم منه 
التعريض بزنا الفرج» ولذا لو قال: زنت عينك لا فرجك أو قامت قرينة 
آنه ارسل ناظره فقط لم يحد. 

ولو قال لامرأة أجنبية : زنيت مكرهة» وكذبته» فيح؛ لأنه لما قدم 
قوله : «أنت زنيت» عُدَ قوله «مكرهة» من باب التعقيب برفع الواقع» فلا 
يعتبر. فإن قامت قرينة على أن قصده الاعتذار عنهاء لم يحد. وإن قال 
ذلك القول لامرأته لاعنء وإلا حد ما لم قم بينة بالإكراه» وإلا فلا حد 
عليه . 

ولا يح إن نب جنا (وهو الصنف أو القبيلة) أبيض لأسود 
وعکسه» بان ینسب فرداً من جنس لجنس آخر کقوله: يا زنجي او 
يا بربري وعكسه» إن لم يكن المنسوب لغيره من العرب» فإن كان منهم 
خد والفرق بين العرب وغيرهم أن العرب: انسابهم محفوظة دون 
غيرهم من الاجناس. 

ولا يحد إن قال له: يا اين منزلة الركبانء أو يا ابن ذات الرايةء إن 
اشتهر في عرف الناس وفي القرائن الحالية أنه لا يريد الاتهام بالزناء فإن 
اشتهر أنه يريد الاتهام بالزنا وجب الحد؛ لأن المرأة البغي في الأصل 
كانت في الجاهلية إذا أرادت الفاحشة آنزلت الركبان عندها لذلكء 
فيكون بقوله ناسبا آمه للزناء وكانت العاهر تجعل على بابها راية علامة 
للنزول عندهاء فيكون معرّضا لأمه بالرّناء وضابط هذا: الاشتهارات 
العرفية والقرائن الحالية . 
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كما لا يحذ إن قال لغيره في مشاتمة أولاً: ما لك أصل ولا فصل ؛ 
لأن القصد نفي الشرف إلا لقرينة نفي النسب فيحد» والمعول في ذلك 
كما تقدم: هو العرف والاستعمال المشهور بين الناس. ويؤدب ويعزر 
ولا يحد إن قال لغيره: يا ابن الفاسقة أو الفاجرة؛ لأن القسق: الخروج 
عن الطاعة» فليس نصا في الزناء والفجور: كثرة الفسق» وقيل: كثرة 
الكذب. وكذلك يعزر إن قال لغيره: يا فاستق أو يا فاجر إلا لقرينة 
إرادة الزناء كما لوقال له: يا فاجر بفلانةء قإنه يحد؛ لأن ذكرها قرينة 
القذف . ويعزر في استعمال ألفاظ السب والشتم مثل: يا حمار أو يا أبن 
الحمارء أو يا ابن النصراني أو ابن الكلب أو اليهودي أو الكافر أو 
يا آكل الربا؛ لارنكابه القول المحرم الذي لم يدل عند المالكية على آنه 
نفي نسب» ولا قرينة تدل عليه. وكذا يعزر إن قال لغيره: أنا عفيف أو 
ما أنت بعفيف بدون ذكر الفرج؛ لآن العفة تكون في الفرج وغيره إلا 
أن تقوم قرينة إرادة الفرج» فيح . 


وإن فال رجل لامرآة: انت زنيت» فاأجابته: ١بك»‏ حدت حدین 
لزنا والقذف للرجلء لتصديقها له بالرناء وهو إقرار منها مالم ترجع 
عنه» ولقذفها انرجل؛ لأنها قذفته بقولها: «بك" ولا يحد الرجل؛ لأنها 


صدقته . 
شروط حدَ القذف: 


يشترط لوجوب حد القذف تسعة شروط» شرط في المقذوف به» 
وشرطان في القاذف» وستة في المقذوف". 
(1) حاشية الصاري على الشرح الصغير 464/4 المقدمات الممهدات 268/3 
وما بعدهاء القوانين الفقهبة: ص357» حاشية الدموتي 4/ 331-327 . 
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آما شرط المقذوف به وهو الصيغة فأحد أمرين: وهما نفي النسب 
والرنا. 

وأما ما يشترط في القاذف فهو شرطان: 

العقل والبلوغ» سواء کان حراً آو عبداء مسلما آر كافراًء فلا يحد 
المجنونء والمعتوه» والولد القاصر قبل البلوغ؛ لقولة فيما أخرجه 
أحمد» وابر داود» والحاكم» عن علي وعمر: «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرآ» وعن النائم حتى يستيقظ» 
وعن الصبي حتى يحتلم . 

ريحد الوالد إذا قذف ولده على المشهور» وتسقط عدالة الوالدء 
لكن الراجح عند المالكية كغيرهم من الفقهاء أنه لا حد على الوالد 
بقذف ولده في التصريح والتعريض . ويشترط بالاتفاق الاختيار» فلا حذ 
على القاذف بالإكراه» لحديث الطبراني عن ثوبان: «رفع عن أمتي 
الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه" . 

وأما شروط المقذوف فهي ستة : 

1 -الإسلام: فلا يحد الشخص بقذف الكافر الأصلي . 

2 - الحرية : فلا يح بقذف العبد. 

وهذان الشرطان مشروطان في النسبة للرّنا ونفي النسب» ولا يشترط 
غيرهما في نفي النسب . ويضاف إليهما أربعة شروط أآخرى في القذف 
بالڑنا. 

3 - العقل: فلا يح الشخص بقذف المجنون والمعتوه. 

4 - البلوغ والإطاقة: فلا حد بقذف الصبي غير البالغ» فيشترط في 
الذكر الفاعل البلوغ» والإطاقة في الأنشى والذكر المقعول به. 
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5 - العفاف عما رمي به من الرّنا: فإن ثبت زنا المقذوف لم يجب 
الح على القاقف. 

6- أن تكون مع المقذوف آلة الزنا: فلا يكون حصورال° 
ولا مجبوبا قد جب قبل بلوغه. 
صفة الحذ: 

لا حلاف بين الفقهاء في أن حد القذف حق للمقذوف» وإنما 
اختلف أهل العلم في تعلق حق الله به أو عدم نعلقه» على ثلائة 
آقوال(: 

أحدها: وهر مذهب أبي حنيفة : أنه يتعلق به حق الله تعالى» فهو 
مما اشترك فيه حقان وحق الله غالب» فلا يجوز فيه العفو بلغ الإمام أو 
لم يبلغ . 

والثاني: وهر مذهب الشافعي والحنابلة وأحد قولي مالك: أنه 
لا تعلق به حق لله تعالى» فهو حق خالص للادمي المقذوف» ولصاحبه 
آن يعفو عنه» بلغ الإمام آو لم يبلغ . 

والثالث: وهو القول الأخر لمالك والراجح في مذهيه: أنه حق 
لصاحبه ما لم يبلغ الإمام» فله العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام أو نائبهء 
فإذا بلغ الإمام صار حقا لله تعالى ولم يجز لصاحبه أن بعفو عنه إلا آن 
يريد ستراً على نفسه» كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت عليه ية بما 
رما به آو يقال: لِمّ خد فلان؟ فيقال: بغذفه فلا فيشتهر الأمرء 
ويكثر لغط الناس أو نحو ذلك. 


(1) الحصور: الذي لا بني النساء مع وجود القدرة على ذلك 
(2) المقدمات الممهدات 266/3ء الشرح الكبير 331/4 الشرح الصغير 
4/ 467 المتتقى على الموطا 7/ 148. 
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طرق إثات القنف: 


اتفق الفقهاء على أنه لا ينظر القاضي في شان القذف من غير ادعاء 
شخصي من المقذوف» وهو المعروف عند الفقهاء بشرط الخصومت 
آي: الدعرى. ويحق لوارث المقذوف ولو قام به مانع من الإرث» أو 
وصي الميت المقذوف الذي أوصاء بالفيام باستيفاء الحد: المطالبة 
بالحدٌ على القاذف» سواء أكان القذف قبل موت المقذوف آم بعد موته؛ 
لأن المعرة (الأذى والمساءة والمكروه) تلحق الوارث بقذف مورثه» وله 
عدم المطالبةء والعفو ما لم يوص الميت بالحد» فليس للوارث عفو. 

والوارث الذي له حق الادعاء: هو الوالد أو الولد ذكراً أر آنى» 
وباقي الورثة من العصبة والأخوات والجدات إلا الزوجين» فإن 
المذهب أنه لا حق لهما في ذلك . ويحق للوارث الادعاء وإن وجد من 
هر آقرب منه للميت المقذوف إن سكت» كابن الابن حيث سكت؛ لان 
العار أوالمعرة يلحق الجميع» ولا سيما إذا كان المقذوف أنهي . 

ويثبت القذف موجب الحد إما باعتراف القاذف» أوشهادة عدلين 
عليه. فإن وجد شاهد واحدء حلف القاذف عند المالكية» قإن نكل 
سجن آبداً حتی یحلف» وإِن لم يقم شاهد» فلا یمین على المدعی عليه 
في رآي» وقال ابن رشد(الجد): في إجازة شهادة النساء في القذفء 
ولبوته بالیمین مع الشاهد» أو إيجاب اليمين على القاذف بالشاهد 
الواحد» أو بالدعوى إذا لم يكن شاهد: خلاف بين أصحابنا. 


وسبب الخلاف: اختلاف الروايتين السابقتين عن الإمام مالك في 
بيان صفة الحد. 
(1) الشرح الكبير 4/ 331» الشرح الصغير 466/4 وما بعدها. 
(2) المقدمات الممهدات 4/ 269. الغوانين الفقهية : ص358. 
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ما يسقط حدَ القلف عن القائف: 

يسغط حذ القذف بشيغي 1 : 

أحدهما: إذا ثبت على المقذوف ما رمي به أو كان معروفاً به» قإن 
جاء القاذف بأربعة شهداء» سقط الحد عنه؛ لآن الشهود ينفون عنه صفة 
القذف الموجبة للحد» ويدبتون صدور الرنا بشهادتهم . وكذلك إن آقر 
المقذوف بالرًنا أو يما رماه به القاذف. 

الثاني : إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يبلغ الخبر الإمام» إن 
بلغه فلا عفو» وفاقا للشافعي» إلا أن يريد المقذوف ستراً على نفسه. 
ولم يجز أبو حنيفة العفو كما تقدم» سواء بلغ ذلك الإمام آم لم يبلغ . 

وإذا قذفت المراة زوجهاء أقيم عليها الحدء أما إن قذفها هو ولم 
يثبت التهمة بالبينةء ولاعنهاء فيسقط عنه حد القذف أما إن لم يلاعنها 


قبحد. 


(1) القوانين الفقهية: ص358. 
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جحد الشرقة 


تعريف السرقة ومشروعية الحدّ وحكمتهء وصفته» واجتماع الضمان 
والحد» وشروط السرقة الموجبة للحدّء وطرق إلباتهاء وما يسقط الح 
بعد وجوبه. 
تعريف السرقة: 

السرقة لغة: هي أخذ الشيء خفيةء يقال: استرق اللمع: سمع 
مستخفياًء وسارق النظر: استغل الفرصة غفلة لينظر إلى شيء. 

وعند الفقهاء: أخذ مكلف نصابا فأكثر» من مال محترم لغيرهء. بلا 
شبهة قوية» خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيهء وإذ لم يخرج هوء 
بقصد واحد» أو أخذّه حرا لا يميز لصغر او جنون. 

والمعنى أن السرفة الموجبة لحد القطع: هي الواقعة من شخص 
بالغ عاقل» یاخذ مقدار النصاب الشرعي فأكثر: وهو ريع دينار شرعي 
ذهباًء أو ثلاثة دراهم شرعية من فضة خالصة من الغش» أو ما يساويها 
من العروض والحيوان» من مال غيره» إذا كان محترما معصوماً بحرم 
أخذهء فيشمل مال المسلم والذمي والحربي المستأمن الذي دخل دارنا 
بأمانء فلا قطع في سرقة أقل من نصاب حين إخراجه من الحرز» 
ولا في سرقة غير محترم كخمر وخنزير ولو لكافر سَرّقه مسلمٌ أو ذمي» 


(1) الشرح الصغير 469/4 رما بعدهاء 474 ومابعدها. 
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لكن يغرم الخمر للذمي إن آتلفهاء وإلا رد عينهاء ولا يغرم القيمة إن 
كانت لمسلم لوجوب إراقتها عليه» ولا قطع على من سرق في حال 
سکر بحلال؛ لعدم تکلیفه . 


ولا قطع بسرقة بشبهة كوالد سرق نصابا من ملك ولده؛ فلا قطع 
بخلاف العكس» وبخلاف السرقة من بيت المال فيقطع عند المالكية 
خلافاً لغيرهم» وليس من الشبهة السرقة من السارق» ولا قطع بالسرقة 
من غير حرز مثله كالطريق» والصحراء» والأماكن العامة التي لا حارس 
لھا 


والمدار على إخراج النصاب من حرزهء سواء دخل السارق الحرز 
آم لا » وسواء حرج من الدار أم لا . ويعد سارقا يقطع إذا سرق أقل من 
نصاب» وكرر الأخذ بقصد واحد» حتى كمل النصاب» فيقطع . 


والسرقة الموجبة للقطع تشمل الأموال» والأرلاد غير المميزين 
لصغر أو جنون» إذا أخذ السارق الولد من بيتهء أر سرقه من شخص 
کبیر حافظ له سراء کان ذکراً أو آئئی. 


يتبين من هذا أن عناصر جريمة السرقة أربعة : أخذ مال الغير» على 
سبيل الاختفاء والاستتار» من حرز مثله» وآن يكون الماخوذ نصاباً 
فأكثر» فلا يجب الحد بأخذ الإنسان مالا مملوكا له أو كان الأاخذ 
مجاهرة» أو كان الأخذ من غير حرزء أو كان المأخوذ اقل من النصاب 
الشرعي» فلا تقطع يد السارق. 


المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية : 


اتفق العلماء على آنه لا تقطع يد المختلس المختطف» 
ولا المتتهب» ولا الخائن؛ لما أخرجه الخمسة (أحمد واصحاب السنن 
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الأربعة) عن جابر بن عبد الله أن ابي د قال: «ليس على خائنء 
ولا متتهب» ولا مختلس قطع»0. 

وفي رواية أبي داود: «ليس على المنتهب قطع» ومن انتهب نهبة 
مشهورة فليس مناء؛. لأن وصف الاختفاء والاستتار غير متحقق بفعل 
ھۇلاء. 

أما المختلس: نهو الذي يستغفل صاحب المالء فبخطفه ويهرب. 

وآما المنتهب: فهو الذي يأخذ المال غصباً مجاهرة بالغلبة والقهر 
والقوة. 

وآما الخائن : فهو الذي يأخذ المال خفية مع إهار النصح للمالك. 

واا جاحد المتاع المستعار: فهو الذي ينكر العاريةء ويتردد كون 
فعله سرقة أو خيانة للأمانةء وحكمه: أنه في رأي الجمهور لا يعد 
سارقا ولا تقطع يده؛ لآن جاحد العارية لا يعد سارقاء مثل جاحد 
الوديعة. وبرى الحنابلة والظاهرية أن جاحد العارية التي قيمتها نصاب 
تقطع يده» ولايقطع جاحد الوديعة» لما أخرجه أحمد» ومسلم 
والشاتي» عن عاتشة رضي الله عنها قالت: كانت امرآة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده» فار ابي ڳل بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيدء 
فكلموهء فكلّم ابي ب فيهاء فقال له الي ل : 

«يا أسامةء لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل٤.‏ ثم قام 
النبي ك خطيبا فقال:٠إنما‏ هَلّك من كان قبلكم بانه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» والذي نفسي بيده» لو 
كانت فاطمة بنك محمد لقطعبٌ يدها». فقطع يد المخزومية . 


(1) ورراء أيضا الحاكم واليهقي» وصححه الترمني رابن حبان (نصب الراية 
3/ ۰363 نیل الأوطار 130/7). 
(2) نيل الأوطار 131/7 فال الشركاني: فيه دليل على تحريم الشفاعة في = 
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قال الشوكاني : فيه دليل على أنه جاحد العاريةء وإليه ذهب من لم 
يشترط في القطع آن يكون من حرز» وهو أحمدا وإسحاق» وزفر» 
والخوارج» وبه قال آهل الظاهر واتتصر له اين حزم . 

وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العاريةء 
واستدلوا على ذلك بأن القرآن رالسلّة أوجبا القطع على السارقء 
والجاحد للوديعة ليس بسارق. 

وأجاب الجمهور عن حديث المخزومية بأن الجحد للعاريةء وإن 
کان مروا من طریق عائشة» وجابر» وابن عمر؛ وغیرهم» لکنه ورد 
التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة . 

وفي رواية من حديث ابن مسعود أنها سرقت قطيفة من بيت 
رسول الله 4 . ويمكن آن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالهاء 
وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف» والقطع كان للرقةء كما قال 
الخطابي» والبيهقي» والنرويء وغيرهم. ويؤيد هذا ما في الحديث من 
قوله#5: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف؛ إلخ» 
وقال العلماء: المراد نها قطعت بالسرقةء وإنما ذكرت العارية تعريفاً 
لها ووصفاً لها لا أنها سبب القطع» وقد ذكر مسلم هذا الحديث في 
سائر الطرف المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة» فيتعين حمل 


= الحدود» وهو مقيد بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام» لا قبل ذلك فإنه 
جائز. 

(1) يلاحظ على هذا الكلام آنه مخالف للمقرر عند الحئابلة: وهو اشتراط أخذ 
المسروق وإخراجه من الحرز» فإن وجد حرزاً مهتوكا فأخذ منه فلا فطع أو 
وجد بابا مفتوحا قاذ منه فلا قطع (كشاف القناع 6/ 133) . 

(2) أخرجه ابن ماجه» رالحاكم وصححه» وآبو الشيخ (ابن اما رات 
آبو داود والترمذي (نيل الأرطار 7/ 133). 

425 


هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات» فإنها قضبة واحدة(. 
الطرار(النشال) والتباش : 


الطرًار: هو الذي يسرق .من جيب الرجل» سواء بالشق والقطع أو 
بإدخال اليد في الجيب. وقد اتفق الففهاء على أنه يعد سارقا وتقطع 
يده» وهو رأيٰ حكيمٌ يتفق مع المصلحة» إلا أن الحنفية اشترطوا فيما 
إذا كان الظر (النشل) بالقطع أو بحل الرباط ان تفع الدراهم داخل 
الثوب»ء ويحتاج الطرار إلى إدخال يده في الجيب للاخذ منه» حتى 
يتصور الاخذ من الحرز» فإن وقعت الدراهم خارج الثوب فاخذها 
اللص لم يقطع» لعدم الآخذ من الحرز» إمعانا في تحقيى وجود معنى 
الحرز فعا5. 

والنبًاش: هو سارق أكفان الموتى» وفيه اختلاف فقهي» فيرى 
أبو حنيفة ومحمد: أنه لا يقطع ولو كان القبر في بيت مقفل في الأصح؛ 
لآن القبر ليس بحرز بنفسه أصلاًء إذ لا تحفظ فبه الأموال عادةء ولآن 
النباش أخذ مالاً غير مملوك لأحد؛ لأن الميت لا يملك. 


ويرى أبو يوسّف» والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة: أن تقطع يده؛ 
لأنه سارق آو ملحق بسارق مال الحي» والقبر حرز» والله تعالى قال: 
والكارق ساره ماق موا بَا [المائدة: 38]. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: «سارق أمواتنا كسارق أحافاء(. 


(1) نيل الأرطار 133-132/7 شرح مسلم للنووې 187/11 وما بعدها. 

(2) بداية المجنهد 440/2 فتح القدير 244/4ء المهذب 279/2 المغني 
3363. 

(3) الشرح الكبير وحاشيته 340/4 بداية المجتهدء المكان الابق» مغني 
المحتاج 169/4« المغني 8/ 272. 
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مشروعية حد السرقة وحكمته : 

السرقة حرام» كغيرها من جرائم الاعتداء على الامرال كالغصب 
والاختلاس» والخيانة» والرباء والغشء وإنقاص المكبال والميزان أو 
زيادة الكل لنفسهء والرشوة؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل» ولأن 
الاعتداء على المال يؤدي إلى الإخلال بالأمن والاثتمان والثقة» والمال 
عصب الحياة الذي يؤدي لدورة الحياة الاقتصادية وانتعاشهاء فبحتاج 
تحريكه والتعامل به إلى مناخ من الطمأنينة والاستقرارء ليحقق الهدف 
منه وهو ازدهار الحياة ورفاهية الناس. أما الجمرد أو الكساد فيؤدي 
للاختناق والضيق في الأسواق. 

لذا قدر الشرع خطورة المالء وآوجب فطع يد السارق على السرقة 
وسلب أموال الناس؛ حفظا للمال وصونه» فقال اله تعالی: < والكارة 
کار تاقوا را جرا ہکا کہا تگکا م ائ وا عر کد 
[المائدة: 38]. وقال اللّبي هة في الحديث المتفدم: إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فبهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه» . 

وثبت فيما رواه ابن عمر آن رسول الله ي قطع في مجن - ترس - 
قیمته ثلاثة دراهم". وآنه قطع سارق رداء صفوان» وقال ک: 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدةء , 

وحكمة تشديد عقوبة السرقة دون غيرها من جرائم الاعنداء على 
الأموال: هو حرص الشرع على صون المال واستتصال دابر هذه 


(1) آخرجه مالك رأحمد» ومسلې وابو دارد والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» رالدارمي (نصب الراية 3/ 355). 

(2) أخرجه أحمد» رمسلم» والنساتي» وابن ماجه ( منتقى الأخبار مع نيل 
الأوطار 7/ 124). 
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الجريمة الخطبرة» ولانها تعتمد على الاختفاء والترويع والترهيب. قال 
القاضي عباض رحمه الله : صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على 
السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس» والانتهاب 
والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هذا 
النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتيسير إقامة البينة عليه بخلاف 
السرقةء فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتهاء 
ليكون آبلغ في الزجر عنها" . 
حسم يد السارق وتعليقها في حنقه : 

يجب أن تحسم يد السارق (أي: تكرى بالنار) بعد قطعها من الرسغ 
(الكوع) خوفاً من تتابع سيلان الدمء فيهلك» وهذا في رأي المالكية من 
تمام حدّ السرقةء فيكون واجبا على الإمام» فإن تركه أثمء فيغلى الزيت 
على نار» وتحسم به اليد لتنسد أفواه العروق» الد . لما 
أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة: «أن رسول الله # أتي بسارق قد 
سرق شَملةء فقالوا: یا رسول الله» إن هذا قد سرق» فقال رسول الله 
ه: ما إخاله سرقء فقال السارق: بلى يا رسول اش فقال: اذهبوا 
به فاقطعوه» ثم احسموه» ثم اګوني به» بطع فاأتي به» فقال: مب إلى 
الله قال: قد تبت إلى اله» فقال: تاب الله عليك» . 

قال الشوكاني: ظاهره أن الحسم واجب» والمراد به الكي بالنارء 
آي: يكوى محل القطع لينقطع الدم؛ لآن منافذ الدم تنسد به لذا يمكن 


(1) شرح مسلم للنووي 180/11 وما بمدها. 
(2) الشرح الكببر 332/4. 
(3) فيه تلقين للسارق بالرجوع عن إفراره. 
(4) وأخرج الحديث أيفا مرصولاً الحاكم واليبهقي» رصححه ابن القطانء 
وأخرجه أبو داود في المراسبل (نيل الأوطار 134/7). 
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قطع النزيف بالأدوية الحديثة ويغني عن الحسم. وإيجاب الحسم رآي 
المالكية والحنفية خلافا للشافعية والحنابلة . 

ويسن أو يندب عند الشافعية والحنابلة تعليق يد السارق في عنقه 
زجراً له وتنكبا به» لما رواه أصحاب السنن الأربعة عن عبد الله بن 
مُحيريزء قال: سآلت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق آمن 
ئي رسول اله ی بسارق» فقطعت يده» ثم مر بها علقت 


قال الشوكاني: فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه؛ 
لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه » فإن السار ينظر إليها مقطوعة 
معلقة» فينذكر السبب لذلك» وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارة» 
بمفارقة ذلك العضو النفيس» وكذلك !لغير يحصل له بمشاهدة اليد على 
تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الردية . 

صفة حد السرقة : 

حد السرقة بالاتفاق حق خالص لله تعالى (أي: حق للمجتمع) فلا 
يحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ثبوته عند الحاكمء فلر أمر الحاكم» 
بقطع يد السارق» فعفا عنه المسروق منه» كان عفوه باطلً؛ لان صحة 
العفو تعتمد كون العفو عنه حقاً للعافي» والقطع حق خالص لله تعالى. 

ويجري التداخل في حد السرقة» فلو سرقى شخص سرقات» فرفع 
الأمر فيه' كلها آر بعضها إلى الحاكم: فيقام حذ واحد» وهو القطع لكل 
السرقات؛ لآن الجرائم التي هي من جنس واحد» يكتفى فيها بح 


(1) في إسذاده الحجاج بن أرطاةء رمو ضعيف لا يحتج بحديثه (نيل الأوطار 


134/7(. 
(2) نبل الأرطار 135/7 المغني 261/8ء كثاف القناع 146/6 مغني المحتاج 
179/4 
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واحد كالرنا؛ لان المقصود من إقامة الحد هو الزجر والردع» وهر 
يحصل بإقامة حدٌ واحد. 

ولا تجوز الشفاعة فيه لإنكار ابي ب على أسامة بن زيد الشفاعة 
في الحدودء كما تقدم . 
نكرار السرقة: 

اتفتق العلماء على أن السارق تقطع يده اليمنى في السرقة الأولىء 
فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرىء فإن سرق مرة ثالثة فأكثر فما 
حكمه؟ للعلماء اتجاهان( . 

يرى الحنفية والحنابلة: أنه لا يقطع أصلاً بعد اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» ولكنه يضمن المسروق» ويعرّر ويحبس حتى يتوب؛ لما روي 
عن علي كرم الله وجهه: أنه أتي بسارق فقطع يده» ثم آتي به الثانية 
وقد سرق» فقطع رجلهء ثم أتي به ثالثة» فقال: «لا اقطعه» إن قطعت 
يده فبا شيء یأکل» بأي شيء يتمسح؟ ون قطعت رجله فباي شيء 
يمشي؟ إني لأستحي من اله فضربه بخثشبة وحبسه. 

وروي مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه. ولعل هذا الراي دليل على 
أن عقوبة العدد أو التكرار مفرضة لرآي الحاكم بما يراه محققا 
للمصلحة. 

ويرى المالكية والشافعية : آنه إذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى» ثم 
إن سرق رابعة» قطعت رجله اليمنى» ثم يعرّر؛ لأنه معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة» فعرٌر فیهاء ودلیلهم ما روی أبو هريرة رضي الله عنه : 


(1) الشرح الصغير 489/4. 
(2) الشرح الكببر 332/4 بداية المجتهد 2/ 443 الفوانين الفقهية: ص360» 
البدائع 7/ 86» مغني المحتاج 178/4 المغني 8/ 264. 
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«آن رسول الله ك قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا 
رجل0. 

السرقة الجماعية: يرى المالكية: أنه إذا اشترك سارقان فاكثر في 
سرقة مقدار النصاب الشرعي الذي تقطع به يد السارق: فإن كان لكل 
واحد قدرة على حمله بانفراده» فلا یقطع احد وإلا بان کانوا محتاجین 
في إخراجه إلى تعاون بعضهمء فيقطعون جميعاً» ويصيرون كأنهم 
حملوه على دابة» فإنهم يقطعون إذا تعاونوا على رفعه عليها. ويقدر 
المسروق عندهم وعند الشافعبة والحتابلة يقيمته يوم السرقة . 

وتقطع يد اللصوص المشتركين جميعاً في السرفة إذا بلغ المسروق 
نصاباً في رآي الحنابلة» ولا تقطع أيديهم عند أبي حنيفة والشافعي إلا 
إذا بلغ المسروق لكل واحد مقدار النصاب(. 
اجتماع الضمان رالحد: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا قطعت يد السارق» والمسروق قائم 
موجود» رد على صاحبه» لبقائه على ملكهء فإن تلف أو هلك أو 
استهلك آو ضاع؛ فهل يضمنه السارق؟ . 

ذهب المالكية: إلى أن السارق إن كان موسراً عند القطع» وجب 
عليه القطع والخرم» تغلبظا علیه» وإِن کان معسراً لم يتبع ب 
ويجب القطع فقطء ويسقط الغرم» تخفيفاً عنه» بسبب عذره بالفاقة 


(1) اخرجه الدارقطني في سنه وقي إسناده الواقديء رفي مقال (نصب الراية 
368/3(. 
(2) الشرح الكبير والدسوقي 3/ 335» المتقى على المرطا 178/7 . 
(3) المغني 8/ 282ء فح القدير 4/ 225. المهذب 2/ 277. 
(4) الشرح الكببر 4/ 347 القوانين الففهية: ص360. 
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والحاجة» وهذا مذهب معتدل متوسط . 

ويجب الضمان مطلقا عند الشافعية والحنابلةء ولا يجب مطلقاً عند 
الحنفية"“ فلا يجتمع لديهم حد وضمان» عملا بحديث ١لا‏ يغرم 
السارق إذا أقيم عليه الحت © . 


شروط السرقة الموجبة للحد: 

اشترط المالكية لإقامة حد السرفة وهو القطع على السارق اثني عشر 
شرطا: وهي خمسة شروط في السارق» وأربعة شروط في الشيء 
المسروقء وشرط واحد في الموضع المسروق منه(مكان السرقة) 
وشرطان في وصف السرقة. 
آما شروط السارق فهي: 

1 - البلوغ والعقل: فلا يقطع الصبي والمجنون اتفاقاء لعدم 
تكليفهما بالأحكام الشرعية» ولكن يودب أو يعر الصبي إذا سرق. 

3 - أن يكون غير مالك للمسروق منه وغير مملوك للمسروق هنه: 
فلا يقطع السيد بسرقة شيء للعبد المأذون له في التجارة» ولا يقطع 
العبد إذا سرق مال سيدهء خلافا لداود الظاهري . 

4 - الا يكون له على المسروق منه ولادة: فلا يقطع الأب أو الأم 
بسرقة مال ابنهماء لقوة الشبهةء ولما رواه ابن ماجه عن جابر: «أنت 
ومالك لأبيك+ والجد ولو لأم مثل الأب لا يقطع إن سرق من مال ولد 
(1) المبسوط 156/9 المهذب 2/ 284 غاية المتهى 3/ 344. 

(2) قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت. وقد أخرجه هو عن عبد الرحمن بن 

عرف (نصب الراية 3/ 375). 

(3) الشرح الصغير 474/4 وما بعدهاء القوانين الففهية: ص359 وما بعدهاء 

المقدمات الممهدات 3/ 208 وما بعدها. 
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ولده» بخلاف الولد فإنه عند المالكية يقطع بسرقته من مال الأب أو 
الأم» ولا يقطع الابن عند غير المالكية بسرقة مال أحد الآبوين او 
كليهما؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة. وزاد الشافعي وأحمد 
كالمالكية الجد: فلا يقطع في مال حفيده وزاد أبو حنيفة كل ذي رحم 
محرم كالعمة والخالة والاخت؛ لأن لهم حق الدخول في المنزل» 
فيختل معنى الأخذ من الحرز. 

واختلف الفغهاء في 'لزوج والزوجة إذا سرق كل واحد منهما من 
مال صاحبهء فلا قطع عنى أحدهما عند الحنفية والحتابلة لشبهة 
الاختلاط وشبهة المال» فيمنع توافر صفة الحرز والح كاملا وقال 
المالكية والشافعية : يجب القطع بالسرقة من أحد الزوجين( . 

- آلا يضطر إلى السرقة من جوع يصيبه: لأن عمر رضي الله عنه 

لم يقطع بد السارق عام الرمادة (المجاعة). نكن لاتحل السرفة 
بالإکراه. 
وأما شروط الشيء المسروق فهي : 

1 أن يكون نصاباً فأكثر : ونصاب السرقة عند الجمهور ربع دينار 

من الذهب أو ثلاثة دراهم فضة خالصة» أو ماقيمته أحدهما حين 
ا ويقوّم الشيء بالآغلب منهما في البلدء لقوله ب: «نقطع اليد 
ي ديع تار ساط وقلع عل السلام يد سارق في کن ازن 
قیمته ثلاث دراه( 


(1) نبيين الحقائق 3/ 220 الشرح انصغير 4/ 475 القرائين الفقهية : ص359 
مغني المحتاج 162/4 المغني 276/8. 
(2) آخرجه مالك في الموطا والجماعة (احمد رأصحاب الكتب الستة)عن عائشة 
رضي الله عنها (سبل السلام 18/4(. 
(3) آخرجه البخارې» ومسلم؛ ومالك فې المرطاء وابو دارد. والترمني. = 
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والنصاب عند الحنفية: عشرة دراهم أو دينار» آو قيمة أحدهما 
لقوله ل - فيما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو-: ٥لا‏ قطع فیما دون 
عشرة دراه . 

وقول ابن مسعود فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه: ١لا‏ تقطع اليد إلا 
في دينار أو عشرة دراهم؟. 

٠‏ وقول عبد الله بن عمرو فيما رواه ابن آبي شيبة : ٠لا‏ تقطع يد السار 
فيما دون ثمن المجن»ء وكان ثمن المجن عشرة دراهم»©. 

وقيمة المسروق عند الجمهور وقت الإخراج من الحرز» وعند 
الحنفية: من وقت السرقة إلى وقت القطعء فلو نقص سعره وقت إقامة 
الحدء لا يقطع؛ لأنه أوجد شبهة نقصان في المسروق. 

2 ۔ آن یکون مالا متقوماا آو مما مرل ويحل بيعه: لان ذلك 
یشعر بعزته وخطررته» فن کان مما لا یتمول ولا يحل بیعه» فلا قطع 
فیه بالاتفاق؛ لانه تافه حقیر لا یۆبه لهه کما کان عليه عهد اللي کچ 
إلا الصغير الحر أو المجنون» فإن السارق تقطع يده بسرقته في رآي 
المالكية» خلافاً للحنفية ؛ لأن الحر لبس بمال» وإنما بعزر. 

ولو سرق شخص خمراً أو خنزيراً أو جلد ميتة لا تقطع يده أيضا؛ 
لأنه لا قيمة للخمر والخنزير في حق المسلمء ولا مالية في جلد الميتة . 


= والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. (نصب الراية 3/ 355). 

(1) ضعفه الجمهور» وفال أحمد: لا باس به (مجمع الزوائد 273/6» نصب 
الراية3/ 359). 

(2) الدبنار عند الجمهور اثنا عشر درهماًء وعند الحنفية: عشرة دراه 
والدينار: 4,25 غم» وفي تقدير بنك فيصل:4.45 غم» رالدرهم: 
975م . 

(3) المال المتقزم: هو ما بباح الاتفاع به شرعا. 
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ولا فطع في سرقة آلة لهو كطنبور إلا إذا ساوت النصاب بعد كسرها. 
ولاتقطع يد من سرق كلباً مطلقا» ولو معلما أو للحراسة؛ لأن 
الب ب نهى عن ببعه» بخلاف غبره من الجوارح المعلّمة» ولو كانت 
قيمة الكلب نصاباً. 

ولا قطع بسرقة أضحية ذبحت وسرقت» وهي تساوي نصاباء فلا 
يقطع سارقهاء لخروجها ف بالذبح» ومثلها الهّذي. أما لو سرقت قبل 
الذبح فيقطع سارقهاء ولو نذرها صاحبها. 

ويقطع من سرق مصحفاء رمن أخرج كفنا من قبر كما تقدم إذا 
بلغت قبمته النصاب» خلافاً لأبي حنبفة في سرقة المصحف وسارق 
الكفن. 

3 - الا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك: فلا قطع على من 
کابر» بان ادعی ان الشيء ملکه وآخذه قهراً» فإنه لیس بسارق»؛ بل 
غاصب. 

ويقطع عند المالكية خلافا لغيرهم من سرق من بيت المال نصاباء 
آو سرق من مال الغنيمة إن كثر الجيش وأخذ نصاباء فإن َل الجيش 
لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً فوق حقه . 

4 - أن يكون المسروق مما تصح سرقته: لأن ما لا تصح سرقته 
کالعبدلا قطع فيه . 
وآما شرط المكان المسروق منه فهو : 

أن يكون الموضع حرزاً للمال او الشيء المروق. والحرز: هو 
الموضع الذي يحرز فيه ذلك المسروق من دار أو حانوت أو ظهر دابة 
أو سفينة مما جرت عادة الناس أن يحفظوا فيه آموالهمء فلا فطع على 
من سرق من غير حرز عند الجمهور خلافا للظاهرية . ولا قطع في شجر 
ولا ثمر معلقء ولا قطع بسرقة قناديل المسجد» ولا بقطع الضيف إذا 
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سرق من البيت الذي اذن له في دخوله. ويقطع السارق من الخباء 
(الخيمة في سفر أو حضر) سواء كان أهله فيه أم لا » فإنه حرز لما فيه 
وحرز لنفسه أيضاء فإذا أخحذ شيء منه أو آخذ هو» وكان المأخوذ نصاب 
يقطع. والمَحْمَّل حرز لما فيه ولنفسه» وظهر الدابة حرز لما عليه من 
سرج ومتاع ودراهم» رالجرين(مكان التمر أو الحب) حرز لما فيه من 
زرع وثمر ولو بعد عن البلد. 

وساحة الدار حرز على غير الساكن فيها. والبيت في الدار حرز لما 
فيه» سواء على الساكن أو غيره. ويقطع السارق بأخذ شيء موجود مع 
حافظه (حارسه) بآن غافله وسرق نصاباً» سواء کان حافظه نائما آم لا 
وباحذه من حمام دخل للسرقة منه باعترافه» أو آخذ شيء من تقب في 
جدر» أو بالتسور من السطح مثا وأخذ ما قيمته نصاباًء ولو لم يكن 
حارس في الصور الثلاث. 

ولا يقطع الآخذ بأخذ اللياب المعلفة على حبل الغسيل أو المشور 
على حاثط الدار إذا كان بعضه في الطريق وبعضه داخل الدارء تغليباً لما 
ليس في الحرز» فإن جَذّبه من داخلها فيقطع . 

ولا يقطع إن آذن للشخص في دخول مکان کضیف دخل پإذن رب 
الدار» كما تقدم» أو مرسل لحاجةء وأخذ نصاباً؛ لأنه خائن لا سارق» 
ولا بنقل النصاب من غير إخراجه من حرزه» ولا بأخذ ما على صبي غير 
مميز من حلي وثياب» أو معه في جيبه مثلاً بلا وجود حافظ مع الصبي» 
ولم يكن الصبي بدار أهله؛ لاأن غير المميز ليس حرزاً لما عليه 
والمجنون كالصبي . 

ولا قطع على داخل في حرز تناول النصاب منه» خارج عن 
المكانء بان مد الخارج يده لداخل الحرزء وآخذه من يد الداخل فيه 
وإنما يقطع الخارج فقط أما لو مد الداخل يده بالشيء إلى خارج 
الحرز وناوله غيره وهو الخارجء فالقطع على الداخل فقط. ولو التقى 
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الاثنان في وسط النقّب» فأخرج الخارج الشيء بمناولة الداخلء أو 
ربطه الداخل بحبل ونحوه» فجذبه الخارج عن الحرز» قطع الاثنان 
معا کما يقطع الآخذ وحامل الشيء على ظهرهء إن احتاج الآحذ 
لمعاونة الحامل» فإن كان يقدر على حمله دون الحامل» قطع الآخذ 
فقط . 

ولا قطع عنى من سرق من بيوت ذوي الإذن العام لجميع الناس» 
كبيت الحاكم والعالم والكريم الذي يدخله الناس بدون إذن؛ لأنه 
خائن» إلا إذا سرق مما حُجر(متع) منه كحانوت داخل البيت» وآخرجه 
من باب الدار» فيقطع.ء آما إن أخرجه للحوش فقط فلا قطع . 

وإذا لم تتوافر شروط القطع» ظل تحريم الأخذ قائماء ووجبت 
عقوية أخرى بحب تقدير الحاكم وهي التعزير . 

ودليل اشتراط الحرز باتفاق المذاهب الأربعة: مارواه الخمسة 
(أحمد وأصحاب السنئن) عن رافع بن حخَديج قال : سمعت رسول الله ب 
يقول: «لا قطع في ثمر ولا کنر . والكثر: الجمار أو شحم اللخلة. 

وروی النسائي وآبو داود عن عبد اله بن عمرو قال:«ر 
رسول الله ل عن الشمر المعلّقء فقال: من أصاب منه بغيه من ذي 
حاجة غير متخذ خبنة)ء فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء فعليه غرامة 
مثلية والعقوبة» ومن سرق منه شيثاً بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن 
المجّن» فعليه القطع؛. 

فدل الحديثان على اشتراط الحرز. 


وفي رواية: سئل عن حريسة الجبل: وهي الماشية التي ترعى ومعها 


(1) الخبنة: ما تحمله في حضنك. 
(2) الجرين: موضع تجفيف التمر» وهو كالبيدر للحنطة 
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حارس» فأجاب اللي : آنه لا قطع على سارقها. 

وما ما يشترط في وصف السرقة فهو : 

1 - أن يخرج السارق الشيء المسروق من حرزه على صفة تمى 
إخراجاً من الحرز على الحقيقة» وإن لم يباشر ذلك بنفه. 

2 - أن بأخذه على رجه السرقة: وهي الأخذ الخفي» لا على وجه 
الانتهاب والاغتصاب والاختلاس( وهو الاختطاف من غير حرز) ولا في 
حال الخبانة فيما اثتمن عليه. وأن تكون قيمته يوم الإخراج من الحرز 
ما يجب فيه القطع . 
طرق إثبات السرقة : 

تثبت السرقة في مجال القضاء بأحد آمرين: الاعتراف (الإقرار) 
والشهادة"“بعد رفع الدعوى إلى القضاء من المسروق منه. 
أما الاعتراف أو الإقرار: فإنه يقبل لإقامة الحدَ إذا كان من السارق 
طوعاء وبغیر ضرب ولا تهدید» فإن أكره على الإقرار من حاكم آو غيره 
ولو بضرب وتهدید وسجن» فلا یقطع بمجرد إقراره رلا يلزمه شيء» 
لأنه شبهة تدرأ الحدء علماً بأنه لا يجوز الاقدام على السرقة» ولو 
بالتهديد بالقتل على الراجح» لأن المال لا يحل حيتعذ. 

لكن المتهم بالسرفة الذي ثبت اتهامه عند الحاكم بانه من أهل التهم 
يؤخذ بإقراره حالة الإكراه عند سحنون على المعتمدء وبه الحكم» أي: 
القضاء» ولكن المشهور رالموافق لقواعد الشرع قول ابن القاسم: وهو 
أنه لا يلزم المكره شيء ولو متهماًء لأن الاختيار والطوع شرط في قبول 
الإقرار. 


(1) الشرح الصغير 485/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 4/ 345 القوانبن الفقهية : 
ص360 رما بعدهاء المقدمات الممهدات 220/3 وما بعدها. 
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ويكفي الإقرار مرة واحدة. 

وإذا آفر طائعاً ثم رجع عن إقراره فل رجوعه» فلا يقطع» ویلژمه 
المال حيث عيله وعيّن صاحبه» نحو: سرقت دابة زيد» بخلاف فوله: 
سرقت أو سرفة دابة» فلا قطم حينئد ولا غرم حيث رجع ويقبل 
رجوعهء سواء كان لشبهة كقوله: أخذت مالي المرهون خفية» وسيعه 
سرقةء أو بلا شبهة كقوله: كذبت في إقراري. 

وكذلك يقبل الرجوع عن الإقرار بالرّنا أو بشرب الخمر أو بقطع 
. الطريق» إلا في المال فلا يقبل رجوعهء بل يغخرم. 

وأما الشهادة: فنثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين» ويقطع السارق» 
ولا يقطع بشاهد وبمين؛ ولا بشاهد وامرآتين» وإنما يجب بذلك الغرم 
فقط بلا قطعء كما يجب الغرم بدون قطع إذا رد المتهم المدعى عليه 
اليمين على المدعي طالب الحقء فحلف. وكذا يجب الغرم إن اتهم 
الطالب المدعى عليه بالسرقة» فنكل عن اليمين» ولا قطع في الحالتين؛ 
لأن القطع إنما هو في ثبرت السرقة بالبينة أو الإقرار طوعاً بلا رجوع عن 
الإقرار. 

ما يسقط حد السرقة بعد وجوبه: 

يسقط حد السرقة بمايلي: 

1 - رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة: فلا يقطع ويغرم المال كما 
تقدم بیانه . 

2 - سقوط العضو: يسقط حد القطع إن سقط العضو الذي يجب 
قطعه» بعد السرقةء سواء كان سقوطه بعد السرقة بعارض سماوي أو 
بقصاص أو بجناية أجنبي. ولا يلزم الأجنبي الذي قطع عضو السارق 


(1) الشرح الصغير 488/4 رما بعدهاء الشرح الكير 4/ 347. 
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بعد السرقة إلا التآديب(التعزير) إذا تعمد فلا بقنص منه. وأما في حال 
الخطا فلا شيء فبه» لأن يد السارق لما خانت هانت. قإن سقط العضو 
بشي» مما ذكر قبل السرقة» فلا يسقط القطع بل ينتقل للعضر الأخر. 

3 - ملك السارق المال المسروق قبل الرفع إلى القضاء: قإن وهب 
المسروق منه الشيء المسروق للسارق قبل رفع الأمر إلى القضاءء لم 
تقطع يد السارق بالاتفاق. اما إن حدثت الهبة بعد الرفع للقضاءء فلا 
يسقط القطع عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة ومحمد» لما أخرجه 
آصحاب الستن والموطا من حديث ابن عڳاس: ان التي ڪچ آمر في 
سارق رداء صفوان بن آمية أن نقطع يده فقال صفوان: إني لم آرد 
هذاء» هو عليه صدقة» فقال رسول الله ڳ: «فهلا قبل آن تأتيني به؟!٥.‏ 

ولا يسقط الحد عند الجمهور خلافاً للحنابلة بنوبة السارق: أي: 
ندمه وعزمه على عدم العودء ولا بالعدالةء أي: بصيرورة الارق 
عدلا ولو طال زمان التوبة والعدالة بعد السرقة» وذلك بعد بنوغ الأمر 
إلى الإمام» للحديث المتقدم: هل كان قبل أن تاتينا؟ه . أما إذا لم يبلغ 
الخبر الإمام فيسقط بنحو شغاعة أو هبة الشيء للسارق كما تقدم؛ لانه 
تجوز الشفاعة للسارق قبل بلرغ الإمام حيث لم يعرف بالفسادء وإلا فلا 
تجوز الشفاعة فيه . 

وتتداخل الحدود عند المالكية كما تقدم إن اتحدت قدراً كحدٌ شرب 
وقذف؛ لآن کل منهما ثمانون جلدة» وکما لو جنى شخص على آخر» 
فقطع يمينه» ثم سرق الجاني أو عكسه» فيكفي القطع لأحدهماء 
وتندرج الحدود في القتل بالردة او القصاص أو الحرابةء إلا حد 
الفرية(القذف) فلا بد منه» فيجلد القاذف» ثم يقتل . 

تلقين السارق وغبره الرجوع هن الإقرار : 

يندب للقاضي أن يلقن الزاني الرجوع عن الإقرار» كما فعل 
البي ل بتلقین ماعز حینما قال له فيما رواه أحمده والبخاري» 
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وأبو داود» عن ابن عبّاس: «لعلّك قبّلت» آو غمزت» أو نظرت٠.‏ 
ويندب للفاضي أيضا تلقين السارق ما يسقط الحد» لما رواه أحمده 
وأبو داود» والنسائي» عن أبي أمية المخزومي أن اي ية أني بلص 
اعترف» ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله : ما إخالك سرقت 
(أي: ما أظنك)؟ قال: بلی» مرتین أو ثلاثا. وکان آبو بکر» وعمر» 
وآبو داود يفعلون مثل ذلك مع السارق قائلین له: أسرقت؟ قل: لا. 
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جج الكرابة وَحْضْم البْغاة 


تعريف المحارب» وشروط حد الحرابةء وصفته وحكم المحاربين» 
وإثبات جريمتهم» وسقوط الحد بالتوبة وغيرها. 
تعريف المحارب أو قاطع الطريق : 

المحارب :هو الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناسء 
سواه كان في مصر أو قفر. ويعد محاربا في رأي المالكية: من حمل 
السلاح على الناس من غير عداوة ولا ثار» ومن دخل دارا بالليل واخذ 
المال بالإكراه ومنع من الاستغاثةء والقاتل غيلةء ومن كان معاوناً 
للمحاربين كالكمين والطليمة(". 

والحرابة أو قطع الطريق جريمة كبرى؛ لما قيها من الإخلال بالأمن 
وإرهاب الناس وتهديد المارة في الطريق» لذا شدد الإسلام في عقوبة 
المحاربين» وجعلهم محاريين لله ورسوله» وساعين في الأرض 
بالفساد» قال الله تعالی : < لما جرا الین ارود َه سوم ومون ف 
الأڑض ادان ملو ومک ہوا ومح اتر یھ وار مدآو 
نموا وسح الأرض کیلک لز ری فی لديا وله فی اة عدا 
عظیے © لا اریت تابا ہن ی آن نیرا عم ادوا أت آه عمو 
ي4 [الماندة: 34-33]. 


(1) القوانين الفقهية: ص 362. 
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والمحارب عدو للجساعة وليس ممن يستحق الانتساب إلى 
الإسلام» أخرج احمد» والبخاري» ومسلم» والنساتي» وابن ماج 
عن ابن عمر آن رسول الله ڳل قال : «من حمل علينا السلاح فليس منا . 
أي: ليس على منهجنا وتنا . 
سبب نزول آية المحاربة : 

يرى الجمهور أن هذه الآية نزلت في جماعة العُرنيين» أخرج 
أصحاب الكتب الستة إلا الإمام مسلماً عن أنس بن مالك في سبب نزول 
هذه الآية: «إنها نزلت في الرهط من عُرَينة أو مَل" “الذين آتوا اللي 
عليه السلام» فقالوا: يا رسول اله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل 
ريف» وإنا استوخمنا المدية» فانزلهم بدؤر ورام وأمرهم ان 
بخرجوا فيهاء فيشربوا من البانها وأبوالها ففعلواء فلما صخرا قتلوا 
الراعي» واستاقو! الإبل» وكفروا بعد إسلامهم» فآتي بهم إلى 
رسول الله ياء فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم وتركهم في 
الحَرَّةء يسنطعمون فلا بُطعمون» ويستسقون فلا يُسقون حتى ماترا. 

قال ابن رشد الجد: وآولى ما قيل في الآية: أن الله آنزلها على 
رسوله إعلاما منه له بالحکم فیمن حارب اله ورسوله» وسعی في 
الأرض فساداً من آل الإسلام وآهل الذمةء وأن سبب نزولها: كان 
نقض ناقض من أهل الذمة من بني إسرائيل عهده وسعيه في الأرض 
بالفار0). 


(1) جماعة من القبائل العريبة. 

(2) أي: أصابهم المرض رالوخم ببب الهواء. 

(3) الذّزد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر» وهي مؤئثة لا واحد لها من 
(4) المقدمات الممهدات 230/3. 
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شروط حد الحرابة: 

المحارب كما تقدم: هو من أخاف الطريق لأجل أن يمنع الناس من 
سلوكهاء وإن لم يقصد آخذ المال من المارّةء بل قصد مجرد ملع 
الانتفاع بالمرور فيهاء على وجه يتعذر معه الاستغاثة. فإن لم تتعذر 
الاستغاثة» فلا يكون محارباً بل غاصبا" . 

ويمكن إيجاز شروط هذا الحد فيمايلي : 

1 ۔ يشترط في المحارب کونه مکلفاء أي: بالغاً عاقلا بالاتفاتق : فلا 
حذ على الصبي والمجنون لعدم تكليفهما وعدم تصرر فعلهما جناية 
موجبة للحد. ولافرق عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة أن يكرن 
المحارب ذكراً أو أنثى» فيقام الحد على جميع المكلفين الذين يحملون 
السلاح أو غيره. 

ولا يشترط تعدد المحاربء ولا قصده عموم الناس»؛ بل يعد 
محاریباًء وإن انفرد بمديئة» سراء قصد أذية جميع آهلها آم لا 

ولا يشترط عند الجمهور خلافا للحنفية حمل السلاح؛ لأن القصد 
وجود الإخافة والإرهابء فلو كان مع المحاربين سلاح أو غيره 
كالعصي والحجارة» اعتبروا محاربينء وقال أبو حنيفة: ليسوا 

ولا يشترط عند أي يوسُف والجمهور خلافا لأبي حنيفة ومحمد أن 
تكون الحرابة خارج البلد أو بعيداً عن العمران» فيجب الحد أي كان 
مكان الحرابة في مصر أو غيره» ما دام الوضع على حال يتعذر معه 
الغوثء أي: الإغائةء والإعانة» والتخليص من المحارب. واشترط 
أبو حنيفة ومحمد أن تكون الحرابة خارج المصر بعيداً عن العمران؛ لأن 


(1) حاشية الدسوقي 348/4. مواهب الجليل 314/6» الشرح الصغير 491/4. 
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في المصر يتمكن الناس من الاستغائة عادة برجال الآمن آو غيرهم. 
والمفتى به عند الحنفية راي أبي بوشف» فسواء وفعت الحرابة ليلا آو 
نهاراً بسلاح أو بدونه» يجب الحذ عند الحنفية» دفعاً لشر المتغلبة 
المفسدين. 

ولا تشترط المجاهرةء أي: أخذ المال جهراً عند المالكية 
والظاهريةء» فيجب الحد ولو كانت الحرابة خفية. واشترط الحنفيةء 
والشافعية» والحتابلة المجاهرة بالأحذء فإن أخذ المحاربون المال 
مختفين فهم سراق يقطعون» وإن أخذوه اختطافا فهم منتهبونء لا قطع 
عليهم . 

2 - كون المال محترما: أي أن يكون الماخوذ مالا معصوما لا يباجح 
آخذه سواء كان لمسلم أو ذمي أو معاهد» ولو لم يبلغ نصاباً في رأي 
المالكية. 

3 - تعذر الغوث: تكون الحرابة في راي المالكبة على وجه يتعذر 
معه الخوث» أي: شانه تعذر الإغاثة بالشرطة أو العلماء وغيرهم» فإن 
کان شأنه عدم تعذره» فلا يعد الجاني محاربا» بل غاصبا. 

صفة حد الحرابة : 

حد الحرابة بالاتفاق من حقوق الله تعالى الخالصة له كالسرقة 
قيجري فيه التداخل» ولا يحتمل العفو» والإسقاط؛ والإبراءء والصلح 
عنه» كما تقدم في حدٌ السرقة. 

وإذا كانت الأموال موجودة فائمة ردت بالاتفاق إلى مالكهاء وإن 
تلفت او استهلكت وجب ضمانها عند الجمهور» فيجتمع الحد 
والضمان (الغرم) عندهمء كما في السرقةء لأآن الحدٌ حق لله تعالى» 
والغرم حق لصاحب المالء فجاز اجتماعهما. ولا يجتمع الحد 
والضمان عند الحنفية؛ لأن التضمين يقتضي التمليك (أي: تمليك 

445 


الشيء التالف المضمون) والملك يمتع الحد» فلا یجمع بینهما. 
حكم المحاربين أو عقوبة الحرابة(الحد): 

يجب أن يوعظ المحارب أولاًء ویناشد بان يقال له ثلاث مرات: 
ناشدتك اف إلا ما خليت سبيلي؛ وذلك إذا آمكن بأن لم يعاجل 
المحارب بالقتال: فإن رجع وإلا قوتل» كما يعاجل بالقتال بالسيف 
ونحوه إن عاجل غيره به» وقتال المحاربين جهاد» ومن قتل من 
المحاربين فدمه هدر ومن قتلوه فهو شهيد. 

وإذا أخحذ المحارب قبل توبتهء أقيم عليه الحد» وهو القتل أو 
الصلب أو قطع اليد والرجل أو النفي. 

ويخير الإمام الحاكم في رأي المالكية" "بين هذه العقويات بحسب 
اجتهاده» ونظره» ومشورة الفغهاء بما يراه تم للمصلحةء وادقع 
للفسادء وليس ذلك على هوى الإمام» فكم من محارب لم يقتل هو 
آضر على المسلمين ممن فل بسبب تدبيره وتاليبه على قطع طرق 
الملمين. 

- فمن أخحاف الطريق فقط : كان الإمام مخيراً بين قتله او صلبه آو 

قطعه من خلاف آو نفیه وضربه . 

فإن كان ذا رأي وتدبير وقوةء فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لان 
القطع لا يدقع ضرره. وإن كان لا رآي له» وإنما هر ذو قوة وياس 
قطعه من خلاف. ران کان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين» آخذ بأيسر 
عقاب فيه» وهو الضرب والنفي. 

2 - ومن قتل: فلا بد من قتله» ولیس لامام تخیر في قطعه» 
(1) الشرح الصغير 493/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 349/4 المقدمات 

الممهدات 231,230.228/3, القرانين الففهية : ص363 . 
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ولا في نفيه وإنما التخير في قتله أو صلبه. 

3 - ومن آخذ المال فقط ولم يقتل: فالإمام مخير فيه بين قتله أو 
صلبه أو قطعه آو نفيهء يفعل مما ذكر» مما يراه نظراً ومصلحة 
ولا یحکم فیه بالهوی. 

ودليلهم أن حرف ٠أو»‏ المذكور في آية المحاربة يقتضي التخيبر في 
اللغةء ولم بآت في السلَّة ما يصرفه عن هذا المعنى» » مثل التخبير في 
جزاء الصيد: <. . تابح لکن أ رة مام مسلكين اوعد َلك مب 
[المائدة: 95]. وكفارة قلية الحج: ل کی نینک ییا ار پو آدی ب ایو 
يديه نيار أ صككةأر شل [البقرة: 196]. وفي حصال كفارة اليمين 
على الموسر: < تگنر امام كرو مسو ين أَوَسَِ اممو هلیم او 

شوشھر أو رر رَو € [المائدة: 89]. وهذه كلها على التخير» 
فيكون مثلها آية المحاربة . 

ورأى الجمهور أن «أوء للتنويع» فتكون العقوبة بحسب نوع 
الجنايةء فمن أخذ المال فقط قطعت يده ررجله من حلاف ومن قتل 
ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب» ومن قتل واخذ المال قتل ا ۰ 
ومن أخاف ينفى من الأرض» ودليلهم ما رواه الشافعي» والبيهقي» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا قتلوا وأخذوا المال صلبواء وإذا ا 
ولم يأخذوا المال فتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء 
قطعت آيديهم رارجلهم من خلاف» وإذا أخافر! السبيل ولم يأخذوا 
مالاًء فوا من الأر ض۲ . 
اللفي: 

النفي عند المالكية: الإبعاد والسجن» فبخرج المحارب من البلد 


(1) البدائع 93/7» المهذب 284/2ء المغني 288/8. 
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوتي 349/4. المنتقى على الموطا 123/7 » = 
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الذي كان فيه إلى بلد آخرء ويسجن فيه» إلى أن تظهر توبته» والمسافة 
بين البلدين: أقل ما تقصر فيه الصلاة. 

والنفي عند الحنفية والشافعية : الحبس» وعند الحنابلة : التشريدء 
دون التمكين من الإيواء في بلد. 
إثبات الحرابة: 

تلبت الحرابة عند القاضي كما نثبت السرقة إما بالشهادةء وإما 
بالإقرار» بعد رقع الدعوى إلى القضاء » ممن حورب وقطع الطريق 
عليه . 

آما الإقرار: فهو الاعتراف بالحرابة ويما ارتكب المحارب من 
جرائم» ويقبل رجوعه عن الإقرار بالحرابة. 

وأما الشهادة: فهي شهادة عدلين من الؤفقة(أي: المقاتلين 
للمحاربين) أن هذا الشخص هو المشهور بالحرابة بين الناسء وإن لم 
يعايناه حالة الحرابة. 


ما بقط به الحد: 

يسقط حذ الحرابة بما يأتي# : 

1 - ترك المحارب ماهو عليه من الحرابة» ولو لم بات الإمام. 
وإنما عليه غرم ما أخذه مطلقاء أيسر أو اعسرء بقي ما أخذه أم لا. 

2 - التوبة أو إتيان المحارب الإمام أو نالبه طائعا قبل القدرة عليه 
لا إن تاب بعد القدرة عليه ولا يسقط الضمان بإتيانه طائعا مطلقاً. 


= القوائين الفقهية: ص363. 

(1) الشرح الصغير 497/4 الشرح الكبير وحاشيته 351⁄4. 

(2) المرجعان السابقان» المقدمات الممهدات 234/3ء مواهب الجليل 316/6 
وما بعدها. 
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والتوبة تسقط حد الحرابة دون غيره عند الجمهور غير الحنابلة 2 
والقذف والسرقة والشرب والقتلء كما نقدم. والدليل قوله تعالى في 
المحاربة : < إل اریت ١با‏ ن مَل أن قرزا زوا مایم تاعکا نک ا 
يجي 4 [المائدة: 634]. لأنه بالتوبة الصادفة يتحقق المقصود من 
العقوبة وهو استقامة الحال والإقلاع عن المعصية والانزجار. وإذا تاب 
المحارب يجب عليه أداء حقوق الناس من القصاص على القتل» أو 
الجرح» وغرم ما أخذ من الأموال. 

والفرق بين السرقة والحرابة في أمر التوبة: أن الرقة : أخذ المال 
خفية والتوية آمر خفي» فلا يزال ربط شيء خفي بأمر خفي» والحرابة: 
ظاهرة للناس» فإذا كف المحارب آذاه» لم يبق لنا فائدة في قتله؛ لآن 
الآحكام تتبع المصالح . 


صفة التوية : 

احتلف العلماء في صفة توبة المحارب على أقوال ئلول( : 

القول الأاول: وهو مذهب ابن القاسم والراجح فيما يبدو: أن توبته 
تکون بوجهین : 

أحدهما: أن يترك ما هو عليه» وإن لم يات الإمام. 

والثاني: آن يلقي سلاحه» ثم ياتي الإمام طائعاً. 

والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بان يترلك ما هو عليه» ويجلس 
في موضعه» ويظهر لجيرانه . وآما إن ألقى سلاحه وأتى الإمام طائعاء 
فإنه يقيم عليه حد الحرابةء إلا أن يكرن قد ترك قبل أن يأتيه خبر ما هو 
علیه» وجلس في موضعه» حتى لو علم الإمام حاله» لم يقم عليه حدّ 
الحرابة» وهذا قول اين الماجلرن. 


(1) المقدمات الممهدات 235/3. القرانين الفقهية : ص363. 
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والقول الثالث: أن تويته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام. ويؤاخذ 
بمجرد الترك إن أخذ قبل أن يأتي الإمام . 
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حط الغو والبَغاة 


تعريف البغي والبغاةء أحكام البغاةء الفرق بين قتال البغاة وقتال 
المشركين. 

تعريف البغي والبغاة: 

البغي لغة: التعدي» وبغى فلان على فلان: استطال عليه. وشرعاً 
كما عرفه ابن عرفة: هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته» في غير 
معصية» بمغالبةء ولو تأول. 

وقوله: «في غير معصية» متعلتق بطاعة ؛ لأن طاعة الإمام تجب في 
معروف» أو مندوب» ولا تجب في أمره بمعصية؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» والأظهر أن الممتنع عن الطاعة في المجمع 
على کراهته لا یکون باغیا» کامر الناس بصلاة رکعتین بعد آداء فرض 
الصبح؛ لأنه إحداث في الدين ما ليس منه» فهو رد. 

وقوله : «بمغالبة» متعلق بالامتناع . 

والبغي حرام لما آخرجه ملم والنسائي عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله 5ل: «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات» مات مية 
جاهلبة؟ . 

وأخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن عمر وغيره أن اللي ل 
قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا). 


(1) الشرح الكيير وحاشبته 298/4. 
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والبغاة: هم الذين يقاتلون عنى التأويل» مثل الطرانف الضالة 
كالخوارج والقدّرية وغيرهم» والذين بخرجون على الإمام» أو يمتنعون 
من الدخول في طاعتهء أو يمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة 
ونحوه(1. 

والفرق بين المحاربين والبغاة: أن المحارب يخرج فستاً وعصياناً 
على غير تأويل» والباغي: هو الذي يحارب على تأويل» فيقتل ويأخذ 
المال» ويكون للبغاة قوة ومنعة في مكان يتحصنون فيه» وإذا أخذ 
الباغي ولم یتب فإنه لا يقام عليه حد الحرابةء ولا يؤخذ منه ما اَذ 
من المال وان کان موسراًء الا آن یوجد بيده شيء بعینه» فیرد الى 
صاحبه. 
أحكام البغاة: 

یتدرج الإمام انحاكم في أحكام البغاة بما يكفل عودتهم للطاعة 
والاستقامة» ويمنع ظلمهم وعدوانهم. 

فيدعوهم إلى الرجوع للحق؛ فإن فعلوا قبل منهم وكفبٌ عنهم . وإ 
بوا فوتلوا وحلٌ سفك دمائهم » فان انهزموا لم يتبع منهم منهزم» 
ولا يجهز على جريح إلا آن يخاف رجوعهم» ولا تصاب أموالهم 
ولا حریمهم. 

وإن أخذوا لم يقتلوا ولا يغام عليهم حد الحرابة» ولا يفتل منهم 
آسیر» بل یدب ویسجن حتی یتوب. 

وأما ما أتلفوه في أثناء الفتنة من التفوس والأموال: قإن كانوا 
خرجوا! بتأویل فلا ضمان عليهم» وإن خرجوا بغیر تاویل»› فعليهم 


(1) انقوائين الفقهية: صر 363. 
(2) المقدمات الممهدات 236/3. 
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القصاص في النفرس» والغرم في الأموال. 

قال اين شهاب الزهري: ١‏ كانت الفتنة العظمى بين الناس» 
وفيهم البدريون فأجمعوا - أي: في رقائعهم كوقعة الجمل وصقين - 
على آلا يقام حد على رجل استحل فرجا حراماً بتأويل القرآن» ولا 
يقثل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن. ولا یغرم مال اتلفه بتأويل 
القرآن(3 . 
الفرق بين قتال البغاة وقتال الكقار : 

البغاة كما عرفنا: هم الذين يخرجون على الإمام يبغون خلعهء آو 
منع الدخول في طاعته» أو يبغون منع حق واجب بتاويل في ذلك کله 
سواه كان الحق لله كالزكاةء أو الحق لآدسي وجب عليهم كأداء 
ما عليهم مما جبوه لبيت مال المسلمين» كخراج الأرض العنويةء أو 
وفاء ما عليهم من الديون. 

والمراد بالإمام : الحاكم أو السلطان الذي ثبتت إمامته باتفاق التاس 
عليه آما يزيد بن معاوية فلم تثبت إمامته باتفاق المسلمين؛ لأن اهل 
الحجاز لم يبايعوه على الإمامة لظلمه. 


وناتب الإمام مثل الإمام في كون مخالفته أو إرادة خلعه تعد بغياً. 
عن فتال المشركين بأحد عشر وجهاً: 
وهي أن یقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم» ولا یقتل مدبرهم (الهارب) 


ويتميز قتال البغاة 


(1) القوانين الفقهية: ص364 المقدمات الممهدات 236/3 الشرح الكير 
4 وما بمدها . 

)2( وهي الفتنة الأرلى في عهد علي رضي الله عنه مع أهل الشام. 

(3) ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به انيل الأرطار 169/7 المقدمات 
KE‏ 
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ولایجهز على جریحهم» ولایقتل اسراهم» ولاتغنم آموالهې 
ولا تسبی ذراريهم - نسازهم وصببانهم - ا على قالهم 
بمشرك» ولا نرادعهم (نصالحهم) على مال» ولا تنصب عليهم 
الرعّادات (المجانيق) ولا تحرق علبهم المساكن والبساتين» ولا تقطع 
آشجارهم. 


هذا ما ذكره القرافي» والمعتمد في المذهب المالكي أن لاإمام أن 
يقاتل البغاة بالسيف» والرمي بالنبل» والمنجنيق (أو الرعًادة) والتغريق 
والتحريق» وقطع الميرة والماء عنهم إلا أن يكرن فيهم نسوة أو ذراري 
فلا نرميهم بالنار» لكن لا نسبي ذراريهم ولا اموالهم؛ لأنهمم 
مسلمون(. 

ثم يز المالكية بين الإمام العدل وغير العدل في قتال البغاةء 
فقالوا: للإمام العدل قتال البغاة وإن تأولو! الخروج عليه لشبهة قامت 
عندهم» ويجب على الناس معاونته عليهم. وأما غير العدل: فلا تجب 
معاونته» قال الإمام مالك رضي الله عنه: «دعه وما یراد منه» يتتقم الله 
من الظالم بظالم؛ ثم ینتقم من کلیهما؛ کما آنه لا جوز له فتالهم» 
لاحتمال آن یکون خروجهم علیه لفسقه وجوره» وإن کان لا يجوز لهم 
الخروج علي . 


وقتال الحرببين ن الكفار كقتال البغاة إلا في خمسة أمور: 
يقاتلون (أي: الحربيون) مدبرين» ويجوز تعمد فتلهم» ويطالبون 


بما استهلكوا من دم أو مال في الحرب وغيرهاء ويجوز حبس أسراهم 


(1) الشرح الكيير وحاشيته 299/4. 
(2) المرجع السابق۔ 
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لا ستبراء آحوالهم» وما أخذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان 
عليه» كالغاصب إذا أخذ ذلك( . 

حق الدفاع الشرعي (أو دفع الصائل): 

يجوز لاڑنسان أن یدافع عن نفه او عرضه او ماله إذا اعتدی عليه 
معتد» على أن يأخذ في الدفاع بالاحف فالاخف فيبداً بالكلام 
والصياح والاستعانة بالاخرين» ثم بالضرب إن لم يندفع» ثم بالقتل» 
ولا قصاص عليه ولا كفارة» ولادية للمفتول لأنه ظالم. قال الله 
تعالی : 9 لمن اتسر بن غزییہ ارچ اوم ن سی [الشوری: 41]. 

وآخرج أحمدء وأبو داودء والترمذيء والنسائي» وابن حټان» عن 
سعید بن زید آن رسول اله چ قال: «من فل دون ماله فهو شهید» ومن 
تل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون نفسه فهو شهید» ومن قتل دون 
آهله فهو شهید؟. 

ويجوز لاإنسان أيضا الدفاع عن غيره إذا تعرض للاعتداء عليه في 
نفس أو عرض أومال» بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك؛ لأن ذلك 
نصر للمظلوم وردع للظالم وتغيير للمنكر» احرج الجماعة إلا البخاري 
عن أبي سعيد الخدري أن اللبي ب قال:«من رای منكم منكراً فليخير 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» قإن لم بستطع فبقلبهء وذلك آضعف 
الإيمان». 


(1) الفررق للقرافي 171/4 القوانين الفقهية: ص364 الشرح الكيبر 299/4. 
455 


حد شُزب الخمر 


تحريم الخمر والمخدرات وعلة التحريم» شروط حد الشارب» 
مقدار الحدّء أداة الحدء ما يثبت به الحد. 


تحريم الخمر : 

الخمر وجميع المسكرات حرام تحريما قطعياً في الفرآن والسلة 
وإجماع الأمة والمعقول. 

أما القرآن الکریم: فیقول الث تعالی: < یا ال اترا ئا اتر والبيم 
اساب الارام رجش وجوه لملم اإلمامربد 


کن برقع تنگم المد اغا ف قر ایی ویش ڈگ می وئ اکر رمن الکو تھ 
آم مهرد [الماندة: 90-91]. 

والتحريم واضح من نواح أربع: كرون الخمر رجاء أي: شيا خبيعا 
ضارأًء ومن عمل الشيطان ووسوسته» والأمر بالاجتناب الذي يدل على 
التحريم وزيادة وهو التنفير من الاقتراب منها والبعد عنهاء ومن وصف 
الممتنعين عنها بأنهم مفلحون في الدنيا والآخرة» وراجون الفلاح 
بالامتناع . ثم أكد الله تعالى ذلك بيان حيثيات التحريم المعئوية الأدبية 
من كون تناول الخمر والإسكار بها سببا في إضرام نار العداوة رالكراهية 
بين الناس» وحائلاً دون ذكر الله والصلاة ثم ختمت الآية بالحض 
على الانتهاء عن الشرب» وتحريض المؤمنين على اجننابها. 

وأما السلّة النبوية: ففيها أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه الترمذي 
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وابن ماجه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله کي 
في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل لمنهاء والمشتريّ لهاء 
والمشتری ل( . 

وفي رواية أبي داود واللفظ له وابن ماجه» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول اله ه: لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء 
ومبتاعها”) وبائعهاء وعاصرها ومعتصرها* وحاملهاء والمحمولة 
إلبه٠.‏ 

وأخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «قال رسول اله : کل مسکر خمرء وکل مسکر حرام» 
ومن شرب الخمر في الدنياء فمات وهو بُذمنها“؟ لم يشربها في 
الآخرةه. 

وأخرج الطبرانني في الأوسط عن عبدالله بسن عمرو آن 
رسول اله ا قال: «الخمر آم الخبائث» قمن شربها لم تقبل صلاته 
أربعين يوماً» فإن مات وهي في بطنه» مات مينة جاهلية» . 

وفي رواية للطبراني عن ابن عباس: «الخمر آم الفواحش» وأكبر 
الکبائر» من شربها وقع على آمه» وخالته» وعمته». 

واخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 


(1) قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات. وهذا لفظ الترمذي( التلخيص الحبير: 
ص359» مجمع الزوائد 13/5). 
(2) المبتاع: المشتري للتجارة. 
(3) العاصر: القائم بالعصر وجعلها سائلاً؛ والمعتصر: حابسها في الأراني 
والزجاجات. 
(4) یدمنها: یدارم علی شربها. 
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رسول الله ة: «مدمن الخمر إن مات» لقي الله كعابد وثن؛. 

وآخرج ابن ماجه» وابن حبانء في صحيحه» عن ابي مالك 
الاشعري رضي الله عنه آنه سمع رسول الله ڳل يقول: «يشرب ناس من 
آمتي الخمرء» يسمونها بغير اسمهاء يُضرّب على رؤوسهم بالمعازف 
والقيناتء يخسف اله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازيره. 

وجاء في الحديث المتواتر عند أصحاب السنن الأريعة وغيرهم عن 
تسعة من الصحابة كعليّ» وعانشة» وجابر» وابن عمرء أن اَي 
قال: "ما أسکر کثیره فقلیله حرام . 

وما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية في عهد الصحابة ومن 
بعدهم على تحريم الخمرء لما فيها من أضرار كثيرة معنوية أدبية 
وصحية» واجتماعية» واقتصادية . قال الإمام مالك: شرب الخمر 
كبيرة» وموجب للحد» ولرد الشهادة. 
أضرار الخمر : 

للخمر أضرار متعددة في النفس» والخلقء والبدن» والمجتمعء 
والاقتصاد العام والخاص. 

فهي تودي لأزمات نفسية حادة» واضطراب وقلق نفسي وعصبي» 
وتفتك بالأعصاب» وتزيل العقلء وتضر بالأخلاق» وترثر بمعايير 
الرزانة والعفة والشرف والنخوة. 

وتضعف الجسد ومقاومته» وتضز في جميع أجهزة البدن وبخاصة 
جهاز الهضم» ولا سيما الكبد الذي يصاب بالتشمع بسببهاء والأمعاء 
التي تتآکل وتھتریء بحدتھا وحرارتها وشدتها ومرارتها. 

وتؤدي إلى الإخلال بالعلاقات الاجتماعية » وتثير الفوضى والقلاقل 


(1) حاشية الدسرقي 352/4. 
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والاضطرابات. وتهدر ثروة الإنسان الشخصية» وتدمر اقتصاد الأمةء 
فهي سبب واضح للفقر والبؤس. والعوز والإفلاس» وإفقار الآسرة. 
وكثيراً ما كانت حفلات الشرب وسيلة للحصول على أسرار الدولة 
وجیشها ومخططاتها . 

معنى الخمر والمسكر: 

الخمر: هو التّيء (غير المطبوخ) من ماء العنب إذا غلى واشتد 
وقذف بالزيدء وإن لم يكن عن الغليان (الفوران). وعرفه المالكية بأنه 
ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة. وشربه من الكبائر» 
وموجب للحدّ» ولرد الشهادة إجماعاء لا فرق بين شرب كثيره وقليله 
الذي لا يسكر". والمسكرات الأخرى: هي المتخذة من انواع الثمار 
غير العنب كالتمر والتفاح» أو الحبوب كالشمير والذرة والحنطةء أو 
الأطعمة كالعسل والتين إذا صارت مسكرة. ربحرم قليلها وكثيرهاء 
تشنرك كلها في مادة العَول أو الكحرل» وهي المسماة بالنبيذ: وهو 
ما اتخذ من ماء الزبيب أوالبلح» ودخله الشدة المطربة. قال المالكية: 
شرب القدر المسكر منه كبيرة» وموجب للحده وترد به الشهادة 
إجماعا. 

تخالل الخمر وتخليلها: 

تطهر الخمر إذا تخللت بتفسها بالاتفاق؛ لما رواء الجماعة إلا 
البخاري: «نعم الإدام الخل؛ ويعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى 
الحموضة» كما تطهر بالاتفاق إن نقلت من ظل إلى شمس وبالعكس. 
وتطهر أيضاً عند الجمهور بالتخليل بإلقاء شيء فيها كالخل او الملح أو 
غيرهماء ويكون التخليل جاتزاً قياس على دبغ الجلودء فإن الدباغ 


.352/4 حالية الدسوقي‎ O) 
المرجع رالمكان السابق.‎ )2( 
459 


يطهرهاء ولأن التخليل بزيل الوصف المفسد» وبجعلها صالحة منتفعا 
بهاء والإصلاح مباح. ويرى الشافعية أنه لا يحل التخليل بالعلاجء 
ولا تطهر الخمر حينئذ للأمر باجتنابهاء وتنجس الشيء المطروح في 
الخمر بملافاتهاء فينجسها بعد انقلابها خلا. 
شرب العصير قبل التخمر: 

يباح شرب العصير والنبيذ الحلال قبل تخمره أو غليانهء لما أخرجه 
مسلم وغیره عن این عٌباس: «أنه كان ينقع للتّبي ك الزبيب. فيشربه 
اليوم والغد وبعد الخدء إلى مساء الثالثةء ثم يأمر به فيسقى الخادم أو 
يهراق٤.‏ معنى: «يسقى الخادم؟ يبادر به الفسادء ويلقى إذا زاد عن ثلاثة 
آيام. وهو تعبير مستمد من عرف الناس وعادتهم» لا آنه يحل للخادم 


س 
تحريم المخدرات : 

يحرم كل مابزيل العقل من غير الأشربة المائعة كالبنج» 
والحشيش. والاأفيرن» والكوكايين» والهروين وغيرها؛ لما فيها من 
ضرر محقق» ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ولكن لا حد فيها. لأنها 
ليست فيها لذة وطرب» ولا يدعو قليلها إلى كثبرهاء وإنما فيها 
التعزير. ويرى ابن تيمية» وابن القيّم» وابن حجر أنه يحد متناول 
الحشيشة» كما بحد شارب الخمر؛ لأنها أخبث من الخمرء لإفسادها 
العقل والمزاج» حنى يصير في الرجل تخنث وديائةء ولأنها تسكر 
كالخمر. وبناء عليه» يكون تعاطي المواد المخدرة في غير حال 
الضرورة أو الحاجة الطبية حراماًء لما فيها من مضار ومقاسدء فهي 
تفسد العقل» وتضر البدن. 

وكذلك يكون الاتجار بالمواد المخدرة حراماء سداً للذرائع» ولأن 
الته تعالۍ إذا حرم شيثاً حرم آكل ثمنه» روى البخاري ومسلم عن جابر 
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رضي الله عنه أن ابي اة قال: «إن الله حرم بيع الخمر والبحة 


والخنزير والأصنام!. 
ولآن البيع وسيلة إلى تعاطيهاء وكل ذلك إعانة على المعصبة والإئم 
والعدوان. 


وهذا الحكم يشمل أيضا زراعة الخشخاش وانحشيش بقصد اليع 
وترويج المخدرات وتعاطيها والاتجار بها؛ لان ذلك إعانة على 
المعصية» ولان الرضا بالمعصية معصية» وقد لعن الله في الخمر عشرةء 
وفي الرًبا أربعة» لمساعدتهم على المنكر والإثم . 

ويكون الربح الناتج من الببع سحتاً وحراما وأخذاً لأموال الناس 
بالباطل؛ لأنه مأخوذ من طريق محظور كالقمار والعقود المحرمة كما في 
الؤبا والرشوة وغيرهماء وقد جاء في السلّة النبوية ما يدل على تحريم 
ثمن ما حرم الله الانتفاع به روى ابن أبي شية عن ابن عباس آن 
ابي چ قال: إن الله إذا حرم شين حرم مها . 

وأخرج مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه فال: قال رسول 
الله کچ : إن اه تعالى طبب لا يقبل إلا طيبا». 

وأخرج أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي اله عنه أن 
رسول الله چن قال : دوالذي تفسي بيده لا كسب عبد مال من حرام 
فینفق منه» فیبارك له فیه» ولا بتصدق فقبل منه» ولایترکه خلف ظهره 
إلا كان زاده في التارء» إن الله لايمحو السيىء بالسيىء» ولكن يمحو 
السيىء بالحسن» إن الخبيث لا يمحر الخبيث؛. 
شروط حد شارب الخمر: 

ذكر المالكية ثمانية شروط لحد شارب الخمر وهي مايلي': 


(1) القوانين الفقهبة: ص361 الشرح الكببر وحاشبته 352/4 وما بعدها. 
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1 أن یون الشارب عاقلا : فلا يحدٌ المجنون» لعدم تكليفه . 

2 ۔ آن یکون بالغا: فلا يحد الصغير لعدم التكليف أيضا كبقية 
الحدود. 

3 - أن يكون مسلما: فلا حد على الكافر في شرب الخمر ولا يمنم 
منه» لاعتقاده الحل والإباحة. 

4 - ان یکون مختاراً غیر مکره على الشرب؛ لان اله تعالی تجاوز 
عن الآمة الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه» ولأن المكره غير مكلف 
ولا بوصف بجواز أوغيره من الأحكام التكنيفية الخمسة إلا أفعال 
المكلفين. والإكراء يكون بالتهديد بالقتل أو الضرب الذي يؤدي إليه 
وبإتلاف عضو من أعضاثه أو بضرب يؤدي إليه أو بقيد أو مجن 
شديدين على الأظهر عند المالكية . والدليل ما رواه الطبراني عن ثوبان: 
«رفع عن أمني الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه». 

الايضطر إلى شربه الغصة: فيجوز للمضطر إساغة الغصة التي 
يخاف على نفسه الهلاك منهاء ولم يجد ما يزیلها به . 

والمراد بالجواز: نفي الحرمة والقول بالوجوب للضرورة؛ لان 
إساغة العْصّة بالخمر واجبة إذا حاف على نفسه الهلاك» ولم يجد غيره. 
وضرورة العطش أو الإكراء قدر ما تندفع به الضرورة مثل ضرورة 
الطعام. 

ونقدّم عند المالكية الإساغة بالنجس على الإساغة بالخمر؛ لحرمة 
استعماله دواء للضرورة» ويحد شاربه» بخلاف النجس في الحالين» 
وهو رأي الحنابلة أيضاً. RE‏ 


اشر َا ولا عار 5 رأة مدرو [البفرة: 173]. 
6 _ آن یعلم آنه خحمر: فان شربهء E‏ فلا حد 


عليه» دفعاً للحرج والمشقة» وللعذر. 
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7 - آن يعلم آن الخمر محرمة: فإن ادعى آنه لا بعلم ذلك لا يقبل 
قوله على الراجح؛ لأن ادعاء الجهل بالأحكام ممن نشأً بين المسلمين 
مرفوض . 

8 - أن یکون مذهبه تحریم ما شرب: فإِن شرب النبیذ من بری أنه 
حلال» فقيل: لا يحد للشبهة» وقيل: يحد» وهو الراجح؛ لآن الشبهة 
ضعيفة(. 
التداوي بالخمر: 

يحرم التداوي بالخمر وسائر وجوه الانتغاع بهاء لما أخرجه أحمد 
والبيهغي عن آم سلمة أن الي ب قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم علیکم. 

ولما كانت انخمر محرمةء دل على تحريم التداري بها. 

وآخرج احمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي: عن طارق بن سويد 
الجعفي: «أنه سال رسول الله ي عن الخمر فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدراء» فقال: إنه ليس بدواء ولكته داء». 

وآخرج ابو داود عن أبي الدرداء أن التي ي قال : ٠١‏ إن اله أتزرل 
الداء والدواء» فجعل لکل داء دواه» فتداووا» ولا تتداووا بحرام؟. 

وآجاز بعض المتاخرين من الحنفية تناول الخمر حال الاضطرارء إذا 
لم يوجد غيرها. ووصفها طبيب مسلم ثقة عدل» مثل حال الأزمة القلبية 
الحادة التي تعض للموت» وحال الإشراف على الهلاك من البردء 
وحال إساغة الخصة بلقمةء وكاد يختنق الشخص» ولم يجد ما يسيغها 
به سوى الخمر. 


(1) الشرح الكبير 352/4. 
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نوع الحد ومقداره وأحكام الخمر الأخرى: 
اتفتق الفقهاء على وجوب حد شارب الخمر وأن حدّه الجلدء 
واختلفوا في مقداره على رآیین 0 : 

قال الجمهور: إنه ثمانون جلدة» لما رآه الصحابة حينما استشار 
عمر الناس في حد الخمر» عملا بقول علي رضي الله عنه في المشورة: 
«آراه ذا سکر هذی» وإذا هذی افترىء وعلى المفتري ثمانون». 

وقال عبد الرحمن بن عرف: اجعله كأخف الحدود ثمانين جلدةء 
فضرب عمر ثمانين» وكنب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام . 
نه أربعون جللدة» لما رواه مسلم عن آنس رضي الله 
يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين؟. 

ومن أحكام الخمر مايلي : 

1 - يحرم شرب الخمر وبقية المسكرات قليلها وكثيرها إلا عند 
الضرورة كما نقدم. 

2 - یکفر مستحلها؛ لان حرمتها ثبتت بدلیل مقطوع به» !وهر نص 
الغرآن الكريم في آية < إتنا لر وَألَير لااب . . 4 [المائدة: 90]. 
المتقدمة. 

3 - يحرم على المسلم تمنك الخمر وتمليكها ببيع وشراء وهبة 


(1) البدالع 114/5 وما بعدهاء الشرح الكبير 353/4» مفني المحتاج 189/4 
كشاف القناع 117/6. 

(2) رواء الجوزجاني» والدارفطني» ومالك» رالشافعي» وورصله الاي 
والحاكم إلى ابن عاس (نصب الرابة351/3ء نيل الأوطار 144/7). وهذى: 
تكلم بالهذيان» أي: بما لا حقيفة له من الكلام» وافترى: اختلق الكذب. 

(3) الشرح الکبير رحاشيته 352/4 وما بعدها. 

464 


وغيرها؛ لأن كل ذلك انتفاع بالخمر» وهي محرمة ا على 
المسلم. أخرج أحمدء وسسلم» والنسائي» عن ابن عباس آن اللي ام 
قال: «إن الذي حرم شربهاء حرم بيعهاا . 

4 - لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم؛ لأنها ليست متقومة في حق 
المسلم. 

- إنها نجسة لأن الشرع نمر منها ومر باجتنابهاء فحكم الملماء 

بنجاستها تنفيراً وتغلبظا وزجرآً عن الاقتراب منها. 

6 شربها من الكبائر وترد به الشهادة إجماعاً. 
أداة الحد: 

تكون الحدود كلها لازنا والقذف رالشرب بالضرب بوط جلد 
معتدل» لیس بخفیف ولا مبرح» له رأس لن لا راسان» ولا بقضیب 
وشراك ودرّة. ويقبض الضارب به عليه بالخنصر والبنصر والوسطى 
دون السابة والإبهام» وإنما يقبضهما فرق السرط فارغين» ويخرج 
السوط من بين السبابة والوسطى . 

ويكون السوط والضرب معتدلين» آي: متوسطين» لا شديدين 
ولا خفيفين ويضرب الرجل قاعداً» فلا يمد على ظهره ولا بطنه 
ولا يربطء ويضرب على الظهر والكتفين» ويجرّد الرجل ما عدا ما بين 
السرة والركبتين. 

وتضرب المرأة وعليها ما يسترها بعد إزالة (تجريد) الثياب الغليظة 
عنهاء بأن تلبس ثوباً واحداً رقيقاً. وندب جعلها حال الضرب في قف 


(1) الفضيب: هر الغصن المقضرب من الشجرء آي المقطوع منه كالبوت 
والشراك: أي: الير من الجلد» رالدرة: سرط رفيع مجدرل من الجلد. قإن 
حدث الضرب بقضيب أو شراك أو درة» لم يكف رأعيد. 


465 


فيها تراب» يبل بماء» للستر. ويوالي الجلد الضرب عليهاء ولا يفرق 
الضرب إلا لخرف الهلاك عليهاء فيفرق . 

ولا يضرب المحدود حال سكره» ولا يجلد المريض» ويؤخر إلى 
برئه» ولا يضرب في الحر الشديدء ولا في البرد الشديد اللذين يخشى 
فیهما هلاک( . 
مايثبت به الح : 

يثبت الحدّ في مذهب المالكية بأحد أمور ثلاثة: 

1 - الاعتراف: رهوالإقرار طائعاً بشرب المسكرء فإن رجع بعد 
إقراره ولو لغير شبهة قبل . 

2 - الشهادة: وهي شهادة رجلين عدلين على الشرب. 

3 - شم الرائحة: وهو أن يشم رائحة الخمر شاهدان عدلان في 
فمهء أر إذا تقيآهاء وشهدا بذلك عند الحاكم» إذا علمت رائحتهء إذ 
قد یعرف راتحتها من لا یشرب . 

وكذا يثبت الشرب لو شهد عدل واحد برؤية الشرب» وآخر برائحتها 
أو بتقايؤهاء فيحد» حتى وإن خولفاء أي: خالفهما غيرهما من العدول 
بأن قالا: ليس راتحته راثحة خمر» بل خل مثااّء فلا تعتبر المخالفة 
ويحد؛ لآن المثبت يقدم على النافي. 

ودلیلهم : أن ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الخمرء وتشبيها 
للشهادة على الرائحة بالشهادة على الصوت. 

وذهب بقبة المذاهب (الجمهور) إلى أنه لا حدٌ على من وجد منه 
رائحة الخمر أوتقيأهاء لتشابه الروائح أحياناء أو لشربها مكرهاً أو 
مضطراً أو غالطاء والح يدرأً بالشبهة . 


(1) الشرح الكير 354/4 القوانين الفقهية: ص361. 
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حك الزكة واحكام اليرت 


معنى الردة» وشروطهاء وأحكام المرتد والسابَ والزنديق والساحر 
والكاهن والعراف. 

معنى الردة وموجبات الارتداد: 

الردة في اللغة: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره يقال: ارتد على 
عقبيهء أي : رجع؛ وفي الشرع: هي الرجوع عن الإسلام طوعا بالنية آو 
بالقول أو بالفعل المكفر. 

والمرتد: المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعاء إما بالتصريح 
بالكفر آو الشرك باله» وإما بلفظ (قول) يقتضي الكفرء أي: يدل عليه 
دلالة التزامية مثل قوله: اله جسم متحيز أو كالأجسام» ومثل جحود 
حكم معلوم من الدين بالضرورة (البداهة) كوجوب الصلاة وحرمة الزناء 
وإما بفعل بتضمن الكفرء آي: يستلزمه استلزاما بينا؛ كإلقاء مصحف 
بقاذورة أو تلطيخه بطاهر كبصاق» لا نحو تقليب ورق به» وإلقاء في 
مكان فذر الحديث وكتب الحديث وأسماء الله الحسنى؛ وكتب الفقه إن 
كان على وجه الاستخفاف بالشريعة» وشد زار" (ملبوس الكافر 
الخاص به) إذا فعله حباً فيه وميل لآهلهء فإن لبسه لعباً فحرام ولبس 
بکفر 


(1) الرنار: حرام ذو خيوط يشد بها الذمي رسطه ليتميز عن المسلم. 
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ومن الأفعال المكفرة: السحر تعلم أو تعليما أو عملء وهو كلام 
يعظم به غير الله تعالى» وينسب إليه المقادير والكائنات. 

ومنها: القول بقدم العالم وبقاء العالم أو الشك في ذلك؛ لأن قدم 
العالم يستلزم عدم الصانع الخالقء وبقاء العالم أو خلوده وعدم فنائه 
كما يقول الدهرية يستلزم إنكار القيامة أو البعث. والعالم: هو ما سوى 
الله تعالىء ولا فرق في التكفير بين القول بآن العالم قديم بالذات» آي: 
مستغن عن المؤثرء وهذا لا يكرن إلا له. أو قديم بالزمانء أي: كونه 
غير مسبوق بالعدم وأنه لا أول له. 

ومنها: القول بتناسخ الأرواحء أي: القول بأن من يموت تنتقل 
روحه إلى مثله او لأعلی منه إن كانت في مطیع» أو لأدنى منه أو مثله 
إن كانت في عاص» فمن قال ذلك فهو كافر؛ لأن في قوله إنكاراً 
للبعث. 

ومنها: إنكار مجمع عليه إيجابا كوجوب الصلاةء أو تحريماً 
كتحريم الرّنا والخمر والسرقةء أو حل مجمع على عدم إباحته» مما 
علم من الدين بالضرورة في القرآن أو السئة المتواترة» أو تجويز 
اكتساب النبوة» أي: تحصيلها بسبب رياضة؛ لأنه يستلزم جواز حدوث 
النبوة أو وقرعها بعد اللي محمد خاتم الببين ل . 

ومنها: سب نبي أو ملك أو التعريض بسب نبي أو ملك بأن قال عند 
ذكره: آما أنا فلست بزان أو ساحر» أو وصف نبي أو ملك بنقص في 
دینه آو خلقه أو علمه أو زهده آو بدنه كعرج أو شلل. إذ كل نبي أكمل 
وآعلم آهل زمانه» ونببنا محمد يلا أعلم الق . 


(1) الشرح الصغير 431/4 - 436. الشرح الكبير 301/4 - 303» مواهب الجليل 
6 وما يعدها. 
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خلاصة موجبات الارتداد أو التكفير : 


لا حلاف في تكغير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع الله 
غيره» أو كان على دين البهود أو النصارى أو المجوس آو الصابثين أو 
الوثنيةء والماديةء والطبيعة» والدهرية. 

أو قال بالحلول أو التناسخ» أو اعتقد أن الله غير حي أو غير عليم 
أو نفى عنه صفة من صفاتهء أو قال: صنع العالم غيره أو قال: هو 
متولد عن شيء٠‏ أر ادعى مجالة الله حقيقة أو العروج إليه. 

ار قال بقدم العالم أو شك في ذلك كله أو قال بنبوة أحد بعد 
سيدنا محمد إا أو جرّز الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
آو قال بتخصيص الرسالة النبوية بالعرب» آو ادعى أنه بوحى إليه أو 
يدخل الجنة في الدنيا حقيقة أو كر جميع الصحابة رضي الله عنهم 
أو جحد شيا مما يعلم من الدّين ضرورة» أو سعى إلى الكناتس بزي 
النصارى»ء أو قال بسقوط العبادة عن بعض الأولياء» أو جحد حرف 
فاکثر من القرآنء آو زاده أو غيّره أو قال: ليس بمعجز» أو قال: 
الثواب والعقاب معنويان» أو قال: الأئمة العلماء أفضل من الأنياء. 

الإكراه: من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمانء فلا شيء عليه 
في الدنيا ولا في الأخرة. 

الانتقال من الدّين: إن انتقل الكافر من ملة إلى آخرىء فلا شيء 
عليه؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. 


وأما إذا انتقل الشخص من الإسلام إلى غيره من الأديانء فهو كافر 
باتفاق الأمة؛ لانه انتقل من الهدى ودين الحق إلى الضلال» واش تعالى 


(1) القوانين الفقهية: ص 365. 


یقول: < ومن کیج عب آلتکع یکا ن بق نة هد ف ار بن الْيرن) 
[آل عمران: 85]. 
شروط الارتداد 

يشترط لصحة الارتداد شرطان(: 

1 - الاختيار أو الطواعية: فلا تصح ردة المكره اتفاقاً إذا كان قلبه 
مطمنناً بالإیمان: كما قال الله تعالی : 5 من مقي مد إيمدوه إل 
من صر ءولمم مسین با لیکن ولیک تن یح بانکقر صد 


e‏ و 


ت أ لَه عدا ءَي 4[النحل: 160]. 


2 - العقل: فلا تصح ردَة الصبي غبر المميز والمجنون؛ لآن العقل 
من شروط الأهلية في الاعتقادات وغيرها. 


وأما السكران الذاهب العقل : فلا تصح ردته عند الحنفية استحسانا؛ 
لأنه زائل العقلء وتصح رذته عند الشافعية والحنابلةء كما يصح إسلامه 
وطلاقه وساثئر تصرفاته ؛ لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف (الفرية) 
في سکره» ولکن لا یقتل وهو سکران إن ارتد» وإنما يتاب بعد 
الصحو ثلاثة أيام . 

وأما البلرغ: فليس بشرط عند المالكية» والحنابلةء وأبي حنيفةء 
ومحمد» فتصح رة الصبي المميز وإسلامهء لقوله يد «من قال: 
لا إله إلا اله» دخل الجنة. 

ويرى الشافعية وأبو يوسف: أن البلوغ شرط» فلا تصح ردة الصبي 
المميز ولا المجنون» لعدم تكليفهماء لقوله #: «رفع القلم عن ثلاثة : 


(1) الشرح الصغير وانشرح الكبيرء المكان السايق. 
(2) حديث صحیح متواتر» روي عن 34 صحابياً» ومنهم: ما رراء البزار عن 
آبي سعيد الخدري (الجامع الصغير 177/2). 
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عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأ» وعن الصبي حتى 
یکیں. 

وأرى ألا يترتب أي حكم على الصبي» لا ردة رلاإسلاماًء لعدم 
التكليف قبل البلوغ . 

حكم المرتد: 

لايحكم بردة المسلم إلا إذا ثبت ذلك بوتا بين بالإفرار أو 
بالشهادة. 

ويجب التثبت من الشهود في اتهام الكفر صونا للدماء ودرءاً للحدرد 
بالشبهات؛ فإذا شهد شاهد على آخر بأنه كفر» فيقول القاضي : بأي 
شيء؟ فیقول الشاهد: بقول کذاء أو بفعل کذاء لثلا یکون ما صدر عنه 
ليس كفراًء واعتقد الشاهد أنه كفر ® . 

الاستتابة: إن ثبت الكفر»ء وجبت عد الجمهور خلافا للحنفية 
استتابة المرتد والمرتدة ثلالة أيام بلباليهاء من يوم الحكمء أي: ثبوت 
الردة عليه لا من يوم الكفر» بلا تجويع وإظماء» بل يطعم ويسقى من 
ماله» ولا ینفق علی‌ولده وزوجته منهء لاله یوقف فیکون معسراً بردته 
وبلا عقاب بضرب مثلاًء ولو آصر على عدم الرجوع . 

قنل المرتد: إن ثاب المرتد لرشده ترك» وإن لم يتب قتل بغروب 
شمس اليوم الثالث. ودليل وجوب الاستتابة: «إن عمر رضي الله عنه 
قدم عليه رجل من جيش المسلمين» فقال: هل عندكم من مُغرية خبر؟ 
قال: نعم» رجل کفر بال تعالی بعد [سلامهء فقتلناه» فقال عمر: هلا 


(1) أخرجه أحمد» رأبر دارد» والنساني» واين ماجه» والحاكم» عن عائة 
(الجامع الصغير 24/2). 
)2( الشرح الصغير 436/4. 
(3) المرجع السابق» الشرح الكبير 304/4 القرانين الفقهية: ص 364. 
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حبستموه في بیت ثلاثة آیام» وأطعمتوه في کل يوم رغیفا لعله یتوب!! 
ثم قال: الهم إني لم احضرء ولم آمرء ولم أرض». 

وقال الحنفية: تستحب استابة المرتد: ولاتجب» لأن دعوة 
الإسلام قد بلخته. 


ودليل ما اتفق عليه العلماء من وجوب قتل المرتد قوله : «من 
دل دینه فاقتلو ی . 

وقوله أیضا: «لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث: اليب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعةء . 


ويقتل المرتد والمرتدة عند الجمهورء بدليل: «أن امرأة يقال لها: 
آم مروان ارتدت عن الإسلام» فبلغ آمرها إلى ابي ڳل فامر آن تستتاب 
فان تابت ولا قتلت °۲ . 

وفي حديث معاذ: ٠ن‏ الَبي هة لما أرسله إلى اليمنء قال له: أيما 
رجل ارتد عن الإسلام فادعهء فإن عاد» وإلا فاضرب عنقه» وآيما امرآة 
ارتدت عن الإسلامء فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقها». 


وذهب الحنفية إلى أنه لا تقتل المرأة المرتدة» ولكنها تجبر على 
الإسلام» وإجبارها يكون بالحبس إلى أن تسلم أو تموت؛ لأنها 


(1) آخرجه الجماعة إلا مسلم» ورواء عيد اراق٠‏ وابن يي شيبة» عن ابن عباس 
رضي اله عنهما (نيل الأوطار 190/7). 
(2) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه (سبل السلام 231/3). 
(3) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن جابر» وإسناده ضعيف (نيل الأرطار 
1927(. 
(4) أخرجه الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل» وسنده حسن (نصب الراية 
453(. 
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ارتکبت جرماً عظیماً» وتضرب في كل ثلاثة أيام» مبالغة في الحمل 
على الإسلام. 

ودليلهم: قوله هار في الصحيح: لا تقتلوا امرآة» وفي حديث 
صحيح آخر: أن ابي هة نهى عن فتل النساءء لكن هذا في حال 
الحرب» بسبب ضعف المرأة وعدم مشاركتها في القتال عادة. 

مال المرتد: إن قتل المرتد لا يرثه ورثنه من المسلمين ولامن 
الكفار» بل يكون ماله فيثاً للمسلمين في راي المالكيةء والشافعيةء 
والحنابلة؛ لقوله ة: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم؟. 

ويرى أبو حنيفة : أن مال المرتد الذي اكتسبه في حال الإسلام إلى 
ورثته» وماله الذي اکتسبه في حال ردته» یکون فيا يوضع في بیت مال 
المسلمين؛ لأن لاإرث أثراً مستنداً (رجعيا) يمتد إلى الماضيء فلا 
یورٹث. 

حكم السابً: 

عرفنا آن سب الانبياء والملائكة المجمع على نبوتهم وملكيتهم يعد 
تفصيل حكم الساب: آن من سب اله تعالى آو الي ك آو آحداً 
من الملائكة أو الأنبياء: فإن كان مسلما قتل اتفاقا» واختلف العلماء في 
استتابته» فقال أبو حنيفة والشافعي: يستتاب فإذا تاب تسقط عنه 
العقوبة بالتوبة كالحدود. 

وأما میراثه إذا قتل: فإن کان يظهر السب فلا يرثه ورثته» ومیراله 
للمسلمين» وإن كان منكراً للشهادة عليه بالسب» فماله لورثته. وإن 
کان کافراً: فإن سب بغير ما به كَمًر فعليه القتلء وإلا فلا قتل عليه 


ردة 


(1) أخرجه الجماعة (أحمد رأصحاب الكتب السنة) عن اسامة بن زيد (سبل 
الللام 98/3). 
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وإذا وجب عليه القتل» قأسلم» فاختلف المالكية في حكمه: هل بقبل 
إسلامه آم لا؟ . 

ومن سب أحداً ممن اختلف في نبوته كذي القرنين أو الخضر أو 
لقمان أو في كونه من الملائكة» لم يقتل» وآذب آدبا وجيعاً. 

ومن سب أحدا من أصحاب النبي ب آو آزواجه أو آهل بيته» فلا 
قتل ا ولکن يودب بالضرب الموجع» ویکرر ضربه»ویطال 
سجنه ( 


حكم الزنديق : 

الزنديق : هوالذي يظهر الإسام وير الكفر» وحكمه عند المالكية : 
أنه إذا عثر عليه قتل » ولا يستتاب» ولا يقبل ادعاؤه التوية إلا إذا جاء 
تاتبا قبل ظهور زندقته . 

وقال آبو حنيفة والشافعي: تقبل تويته ولا يقتل. 

حكم الساحر: 

يقتل الساحر إذا عثر عليه كالكافرء واختلف المالكية في قبول توبته 
ار ا©. 

حكم الكاهن والعرًاف: 

العراف: من يدعي معرفة الماضي ويزعم أنه يعلم الغيب» 
والكاهن: من يدعي معرفة الأسرار أو أحوال الغيب في المستقبل» 
معتمداً على من يأتيه بالاخبار من الجنء وهما يستحقان القتل في رأي 
أبي حنيفة» لادعاتهما علم الغيب» ولقول عمر رضي الله عنه : «اقتلوا 
کل ساحر وکاهن؟. 


(1) القرائين الفقهية : ص 366. 
(2) المرجع السابق: ص 365. 
(3) المرجع السابق: ص 365. 
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تعریفه وموجباته والقانم به ومشروعیته» وشروط وجوبه» وعقوباته 
وصفة العقابء والفرق بين التعزير والحد» وطرق إثبات موجبه» 
وضمان موت المعزر. 

تعريف التعزبر وموجباته : 

التعزير في اللغة 
نووا يامو وشوو دة [انفتح : 9] أي: تنصروه» وإما بمعنى 
الإهانة والتأديب يقال: عزّره: إذا أهانه وأدبه» ويجمع المعنبين معنى 
المنع؛ في النصرة منعاً للعدو من الإيذاءء وفي التأديب منعاً للجاني 
من معاودة الذنب. 

وفي اصطلاح الشرعي: هو انتاديب على ذنب (معصية آو جناية) 
لا حد فيه ولا كفارة» فهو عقوبة يقوم به الحاكم (الإمام أو ناتبه) على 
جريمة لبس فيها حد مقدر ولا كفارةء سواء أكائت الجناية على حق لله 
تعالى (حق عام): وهو ما ليس لأحد إسقاطه» كالأكل في نهار رمضان 
بغبر عذرء وتأخير انصلاة عن وفتها وئو كان الوقت اختياريأًء رطرح 
النجاسة ونحوها في الطريق العام إلا أن يجيء تاتب . 

أم كانت الجداية على حق آدمي (حق شخصي): وهو ما يكون 
لصاحبه إسقاطه. كالسب والضرب والإيذاء بوجه ماء مثل قول الرجل 
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إما بمعنى النصرة: كما في قرله تعالى: 


لآخر: يا فاسق» يا خبیث» يا سارق» یا فاجر» یا آکل الرباء يا شارب 
الخمر» ونحو ذلك. 

ومثل كل جريمة اخنل فيه شرط من شروط الحد» كمباشرة المرأة 
الاجنبية فيما دون الفرج» وسرقة ما دون النصاب»ء والسرقة من غير 
حرز» وخيانة الأمانةء والرشوةء والقذف بغير الرّنا من أنواع السب 
المذكورة» والجناية التي لا قصاص فيهاء والنهب أو الغصب أو 
الاختلاس» فيجب التعزير إذا لم تنوافر شروط تطبيق الحدود. 

علما بأن التعزير لحق الأدمي (حق العبد) مطلوب شرعاء وإن كان 
فيه حق هه تعالی؛ لانه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق» إذ من حق الله 
على كل مكلف ترك إيذاء غيره من المعصومين» أي: الذين لا تحل 
إهانته. 

المكلف بالتعزير : 

الذي يقوم بالتعزير: هو الإمام أو نائبه كالحدودء أو السيد بالنبة 
لعبده» ووالد الصغير أباً او اما ومعلم الصغارء والزوج بالنسبة لزوجته 
أثناء النشوزء أو بسبب ترك أداء حق اله تعالى» كإقامة الصلاة» وصبام 
رمضان ® . 
مشروعیته : 

التعزير تأديب للعصاة على معاصيهم» زجراً لهم وردعا لغيرهم من 
اقتراف المعاصي والمنكرات» فهو وسيلة إصلاح وآمان ونظام؛ لذا کان 
مشروعا بدليل: «آن اللي #4 حبس في النهمت . 


(1) الشرح الكبير 354/4 مواهب الجلبل 287/6 رما بعدها. 

(2) المرجعان السابقان» سبل السلام 38/4. 

(3) آخرجه ابو داودء والائي» والبيهفي» عن بهز بن حکيم عن آبيه عن جه 
(نبل الاوطار 150/5). 
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وهذا هو الحبس الاحتياطي في التهم» رقال عليه الصلاة والسلام: 
١لا‏ يجلد فوق عشرة أسواط» إلا في حد من حدود الله تعالى»"“ وقال 
في حديث آخر: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»(*). 

وقال :لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ا . 

وكان عمر رضي الله عنه قد اتخذ دِرّة لضرب المقصرين والجناةء 
واتخذ دارا للسجن» وتبعه في ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهماء 
وكان عمر يؤدب بحلق الرأاس» والنفي» والضرب» والتحريق. 

والتعزير واجب عند الجمهور» وغير واجب عند الشافعية» وسيأتي 
التفصيل . 

شروط الوجوب: 

يشترط توافر العقل فقط لوجوب التعزير بارتكاب جناية ليس لها حد 
مقدر في الشرع» فیعزر کل عاقل» ذکراً أو آئثی» سلما أو كافراًء بالغا 
أو صبيا عاقلاً؛ لآن هؤلاء غير المبي من آهل العقوبة» آما الصبي فيعزر 
تأديبا لا عقوبة . 

وضابط موجب التعزیر : هو کل من ارتکب منکراً أو آذی غیره» بغیر 
حق» بقول أو فعل أو إشارةء سراء آكان المعتدى عليه مسلما آم 
کافر. 


(1) اخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن هانیء بن تيار (نيل الأرطار 149/7). 

(2) أخرجه الببهقي» عن النعمان بن بشبر» وهو حديث مرسل (نصب الراية 
343 . 

(3) أخرجه أحمدء رأبر داودء رالنساتي» وابن ماجه» عن عمرو بن الشريد (نبل 
الأرطار 240/5) واللي: المطل» والواجد: الغني» ويحل: يجيز وصقه 
بالظلم» وعرضه: کرامته وشکایته» وعقوبته: حبسه . 

(4) البدائع 63/7 رد المختار 199/3 203 206» تكملة المجموع 357/18. 
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عقوبات التعزير : 


يكون التعزير على قدر الجئاية وعلى قدر مرائب الجاني بحسب 
اجتهاد الحاكمء إما بالتغليط في القول والتوبيخ بالنسان» والحبس»ء 
والضرب» والصفع» والقتل» والعزل من الولايةء والإقامة من المجلس 
أو الطرد من المجلس» والنيل من العرض أو الكرامة» مثل قول 
القاضي : يا ظالمء يا معتدي» والنداء عليه بذنبه» والتشهير أو التطواف 
به في الأسراق مع ضربه» والصلب» وأخذ المال والإتلاف عند الحنابلة 
وفي المشهور عند المالكية وبعض الحنفيةء والنفي رالإخراج من 
الحارة» كأهل الفسوق المضرين بالجيران» والتصدق عليه بما باع به 
ما غشه (التصدق بالشمن) وبغير ذلك مما يراه الحاكم وينظر في كونه 
مناسباً؛ لآن ذلك يفيد الردع والزجر عن الجريمة. 


مقدار الضرب : 

يرى المالكية  :‏ أن للإمام أن يضرب في التعزير بسوط أو غيره 
كقضيب ودرة وصفع بالقغاء بخلاف الحد» فإنه لا يكون إلا بالسوط؛ 
فإن حد بغير السوط قإنه لا يجزىء. 


ويضرب الإمام في التعزير أي عدد آداه إليه اجتهاده» حتى ولو زاد 
على الماتة سوط» 1 تجاوز أعلى الحدودء لما روي أن معن بن أوس 
عمل خاتماً على نقش خاتم بیت المال» ثم جاء به صاحبَ بیت المال» 
فأخذ منه مالاء فبلغ عمر رضي الله عناء فضربه مائة وحبسه» فلم فيه 
فضربه مائة آخرى» فكلم فيه من بعد» فضربه ونفاه . وكان جلد عمر 


(1) المغني 325/8 والقصة عن معن بن زائدة» ولعله معن بن أوس» وليس هو 
ممت المشهور بالجلم والجود. 
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لمعن على عدة جنايات: وهي نزويره خاتم بيت المالء وأآخذ المال من 
بيت المال من غير حق» وفتحه باب الاحتيال لغيره من الناس. 

وروي عن الإمام علي رضي الله عنه: آنه جلد من وجد مع امرآة من 
غير زنا مائة سوط إلا سوطين. 

وذهب الليث وإسحاق وابن وهب المالكي: إلى أنه لا يزاد على 
عشرة أسواط» عملا بحديث هانىء بن نيار المتقدم . 
إلى آنه 
لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود الشرعية» وهو أربعون جلدة» فينقص منه 
سوطاً؛ للحديث المتقدم : «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين. 

التعزبر بالقتل : 

يجوز التعزير باقتل لدى الحنفيةء والمالكية* إذا رأى الحاكم 
المصلحة فيه وكان جنس الجريمة يوجب القتل» كما في حال اعتياد 
الإجرام» والمراقعة في الدبر فعل قوم لوط والقتل بالمثقل في رأي 
الحنفية» وسموه القتل العمد سياسةء أي: بمقتضى السياسة الشرعية. 

وأفتى الحنفية بقتل من أكثر من سب اللبي ية من أهل الذمة» وان 
سياسة» وأجمع E‏ 
ا تعالی: E‏ 
الذتيا وليف رة وعد مامه [الاجزاب t7:‏ 

وأجاز المالكية» والحنفيةء والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية فقتل 


وذهب أبو حنبفةء ومحمده والشافعية» والحنابلة: 


(D‏ فشح القدير 214/4, مغني المحناج 193/4 المغني 324/8 القران 
ص 358. 

(2) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 196/3. الشرح الكبير اللدردير 
54 
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الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على الملمين» واتفق الفقهاء 
على أنه يفتل الجاسوس الحربي الكافرء وأما المعاهد والذمي فينتقض 
عهده بالتجسس عند الإمامين مالك والأرزاعي. 

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل» فل مثل المفرق 
لجماعة المسلمين» والداعي إلى البدع في الدّين» روى مسلم عن 
عرفجة الأشجعي رضي الله عنه أن الي ل قال: «من أناكم وأمركم 
جمیع على رجل واحد» یرید أن یشق عصاکم» او یفرق جماعتکم» 
فاقتلره. 

ويقتل الساحر عند أكثر العلماءء والزنديق الداعي إلى زندقه إذا 
قبض علبه » ولو تاب» کما تفدم» روی الترمذي عن جندب موقرفا 
ومرفوعاً: أن #حد الساحر ضربه بالسيف»؛ 

التعزير بالحبس: 

يجوز الحبس للتهمة احتباطاًء ويجوز عقوبة وتأديباء لان البي يا 
حبس رجلا في تهمة كما تقدم» والتهمة: القن بما نسب إلى إنسانء 
واتخذ عمر داراً لجن اشتراها من صفوان بن أمية » وتبعه الخلفاء في 
ذلك کما تقدم. 

ويشرع الحبس في لمانية مواضع» أبانها القرافي . 
1 يحبس الجاني لغيبة المجني عليه » حنظاً لمحل القصاص. 
2 - يحبس البق (العبد الهارب) سنة» حفظا للمالية رجاء أن يعرف 

صاحبه. 
3 - يحبس الممتنعم عن دفع الحقء إلجاء إليه . 
4 - يحبس من أشكل أمره في العسر واليسرء اختباراً لحالهء فإذا ظهر 

حاله» حکم بموجبه عسراً أو پسراً. 


(1) الفروق 79/4. 
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5 يحبس الجاتي تعزيراً وردعا عن معاصي الله تعالى. 

6 - يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة من 
حقوق العباد» كحبس من أسلم متزوجا بأختين أو مشر نسوة آو 
امراة وابنتهاء وامتنع من تعيين واحدة. 

7 - بحبس من أقر بمجهول عيناً أو في الذمةء وامتنع من تعيبنه» حتى 
يعيّه» فبقول: العين هو هذا الثوبء أو هذه الدابة ونحوهماء أو 
الشيء الذي آقررت به هو دينار في ذمتي . 

8 - يحبس الممتنع في حق الله تعالی الذي لا تدخله النيابة في رأي 
الشافعية كالصوم» ويفتل كالصلاة عند المالكية. 
التعزير بالمال: 
أجاز الحنابلةء والمالكية على المشهورء وأبو يوسف خلافا لغيرهم 

التعزير بالغرامات الماليةءآي: اخذها من الجناةء مثل أمره ك بأاخذ 

شطر مال مانع الزكاة» ومضاعفة الغرم على سارق اللمر المعلّق والكثر 
(جمار النخل) وعلى كاتم ضالّة الإبل» وأمره هة بكسر دنان الخمرء 
وشت ظروفهاء إتلافاً للمادة المحرمة ذانها ولأوعيتهاء وآمره يوم خيبر 
بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية عقوية وتأدياء ثم آذن 
بعدم كسرهاء وإباحته ي تملك سَلْب الصائد في حرم المدينة لمن 
وجده» وعدم رده السلب لمدني هو عوف بن مالك الذي آغلظ الكلام 

لخالد بن الوليدء قائلاً: دلا ترده إليهه . 
ومثل تغريم عمر حاطب بن أبي بلتعة ضعف قيمة الناقة التي غصبها 

عبيده وآكلوها لتجويعهم من قبله» وتغليظ عمر وابن عباس الدية على 

من قتل في الشهر الحرام والبلد الحرام» وتحريق عمر وعلي المكان 
الذي بباع فيه الخمر» وتحريق عمر قصر سعد بن آبي وقاص» لما 
احتجب عن الرعيةء ريلاحظ أن أخذ المال عقوية كإتلاقهء لأنهما 

تيع لمال الجاني وخحسارة له. 
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وقد صادر عمر شطر آموال عماله وولاته التي اکتسبوها بغير حق» 
بسلطان الولاية» وأراق عمر اللبن المغشوش» واخذ طعام السائل الذي 
وجد معه أكثر مما يكفيه وأطعمه إبل الصدفةء رعاية للمصلحة» وحكم 
بحرمان المحتكر من ربح ماله ببيعه جبراً عنه بقيمته يوم الشراء» وتصادر 
الأموال المكتسبة من كسب غير مشروع . 

وضاعف عثمان بن عفان دية الذمي إذا قتله مسلم عمداًء فأوجب 
عليه الدية الكاملة» مع أن اصل ديته نصف دية المسلم» وأخذ به الإمام 
| 

وأجاز المالكية العقوبة في المال إذا كانت جناية الجاني في نفس 
ذلك المال أو في عوضهء فيتصدق بالزعفران المغشوش على 
انمساکین» وإذا اشتری مسلم من نصراني خمراً» فانه یکسر وعاژه على 
المسلم» ويتصدق بالثمن» تأديبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه. 

قال مصنف معين الحكام: ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة» 
فقد غلط على مذاهب الأئمةء نقلا واستدلالآًء وليس يسهل دعرى 
نسخهاء والمتعون للخ ليس معهم سنة ولا إجماع» يصحح 
دعواهم» إلا أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز. وقسم ابن تيمية 
العقوبات المالية ثلاثة أقسام: الإتلاف» والتغييرء والتمليك : 

والإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعاً 
لهاء مثل إتلاف مادة الأصنام» بتكسيرها وتحريقهاء وتحطيم آلات 
الملاهي عند أكثر الفقهاء» وتكسير وتخريق أوعية الخمرء وتحريق 


(1) الحسبة لابن تيمية: ص 49 وم بعدهاء إعلام الموقعين 98/2. الطرق 
الحكمبة لابن فيم: ص 266 وما بعدها» لابن عابدين 195/3 وما بعدها. 

(2) الامتصام نلشاطبي 124/2 . 

(3) الحسبة لابن تبمبة: ص 52 وما بعدها. 
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الحانوت الذي يباع فيه الخمر» على المشهور في مذهب أحمد ومالك 
وغیرهماء عملا بما فعله عمر من تحریقی حانوت خمّار» ويما فعله علي 
من تحريق قرية كان يباع فيها الخمر؛ لان مكان البيع مثل الأوعية. 
ومثل إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع» وإتلاف المغشوشات في 
الصناعات كالثياب الرديئة النسج . 

والتغيبر: هو تغيبر صورة الشيء» مثل أمر الي 4 بطع راس 
تمثال» فصار كهيئة الشجرة» وبقطع الستر» فصار وسادتين يوطآن» 
واتفق العلماء عنى إزالة وتغيير كل ماكان من العين أو التاليف المحرم؛ 
مثل تفكيك آلات الملاهي» وتغيير الصور المصورة. 

والنمليك: مثل المروي في سنن أبي داود وغيره من آمره که بتغريم 
سارق الكمر المعلّق مرتين» وضربه جلدات نكال» وتغريمه مرتين من 
سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح» وبضربه جلدات نكالء 
وقضاء عمر بن الخطاب أن يضعف الغرم على كاتم الضالة المكنومة» 
وغير ذلك مما تفدم بیانه. 

وقال ابن القيم: إن ابي # عر بحرمان النصيب المستحق من 
السلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر مالهء فقال بهل فيما 
يرویه أحمد» وابو.داودء والنسائي: دمن أعطاها مؤنجراً» فله آجرهاء 
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» عَزمة من عزمات ربنا . 

ثم ذكر ابن اقيم مواضع كثيرة لتغريم المال. 

صفة التعزير: 

يرى المالكية والحنابنة: أن التعزير حق واجب له تعالى إذا رآه 
الإمام» فلا يجوز للحاكم تركه؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى» 


(1) إعلام الموقمين 98/2. 
(2) المغني 326/8. 
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فوجب كالحد» وفصل الحنفية" بين ما إذا كان حقا شخصياً لإنسانء 
فهو واجب» لاعفو فيه» لأن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطهاء واما 
إن كان حقا لله تعالى فهو مفوض إلى ري الإمام: إن ظهر له المصلحة 
فيه أقامه» وإن ظهر عدم المصلحةء أو عدم انزجار الجاني بدونه» 
یترکه» فیکون حق العفو فيه لاجمام . 

ذهب الشافعية: إلى آنه ليس النعزير واجباء فيجوز. للسلطان 
تركه إذا لم ينعلق به حق لآدمي» فهم كالحنفية» لما وراه البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك: أن رجا جاء إلى اللي هة فقال: إني لقيت 
امرأة فاصبت منها ما دون أن اطأآهاء فقال: أصليت معنا؟ قال نعم : 
فتلا عليه: إن سكت يذه َا )[هود 114] وروی احمد 
والشيخان عن ابن مسعود: أن رجلا فال للرسول ية في قسمة بعض 
الغنائم : «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله» فلم يعرّره اللّبي» فلو لم 
يجز ترك التعزير» لعرّره رسول اله لل على ما قال. 
الفرق بين التعزير والحدً: 

يظهر الفرق بين التعزير والح من آربعة وجه : 

1 - الحد: عقوبة مقدرة من الشرع نوعاً ومقداراً معلوماًء والتعزير 
عقوبة غير مقدرة» وإنما هي مفوضة لرأي الحاكم» يفعل ما يراه محققاً 
للمصلحة 

2 - يتساوى الناس جميعاً في الحدودء فلا يختلف واحد عن آخر 
فيهاء ويتساوى فيها جميع الناس دون تفرقة بسبب الشرف أو الغنى أو 
المنزلة والدرجة أو غير ذلك» فمن سرق تقطع يده مهما كان شأنه 


(1) فح القدير 212/4 وما بعدها. 

(2) مفني المحتاج 193/4 قواعد الأحكام 158/1. 

(3) الشرح الكبير 354/4» مغني المحناج 191/4. 
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ومن قذف جماعة كمن قذف واحداً» ومن شرب كاساً من الخمر كمن 
شرب قنطاراً تعبداً. 


أما التعزير فيختلف باختلاف الناس» فقد تكون الكلمة الراحدة أو 
التبليغ أو لفت النظر أشد على إنسان من ضرب السهام» بينما لا ينأثر 
إنسان آخر إلا بالحبس أو الضرب ونحوهماء فيكون تعزير ذوي الهيئات 
أخف. 

روی أحمد» وابو داود» والنسائي» رالبیهقي ان رسول الله 5 قال : 
«أقيلوا ذوي الهيثات عثراتهم إلا الحدود» قال الإمام الشافعي رحمه 
الله: والمراد بذوي الهيئات: الذين لا بُعرفون بالشرء فيزل أحدهم 
الزلة» ويجوز العفو عن زلته لدى الشافعية والحتفية . 

3- لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد رفعها إلى الحاكم» أما التعازير 
فيجوز فيها الشفاعة والعفو» بل يستحبان عند الشافعية . 

4 - التالف او الهالك في التعزير مضمون خلافا للحدٌ عند الشافعية 
بدلیل آن عمر رضي الله عنه ارهب امرآة» قأجهضت ما في بطنهاء 
والقت جنيناً ميتاً» فتحملت عاقلته دية جنينهاء وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: لا ضمان بموت المعرّر» كالحدء فهما في ذلك سواءء لكن 
المالكبة فصلوا في الأمر فقالوا: لا إلم ولا ضمان ولا دية على الحاكم 
إذا لم يقصد الموت» وإنما فصد التشديد» فأدى إلى الهلاك. فإن ظن 
عدم السلامة أو شك» ضين ما سرى من الجرح على نفس أو عضو أو 
جرح» أي: ضمن دية ما سرى» وتكون الدية على العاقلة» والجاني 
كواحد من العاقلةء وأما إن ظن عدم السلامة أر جزم بذلك فعليه القود. 


والحاصل أن الحاكم إن ظن السلامة» فخاب ظه» فهدر عند 
الجمهور» وإن ظن عدم السلامة فعليه القصاص» وإن شك في السلامة 
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فالدية على العافلةء وهو كواحد منه. 

إثبات جريمة التعزير : 

تثبت جريمة التعزير عند الحنفية بما تثبت به ساتر حقوق العباد من 
الإقرار» والبينة» والنكول» وعلم القاضي» وتفبل فيه شهادة النساء مع 
الرجالء والشهادة على الشهادة» وكتاب القاضي إلى القاضي» لکن 
المفنى به عند الحنفية عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي في 
الحرادث مطلقا في زمانناء منعاً للتهمة» وسا للباب بسبب فساد قضاة 
الزمان ® . 

ضمان موت المعرر والمحدود: 

تقدم قريبا بيان ذلك وأعيده مفصلاً عند الفقهاء في الاتجاهين 
السائدين لديهم . 

قال المالكية» والحنفيةء والحنابلة: إذا عزر الإمام رجلا أو 
حدهء فمات من التعزير أو الحده فلا ضمان عليه؛ لأن التعزير عقوبة 
مشروعة للردع والزجر» فلم يضمن من تلف به كالحد. رلأن الإمام 
مأمور بالحدٌ والتعزيرء وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة. 
: إلى أنه لايجب على الإمام ضمان موت 
المحدود» لأن الحق قتله» سواء في ذلك الجلد رالقطع» وسواء جلده 
في حر وبرد مفرطین آم لاء وسواء کان الجلد في مرض یرجی برؤه آم 
لاء إلا أن تكون المرأة حاملاً فيموت الجنين» فيجب الضمان؛ لأنه 


وذهب الشافعية 


(1) الشرح الكبير 355/4. 

(2) البدائع 65/7. رد المحتار لابن عابدين 205/3. 

(3) الشرح الكبير وحاشيته 355/4. فتح القدير 217/4ء المغني 310/8 رما 
بعدها. 

(4) المهذب 271/2, 289» مغني المحتاج 191/4. 199 وما بعدها. 
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مضمون» فلا يسقط ضمانه بجناية غيره. 

ويجب ضمان موت المعرّر» لما آأخرجه أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائي عن علي کرم الله وجهه آنه قال: «ما من رجن أقمت عليه حداًء 
فمات» فأجد في نفي أنه لا دية عليه» إلا شارب الخمرء فإته لو مات 
وَديته» لآن ابي اة لم یسٽّه» آي: لم يسن مقداراً معينا في جلد شارب 
الخمرء وإنما فعل أفعالاً مختلفة يجوز جميعهاء ومنها أنه عليه الصلاة 
والسلام حد في الخمر أربعين» كما ررى علي نف . والخلاف بين 
الفقهاء إنما هو في الزيادة على الأربعين: وهذا تعزيرء ولان التعزير 
متروك لاجتهاد الإمام» فهو مشروط بسلامة العاقبةء كتاديب الزوج 
زوجته . 

والخلاصة: لا يجب ضمان آما موت المحدود بالاتفاق» أو موت 
المعرّر» ففي ضمانه رأيان: رآي الجمهور: لا يضمن» ورآي الشافعية : 

الضمان أئناء ممارسة حق التأديب : 


إذا ضرب الأب ولده تأديباء او ضرب الزوج زوجتهء أو المعلم إذا 
ضرب الصبي تاأدياء فتلف من التأديب المشروع» ففي ضمانه 
!تجاهان: 

يرى أبو حنيفة والشافعي: أنه يجب الضمان؛ لأنه تأديب مباح» 
فيتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق ونحوه. 

ویری مالك وآحمد والصاحبان: أنه لا ضمان في هذه الحالات؛ 
(1) آخرجه ملم في قصة الوليد بن عقبة الي شهد عليه رجل أنه رآه بيا 


الخمر» فامر الرسول بها بجلده (نيل الأرطار 138/7). 
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لأن التأديب فعل مشروع للزجر والردع؛ فلا يضمن التالف به» كما في 
الحدوو(. 


(1) رحمة الأمة بهامش الميزان 160/2 نيل الأوطار 140/7 - ۰145 المهذب 
2 289 » درر الحكام 77/2» الدر المختار 401/5: المخني 327/8. 
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القصلاكاكُ 
ابات وتوا 


« أو القکاض > 


الجناية على النفس الإنسانية إما أن توجب القصاص إذا كانت 
عمداًء أو الدية إذا كانت خطأء وقد تكون الجناية على نفس غير مكنملة 
وهي الاعنداء على الجنين» فتوجب التعويض المالي أو مايسمى 
بالعْرًة: عبد أو آمة. 

ويحتاج كل اعتداء إلى ابات مما يقتضي بحث ما بثبت به القتل 
من شهادة وإقرار وقسامة ونحو ذلك. 

فتكون الموضوعات أربعة: التصاص: والدية» والإجهاض» 
وإثبات الجنابة . 

لكني ساذكر بمشبئة الله بعض أحكام الإتلافات المالية أو الجناية 
على المال من الإنسان أو دابته قبل الكلام عن الإئبات . 

القصاص والدية : 

تعريف الجناية وضرورة المحافظة على النفس٠‏ ومشروعية القصاص 
في الشرائع» وتحريم الفتل وأنواعه» وما يقتضي كل نوع من العقاب. 


(1) الغرة من كل شيء في الأصل: أنفسه» ثم أطلقت على البباض في جبهة 
الفرس فرق الدرهمء ثم استعملت في العبد والأمةء كانه عبر عن الجسم كله 
بالغرة. 
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اركان القصاص وشروطه وصفته» وتنفيذه ومسقطاته » والجناية على ما 
دون النفس من ضرب وجرح» وما توجبه من قصاص على الأطراف 
ودية في منافع الأعضاء» وآرش في الجراح والشجاج» الدية وأنواعها 
وأحکامها. 

تعريف الجناية : 

الجناية جمعها جنايات» والجناية في اللغة : هي الذنب أوالمعصية 
أو الجريمة» وهي كل ما 
من «جنى يجني» أي: أخذ. يقال: جنى الثمرء أخذه وقطفه» وجنى 
على غيره: آذنب وأساء إليه» وفي الاصطلاح الشرعي: هي كل فعل 
محرّم شرعاء سواء وقع الفعل على النفس أو المال أوغيرهماء وعرف 
الماوردي الجنايات أو الجرائم بقوله: محظورات شرعية زجر الله تعالى 
عنها بحد أو تعزير. 

والمحظور: إما إنيان منهي عنه أو ترك مأمور به. 

ولها معنى خاص عند الفقهاء: وهو إطلاق الجتاية على الاعتداء 
الواقع على نفس الإنسان أر أعضائه» وهو القتل والجرح و الضرب وهر 
محل الببحث هنا. 

ويطلق على العقوبات القانونية : القانون الجناني أو الجزائي» وتقسم 
الجرائم في القانون الوضعي إلى ثلاثة اقسام: جنایات وجنح ومخالفات. 

والجنايات: هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام» أو 
الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة» أو السجن لمدة تتراوح بين 
٣سنوات‏ و ٠١‏ سنة» والجنح: هي الجرائم المعاقب عليه بالحبس 
لمدة تزيد عن أسبوع» أو الغرامة التي تزيد في مصر على جنيه مصري . 

والمخالفات: هي الجرائم المعاقب عنيها بالحبس الذي لا يزيد عن 
أسيوع» أو الغرامة التي لا تزيد في مصر على جنيه مصري . 
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الإنسان من شر اكتسبه» وهي مأخردة 


والجناية على النفس بحسب خطورتها في الفقه الإسلامي آنواع 
ثلاثة: جناية على التفس : وهي القتل» وجناية على ما دون النفس وهي 
الضرب والجرح. وجناية على ما هو نفس من وجه درن وجه وهي 
الجناية على الجنين أو الإجهاض . 

والجناية على النفوس بحسب القصد وعدمه ثلاثة أنواع: عمده 
وشبه عمد» وخطاًء فإذا قصد الجاني الجريمة وترتيب الأثر المقصود» 
كانت الجريمة عمداًء وإذا تعمد الاعتداء ولم يقصد حدوث النتيجة» 
كانت الجريمة شبه عمد وهي الضرب المغضي إلى الموت. فإن لم 
يقصد الاعتداء أصلاًء كائت الجريمة خطا. 
ضرورة الحفاظ على التفس: 

النفس الإنسانية منحة الله العظمى على الأارض» وصنعه الدال على 
وجوده ووحدانيته» وقد كوم اله الإنسان الذي خلقه بيديه» ونفخ فيه من 
روحه» وأمر الملانكة بالسجود له» وسخر له جميع مافي السموات 
والأرض» وجعله خليفة الأارض. لذا كان حق ي مقدساً» ویجب 
الحفاظ الدائم على الإنسانء فمن أحيا نفا فكأنما آحيا الناس جميعاء 
ومن قتل نفا فكآنما قتل الناس جميعاء وقد تتابعت الشرائع الإلهية 
والوضعية في وصاياها بحفظ الإنسان وتحريم الاعتداء عليه فقال اله 
تعالى في القرآن الكريم: ‏ ولا تلو القس لى حي اه EE‏ 
[الإسراء: 33]. وقال اللي ا في حجة الوداع فيما رواه الشيخان 
وغيرهما: «أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء الا هل بلفت؟ اللهم 
فاشهد» كل الملم على المسلم حرام: دمهء وماله وعرضه» وآخرج 
النساتي من حديث بريدة #لزوال الدنيا أهون عنى الله من قتلل رجل 
مسلم؛. 

واخرج أحمد والشيخان عن آبي هريرة قال: قال رسول اله ک: 
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«من قتل نفسه بحديدة» فحدیدته في يده يترجا" بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً مخلدا فیها أبداً» ومن قتل نفه بُم» سنه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالداً مخلداً فیها ابداً» ومن تردی من جبل» فقتل نفسه» 
فهو متردٌ في نار جهنم خالداً مخلداً فيها آبداًه. 

وأخرج الشيخان عن جُندب البجلي عن النبي ية قال: كان ممن 
کان قبلکم رجل به جُرح» فجزع؛ فاخذ سگیناً فحز بها یده» فما رقا الدم 
حتی مات» قال اله تعالی : بادرني عبدي بنضه؛ حرمت عليه الجنة). 


قال الشوكاني: هذان الحديثان يدلان على آن من قتل نفسه من 
المخلّدين في النار» فيكون عموم [خراج الموحدين مخصصاً بمثل هذا 
وما رود في معناب۵. 

وکل ما سبق يدل على أن خطر الاعتداء على التفس شامل اعتداء 
الإنسان على نفسه» واعتداء الآخرين علبه» قال اله تعالى: 5 ولائُلقواً 
پایی یل انل € [البقرة: 195]ء وقال سبحانه  :‏ ولا تلآ انشککم إو 
انگ ما4 [الاء: ۲۹]. 

والخلاصة: أن حفظ النفوس أهم واوكد الضروريات التي يجب 
مراعاتها في جمپع الملل بعد حفظ الدين» قال ابي ب: دول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماى. 
مشروعية القصاص في الشرائع : 

حرم الله تعالى القتل في جميع الشرائع الإلهية ابتداء من شرع آدم 


(1) بترجا: آي بضرب بها تفه . 

(2) نل الأرطار 48/7 وما بعدها. 

(3) آخرجه احمده والثيخان» والنائي» وابن ماجهء عن ابن معود رضي الله 
عنه (الجامع الصغير 112/1 سبل السلام 232/3). 
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عليه السلام إلى شريعة الإسلام خاتمة الشراتع . 


آخاه هابیلء قال هابیل 
اپ َك 
اردان تیا بائیی ن 


رتت کل بو قق نا 


من كَتّيري) [المائدة: 28 30]. 


ثم أوضح الله تعالى فحش جرم القتل وخطورة أول جريمة دم وقعت 
في البشرية» فقال الله سبحانه محرماً القتل على اليهود ومن بعدهم من 
الصاری: ڈیق آل کل ککتا عل بج تیل ائم سی قك تن بتي 
یں آز کاو ن ازس اتر الاس اَن اع ما انا 
الاس جييما) [المائدة: 32]. 


وقال الله تعالی مبیناً مشرو 
والعيسوية ن ظ وکا عم د ر 
بالأنفوالأذت اندر الوح تماص [الماندة: 45]. 

رمن المعروف أن الديانة المسيحية لم تشتمل على أحكام 
وتشريعات» وإنما هي مجموعة مبادىء أخلاقية وروحية للحدٌ من 
طغيان مادية البهردء حتى في نجسيد صورة الإلهء وقد أحالت في 
أحكامها على التوراةء بدليل قول الح عليه السلام: ١ما‏ جثت 
لأنقض الناموس» ولكن لأتمم" أي: لم آت لهدم ما جاء في التوراة 
ولكن لأتمم ما جاء فيها. وبؤيد ذلك قول اله تعالى على لسان عيسى : 
میالم بک يئوت ارس4 [آل عمران: 50]. 

وجاء في القرآن الكريم تحريم القتل في الإسلام» فقال الله تعالى: 
ون قشل میک اعدا جرا َنَم کا فبا عضب اله 
عَو لمت اَعَد ْعَدَاً يا4 [الاء: 93]. 
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القصاص قي الشريعنين الموسرية 
الس با لتفیں المت بالمتی الاک 


ونص القرآن على مشروعية القصاص في شريعة الإسلامء فقال الله 
سبحانه : ( ب الو مام گيب يكم انمتن . . € [البقرة: 178] 
وقال الله عز وجل: ‏ رکم فی الاس يو اولي الأب لمڪم 
فود [البغرة: 179]. 

وآخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله 
قال: «لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث: اليب الزاني» والنفس بالننس» والتارك لدينه 
المفارق للجماعةه. 


وكان من أهداف تشريع القصاص في الإسلام هدم ما كان عليه 
العرب في الجاهلبة من عادة الأخذ بالثار بقتل القاتل وغير القاتل» 
وعدم الاقتصار على قتل شخص واحد» وإنما يقتل بالواحد جماعة» 
لا سيما إذا كان المقتول شريفا أو سيدا في قومه» وقد تقع معارك طاحنة 
بين قبيلتين بسبب حادثة قتل شخص واحد. 

فجاء الإسلام معلناً أن الصا محصور في الجاني القاتل دون 
غيرهء وأنه يعتمد على مبدأ إمكان تحقيق الممائلة والمساواة بين الجئاية 
والعقوبةء والماواة في القتلى» وأنه يجوز لولي الام الحفو عن الجاني 
جانا ار إلى الدية» والعفر أفضل من القصاص. 


سر 
لماک آ2 : e‏ 


1 178 _ 179[ 
وقال الله سبحانه :5 وان نرا اب قفر ولا كنا الت نک 4 


[البقرة: 237]. 
وأبقى الإسلام حق المطالبة بالقصاص لولي الدم» أي: رارث 
القتيل في راي الجمهور» ر العصبة في رأي المالكية» وهذا تأكيد لحق 
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العفوء ومنع من صدور العفو من غير رضا منه» وإطفاء نار الغيظ 
والحقد والثورة لدى أقارب المقتر جرم القتل» قال الله تعالى : 
ھوک تلو فس ای س کل الکن رن یل فوا قد جلت ریو شلا 
فا شرف فالقتلإِلّم كضرا [الإسراء: 33]. 

تعريف القتل وتحريمه: 

القتل : هو الفعل المزهق - أي: المميت - للنفسر"ء أو هو فعل 
من العباد تزول به الحياةء أي: فهو هدم للبنية الإنسانية وإماتتها. 
فهو إذن اعثداء على حق الحياة» وتفويت لوجود الإنسان» ويترتب عليه 
آثار خطيرة في الدنيا وال ولا تقتصر آثاره على القتبل» وإنما له 
عواقب وخيمة ونتائج خطيرة على الأسرة والمجتمع» ولا يخلو من 
التبعة أو المسؤولية حتى ولو كان حطا؛ لأنه ما من خطأ إلا وفي الخالب 
يكون ناششا من تقصير أو طيش أو نجاوز للمعتاد في الأفعال 
والتصرفات . 

وإذا كان القتل عمداً عدواناً فهو جريمة كبرى» ومن السبع الكبائر 
الموبقات كالشرك بالله» مما يوجب العقاب الصارم في الدنيا والآخرة 
أما في الدنيا فهو القصاص. وأما في الآخرة فهر العذاب المحقق في نار 
جهنم إن لم يتب القاتل من جريمته» التي هي اعنداء صارخ على 
مخلوق لله كريم عند اللهء وتهديد مزعزع لأمن الجماعة واستفرارهاء 
ومقوض لأركان وجود الجماعة» وإخلال بحياة المجتمع الإنساني. 

ولقد وردت آیات كثيرة تحرّم الفتل وتهدد الغتلة بالعذاب العظيمء 
مغل قوله تعالی: ‏ ول نلوا لئس اى ع اة إل أك [الإسراء : 
33]. وقوله سبحانه: $ وا گات ممن أن يل موتا إلا َا ومنل 


(1) مغني المحتاج 3/4. 
(2) تكملة فتح القدبر 244/8. 
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وکا طا نز ربت كق دة فسا إل ایو إل نكا .4 
[الساء:. 192 5ا ر موھگ اعدا فرام جمد کردا 
فاب | ا ذلرْعَدَاباعَيسًا) [الناء: 93]. 

وحددت السلّة النبوية حالات الفتل بحق» وهي المأذون بها شرعا 
والمباحة للحاكم قصاصا وعقوبةء لا لآحد من الأفراد» روى الجماعة 
عن ابن مسعود: آن رسول الله یلد قال: دلا يحل دم امریء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالتفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعةا. 

وفي رواية: «لا يحل دم امریء إلا بإحدی ثلاث: کفر بعد إیمان» 
أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفس بغير حق». أي: أن القتل عقاباً بباح 
بسبب الردةء أو الزنا الحادث من المتزوج المحصن» او القتل العمد 
العدوان. وهذه حالات القتل بغير ظلم» وما عداها قتل بظلم» على 
ما سياتي ببانه . 

ونقًرت السئة من القتل تنفيراً شديداًء فقال ه: «قتل المؤمن أعظم 
عند الله من زوال الدني»(. 

وقال أيضا: «اجننبرا السبع الموبقات : الشرك باله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. .  .‏ الحديث. 

واجمع العلماء على تحريم القتلء فإن فعله إنسان متعمداً فسق» 
وآمره إلى اله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وتوبته مقبولة عند أكثر 
العلماء» خلافا لابن عباس؛ لقرله تعالی:  ٥‏ َه لاقم أ بر بو 
يغور تا وت 5وك لمن كا [النساء: 116]. فجعل التوبة عن القتل 


(1) أخرجه النسائي رالضياء عن بُريدة (الجامع الصغير 85/2). 
(2) آخرجه البخاري والسائي عن أبي هريرة رضي اله عنه (الجامع الصغير 
„(lors‏ 
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ا 0 فلار 

يمتنتو ین تة اه ناته تلور آلب يمإ خر ا او کي 
ا 53]. ويۋیده حدیث 88 مائة نفس» التائنب من جرائمه» 
والتصريح فيه بمغفرة الله ورضوانه ما دامت التوبة صحيحة خالصة 
U .‏ آية الخلود في جهنم للقائل» فهي محمولة على من لم 
یتب» أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه الله وله العفر إذا شاء. 

والفتل من حيث الحرمة والحل أو الظلم وغير الظلم خمسة 
8i‏ 1 ,)2 
أنواع: 

1 - القتل الواجب: هو قتل المرتد إذا لم يتب والحربي غير 
المعاهد إذا لم يسلم أو لم يعط الجزية. 

2 - والقتل الحرام: هو قتل معصوم الدم بغير حق» أي: بصفة 
العدوان» وكان المقتول مؤمنا أو آمنا؛ لأن العصمة بإيمان أو أمانء 
فهي عصمة مخصوصة . 

3 - والقتل المكروه: هو قتل المجاهد قريبه الكافر إذا لم يسب الله 
آو رسوله. 


4 والمندوب: هو قتل المجاهد قريبه الكافر إذا سب الله أو 
رسوله. 

5 - والمباح: هو قتل المقتص منه» والقتل دفاعاً عن النفس بشرط 
التزام ضوابط الدفاع الشرعي بالدفع بالأخف فالأخف. وقتل الزوج أو 
الرجل من رآه يزني بامراته أو مَحرمه باتفاق المذاهب الأربعة . 


(1) أخرجه ابخاري وملم عن آبي سميد الخدري (جامع الأصول لابن الأثير 
683( 
(2) مني المحناج 3/4. 
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وعقاب القنل العمد كما عرفنا هو القصاص. لقرله تعالى: ‏ بأ 
الین اتا کیب عیم امام ف لقنل . . 4 ک رککم ف الصا حو یری 
الأَلْتب لمَلَّكُم َنود 4 [البفرة: 178 - 179] وأكدت السة النبوية 
الثابتة دلالة هذه الآيات على مشروعية القصاص أو القرّدء فقال عله 
الصلاة والسلام: «العمد قرّدء إلا أن يعفو ولي المقتول»". أي: ان 
القتل العمد يوجب القود وهو القصاص» إلا عند العفو. 

وقد سمي القتل قصاصا بالقود؛ لأن اهل الجاهلية كانوا يقودون 
الجاني لآهل المجني عليه بحل ونحوه. 

آنواع القتل: 

القتل ثلاثة أنواع: ائنان متفق عليهما وهما العمد والخطاء وواحد 
مختلف فيه وهو شبه العمد. 

ففي مشهرر مذهب المالكية: أن الفتل نوعان فقط : عمد وخطا؛ 
لأنهما المذكوران فقط في القرآن الكريم» لبيان حكم نوعي القتل» فمن 
زاد قسما ثاثا زاد على النص»ء وآنكر الإمام مالك شبه العمد. 

ويرى الشافعية والحنابلة: أن القنل ثلاثة أنواع: فقتل عمد» وشبه 
عمد وخطا. وسمي شبه عمد: لأنه أشبه العمد في القصد» ويسمى 
ايضا خطا عمدء وعمد خطاء وخطأ شبه عمد . 

وجعل الحنفية القتل خمسة أنواع: عمدء وشبه عمد وخطاء وما 
جرى مجرى الخطاء وقتل بالتسبب. والذي يجري مجرى الخطا: هو 


(1) آخرجه ابن آبي شيبة واسحاق بن راهويه في مسنديهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما (نصب الراية 327/4). 
(2) القرانين الفقهية: ص 344. 
(3) مغني المحتاج 3/4 المغني 636/7. 
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على عفر شرعي مقبول» کانقلاب نالم على آخر فیقته. 
u‏ بالتسبب: هو الحادث بواسطة غير مبا 
في غير ملكه» في طريق عام مثا بغير إذن الحاكم» قوقع فيها إنسان 
ومات» أو وضع حجر أو خشبة على قارعة الطريقء فعثر به إنسانء 
فمات» ومثل شهرد القصاص إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل المشهود 
ل( . 


والقتل العمد: هر أن بقصد القاتل إلى القتل بضرب بمحدد كسلاح 
أو مثقّل كحجر وعصاء آو بإحراق أو تغريق؛ آو خنتق أو سم أو غير 
ذلك. ويجب فيه القوّد وهو القصاص وهو رآي الجمهور» رقال 
لا قصاص إلا في التتل بالحديد أو بالمحدد: وهو السلاح 
وما يجري مجری السلاح کالتار والزجاج. والخطاً: ألا يقصد الضرب 
ولا الفتل» مثل لو سقط على غيره فقتله» أو رمى صيداً فاصاب إنساناً. 
وحكمه: أنه لا قصاص فيهء وإنما قيه الدية وهي العقل. 

وشبه العمد: أن يقصد الضرب» ولا يقصد القتل. والمشهور عند 
المالكية : أنه كالعمد. وعند الجمهور: تجب فيه الدية المغلظة( . 


أركان القصاص وشروطه : 

آركان القصاص للائة : الجاني والمجني عليه والجناية» ولكل ركن 
شروط» وموجب القصاص: القتل العمد العدوان: وهو الحادث اعتداء 
على آدمي حي معصوم الدم على التاييد . 


() البدائع 139/7. 
(2) القران الفقهية: ص344. 


شروط الجاني القاتل أو صفة القاتل: 

يشترط في الجاني الذي يوجب فعله القصاص ثلائة شر وط( : 

1 - التكليف» أي ان يکون مكلفاً: آي: بالغاً عاقلا وإِن کان سکران 
بحرام» فلا یقتص من صبي ولا مجنون ولا معتوه» وعمدهم کالخطاء 
لانهم غير مكلفين» وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرام» رللحديث 
المتفدم: «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يكبر» وعن المجنون 
حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ٠.‏ وأما السكران بشيء حرام فيقنص 
منه باتفاق المذاهب الأربعة زجراً له وردعاً» وحتى لا يتخذ السكر 
ذريعة للتهرب من التصاص» فيسكر ثم يقتل. فإن سكر بشيء ظنه غير 
مسکر» فزال عقله» ثم فتّل غیره» فلا قصاص عليه . 

2 - العصمة: بأن يكون المكلف المقتص منه غير حربي: وهو 
المسلم والذمي» آا الحربي فلا يقتل قصاصاء بل بُهدر دمه» فإن أسلم 
أو دخل دارنا بأمان» لم يقتل؛ لأن العصمة تكون بإيمان أو أمان. 

والدليل على ثبوت العصمة بالإيمان: الحديث المتواتر الذي آخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا: لا إله 
إلا ال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا بحقهاه. 

ودليل ثبوت العصمة بالأمان: قوله تعالى : کون امد انمترکیت 
آسكجا ره حَقّ يسح کلم َف يغه مان [التوبة : 6] وفوله تعالی : 
قییاوا اریت لا بترت ياق 4 [النوبة: 29] إلى قوله: ينوا 
لري [التوبة : 29]. 

3 - التکافز بینه 


ن المجني عليه في الإسلام والحرية: وهذا عتد 


(1) الشرح الكير 237/4 الشرح الصغير 342.,337/4» القوانبسن الفقهية: 
صر 345 بدابة المجنهد 391/2 . 
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الجمهورء فلا يقتل قصاصاً مسنم بكافر» ولا حر بعبدء لقول الي 
کا: «لا يقل مسلم بكافر. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل حر بعبد. 

ولا يشترط التكافو في الحرية والدين في مذهب الحنفيةء وإنما 
يكفي التساوي في الإنسانيةه لعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نة 
ونفس»؛ كما في قوله تعالی: < گيب نكم الماش ف لمل [البقرة: 
8] وقوله سبحانه: ( گنا فا أن نفص بالتَفي4 [المائدة: ك4] 
وعموم الحديث المتقدم عن ابن عباس «العمد قوده وروي أن النبي 4 
آقاد مزمناً بکافر» وقال: «أنا أحق من وف بذمت»( . 

وما حدیث «لا یتتل ملم بکافر» ولا ذو عهد في عهده فیراد به 
أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي» كما لا يفتل المعاهد بالحربي» 
وإنما يقتل بمعاهد مثله من الذميين» ويكون التغدير: لا يقتل مسلم 
بکافر حربي» ولا ذو عهد بکافر حربي. 

واشترط الحنفية في القاتل للقصاص : أن يكون مختارا» فلا قصاص 
على المكره» لقوله إل: «عُفي عن أمتي الخطا والنيان وما استكرهوا 
عليه“ ولان المكره آلة للمكره» ولا قصاص على الآلة. 

ولم يشترط الجمهور هذا الشرطء واوجبوا القصاص على المكره 


(1) آخرجه أحمد وابن ماجه» والترمذي» وآبو دارد عن عبد اله بن عمرر» 
رفي رواية عن علي ٥لا‏ بقتل مؤمن بکافر» (نيل الأرطار 9/7). 

(2) أخرجه الدارنطني» والبيهقي» عن ابن عباس مرفوعا (نيل الأرطار 14/7). 

(3) أخرجه الدارقطني في سنه مدا عن اين عمر من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني» وهو ضعيف . 

(4) أخرجه اين ماجه عن آبي ذر» والطبراني» رالحاكم» عن ابن عباس » ورواية 
الطبراني عن ثربان (رفع عن أمتي) (الجامع الصغير 24/2). 
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والمكرّه؛ لأان المكره متسبب في القتل بما يفضي إليه غالباء والمكره 
مباشر القتل عمداً عدواناً» ومؤثر في فعله استبقاه نفسه . 

وأما المأمور بالقتل: وهو الذي آمَرّه من تلزمه طاعته أو من بخافه 
إن عصاه» كالسلطان او اليد فيقتص عند المالكية منه ومن الآمر 
معا؛ لأن الأمر في هذه الحالة يعد إكراها. 

ورأى الشافعية والحنابلة أن القصاص على الآمر إذا لم يعلم المأمور 
ان القتل بغير حق؛ لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير 
معصيةء والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق. فإن علم المأمور آن 
القتل بغير حق» فيقتص منه؛ لأنه غير معذور في فعله؛ لقوله بة: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق""'“ ويعزر إلآمر بالقتل ظلما 
لارتكابه معصية ا . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص على الآمر إلا إذا كان مكرهاًء 
رلا قصاص على المأمور إذا كان الأمر صادراً ممن يملكه؛ لآن الامر أو 
الإذن شبهة تدرا القصاص» فإن كان الأمر صادراً ممن لا حق له فيه 
فعلى المأمور القصاص. 

ما يشترط في المجني عليه (صفة المقتول): 

يشترط في المجني عليه للقصاص شرطان(: 

1 - العصمة: بآن يكون المقتول آدميا حياً معصوم الدم» والعصمة 
تكون عند الجمهور غير الحنفية بالإسلام أو الأمان» فيعد المسلم 
والذمي والمستامن والمعاهد (المهادن) معصوماًء إما بسبب الإسلام 


(1) أخرجه أحمد والحاكم عن عمران بن الحصين والحكم بن عمرر الغقاري 
(الجامع الصغير 203/2). 

(2) المهذب 177/2 كناف القناع 602/5. 

(3) الشرح الكبير 238/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 333/4 . 
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بالنسبة للمسلم» رلو كان في دار الحرب» أو بسبب الأمان بالنسبة لخير 
المسلم المعاهدء فلا تباح دماؤهم وأموالهم» ويعاقب قاتلهم بالقصاص 
على القتل العمدء ولا يقتل القاتل بقتله غير معصوم الدم (مهدر الدم) 
وهو الحربي والمرتدء لعدم عصمتهما بالحرابة والارتداد. 

وأساس العصمة عند الحنفية: هو الوجود في دار الإسلامء فيعد 
المسلم والذمي والمستأمن معصرم الدم بسبب وجوده في دار الإسلام 
أما الحربي او المسلم في دار الحرب» فليس معصوم الدم» ولا عقاب 
على قاتله» لکونه في دار الحرب0. 

ووقت العصمة عند المالكية : من وقت الضرب أو الرمي بسهم مثلا 
إلى وقت الثلف» فمن ضرب معصوماً فارتد قبل خروج روحه» لم 
يفنص من الضارب؛ لأن المجني عليه لم يكن معصوماً وقت التلف. 
ومن رمی غير معصوم او رمی أنقص منه برق أو كفرء فأسلم قبل 
الإصابة أو عتق الرقيق» لم يقتص منه. 

2 التكافؤ بين المجني عليه والجا : بألا يكون الجاني زائداً على 
المجني عليه بحرية أو بإسلام» أو ألا يكون المجني عليه أنقص من 
الجاني في الحرية والإسلام» كما تقدم» فإن كان أنقص منه لم يقتص 
من الجاني» فلا يقتل حر بعبدء ولا مسلم بكافر ذمي؛ لان الإسلام 
آعلى من حرية الذمي» والأعلى لا يقتل يالأدنى» والحرية أعلى من 
الرق والعبودية. 

ولا يشترط التكليف في المجني عليه » فيجب القصاص بقتل الصغير 
والكبير» ولا تعتبر المساواة في الذكورية ولا في العدد باتفاق الأئمة» 
فيقنل الرجل بالرجل» وتقتل المراة بالمراة» ويقتل الرجل بالمرأة 
وبالعكس» ويقتل الواحد بالواحد» وتقتل الجماعة بالجماعة» وتقتل 


(1) البدالع 252/7. 


الجماعة بالواحد خلافا لنظاهرية . ويقتل العالم بالجاهل» والشريف 
بالوضيع» والخني بالفقير» والصحبح بالمريض» والكامل الأعضاء 
والحواس بالنافص عضواً كيد أو رجل» أو الناقص حاسة كسمع وبصر. 

قتل الجماعة بالواحد: 

تقتل الجماعة بالواحدء سقَاً للذراتع» وعملاً بما رآه الصحابة تأييدا 
لفعل عمر: وهو أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجهاء وترك عندها 
ابناً له من غيرهاء فاتخذت لنفسها خليلء فقالت له: إن هذا الغلام 
يفضحنا فاقتله» فآبی» فامتنعت منه فطاوعهاء فاجتمع على فتل الغلام 
خليل المرأة» ورجل آخرء والمرأة وخادمهاء فقطعوه أعضاء وألقوا به 
في بثر» ثم ظهر الحادث» وفشا بين الناس» قأخذ آمير اليمن خليل 
المراة فاعترف» ثم اعترف الباقون» فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب 
إليه عمر: أن اقتلهم جميعاًء وقال: «والله لو تمالا عليه آهل صنعاءء 
لقتلنهم جميم ا( . 

قتل الواحد بالجماعة - تعدد القتلى : 

بقتل الواحد أيضاً بالجماعة قصاصأء ولا يجب عند المالكية 
والحنفية مع القود شيء من المالء فليس للجماعة إلا القصاص؛ لأن 
الجماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به» فكذلك إذا قتلهم واحد: قتل بهم 
كالواحد بالواحد. ويرى الشافعية والحنابلة: أنه يقتل الواحد بالواحده 
وتجب الديات للباقين؛ لأن الجنايات المتعددة لا تتداخل في حال 
الخطاء فلا تتداخل في حال العمد. 


(1) اخرجه مالك في الموطا عن سعيد بن الميّب» وأخرجه البخاري وابن 
أيي شيبة عن نافع (سبل السلام 242/3). 

(2) القوانين الفقهية: ص 345 الدر المختار 395/5 مغين المحتاج 22/4 
المغتي 699/7 وما بعدهاء الفروق 190/4 . 


504 


قعل الفيلة: 

وهر القتل على وجه المخادعة والحيلة لأخذ المال» سواء كان 
القتل خفيةء كما لو خدعه فذهب به لمحل» فقتله قيه لأخذ المالء أو 
كان ظاهراً على وجه يتعذر معه الغوث (آي: الإغاثة) وإن كان الثاني قد 
يسمى حرابة . 

وقد استثنى المالكية""“ تتل الغيلة من شرط التكاف بين الجاني 
والمجني عليه» فيقتل الحر بالعيدء والمسلم بالذمي» للفساد والإفضادء 
لا قصاصاء لذا قال الإمام مالك رحمه الله في قتل الغيلة: لاعفو فيه 
ولا صلح؛ وصلح الولي مردودء والحكم فيه لاجمام» أي: يتحتم القثل 
ولا عفو. 

قتل الباي بالعادل ويالمكس : 

ذهب الجمهور (المالكية» والحنفيةء والحنابلة) إلى أنه لا يقتل 
الباغي بالعادل (المسلم في دار الإسلام) وبالعكس؛ لأن كلا منهما غير 
معصوم الدم في زعم الآخرء لاستحلاله الدم بالتأويل» قال الزهري: 
«وقعت الفتنة والصحابة متوافرون» فاتفغوا! على آن كل دم استحل 
بتأويل القرآن العظيم فهو موضوع؛ . 

وذهب الشافعية إلى آنه يقتص من الباغي بقتل العادل إذا حدث 
القتل في غير حالة الاقتتال او الحرب؛ لآن المقتول معصوم الدم 
مطلقاء لأن الإسلام حقن دماء البغاة في غير حال القتالء وحكم البغاة 
في ضمان النفس والمال والحد في غير القتال حكم آهل العدل» لكن 
الصحيح في المذهب آنه لا يتحتم قتل الباغي» ويجوز العغو عنه» 
(1) الشرح الكبير رالصغير؛ المرجعان السانقان. حاشية الدسوقي 242/4. 


(2) الشرح الكبير رحاشيته 300/4 البدائع 236/7 المغتي 115/8 . 
(3) مغني المحتاج 128/4. 
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لتجويز علي رضي الله عنه في وصيته العفو عن قاتله عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجي. 

قل الوالد بالولد وبالعكس: 

اشترط الجمهور غير المالكية آلا يكون المجني عليه جزءاً للقاتل 
بالا تكون بينهما رابطة الأبوة والبنوةء فلا يقتل الوالد بقتل الولد أو ولد 
الولد وإن سغلواء لقوله يل : ١لا‏ يقاد الرالد بالولده"ء ولأن الثه تعالى 
أمر بالإحسان إلى الآباءء ولأن الرالد كان سبباً في وجود ولد فلا 
یکون الولد سبباً في إعدام آبیه . 

وكذلك قال المالكية: لا قصاص على الوالد بقتل ولده. بل عليه 
دية مغلظةء مالم يقصد إزهاق روحهء أي: مالم يقصد قتلهء فإن 
تحققنا أن الأب أراد قتل ابنهء وانتقث شبهة إرادة تأديبه وتهذيبهء كان 
يضجعه فيذبحهء أو يبقر بطنه أو يقطع أعضاءه» فيقتل به لعموم 
القصاص بين الملمين. أما لو اراد ضربه بقصد التأديب» أو في حالة 
غضب» أو رماه ببف آو عصاء فقتله لا یقتل به . 

واتفق الفقهاء على أنه يقتل الولد بقتل والده» لمموم القصاص وآياته 
الدالة على وجوبه على كل قاتل إلا ما استثني بنص الحديث السايق: 
دلا يقاد الوالد بالولد. 

وسببب التفرقة بين الوالد والولد: قوة محبة الأب لابنه» أما محبة 
الابن : فهي مشوبة بشبهة النفع وانتظار تحقيق المصلحة عن 
طریقه. 


(1) أخرجه الترمذي» والسائي؛ وابن ماجه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عله 
(نصب الراية 339/4). 
(2) المغني 666/77 الشرح الكبير 242/4» بداية المجتهد 293/2 المهذب 
2 القوانين الفقهبة: ص 346. 
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ما يشترط في الجنابة : 

يشترط في الجناية التي هي فعل الجاني الموجب للقصاص في رأي 
المالكية: وجود العمد العدوان» سواء قصد الجاني قتل المجني عليه 
أو تعمد الفعل بقصد العدوان المجرد عن نبة القتلء فهو قاتل عمد 
إذا لم يرتكب الفعل على وجه اللعب أو التأديب» فيكون حينغذ خحطأً. 

وبه يتبين أن القتل له ثلاثة أوجه: 

1 ۔ ألا یقصد ضربه کرمیه شیئاً آو حربياًء فيصیب مسلماء فهذا خطا 
بالإجماع» وفيه اندية والكفارة. 

2 _ أن بتصد الضرب على وجه اللعب: فهو خطأء أو يقصد به 
الآدب الجاثز بأن كان بالةء يودب بهاء فهو أيغا خطا. 

فإن كان الضرب للتأديب والغضب: فالمشهور أنه عمد يقتص منه» 
إلا في الأب ونحوه كما تقدم» فلا قصاص» بل فبه دية مغلظة . 

3 أن يقصد القتل على وجه الغينة: فيتحتم القتل ولا عفوء كما 
تقدم. 

ويشمل القتل الموجب للقصاص عند المالكية ما يأتي : 

التسميم: رهو وضع السمّ في الطعام أو الشراب» يجب به 
القصاص. إن مات متناوله» وكان مقدمه عالما بأنه مسمرم» وإلا فلا 
شيء عليه؛ لأنه معذور» كما لا شيء على مقدمه إن علم المتناول 
بسمیته ؛ لآنه يكون حينئذ قاتلا لنفسه . 

(ب) الخنق: الخنق عمد» سواء قصد به الجاني موت ۱ المجني 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 242/4. 
(2) المرجع الابق: ص 242 ٠‏ 244: القوانين الفغهية: ص 344 - 346 الشرح 
الصغير 338/4 - 343. 
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عليه» فمات» أو قصد مجرد التعذيب» ما دام هناك عدوان. فإن كان 
على وجه اللعب أو التأديب» فهو من القتل الخطا. 

(ج) منع الطمام أو الشراب: القتل بهذه الطريفة كالختق يعد فتلا 
عمداًء إذا كان المانع قاصداً بالمنع الموت» أو العدوان» فماتء آو 
قصد به التعذيب كما ذكر الدسوقي؛ لآن قصد القتل ليس شرطا في 
اتان مت الیک تاتون ج ج امام درا دو ی 
بذلك التعذيب. 

(د) القتل بالمحدد والمّل: المحذد: ماله حد جارح او طاعن 
يؤدي إلى تفريق أجزاء الجسم» كالسلاح والحديد والنحاس 
والرصاص» والإبرة في مقتل» والنار والزجاج» والرمح ونحو ذلك. 
والمُتَمّل : ما يقتل بثقله كالحجر والخشبة العظيمة . والقتل بأحد هذين 
النوعين موجب للقصاص عند الجمهورء وقال الحنفية : القتل بالملقل 
لا يوجب الفصاص» لأنه قتل شبه عمدء يوجب الدية المغلظة» لقوله 
: «الا إن فتيل الخطا شبه العمد فتلٌ السرط أو العصاء فيه مائة من 
الإبلء متها أربعون في بطرنها أولادها». 

أما المالكية من الجمهور فقالوا: القتل بالمثقل يرجب القصاص؛ 
لأن أداة القتل العمد عندهم: هي كل آلة يقتل بها غالبا كالمحدد مثل 
السلاح» والمثقل مثل الحجرء أو ما لا يقتل بها غالباًء كالعصا والسوط 
ونحوهماء سواء فصد الجاني بالضرب قتل المجني عليه أو لم يقصد 
قتلآء وإنما قصد مجرد الضرب» أو قصد قتل شخص معنقداً أنه زيد 
فإذا هو عمرو إن حصل الضرب لعداوة أو غضب لغير تأديب» ففي كل 
ذلك التَرّد (أي التصاص). 


(1) آخرجه أحمد وأصحاب السئن إلا الترملي عن عبد الله بن عمرو (نيل الأوطار 
217(. 
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(ه) اجتماع المباشر والمتسبب: إذا اجتمع المياشر والممسك في 
القتل» فالقصاص عليهما معاء فيشارك القاتل والممسك في الضمان آو 
القصاص» لتسبب الممسك ومباشرة القاتل. ومثله الدال الذي لولا 
دلالته ما قتل المدلول عليه» قياس على الممسك» ومثله أيضا الحافر 
والمردي يقتص من الائنين معاً. 

وأما لو اشترك في القتل عامد ومخطىءء أو بالغ وصبي» فبقتل 
العامد. 

(و) الإلقاء في مهلكة: لو ألقى شخص غيره في مكان خطر كزبية 
(حفرة) أسد أو نمرء أو أمام كلب فنهشهء أو رمى عليه حية أو عقربا 
فلدغته آو جمع بينه وبين حية في مکان ضيق» فهو قتل عمد فيه 
القود» سواء أكان فعل الحيوان بالإنسان مما يقل غالبا كالنهش» أم مما 
لا بقتل غالبا ومات الآدمي من الخرف» ولا يقبل الادعاء بأنه قصد 
بفعله اللعب. 


(ز) التغريق والتحريق: التغريق والتحريق قتل عمد موجب 
للقصاص. إذا كان التغريق عدواناء أو لعباً لغير محسن العوم آو 
عداوة لمحسن العوم وكان الغالب عدم النجاة لشدة برد أو طول مسافةء 
فغرق. فإن كان التغريق لمحسن العوم لعباء فعليه دية مخففة (مخمة 
الإبل) لا مغلظة. 

(ح) القتل بالتخويف : إذا حدث الفتل بالتخويف والإرهاب كصيحة 
شديدةء يكون تلا عمداً موجباً القصاص إن كان على وجه العداوة. أما 
إن كان على وجه اللعب أو التأديب» فعليه الدية. فمن شهر سبفاً أو 
رمحا ونحو ذلك في وجه إنسان أو دلاه من مکان شاهق» فمات من 
الرعب أو ذهب عقله» وجب عليه القصاص. إن كان بينهما عدارة. 
ولو صاح إنسان بصبي أو مجنون أو معتوه صيحة شديدة» وهو على 
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سطح أو حائط (جدار) ونحوهماء فوقع فمات» آو ذهب عقله» وجب 
القصاص منه إن فعل ذلك عداوة. 

(ط) الإتلاف بالتسبب: يقتص من الفاعل المتسبب إن قصد الضرر 
فيما إذا حفر بثراً ولو في بيته» فوقع فيها إنسان ومات» أو وضع شيعا 
مُزلقاً قي طريقه لشخص مقصود» کشر بطیخ آو ماء مخنلط بنحو طین» 
فوقع المقصود ومات. آو ربط دابة بطريق لشخص مقصود. وكان شأنها 
الإيذاء برفس أو نطح أو عض» ومات المقصودء أو اتخذ كلبا عقوراً 
(أي: شأنه العقرء أي: الجرح والعض ويعلم ذلك بنكرره منه) وتقدّم 
الناس - في رآي الحنفية خلافا للجمهور - لصاحبه لمنعهء بإنذار عند 
حاكم آو غيره كإشهاد الجيران: فلم يمنعه رآذى الكلب إنساناً بالعض 
فمات. 

(4) الوعد بالإبراء عن القتل: يقتض من القاتل ولا يسقط القود منه 
إن لم يعف ولي الدم عنه إن قال معصوم الدم لإنسان: «إن قتلتني 
آبرآتك» فقتله» وکذا لو قال له بعد أن جرحه ولم بنذ مقتله : «آبرآتك 
من دمي» لأنه أسقط حقا قبل وجوبه» بخلاف ما لو أبراه بعد إنغاذ 
مقتلهء أو قال له: إن مت فقد أبرأتك. فيبرا" ٠‏ والإذن بالقتل لا يمنع 
وجوب القصاص. وإنما يلزم القود . 

(ل) القتل بالاشتراك في بعض الأحوال والتمالؤ: يقتل المتسبب 
مع المباشر» كحافر بثر لشخص معین؛ فرداه فیهاء ومکره مع مکزه 
لنسبب الأول ومباشرة اللاني» ويقتل آب أو معلم لعليم الفرآن آو 
الصنعة» آمر كل منهما صيا بقتل إنسان ففتلهء ولا بقتل الصغير لعدم 


(1) الشرح الصغير 335/4. 

(2) الشرح الكبير 240/4. 

(3) الشرح الصغبر وحاشية الصاري 345/4 ٠ 347 ٠‏ الشرح الكبير/245 ٠‏ 247 . 
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تكليفه» ولكن على عاقلة الولد الصغير نصف الدية. وإن كان المأمور 
کبیراً قتل وحدہ إن لم یکن مکرهاء فإن کان مکرها فتلا معا کا تقدې» 
ويقتل سيد أمر عبده بقتل حر ففتلهء ويقتل العبد ايضاً إن كان كبيرآ؛ 
لاآنه مكلف. 

ويقتل شريك صبي دون الصبي إن تمالا معا على قتل شخص» 
وعلى عاقلة الصبي نصف الدية؛ لأن عمده كخطتهء فإن لم يتما على 
قتله وتعمدا القنلء أو تعمده الكبير فقطء فعليه: أي: الكبير نصف 
الدية في ماله» وعلى عاقلة الصغير نصفهاء فإن كان القتل خطأ من 
الاثنين أو من الكبير » فعلى عاقلة كلي منهما نصف الدية . 

والتمالؤ: التعاقد والاتفاق وهو قصد الجميع قثل شخص وضرب 
وحضورهم وإن لم بياشر إلا أحدهم» لكن مع استعداد أي واحد 
لمباشرة الفتل» فإذا لم بباشره هذا لم بتركه الآخرء فلو تمالا اثنان فأكثر 
على قتل شخص واحد آو تعمدوا الضرب له» وضربوه» ولم تتميز 
الضربات أو تميزت وتساوت قت الجميع» وإلا بان تمیزت الضريات» 
وکان بعضهم قوی بان كان شانه إزهاق الروح» قَذّم الأقوى ضرباً في 
القتل دون غيره إن علم» إن لم يعلم قتل الجميع» والحاصل أن التمالؤ 
موجب لقتل الجميع» وإن وقع الضرب من البعض» أو كان الضرب 
حت مات بنحو سوط أو يد أو قضيب» وآما تعمد الضرب بلا تمالز 
فإنما يوجب قتل الجميع إذا لم تتميز الضربات أو تميزت وتاوت أو 
لم تتساوء ولم يعلم صاحب الضرب الاقوى والأقدم» وهذا إن مات 
المجني عليه أو صار منفوذ المقاتل . 

ولا يقتل شريك المخطىء وشريك المجنون» بل عليه نصف الدية 
في ماله» إن تعمد القتل» وعلى عاقلة المخطىء أو المجنون نصف 
الدية الآخرء قإن لم يتعمد الشريك الغتل فيكون نصف الدية على 
عاقلته . 
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وهناك قولان في القصاص من الشريك في مسائل أربع» وهي 


٠‏ في الشخص بالفعلء ثم جاء إنسان فاجهز 


- وشريك جارح نفسه جرحاً یکون عند الموت غالباًء ثم ضربه مکلف 
قاصداً قتله» نظراً لقصده. 
- وشريك حربي لم یتمالا معه على قتل شخص› قان تمالا معه اقتص 
من الشريك قطعاً. 
- وشريك المرض بعد الجرح: بأان جرحه شخص» ثم حصل للمجروح 
مرض ينشا عنه الموت غالباء ثم مات» ولم يدرء أمات من الجرح أو 
من المرض؟ 
هذه المسائل الأربع فيها قول بالقصاص» وقول بعدم القصاص 
ولكن على الشريك نصف الدية في ماله» ويضرب مائة ويحبس عامآء 
ويكون القول بالقصاص في المسائل الأربع بالقسامةء والقول بنصف 
الدية بلا قسامة» والراجح في شريك المرض القصاص في العمد» 
والدية في الخطأ بالقسامة الآتي بيانها: 
صفة القصاص : 
تنقسم التكاليف الشرعية باعتبار حق الله تعالى وحق العبد إلى أربعة 
آ 0 
E‏ 
القسم الأول: تكليف بحق الله المحض: وهو ما لا يتأتى إسقاطه 
أصلا كالإيمان وترك الكفر . 
القسم الثاني : تكليف بحق العباد المحض بعضهم على بعض: ی 
أمره تعالى بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه. والمراد بحق العبد 


(1) تهذيب الفروق 157/1. 
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المحض: أنه لر أسقطه لسقط كالديون والاثمانء وإلا فما من حق 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى: وهو مره بإيصال الحق لمستحقه. 

والقسم الثالث: تكليف بالحقين المذكورين معا: كحد القذف 
شرعه الله صونا لعرض العبد» وحد القتل والجرح شرعه اه تعالى صونا 
لمهجة العبد وأعضاثه ومنافعها عليه . 

والقسم الرابع : تكليف بحق اله تعالى على العبدء كالتكليف بجميع 
الأوامر والنواهي» وحق اله: أمره ونهيه: وأطلق في الحديث على 
الفعل الصادر من العبادء جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله كار 
آنه قال: #حق الله تعالی على المباد آن یعبدوه ولا یشرکوا به شیا من 
باب إطلاق الأمر على متعلقه الذي هو الفعل. 

يبين من هذا التقسيم أن حد القصاص كحذ القذف مما اشترك فيه 
حقان» والراجح تغليب حق العبد فيه» فيجوز إسقاطه بعفو أولياء 
المقتولء على أن يأخذوا الدية برضا المفتول في المشهور لدى 
المالكيةء وعلى ألا ياخذوا شيناء وإذا عفا بعضهم سقط القصاص . 

وإذا اجتمع حد هو حق لله كحد الشرب» وحد هو حق لعبد كح 
القذف قم حق الله؛ لأنه لاعفو فيه وإذا كانت الحدود حقوقا 
للأدميين» كقطع لزيد وقذف لعمرو» فالنقديم بالقر عة . 

هل القصاص من الجاني يكفر إثم القتل او لا؟ 

اختلف العلماء في تكفير إثم القتل بالقتصاص على اتجاهين: 

فمنهم من ذهب إلى انه يكقّرها؛ للقاعدة الشرعية المستمدة من 
أحاديث نبوية: «الحدود كفارات لأهلها؛ فعمّم ولم يخصص قلا من 


(1) الشرح الصغير 364/4. 
(2) حاشية الصاري عنى الشرح الصغبر335/4. 
HE‏ 


غيره» وهذا هو الحق لدى المالكية والجمهور. 

ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكفرها؛ لان المقتول المظلوم لا منفعة 
له في القصاص. وإنما منفعته للأحياءء لينتهي الناس عن القتل» قال الله 
تعالى: < رمف الصا بوه [البقرة 179]. ويخص الحديث الوارد 

في التكفير بالحدود التي يكون الح فيها له فغط . 

مستحق القصاص (ولي الدم): 

ذهب المالكية: إلى أن مستحق القصاص أر ولي الدم هو 
العاصب الذكر» أي: جميع العصبة بالنقس» يقدم الأقرب فالأقرب من 
العصبة في إرثه إلا الجد والإخوة» فهم في درجة متساوية في القصاص 
والعفوء ولا دحلل في استيفاء القصاص للبنات والأخوات والزوجات 
والزوجء لأآن القصاص لرفع العار» فاختص كولاية الزواج» فيكون 

أولباء الدم هم الذكرر العصبة دون البنات والأخوات والزوج والزوجة» 

فليس لهم قول مع العصبة في المشهور لدى المالكية . 

وقد تكون المرأة مستحقة القصاص بثلالة شروط وهي : 

1 - أن تكون وارثة المقتول كبنت أو آخت» فخرجت العمة والخالة 
ونحوهما من ذوي الأرحام. 

2 - وألا باويها عاصب في الدرجة وفي القوة معا: بآن لم يوجد 
آصلاًء أو وجد عاصب أنزل منها درجة» كعم مع بنت أو أخت» 
فخرجت البنت مع الابن» والأخت مع الأخء فلا كلام لها معه في 
عفو ولا قود لتاويهما في الدرجة والقوة معاء بخلاف الأاخت 
الشقيقة مع الأخ لأب لها الكلام معه؛ لأنه وإن ساواها في الدرجة 
هو أنزل منها في القوة. 


)»( الشرح الكبير 256/4 ٠‏ 258ء الشرح الصخير 358/4 - 362 بداية المجتهد 
2 . 
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3 - أن تكون عصبة فيما لو فرض كونها ذكراً: فلا كلام للأخت لأم» 
والزوجةء والجدة لام» وللام المطالبة باستيفاء القصاص. لأنها لو 
ذگرت» كانت أباء لأنها والدة» لكن لا كلام لها مع وجود الأب 
لمساواة العاصب لها. 


وإذا تعدد الورثة ثبت القصاص في رأي المالكية وبي حنيفة"" لكل 
وارث على سبي الاسنقلال والكمال؛ لأنه حق مبتدأ لهم بوفاة القتيل؛ 
لان المقصرد من القصاص في القتلى هو التشفي»› والميت لا يتشفى» 
فيثبت للورثة ابتداءء ثم إن حق القصاص لا بنجزآ» وما لايتجزأ من 
الحقوق إذا ثبت لجماعة» يثبت لكل واحد منهم على سبيل الكمالء 
كأنه ليس معه غيره» كولاية التزويج وولاية الأمان. 

وبناء عليه» لا يننظر بلوغ الصغيرء ولا إفاقة المجتون ٠‏ ويكون 
الحق في الاستيفاء للكبير والعاقل. وأما الغائب فينتظر لاحتمال عفوه. 

ويرى الشافعية» والحنابلة» والصاحبان أن القصاص حى يثبت 
لكل وارث على سبيل الشركة؛ لان الحتق في القصاص أصلاً هو 
للمقتول» وبما أنه عجز بالموت عن استيفاء حقه بنفسه» فيقوم الورثة 
مقامه بالإرٹث عنه» ویکون مشترکاً بینهم» كما يشترکون في إرٹ 
المال. 

وبناء عليه» ينظر بلرغ الصبيء وكمال المجنون بإفاقته» وقدوم 
الغاتب» ولا يجوز حيندذ للكبير أو للحاضر الاستقلال باستيفاء 
القصاص» وإنما يحبس القاتل حتى بحضر الغانب» ويكمل الصبي 
والمجنون» ولا پخلی بکفیل. 


(1) المراجع السابقةء البدالم 242/7 وما بعدها. 
(2) مني المحتاج 40/4 المغني 739/7 . 
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أداة القصاص : 

يوجد انجاهان في أداة القصأصر المتعملة: 

يرى الحنفية والحنابلة :'“ أن القصاص في النفس لا يكون إلا 
بالسيف» سواء كانت الجريمة بالسيف ونحوه أو بغيره من ضرب بحجر 
أو عص أو قضيب أو غير ذلك» لقوله # -فيما رواه ابن ماجه والبزار 
عن النعمان بن بثير -: «لا قود إلا بالسيف». 

ويرى المالكية والشافعية ® : آن القاتل يقتل بالقئلة التي قتلى بها من 
ضربة بحديد أو حجر أو خنق أو غير ذلك لكن إن مال الولي إلى 
اليف جاز» سواء قتل الجاني به أو بغيره» بل هر أولى خروجا من 
الخلاف. 

وأضاف المالكية أنه إذا كان القتل بالقسامة أر طال تعذيب الجاني 
بمثل فعله» فلا يفنل القاتل إلا بالسيف. ويتعين السيف في راي 
المذهبين إذا كان القتل بسحر أو خمر أو لواط؛ لأن هذا محرم لعينه 
فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف. 

واختلف المالكية : هل يقتلل بالتار أو بالسم إذا كان قد قتل بهما أو 
لا؟ قيل: يقتل بالسيف» وقيل: بقتل بما قتل به» رهذا مشهور 
المذهب. 


ردلیلھم فولیم تمای: ران اتر تاا یئل تشرط ا 
[النحل: 126] وقوله سبحانه: فتن دی اگم درا عه يشل ما 
دی مک [البقرة: 194] وقول البي ب: «من حرق حرقناد» ومن 


(1) الدائع 245/7 كشاف القناع 628/5. 
(2) الشرح الكبير 265/4 الشرح الصغير 369/4 القرائين انفقهية: ص 345. 
مغني المحتاج 44/4. 
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غرق غوقنا ٩‏ رثبت: «آن ابي ل رضَ راس يهودي بين حجرين» 
كان قد قتل بهما جارية من الآنصاء). 

القائم بالقصاص : 

يختص الجلاّد باستيفاء القصاص بأمر الحاكم أو القاضي» فيجوز 
لولي الدم استبفاء القصاص من القاتل بإشراف الحاكم أو يسمه له 
إمامه ويجب على الحاكم آن ينهاه عن العبث بالجاني» فلا يشدد عليه 
بحبس أو تخثشيب آو تكتيف قل التصاص» ولايمتل به بعد 
القصاصء لكن في الجراحات يتولاها الحاكم أو تائبه ولا يردها 
المجني عليه» وليس لولي الدم قود إلا بإذن الحاكم من إمام أو ناته 
فإن اقتص الولي بغير إذن الحاكمء اذب لافتياته على الإمام . 

وإذا باشر القصاصَ یر ولي القتيلء لزم أن يعرف الجرح والقتل» 

ویکون عدا ويستاجر مستحق الفصاص شخصاً من ماله في مشهور 
المذهب المالكي» وقيل: إن أجرة القصاص على الجاني؛ لأنه ظالم» 
والظالم أحق بالحمل عليه . 

ويزخر القصاص فيما دون النفس لبرد أو حر شديدين» أي: 
لزوالهما لثلا يموت» فيلزم أخذ نفس فيما دونهاء كما يؤخر القصاص 
فيما دون النفس لبره المجروح ولو تأخر البرء سنة؛ لاحتمال أن ياتي 
جرحه على النفس» ويؤخر أيضاً لمرض الجاني إن كان مريضاً. 

القصاص في الحرم المكي : 

يقتص من القاتل بالاتفاق في الحرم المكي إذا فتل فبه . قإن قتل في 


(1) أخرجه البيهقي في السنن من حديث البراء بن عازب» لكن في إسناده مجهول 
(سنن الييهقي). 

(2) أخرجه البخاري وملم من حديث أنس بن مالك (مبل اللام 236/3). 

(3) الشرح الكبير 259/4. 
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خارجه ثم لجا ٳليه» يقتل في رأي الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما 
الله؛ لان الّبي ك لما دحل مكة يوم الفتح» قيل له: إن ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة ء فقال: «اقتلوه» . 

رفي الصحيحين: «أن الحرم لا يعيذ فاراً بدم؛ ولان القصاص على 
الفورء فلا يؤخر» كن :ا تماص في الجا الجرام وي المساجدء 
صيانة لها وتعظيما لشأنها وتحرزاً من التلويث» وإنما يُخرّج القاتل من 
المجد» ويقتل خارجه. 

یلم جز احق وا رجا 4 القصاص في الحرم» ولكن 
یضیق علی القانل؛ فلا یباع له ولا یشتری منه» حتی ټخرج منه» فقتل 
خارجه لقوله تعالی : وسن اا4[ آل عمران: 97]. 
ما بسقط القصاص : 

يسقط القصاص لدى المالكية عن قاتل العمد بموت الجاني وعدم 
التكافزء والعفوء والصلعح؟. 

1 - موت الجاني: إذا مات من عليه القصاص وهوالقاتلء او فل 
ظلماً بغير حق» أو قتل بحق كالردة» سقط القصاص» لأن محل 
القصاص هو نفس القاتل» ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله. 

وإذا سقط القصاص بالموت» لا تجب الدية في راي المالكية 
والحنفية في مال القاتل» لأن القتصاص حق يجب عينا بذاته» فإذا مات 
سقط الواجب» وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل» لأنها مال 
لا توخذ ولا تجب إلا برضا القاتل واختياره» وأوجب الشافعية 
والحنابلة الدية على القاتل إذا سقط القصاص بالموت. 


(1) القوانين الفقهية: ص 346 الشرح الصغير 336/4 364 - 368 الشرح 
الكبير 239/4 - 240 262ء رما بعدهاء قت العلي المالك 322/1. 
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2 - عدم النكافؤ: يفط القصاص عند الجمهرر غير الحنفية بعدم 
مكافاة دم القاتل لدم المقتول» كالحر يقتل العبد» والمسنم يقتل 
الكافرء لأنه كما تقدم لا يقتل حر بعبد» ولا مسلم بكافر. 

ويجب القصاص ولا يسقط عند الحتفية بين الحر والعبد والمسلم 
والكافر» لوجود التكافؤ والتساوي في الإنسانية . 

وإذا سقط القصاص بسبب عدم التكافز أو بسبب العفو عن القاتل» 
بقي حق السطانء ووجب التعزير؛ لان في القصاص حقين: هما حق 
الله وحق المجني عليه ونوع التعزير عند المالكية: هو الجلد آو 
الضرب مائة جلدة» والحبس سنةء سواء أكان المقتول حراً أم عبد 
مسلماً ام كافراًء وكذلك إن كان الفتلة جماعة ولم يعف ولي الدم» يقتل 
واحد منهم قصاصاء ويضرب بقينهم مائة ويحبسون عاما. 

3 - العفو: يسقط القصاص بالعفو عن القاتل: لأن لولي الدم حق 
الاقتصاص أو العفو مجاناًء أو على الدية أو أكثرء أو أقل منها بشرط 
رضا الجاني. ويسمى التنازل عن القصاص مقابل اندية في رأي المالكية 
والحنفية صلحا؛ لان موجب القتل العمد عندهم هو القود عيناء فهو 
الواجب الأصلي» فإن سقط بالعفو لا يجب شيء من الدية عنى القاتل 
إلا برضاه» ووجوب القود لا ينافي إعطاء حق العفو لولي المقتول 
مجاناء أو أخذ الدية برضا الجاني» أو كما ذكر المالكية آن تظهر إرادة 
الدية بقرائن الأحوال» بان يقول عند العفو: إنما عفوت على الدية» 
ويصدق بيمينهء ويبقى على حقه في المطالبة بالقتل قصاصا إن امتنع 
القاتل من إعطاء الدية» فإن لم يقل ذلك عند العفو» بل بعد زمن 
طويل» فلا شيء له وبطل حقه من القصاص لمنافاة طول الزمان مع 
إرادة الدية. 


ويلاحظ مما تقدم أنه لا يجوز عند المالكية العفو عن القاتل غيلة : 
وهي القتل على وجه المخادعة والحيلة» فإن عفا أولياء المقترلء قإن 
s19‏ 


الإمام يقل الفاتلء ودليل مشروعية العفو قوله تعالى: < باي أن 
کیب عل الصا ف النل آل باي والمبد بالمبد ولأ بالائن مَس عر 
اہ کی“ ایع بالتتروی ان للم وخسن 5رک نیٹ من رکم َة 4 
[البغرة: 178] وقوله سبحانه : $ وَأ بقعا أب فوئ € [البقرة: 
7 وقوله تعالی: ( لجح تکام مسن تمع کک ہو هو فار 
[المائدة: 45]. 


وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أنس قال: «ما رفع 
إلى رسول اله ك أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفوه. 

وإرث القصاص كإرث المالء لا كالاستيفاء في مجال العفو فإذا 
مات ولي الدم» فبنزل ورثته منزلته من غير تخصيص بالعصبة منهم 
وتقديمهم على ذوي الغروض» فيرثه البنات والأمهاتء ويكون لهن 
العفو والقصاص» كما لر كانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورثوه عمن كان 
ذلك له» إلا زوجة ولي الدم» وزوج من لها كلام أي: حق العفو 
والقصاص» فإذا مات ولي الدم قام ورئته مقامه إلا زوجتهء وإذا ماتت 
بنت القتيلء قام ورئنها مقامها إلا زوجها. 

ويقط القصاص إن عفا رجل من المستحقين إذا كان العافي مساوي 
للباقين في الدرجة رالاستحقاق» كابنين أو عمتين أو أخوين» ومن باب 
آولى إذا كان العافي اعلى درجة كعفو ابن مع آخ» فإن كان أنزل درجة 
لم يعتبر عفوه كعفو آخ مع ابنء وكذا لو كان العافي لم يساو الباقي في 
الاستحقاقء أي: في أصل استحقاق الدم كالإخوة لأم مع الإخوة 
لأب؛ إذ لا استحقاق للإخوة للأم في طلب القصاص» لأن استيغاء 
القصاص نلعاصب: وهم غير عصبة. 

والبنت او بنت الابن أحق من الأخت في العفو والقصاص» فمتى 
طلبت القصاص الثابت ببينة اواعتراف أو العفو عن القتل فلها ذلك 
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ولا كلام للأخت. وإن كانت مساوية للبنت في الإرث. ولا شيء لها 
من الدية. 

ولو عفا المقنول عمداً عن دمه قبل موته» بأن قال المقتول لقاتله : 
إن قتلتني أبرأتك أو فال له بعد جرحه قبل إنفاذ مقتله: أبرأتك من 
دمي» فلا يبرا القاتل» بل للولي القود؛ لأنه أسقط حقاً قبل وجوبهء أما 
لر ابراه بعد إنفاذ مفتله» آو قال له : إن مت فقد أبرآتك فإنه یبرأ؛ لانه 
آسقط شيناً بعد وجوبه» ویشترط آن يكون هذا القول بالإبراء بعد إنفاذ 
تله" . آما عفو المتتول خطا عن الديةء فينفذ من ثلث مال العافي. 

4 - الصلح: يجوز صلح الجاني مع ولي الدم في القتل العمد آو 
الجرح العمد بآقل من دية المجني عليه أو أكثر متها حالاً ومؤجاى 
بذهب أو فضة آو عرض تجاري؛ لأن الراجح أن الدية في العمد غير 


قروو 

والدليل على جواز الصلح بين الجاني وولي الدم: أن المنح 
مشروع مطلقا في الدماء والأموال في قوله تعالى: والح ب 
[النساء: 128] وقول الي #: ”الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراما أو حرم حاو . 

وقوله عنيه الصلاة واللام: من قل عمدأء فع إلى أولياء 
المقتولء فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية: ثلاثين َة 
وثلالين جَدّعة» وأربعين مء وما صولحوا عليه فهو 


(1) الشرح الصغبر 335/4. 
(2) أخرجه أبو داود: والحاكم» وابن حثان وصححهء عن آبي هريرة (نصب 
الرابة 357/4). 
(3) الحقّة: هي النافة التي طعنت في النة الرابعةء والجذعة: هي التي طعنت 
في الخاسةء والخلفة: هي الحامل. 
521 


لهم“ وذلك لتشديد حرمة القتل. 

الكفارة في القتل العمد: 

أوجب الشافعية“ خلافا لبقية الفقهاء الكفارة في الفتل العمدء لرفع 
الذنب ومح الإثم» قياسا عنى القتل الخطأً الذي اوجب القرآن فيه 
الكفارة بقوله تعالی: ومن ل موتا حلا َد َة ية َة 
اة إل آهيوء إل أن عدا . . 4 [الاء: 92] فتكون الكفارة في 
القتل العمد واجبة من باب أولىء ولخبر واثلة بن الأسقع عند أحمد 
وابي داودء قال: . اتينا رسول اه ېه في صاحب لنا أوجب - يعني 
النار بالفتل - فقال: أعتقوا عنه» بعتق اله بكل عضو مئه عضرا من 
النار؟. 

قال الشوكاني: وهو دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمدء كما 
ذهب إلبه الشافعي وأصحابه» ثم قال : وهذا إذا عُفي عن القاتلء أو 
رضي الوارث بالديةء وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليهء بل القتل 
كفارته» لحديث عبادة المتفق عليه عند أحمد والشيخين : ومن أصاب 


من ذلك شبئاء فعوقب به في الدنياء فهو كفارة له. ٠.‏ ولما آخرجه 
أبو نعيم في المعرفة : «ان الَبي بل قال: القتل كفارة» وهو من حديث 


خزيمة بن ثابت» وفي إسناده ابن لهيعة» قال الحافظ اين حجر: لكنه 
من حدیث ابن وهب عنه» فیکون حا( . 

وقال المالكية": تستحب الكفارة في قتل الجنين مع وجوب دية 
الجنين» ولا تجب؛ لأن الكفارةء لما كانت لا تجب عندهم في العمده 


(1) أخرجه الترمذي. 

)2 مغلي المحتاج 1074 

(3) نيل الأرطار 57/7. 

(4) بداية المجتهد 408/2» القوانين الفقهبة : ص 348 . 
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وتجب في الخطا بالإجماع ونص القرآن الكريم» وكان الاعتداء على 
الجنين متردداً بين العمد والخطأء استحسن الإمام مالك الكفارة في 
الجنين» ولم بوجبها. 

القتل شبه المد وعقوبته : 

شبه العمد عند الحنفية : أن يتعمد الشخص الضرب بما ليس بسلاح 
ولا مااجري مجرى السلاح» آي بما لا يفرق أجزاء الجسد» كاستعمال 
العصا والحجر والخشب الكبيرين» أي: أن القتل بالمثقل يعد شبه عمد 
عندهم. لأنه لا يقتل به غالبا ويقصد به التأديب» لكن المفتى به عند 
الحنفية هو قول الصاحبين وهو أن شبه العمد يكون عمداً إذا كان 
بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة» فإن تعمد ضربه بما لا يقتل غالباً 
كالحجر والخشب الصغيرين» والعصا الصغيرةء واللطمة» فهوشبه 
ر( . 

وشبه العمد عند الحئفية والحنابلة: هو قصد الفعل العدوان 
والشخص بما لا بقتل غالباء كضرب بحجر خفيف أو لكمة باليدء أو 
بسوط أو عصا صغیرین او خفیفین» ولم وال بين الضربات» وألا يكون 
الضرب في مقتل» أو كان المضروب صغيراً أر ضعيفاًء وألا يكون حر 
أو برد مساعد على الهلاك» وألا بشتد الألم ويبقى إلى الموت فإن كان 
شيء من ذلك فهر عمدء لانه يقل غالبأو ولا قصاص في شبه العمد 
وإنما فيه دية مخلظة» كما سابين . 

وشبه العمد عند المالكية : هو أن يقصد الضرب ولا يقصد القنل» 
والمشهرر عندهم انه كالعمد. 


(1) الدر المخنار 375/5. 
)2( مغني المحتاج 3/4 المعني 636/7. 
(3) القوائين الفقهبة: ص 345. 
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والقتل شبه العمد عند الجمهور غير المالكية : تجب فيه كفارة؛ لأنه 
ملحق بالخطأ المحض في عدم القصاص» وتجب به الدية على العاقلة 
(العصبة) مزجنة إلى ثلاث سنين» والكفارة: عتق رقبة مؤمنةء فمن لم 
يجدها» وجب عليه صيام شهرين متتابعين» كما نص القرآن الكريم في 
القتل الخطأء ولا كفارة لشبه العمد عند المالكيةء ولكن يجب على 
الحاكم تعزير القاتل بما يراه مناسبآًء ويترك الخيار في التعزير للحاكم 
عند الجمهرر. 

وهناك عقوبتان آخريان غير الدية والكفارة لشه العمدء وهما 
الحرمان من المبراث والوصيةء إلا أن الشافعية لايقولون بالحرمان من 
الوصية في آي قتل . 

القتل الخطأ وعقوبته: 

القتل الخطأً: هو ألا يقصد به الضرب ولا القتل» كما لو سقط 
شخص على غیره» فقتله» آو رمی صيداً فا اب إنساناء ولا قصاص في 
القتل الخطاً بالاتفاق» وإنما يوجب الدية المخففة وهي العقل» 
والكفارة» والحرمان من الميراث والوصية. 

أما دية الخطا: فهي مُحكّسة من الإبل» تؤخذ أخماساء وتوزع في 
راي المالكية والشافعية على النحو التالي (20 بنت مخاض» و20 بني 
لبون. و20 بنت لبون» و20 حقة» ر20 جذعة) ويجعل عند الحنفية 
والحنابلة 20 بني مخاض بدلا من 20 بني لبون. 

وتزجل دية الخطأً على العاقلة لمدى ثلاث سثين» عملا بقضاء 
ابي د بدية الخطأً على العاقلةء وإلزام العاقلة (العصبة) بالدية استشناء 
من مبدأ المسزولية الشخصيةء وذلك على سبيل المواساة والإعانة 
تخفيفاً عن القاتل بسبب عذره في عدم قصد الفتل . 


وأما كفارة القتل الخطأً: فتجب في مال القاتل وحده دون غيره؛ 
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لانه هو المتسبب في القتل؛ فيلزم بها تكفيراً لخطثه» وهي تحربر رقبة 
مؤمنةء أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن التحريرء لتوله تعالى: 
ومن کنل مون كتك تر دة شوك ردي تة إك خير لآق 
کوان کک بکرم شر تقر 4 i1‏ تَر د مكو ر 


ان ڪاٽ ين وي ي ته یک ریا اسا بل انو 
ور رََبَةٍ ممن م جد وام هرت سَهَرتن ميعن 4 
[التاء: 92]. 


وآما الحرمان من الميراث والوصية: فهو راجب عند الحنفية 
والحنابلةء ويجب الحرمان من الميراث في القتل دون الوصية عند 
الشافعية» ولا حرمان من الميراث والوصية في مذهب المالكية في القتل 
الخطا. ولا تعزير في الخطا باتفاق الفقهاء . 


مقارنة بين موجبات أنواع لقنل : 


إن القتل الممد يوجب أربعة أمور : 
1 الاثم : لقوله تعالی: < لاتفاا کی الى َه اباوج 
pla!‏ : 151[ 


2 - الكفارة في رآي الشافعية» كما تقدم. 
- الحرمان من الميراث والوصية» والدليل قوله ي فيما يروه 
آبو داودء والنسائي» وابن ماجه: «ليس للقاتل شيء» وإن لم یکن له 
وارث» فوارثه آقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل شيناء ولأن القاتل 
استعجل شبثاً قبل أوانه» فيعاقب بحرمانه» وتقاس الوصية على الميراث 
عند غير الشافعية بسبب توافر معنى الاستعجال. 


4 - امود (القصاص) إلا إذا عفا أولياء الدم. 
ويجب عند المالكية تعزير القائل عمداً إذا لم يقتص منه» والعقوبة: 
هي جلد مائة وحبس سنة عمادً بأثر عن عمر. 
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والقتل شبه العمد يوجب أربعة امور أيضا: 

1-الإثم أو الذنب؛ لأنه قتل نفس بغير حق. 

2 الكفارة بالاتفاق. 

3- الحرمان من الميراث والوصية» كما تبين في القتل العمد. 


4 _ الدية المغلظة على العاقلةء وتجب مثلثة عند الشافعية (30 
حقة» 30 جذعةء 40 حوامل) وتجب مربعة عند الحنفية والحنابلة (25 
حقةء 25 جذعةء 25 بنت لبون» 25 بنت مخاض). 


والقتل الخطا يوجب آمرين فقط عند المالكية رثلاثة أمور عند بقية 
الفقهاه : 


1 - الدية المخفغة مخمة من الإبل» أي: تؤخذ أخماساء وهي 
عند المالكية والشافعية: عشرون بنت مخاض» وعشرون بني لبونء 
وعشرون بنت لبون» وعشرون جذعة» وعند الحنفية والحتابلة عشرون 
بني مخاض بدلا من بني اللٻون . 

2 الكفارة بالاتفاق لقوله تعالى: $ ويل مما َرَو 
کؤیکۃ ووی فسا ل ایوہ إل آن بسک وا کون کات ہن کو عدو 
وهو ڙٿ قرز رکز مڙڪ ن ڪات ين وم بک ڪم وييتهم 
کی ری مسلا إل املو َر ربو ڑکا کس آم ية 
ويام هرن ابن . . ) [الاء: 92]. 


3 - الحرمان من الميراث والوصية عند الحنفية والحنابلةء والحرمان 
من الميراث فقط عند الشافعية» والقتل الخطأً لا يوجب هذا الحرمان 
عند المالكية . 
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القتل المانع من الميراث والوصية: 

يرى الجمهور (الحنفية» والحنابلة» والشافعية): آن القتل 
العدوان بغير حقء الصادر من البالغ العاقل» عمداً أو خطأء مانع من 
الميراث» وكذا الوصية عند غير الشافعيةء ولا فرق بين القتل المباشر 
والمتسبب عند غير الحنفية» وأما عند الحنفية فيشترط عندهم أن يكون 
القتل مباشرة لا تسبباً. 


والقتل الصادر من الصبي والمجنون والنائم يمنع الميراث عند 
الشافعية والحنابلة؛ لأنه قتل بالتسبب» ولا يمنع الميراث عند الحنفية. 


والقتل بحق: كالقتل قصاصا أو حداً أو دفاعاً عن النفس أو فقتل 
العادل الباغي» والقتل الحادث بسبب التأديب كضرب الزوج والأب 
والمعلم يمنع الميراث عند الشافعية» ولا يمنعه عند الحنفية والحنابلة» 
وآما القتل بإكراه فيمنع الميراث عند الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية . 


ويرى المالكية: أن القتل العمد فقط هو المانع من الميراثء 
سراه كان مباشرة أو تسبباء وأما الفتل الخطأ فلا يمنع من الميراث . 


والدليل على أن القتل مانع من الميراث قوله ل اليس لقاتل 


میرا ت( . 


وفي رواية : «لا يرث القاتل شبا». 


(1) الدر المختار 542/5ء معني المحتاج 25/3 المغني 292/6 . 
(2) الشرح الكبير 486/4. 
(3) اخرجه مالك في الموطاء وأحمد» وابن ماجه» عن عمر رضي اله عنه (نبل 
الارطار 74/6). 
(4) آخرجه آبو داود من عبد الله بن عمرو رضي اله عنه (نیل الاو طار 74/6). 
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ودليل كون القتل مانعا من الوصبة حديث: «ليس لقاتل وصية. 

والاظهر عند الشافعية أن الموصى له لو قتل الموصي ولو تعدياء 
لا يحرم من الوصية؛ لأن الوصية تمليك بعقد» فأشبهت عقد الهبةء 
وخالفت الإرث. 

القصاص فيما دون النفس: 

يثبت القصاص في الجناية على ما دون النفس إذا أمكن تحفيق 
الممائلة» كما يثبت في الجناية على النفس. والقاعدة في ذلك: كلما 
أمكن تنفيذ القصاص بالاعتداء على مادون التفس» وجب القصاص» 
وكلْ ما لا يمكن فيه التصاص» وجب فيه الدية أو الأرش (التعويض 
المالي المقدر شرعا) ويتصور القصاص في الاعتداء على الأطراف 
والجروح . 

وار قول تىالی: ھ کیا کین ہا ا انس ایی واتترسے 
RT‏ وَالََبالَنٍوالجر ےق َ 


0 

وماآخرجه البخاري والخمسة إلا الترمذي (أحمد وأصحاب السنن) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن الؤبيع بت النضر عَته كسرت ثنية 

جاريةء فطلبوا إليها العفو» فأبوا فعوضرا الأرش» فابزاء فاتوا 
رول اله کال فأبرا إلا القصاص» فأمر رسول الله # بالقصاص. فقال 
انس بن النضر: يا رسول تة آنكسر ثينة الؤبيّم» لا والذي بعثك 
بالحق لا کسر ثنیتهاء فقال رسول اله کا: 

«يا أنس» كتاب الث القصاص" فرضي القوم فعفواء فال رسول الله 


(1) اخرجه الدارقطني» رالبيهقي» عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه» رفبه راو 
منررك يضع الحديث (نصب الراية 402/4) . 
(2) قلعت سن فتاة. 
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#: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 

قال الشوكاني: فيه دليل على وجوب القصاص قي السن. وقد 
حكى صاحب البحر الزخار الإجماع على ذلك وهو نص القرآن» 
وظاهر الحديث وجوب القصاص ولر كان ذلك كسراً لا فلعاً» ولكن 
بشرط أن يعرف مقدار المكسورء ويمكن آخذ مثله من سن الكاسرء 
فيكون الاقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن 
المجني عليه كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله 

شروط القصاص فيما دون النفس: 

يشترط في الفصاص على ما دون النفس ما يشترط في القصاص في 
النفس :۳ 

! - ان يكون الجاني مكلا (بالغا عافلاً) معصوما غير حربي. وآن 
يكون مكافنا للمجني علبه في الحرية والإسلام أي غير زاتد عنه بحرية 
آو إسلام. 

2 - أن يكون المجني عليه معصوما بإيمان أو أمان: وهو المسلم 
والذمي والمستأمن» والعصمة من حين الرمي إلى حين التلف كما 
تقدم. 

3 أن تكون الجناية عمدأ(قصدا) عدوانا (تعديا): فلا قصاص في 
حال الخطأء ولا بسبب النعب والتأديب. 

وإن تعدد الجناة المباشرون على ما دون النفس بلا تمالؤ منهم» 
تمیزت جراحات أو أفعال كل واحد منهم» فیقتص من کل واحد منهم 
بقدر ما فعل» فإن تمالؤوا اقتص من كل واحد بقدر الجروح» سراء 


(1) نيل الأوطار 247. 
(2) الشرح الصغير 347/4 - 349. الشرح الكبير 250/4. 
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تميزت أم لاء قياسا على قتل النفس من أن الجميع عند التمالؤ يقتلون 
بالواحد» واما إذا لم تتميز أفعالهم عند عدم التمالؤء كأن كانوا ثلالة 
فقلع أحدهم عينه» وقطع أحدهم يده والثالك رجله» ولم بعلم من 
الذي فقأ العينء ومن قطع الرجل» ومن قطع اليد والحال أنه لا تمالز 
بینهم» فالأظهر إلزامهم بدية جميع الجراحات ولا قصاص . 

أداة القصاص فيما دون النقس : 

يستوفى القصاص فيما دون النفس بالاتفاق بجڙاح مختص يستخدم 
المرسى أو المبضع الجراحي ونحرهماء ويكون القصاص من الجاني 
في الجراحات بارفق مما جنی به فإذا كان الجرح بحجر أو عصاء 
اقتص منه بالموسي (). 

سراية القصاص فيما دون النفس: 

السراية: هي حدوث مضاعفات أو آثار خطيرة تترتب على تطبيق 
العقوبة الشرعية تؤدي إلى إنلاف عضر آخر أو موت المتقص منهء فإذا 
سرى أثر الجرح إلى عضو آخرء سمي !لفعل سراية العضوء وإذا سرى 
إلى النفس فمات المقتص منه» سمي الفعل سراية النفس . 

فهل يضمن الحاكم السراية؟ فيه اتجاهان: 

يرى أو حنيفة : آن من مات لقطع يده تضمن ديته في بیت المال» 
وإذا شلت يد من قطعت أصبعه» و شلت أصبع أخرى بجانبهاء تجب 
دية اليدء وارش الأصبع؛ أي: دية الأصبع وهي عُشر الدية. 

ويرى بقية المذاهب والصاحبان: أنه لا ضمان على المقتص بسريان 
القصاص إلى النفس أو العضو أو المنفعة؛ لأن السراية حصلت من فعل 


(1) حاشية الدسوقي 265/4 البدائع 309/7 المهذب 186/2 المغني704/7. 
(2) تين الحقاق 136/6. 
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مآذون فيه» مثل بقية الحدود» وقال عمر وعلي رضي الله عنهما: «من 
مات من حد أو قصاص.» لا دية له» الح قتل. 

القصاص في الأطراف: 

الأطراف: هي اليدانء والرّجلانء والأصابع» والأنف؛ والعين» 
والأذن» والشفة» والسن» والشعرء والجفن» ونحوها كقطع الذكر آو 
قطع الأنشيين . 

ويجري القصاص في الاطراف إذا كان الطرف المقطرع من مفصل 
معلوم» كالمرفقء والكوع (الرسغ) ومفصل القدم» والأصيعء لإمكان 
تحقيق الممائلة» ولا قصاص فما لا مفصل له» مثل كسر عظم الصدر 
وغيره غير السن؛ لأن لا تمكن المماثلة بينه وبين نظيره من الجاني» فلا 
قصاص بالاتفاق في كسر عظم الصدر أو الصلب أو العنقء وإنمايجب 
الأرشن كاملا . لأن التمائل غير ممكن . 

والمبدآ المقرر عند المالكية : أنه يجب التصاص كلما أمكن» 
ولم يحدث خطر أو خوف؛ لأن المماثلة مع الإمكان حق لله لا يجوز 
تركها لقوله تعالى : < الجر ماص ([المائدة: 45]. 

ويجب القصاص عند المالكبة"“ في الجراح (جراح الرأس والوجه 
والجسد) عند إمكان المماثلة من الموضحة (وهي ما أوضحت عظم 
الرأسء أي: أظهرته) أو عظم الجبهة (ما بين الحاجبين وشعر الراس) 
أو عظم الخدين» ويقتص مما فبل الموضحة من كلل مالا يظهر به 
العظم وهي ستة: 
1 الدامية : وهي ما اضعفت الجلد حتی رشح منه دم بلا شق له . 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 252/4» المهذب 183/2 190. المغني 727/7. 
(2) الشرح الکبیر وحاشینه 251/4 ۰ 255. 
(3) الشرح الصنبر 349/4 -350» الشرح الكببر 250/4 ومابعدها. 
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2 الحارصة: وهي ما شقت الجلد. 

3 السمحاق: وهي ما كشطت الجلد عن اللحم. 

4 الباضعة: وهي ما شقت اللحم. 

5 - المتلاحمة: وهي ما غاصت في الجلد في عدة مواضع منهء ولم 
تقرب من العظم . 

6 اليلطاة او الملطاة: وهي التي آزالت اللحم» وقربت من العظم» 
ولم تصل إليه» بل بقي بينه وبينها ستر رقيق» فإن أزالت ذلك السُتّر 
ووصلت للعظم» كانت موضحة. 
فهذه الستة ثلاثة منعلقة بالجلدء وثلاثة باللحم. 
شروط القصاص في الأطراف : 
يشترط في قصاص الأطراف أربعة شروط(: 

1 أن تكون الجناية عمداً: بأن يتعمد الجاني الجنايةء قإن كانت 
الجناية خطاء فيؤخذ من الجاني مال بمقدار الجرح. 

2 - أن يتحد المحل أر الموضع: فلا تقطع يمين بيسار ولا عكسه 
ولا تقطع سڳابة مث بإبهام» لعدم اتحاد المح المجني عليه مع موضع 
القصاص . 

3 إمكان الممائلة : فيجب القصاص كما تقدم كنما أمكن تحقيق 
الممائلةء ولم يحدث خطر أو خوف» لآن الممائلة مع الإمكان حق لله » 
لا بجوز تركهاء لفوله تعالى: ‏ وَلْجُرْوح صا [المائدة: 45] فإن 
عظم الخطر أو الخوف أو الإشراف على الهلاك في جراح الجسد ما بعد 
الموضحةء مثل كسر عظم الصدرء فلا قصاص فيه . 

4 . التساوي في الصحة: فلا تقطع يد صحيحة بيد شلاء» وتتعين 
(1) الشرح الكبير ٠25/4‏ 255 الشرح الصغير ٠351/4‏ 354. 

532 


الديةء أي: تؤخذ دية الشلاء: وهي حكرمة (مبلغ يقذره آهل الخبرة) 
من صاحب اليد انصحيحةء ولا تقلع عين سالمة بحدقة عين أعمى» 
لعدم الممائلةء بل تلزم حكومة بالاجتهادء ولا تقطع سان ناطق بلسان 
اکب ولا عكسه» ويكون في الناطق الدية» وفي الأبكم حكومة» لكن 
تقطع اليد أو الرجل الناقصة أصبعا بالكاملة بلا غرم على الجاني» 
ولا خيار للمجني عليه في نقص الأصبع الواحدة: فإن نتقصت اليد أكثر 

من أصبع» خير المجني عليه بين القصاص وأخذ الدية» وإن نقصت يد 
المجني عليه أو رجله أصبعاًء يقتص من الجاني الكامل الأصابعء فإن 
نقصت اليد أكثر من أصبع كأصبعين فأكثر» لا يقتص لها من يد أو ټل 
کاملةء فیکون اڈ شتراط التساوي في الكمال مع الصحة فيما زاد عن اصع 
واحدة. 

القصاص في الجراح : 

الشجاج عند الحنفية : جراح الرأس والوجه: والجراح: هي جراح 
الجسد غير الرأس والوجهء والجراح عشرة عند المالكية كما تقدم. 
ويقتص من الجرلح والشجاج عند إمكان المماثلةء حتى في الهاشمة 
(وهي التي ت تهشم المظم» أي : تكره) ويكون القصاص بالماحة طرل 
وعرضاً تا يقيس الطبيب الجرّاح طول الجرح وعرضه وعمقه» 
ويشق مقداره في الجارح» ويقتص ممن يباشر القصاص إذا زاد عمداً 
على المساحة المطلوبة بقدر الزيادة. 

ويقتص من الضارب عمداً بسوط» وان لم پنشا عله جرح ولا ذهاب 
منفعة؛ لان الضرب بالسوط يستعمل في الحدود والتعازير. ويقتص 
بقلع الأسنان» لأنها محددة الموضع. 

ولا قصاص إن عظم الخطر أو الخوف غير الموضحة» كعظم 
الصدرء والصلب. والعنق» ورض الأنيين» ويجب الأرش او التعويض 
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المالي» ولا قصاص في اللسان» لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير زيادة 
او ظلم. 


ولا قصاص فيما بعد الموضحة من المنقّلة ( وهي اني تنقل العظم 
في الراس آو الوجه) ولا الامة(وهي التي تصل لآم الدماغ دون آن 
E‏ وآم الدماغ: جلدة رقيقة فوق الدماع) ولا الدامغة (وهي التي 
تخرق خريطة الدماغ بنحو قدر مغرز إبرة) ولا اللطمة (أي: الضربة على 
الخد) إذا لم ينشأ عنها جرح ولا ذهاب منفعة» ولا الضربة بيد أو رجل 
بغير الوجه» 2 بالقفاء إذا لم ينشأً عنها جرح ولا ذهاب منفعة 
EE‏ العين (الهدب) وشعر الحاجب» ويكون العمد في هذه 
المذكورات من النطمة . والضربة وإزالة الهدب والحاجب كالخطا في 
عدم القصاص» وفي وجوب العقلء أي: الدية أو الأرش» ويشترط في 
TRS RA AME‏ 
يقتص من جراح الجسد غ غير الرأس. حتى ولو كانت الجراحة منقلةء 
بخلاف مطل الجا بمعرفة الطييب الجراح كما تقدم. 


ويجري !لقصاص في السب كاللطمة والضربة» بشرط ألا يكون 
محرّم الجنس» فلا يجوز التكفير لمن كمّره» والكذب لمن كذب علبه. 
ولعن الأب وسب الام» لان تكفير المسلم آو الكذب عليه حرام ف 
الإسلام ابتداء وأصالة» ولان أباء لم يلعنه » وأمه لم تسبه أو تشتمه 
ودليل القصاص في اللطمة RS e‏ 3 اتک 
یکم ادوا َو پيل ما دى عَلنكم انما أله [البقرة: 194]وقوله 
سبحانه: ىا يلمأ [الشورى: 40] وثبت القصاص في 
هذه الأحوال عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين. 


(1) المرجعان السابقان. 
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اشتراك جماعة في الجرح أو القطع : 

يرى المالكية والشافعية : أنه يقتص من الجماعة بالجراحة متى أمكن 
ذلك إذا اشتركوا في قطع عضو أو جرح يوجب القصاص» كاشتراك 
جماعة في قتل نفس» فإنهم يقتلون جميعاًء وهذا هو راي الحنابلة آيضا 
!ن لم تتمیز افعالهم» فإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب» 
فلا قود عليهم» وعلى هذا يكون رآي الجمهرر أنه تقطع الأيدي الكثيرة 
باليد الواحدة. 

وذهب الحنفية إلى اشتراط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه فيما 
دون النفس» فإذا تعدد الجناة» كأن قطعوا يد رجل واحد»ء أو أصبعهء 
أو قلعوا سلّهء لا قصاص علبهم» لعدم المماثلة بين الأيدي واليده 
والممائلة فيما دون النفس شرط أساسي للقصاص» وعليهم دية الطرف 
المقطوع(". 

القصاص من الزوج في الجراح: 

يرى الإمام مالك أنه إذا عمد الرجل إلى امرآته» ففغا عينهاء او كسر 
يدها أو قطع أصبعهاء أو أشباه ذلك» متعمداً لذلك فإنها تقاد منهء أما 
الضرب بالحبل أو السوط وإصابة ما لم يذه ولم يتعمده» فلا يوجب 
القود منهء وإنما يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه. 

القصاص بعد البره: 

لا يقتص من الجاني في الجراحاتء ولا تطلب منه الدية» حتى يبرا 
جرح المجني عليه» وتؤمن الئرايةء لما أخرجه أحمد والدارقطني 
عن عبد اله بن عمرو: «آن رجلا طعن رجلا بقَرن في رُكبته» فجاء إلى 


(1) البدائع 299/7. 
(2) الشرح الصغبر 363/4. 
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الي بد فقال: آقدني » فقال: يا رسول الله بء عرجت»› قال: قد 
نهبتك فعصيتني» فأبعدك الله» وبطل عرجك» ثم نهی رسول الله ڳا أن 
یقتص من جُزح حتی برأ صاحبه» . 

وآخرج الدارقطني عن جابر: «آن رجلا جُرح» فأراد أن يستقيدء 
فنهى ابي ڳل أن يسنقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح؛. 

والحديثان دليلان على وجوب الانتظار إلى أن يبرا الجرح ويندمل» 
ثم يقتص المجروح بعد ذلك» وهو مذهب العترة (آل البيبت) 
وأبي حنيفة ومالك. 

وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقط. لتمكينه ل الرجل المطعون 
بالقرن المذكور من القصاص قبل البرء؟. 

ولا قصاص أو لا قود من الجراحات في الحر الشديدء والبرد 
'لشديد» والمرض» ويؤخر ذلك مخافة أن يموت الجاني ® . 

القصاص من الحاكم: 

لا يتميز الحاكم عن غيره في حكم من أحكام الشريعةء فإذا ارتكب 
ما يوجب حداً او قصاصاًء أقيم عليه الحد والقصاص. لأن أحكام الله 
عامة تتناول جميع المسلمين» قال عمر رضي الله عنه : «رأیت رسول الله 
ي يعطي القود من نفسهء وبا بكر يعطي القوّد من نفسه» وأنا أعطي 
القرّد من نفي٠.‏ 

فضل العفو عن القصاص : 

المفو عن القصاص مشروع» بل هو أولى» لان اله سبحانه رب 
قيه» والله تعالى لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجحة 


(1) نيل الأرطار 28/7. 
)2( الح الصغير 363/4. 
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على مصلحة الاتتصاف من الظالم» فالعافي له من الأجر بعفوه عن 
ظالمه فوق ما ينحقه من العوض على تلك المظلمة من أخذ أجر أو 
وضع وز 
أخرج أحمدء ومسلم» والترمذي وصححه عن أبي هريرة: ان 
ابي ب قال: «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزاًه. 
واخرج الخمسة (أحمد واصحاب الستن) إلا الترمذي عن انس 
قال: ما رفع إلى رسول اله ب أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو؛. 
توبة القاقل : 
التوبة النافعة في القتل: هي الاعتراف بالقتل عند وارث المقتول إن 
کان له وارثء أو عند السلطان إن لم يكن له وارث» والندم على ذلك 
الفعل» والعزم على ترك العود إلى مثله» فلا يكفي مجرد الندم والعزم 
بدون اعتراف ونسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقهاء لآن حق 
الآدمي لا بد فيه من امر زاند على حقوق الله وهو تسليمه او تسليم 
عوضه بعد الاعتراف بے . 
والتوبة تمنم نع الخلود في نار جهنم للقاتل عمداء لان قوله تعالى في 
سورة الفرقان: السب [الفرقان: 70] بعد قوله: EN‏ 
اتس آل حم ادإ ان4 [الفرقان: 68] مختص بالتائين؛ فيكرن 
EA‏ فوله تعالی: $ ومن يقل مۇگ امُكَمَيَدا هجرام 
هگد کیا فا4 [الساء: 3و]. 


E EY‏ مشل قوله تعالی 
# فل یبای لين نرف ع اشیھنم لا تلو ین نة ارب ات ور 


(1) المرجع السابق 30/7 
(2) المرجع السابق 56/7. 
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الأب يما [الزمر : 53 وقوله تعالی: < إ6 اه ل يق أن بر و 
بطر ما ڈوک دیک لسن كاذ [النساء: 116] وأخرج مسلم عن 
أبي هريرة: ٠أن‏ ابي َة فال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربهاء 
تاب الث عليه» وأخرج الترمذي عن ابن عمر: أن رسول الله هل قال: 
«إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر؛. 

وأخرج مسلم من حديث آبي موسى الأشعري قال: «إن رسول الله 
هة قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليكوب مسيء النهارء ويسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربهاه . 

ثم إن الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار - وهي منواترة 
المعنی ۔ تدل على خروج کل موحد» سواء کان ذنبه القتل آو غیره. 

التعزير مع القصاص في إبانة الأطراف : 

يرى المالكية" خلافاً لغيرهم من الفقهاء أنه يجب التعزير في 
الجناية على ما دون النفس» بحسب اجتهاد الحاكم» سواء في حالة 
العمد الذي لا قصاص فيه» أو العمد الذي فيه القصاص. فتغطع يد 
الجاني مثلا ويعرّر آو يؤدب» سواء في الأطراف أو الشجاج أوالجراح . 


HH ¥ ¥ 


(1) الشرح الكبير رحاشينه 253/4» الشرح الصغير 353/4. 
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الجَيَّة 


تعريفها ومشروعيتها وحكمتهاء ومقدارهاء وأنواعها (دية الخطأء 
ودية العمد» ودية الجنين) وتغنيظها وتخفيفهاء من تجب عليهء شروط 
آداء العاقلة الدية» ووجوب الكفارة مع الدية في القتل الخطاء دية 
المرأةء دية آهل الكتاب» الدية بعد البره» دية فتبل المشاجرة» دية 
القتيل بالتسبب والتدافع (مسالة الربية) . 
تعريف الدية ومشروعيتها وحكمنها: 

الدية : هي انمال الواجب دفعه بقتل النفس المحرمة» أو بالاعتداء 
على بعض الأعضاء أو منافعهاء وتؤدى إلى ورثة الفتيل أو إلى المجني 
عليه . 


يقال: وديت القتيل: آي: أعطيت ديته» وتسمى الدية ب العفل؛ 
لانه كانت تعقل الدية من الإبل بفناء أولياء المفتول» آي: تشد بجقالها 
لتسلم إليهم. 

وكان نظام الدية معمولاً به عند العرب في الجاهلية» فأبقاه 
الإسلام» وأول من سن الدية مائة من الإبإل عبد المطلب جد 
الرسول جه وقيل: النضر بن الحارث» ومضت السئّة على ذلك 
ولا يوخذ بديل عن الإبل من البقر والغنم والعروض بغير رضا الأولياء. 

ودليل مشروعية الدية من القرآن الکریم قوله تعالی: وتا گر 
لمۇمن آن ق موتا إا عل ون ر ل ناکما فر َكب مز 
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ووی فم اک ایوہ إلا ان تعدا کین کات من وی عدو لک دو 
E E E‏ بتڪم رتهم مين 

ی مسل إل اهو و ویز رار ومست تک م جذ قي 
کت هرن مسکابعین دو می او رات آله عا يا4 [النساه: 
92(. 


وروى أحمد» والنسائي» والترمذي» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده أن ابي َل فال: «عَفُل الكافر نصف دية المسلم» أي: 
دية الكافر نصف دية المسلمء وفبه دليل واضح على أن دية الكافر 
الذمي نصف دية المسلم» وهو مذهب مالك. 

وفي لفظ لأحمدء والنساني» وابن ماجه: «قضى أن عَفْل أهل 
الكتاتين نصف عَقّل المسلمين؛ وهم اليهود والنصارى. 

وروى أبر داود في لفظ آخر: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 
ب لمانمائة دينار» ولمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ 
النصف من دية المسلم. 

قال: وكان ذلك كذلك» حتی استٌخلف عمرء فقام خطيباً: فقال: 
إن الإبل قد عَلّت. قال: ففرضها عمر على آهل الذهب ألف دينار» 
وعلى آهل الوق اثني عشر آلفغاء وعلى آهل البقر مانتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحُلل مائتي لَه 

قال: ونرك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . 

وروى الشافعي والدارقطني عن سعيد بن المسّيب قال: كان عمر 
يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» والمجوسي ثمانمائة . 

وبه يتبين أن أصلل تقدير مشروعية الدية في العهد النبوي كان الإبلء 


(1) الورق: الفضة. 
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وآجاز عمر إخراج القيمة أو أجناساً أخرى» لما علمه من ابي ين من 
جواز ذلك. 

والحكمة من تشريع الدية في شرعنا: التخفيف من حالات تطبيق 
القصاص» في حال العفو عنه» وزجر الناس عن ارتكاب القتل» رحماية 
الأنفس من سك الدماء في حال الخطأً؛ لأنه يجب الاحتياط الشديد في 
صيانة النفوس البشرية» وإيلام الجناة وتعويض المجني عليهم» فهي 
جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. 

مقدار الدية: 

الأصل في تشريع الدية أنها مائة من الإبل» وتتفاوت أعراف 
المحاكم الحالية في تقديرها بالقيمة في كل بلد عن الآحر» فتقدر الدية 
مثا في السعودية والإمارات بسبعين آلف ريال أو درهم» وفي سورية 
بخمسين أو مائة آلف ليرة سورية او أكثر» ولا يمكن قبول مثل هذا 
التقدير إلا على أساس وجرد الصلح أو التراضي بين القاتل وورثة 
المقتول» إما صراحة آو ضمنا عملا بالعرف السائدء لأن هذا التقدير 
لا يساوي أسعار الإبل الحاليةء بل أقل منها بكثير . 

والوارد في السّة النبوية في دية التفس وأعضاتها ومنافعها : ما رواه 
النسائي وغيره موصولاً ومرسلاء وصححه أحمد وغيره» عن 
أي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن ابه عن جده: آن رسول الله 
كتب إلى أهل اليمن كتاباً» وكان في كتابه : «أنُ من اعتبط"' مؤمنا 
قتا عن بينةء فإنه قود إلا أن برضي أولياء المقتول؛. 

وإن في التفس: الدية مائة من الإبلء وإن في الأنف إذا أوعب 


(1) من اعبط : هو التتل بغير سيب موجب وأصله: من اعنبط الاق 
من غير مرض ولا داء» فمن قتل مؤمناً كذلك. رقامت عليه 
وجب عليه القود إلا أن يرضى أرلياء المقتول بالدية أو يقع منهم العفو. 
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جدعه الديةء وفي اللسان الدية» وفي الشفنين الدية» وفي البيضتين 
الدية» وفي الذكر الديةء وفي الصلب الديةء وفي العينين الدية» وفي 
الؤجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
ثلث الدية» وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل» وفي كل أصبع من 
أصابع اليد والؤجل عشر من الإبل» وني السّن خمس من الإبلء رفي 
الموضحة خمس من الإبلء وإن الؤجُل يفتل بالمرآة» وعلى آهل 
الذهب آلف دينار؟. 
حالات وجوب الدية كاملة ووجوب بعضها: 

قد تجب الدية كاملة بالاعتداء على النفس الإنسانية أو على بعض 
الأعضاء والمنافع» وقد يجب بعضها إما النصف أو الثلث أو غيره أو 
حكومة عدل» وبيان ذلك فيما يأتي : 

ما تجب فيه الدية كاملة من النفس والأعضاء والمنافع : 

تجب الدية كاملة بالاعتداء على النفس البشرية أو على بعض 
الأعضاء» وبعض المنافع» إما عمداً أو خطا. 

ودية الرجل الحر المسلم عند المالكية"": إنما تكون من الإبل أو 
الذهب أو الفضة» ولا يؤخذ عندهم في الدبة بقر ولا غنم ولا عرض» 
وقال أحمد وصاحبا أبي حنيغة : تجب الدية من ستة أجناس: مائة من 
الإبل على أهل الإبلء وماتتا بقرة على آهل البقرء وألفا شاة على أهل 
الشاء» وألف دينار عنى أهل الذهب ٠‏ واثنا عشر آلف درهم على آهل 
الفضة» وماتتا حلّة على آهل الحللء ويلزم ولي المقتول بقبول آي نوع 
آأحضره الملزم بالدية» سواء أكان أولياء الدم من أهل ذلك النوع آم لم 
يكونوا؛ لآنه قَدّم أصلاً واجباً مقرراً شرعاً. 


(1) الشرح الصغبر 375/4. 
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دية الأمضاء: 

الأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة أنواع: 

نوع مفرد لا نظير له في البدن ونوع فيه في البدن اثنان» ونوع فيه 
قي البدن أربعة» ونوع فيه في البدن عشرة: 

ما النوع الأول الذي لا يوجد منه في الإنسان إلا عضو واحد: فهو 
الأنف» واللسان» والذكر أو الحشفةء والصلب إذا انقطع المنيء 
ومسلك البولء ومسلك الغائطء والجلدء وشعر الرأاسء وشعر اللحية 
إذا لم ينبت( . 

آماالأنف: إذا قطع كله أو قطع المارن (ومو ما لان منه دون العظم) 
ويسمى أرنبةء ففيه الدية الكاملة» لقوله ل في حديث عمرو بن حزم : 
٠وإن‏ في الأئف إذا أوعب جدعه الديةء. آي: إذا قطع جميعه» والأنف 
مشتمل على الفتحتين (المنخرين) وعلى الحاجز بينهماء وتندرج 
حكومة قصبته في ديته» وأهمية الأنف بسيب وجود حاصة الشم به 
وتزول الحاسة بقطع المارن. 

وفي كل من طرفي الأتف والحاجز: ثلث الدية» وفي قطع بعض 
المارن يجب حكومة(تعويض) بحساب ذلك من المارن» لا من الأنف 
کله. 

وفي لسان الناطق: دية كاملةء لقوله ك في حديث ابن حزم : «وفي 
اللسان الديةه لفوات النطقء وفي لسان الطغل الدي لم ينطق دية كاملة 
عند الجمهور» وحكومة عند أبي حنيفة . 

وفي لسان الآخرس عند المالكية» والشافعية» والحنابلة: حكومة 
(تعويض يقدره القاضي) إذا لم يذهب الذوق عند المالكيةء وإلا 


(1) الشرح الكيبر 272/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 387/4 وم' بعدها. 
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فالدية» وفيه عند الحنابلة حكومة هي ثلث الدية» فإذا عجز عن النطق 
ببعض الحروف دون بعض» قسمت الدية على عدد الحروف. 

وفي الذكر أو الحشفة (رأس الذكر) ولو لصغير وشيخ إذا قطمها 
شخص: الديةء للحديث السابق في الديات: «وفي الذكر الدية؛ وفي 
الحشفة منفعة الوطء راستمساك البول» وفي ذكر الخصي والعتين 
(العاجز عن الجماع لصغره أو لعدم إنعاظه لكبر أو علة): دية كاملة عند 
المالكية والشافعية» وحكومة عند الحنفية والحنابلة» وفي قطع بعض 
الحشفة تجب حكومة تفاس من الحشفةء لا من الذكر» كما في قطعم 
بعض المارن» وفي ذكر الختثى: نصف الدية ونصف حكومةء ما 
نصف الدية فلاحتمال ذكورته» ونصف الحكومة فلاحتمال أنوثته» 
والمراد بالحكومة هنا: ما يجتهد فيه الإمام لهذا القدر. 

وفي الصلب: إذا انقطع الماء وهو المني الذي فيه : الديةء للحديث 
السابق في الديات : «وفي الصلب الديةه. 

وفي إتلاف كل من مسلك البول أو ملك الغائط: الدية؛ لآن 
الجاني فوت منفعة مقصودة بنحو كاملى» فيجب عليه كمال الدية . 

وفي سلخ الجلد: تجب دية كاملة في رأي المالكبة إذا دت الجناية 
إلى تجذيم" الجلد أو تبریصه. أو تسريده» آي: تسوید جلده بعد أن 
کان غير أسود» وهو نوع من البرص› فان سرده وجذمه فدیتان. 

والدية واجبة عند الشافعية إذا لم ينبت الجلد» والواجب في سلخ 
الجلد عند الحنفية والحنابلة حكومة عدلء إلا أن الحنفية قالوا: في 
سلخ جلد الوجه كمال الدية. 
شعر الراس أو اللحية أو الحاجبين ولم ينبت بعدئذ: الدية 


وفي إزالة 


(1) التجذيم: إحداث داء الجذامء وهو داء يأكل الأاعضاء» والعياذ باله تعالى . 
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الكاملة عند الحنفية والحنابلة» ويجب في الكل عند المالكية والشافعية 
حكومة عدل. 

النوع الثاني - الأعضاء التي في البدن منها اثنان: وهي اليدان 
والرجلانء والعينانء والأذنانء والشفتان» والحاجبان إذا ذهب 
شعرھما نھاتیا ولم ينبت والئديان» والحَلَمَتان. والانثيانء والكُفران» 
والالیتان» واللحيان: فيهما الدية كاملةء ونصف الدية في الواحد 
من . 

أمااليدان إن قطعتا من الرسغ (الكوع) أو الكثف أو المنكب او 
المرقق: ففيهما الدية؛ لحديث معاذ: "وفي اليدين الدية» وفي الرجلين 
الدية؛ وحديث سعيد بن المّيب عن التّبي بإ: ٠‏ في العينين الدية» وفي 
اليدين الدية» وفي الرَجُلين الديةء وفي الشفتين الدية» وقي الاذنين 
الديةء وفي الأنثيين الديتة©. 

وفي قطع اليد الشلاء التي لا نفع بها أصلاً حكومةء فإن كان بها تفع 
فكالسليمة في القصاص والدية» وفي قطع الساعد ( وهو ما عدا الأصابع 
إلى المنكب) حكومة بالاجتهاد . 

وفي الرٌجلين إذا قطعتا من مفصل القدم: الدية: لحديث ابن 
المّيب المنقدم في دية اليدين والرجلين» وكتاب عمرو بن حزم 
المتقدم: وفي الؤجل الواحدة نصف الدية» فإن قطعت الرجلل من 
الركبة لزم نصف الدية وحكومة في الزائد. 

وفي العينين: الدية : لحديث ابن المسيّب» وحديث عمرو بن حزم : 


(1) الشرح الكببر وحاشينه 277/4 الشرح الصغير 388/4 وما بعدها. بدابة 
المجنهد: 413/2 رما بعدهاء القوائين الفقهية: ص 351. 
(2) المنكب: مجمع عظم العضد رالكف. 
(3) قال عنه الزيلعي: غريب. 
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*وفي العينين الدية» وفي قلع العين الراحدة نصف الدية» لحديث ابن 
حزم: «وفي العين خمسونه وهذا مجمع عليه في المبصرء أما عين 
الأعور ففيها عند مالك وأحمد وجماعة من الصحاية دية كاملةء لأنها 
في معنى العينين» وفيها عند الشافعي نصف الديةء إذ لم يفصّل الدليل 
بين عين المبصر وعين الأعور. 

وفي الأذنين: الدية بالقطع أو القلع» وفي اذن واحدة نصف الدية 
لخبر ابن حزم: «في الأذن خحمسون من الإبله واشترط الإمام مالك لدية 
الأذنين ذهاب السمعء فإن لم يذهب ففي قطعهما حكومة» كلسان 
الأخرس في قطعه حكومة بالاجتهاد» حيث لم يتحقنق أن به ذوفاء وإلا 
فالدية » فيكون في كل زوج دية إلا في قطع الأذنين إذا بقي السمم عند 
المالكية فيهما حكومة. 

وفي الشفتين : الدية لخبر ابن حزم: «وفي الشفتين الدية» وفي كل 
شفة نصف الدية» عليا أو سغلىء صغرت آم كبرت . 

وفي الحاجبين إذا أزيل شعرهما ولم ينبت: الدية عند الحنفية 
والحنابلة. وفي أحد الحاجبين: نصف الدية؛ لأن الجاني آتلف جنس 
منفعة مفصودة» آو فوت جمالاً مقصوداً لذاته . 

وعند المالكية والشافعية في إزالة شعر الحاجبين: الحكومة فقط 
(أي: التعويض المقدر قضاء) لأنه إتلاف جمال من غير منفعة» فلا 
تجب فيه الدية . 

وفي ثديي المراة وحَلَمتبها إذا قطمهما شخص من أصلهما: دية 
كاملة» سواء في الشديبن أبطل اللبن أو لا. سواء كانت المرأة شابة أو 
عجوزا» وفي إحداهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة» فأشبها 
اليدين والرجلينء أما في قطع الحَلمتين فتجب الدية الكاملة إن أبطل 
اللبن أو أفسده لقطع اللين لا لقطع الحَلمتينء فإن لم يبطل اللبن 
فتجب حكومة عدل» ولو قطع شخص حلمتي صغيرة فيننظر لزمن 
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الإياس من اللبن وتمام السن»؛ فإن أيس فديةء أما ثدي الرجل ففيه 
حكومة . 

وفي الأنشيين: (الخصيتين) الدية؛ لأآنهما وعاء المني» ولحديث 
عمرو بن حزم : «وفي البيضتين 

وفي الشُغرين"": الدية إذا قطعا وبدا العظم» وني احدهما إن بدا 
العظم نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة في المباشرة أو الجماع؛ 
فلو زالت بقطعهما البكارةء وجب أرشها (تعويضها) مع الديةء وإن لم 
يظهر العظم فحكرمة. 

وفي الأليتين : الدية في مذهب الحنفيةء والشافعيةء والحتابلة» وفي 
واحدة منهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ظاهراً أو منفعة كاملةء 
وليس في البدن نظيرهماء واوجب جمهور المالكية في قطع أليتي 
الرجل والمراة حكومةء وقال أشهب: فيهما الدية حال الخطأء أما 
عمداً نالقصاص . 


وفي اللحيين: الدية عند الشافعية والحتابلة» وفي احدهما نمف 
الدية؛ لأن فيهما نفعاً وجمالاء وليس في البدن مثلهما. 

النوع الثالث - أعضاء البدن الأربعة: 

وفي آشفار العيئين (حروف الأجفان) إذا لم تنبت والأهداب (شعر 
الأشفار) إذا لم تنبت( . 

اما الأشفار وحدها أو الجفون معها: : ففيهما عند الجمهور دية؛ 


(1) الشفران: اللحمان المحيطان بالفرج المغطّيان العظمء والشفر أيضاً: راحد 
اعفار العينء وهي حررف الأجفان التي بحب علبها الشعر وهو الهّذّب . 
(2) اللحيان: العظمان اللذان فيهما الأسنان الفلىء أي: الفك السفلي. 
(3) الشرح الكبير 277/4ء الشرح الصغير 390/4 وما بعدها. 
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لأن فيها منفعة الجنس» سواء قطع الشفر وحده أو قطع معه الجفن؛ لأن 
الجفن تبع للشفر» وفي كل جفن أو شفر ربع الدية؛ لآن فيهما جمالاً 
ظاهراً ونفعاً كاملا 

ويرى المالكية : أن فيها حكومة عدل لعدم ورود نص فيهاء والنقدير 
لا بد فيه من نص» ولا يثبت القياس» فاكنفي بالحكومة (التعويض 
انمقدر قضاء) لأن في الشعر جمالاً. 

وفي الأهداب عند الحنفية والحتابلة: الدية؛ لأن الأهداب تابعة 
للاجفان كحلمة الئديء والأصابع مع الكف» وفيها عند المالكية 
والشافعية إذا لم تنبت حكومة عدل كسائر الشعورء مثل الشارب فإن 
نبتت» ففيها الآدب (التعزير) فقط حال العمد. 

النوع الرابع - أعضاء البدن العشرة: 

وهي أصابع اليدينء واصابع الرجلين» في کل اصع عضر الديةء 
أي: عَشر من الإيل؛ لكناب عمرو بن حزم في الديات: «وفي كل أصبع 
من أصابع اليد والرْجّل: عشر من الإبل؟. 

وفي كل أنملة ثلث الدية إلا أنملة الإبهام من يد أو رجلء فقبها 
نصف دينها باتفاق المذاهب الأربعة» وهو خمس من الإبل أو خمسون 
دیناراً. 


ولا يفضل أصبع على أصبع» لقوله ڳا في حديث عمرو بن حزم 
عند النساتي وغيره» وحديث عبد الله بن عمرو عند الخمة إلا 
الترمذي: "في كل أصبع عَشر من الإبل» وفي كل سن خمس من الإبلء 
والأصابع سواءء والأسنان سواءة. 
وفي الأصبع الزائدة أو الشلاء حكومة عدل. 
وفي قلع الظفر خطا حكومة (تعويض مقذر)ء وفي قطعه عمداً 
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التصاص» بخلاف عمد غيره وهو شعر الحاجب والهدب ففيه الدب 
(التعزير). 

وأما الأسنان (ال 32): ففيها كلها ديةء وفي كل سن صحيح خمس 
من الإبل (نصف العشر) أو خمسمائة درهم» مالم تصل إلى مقدار 
الدية» حال قلعها من أصلهاء أو لم يبق إلا المغيب في اللحمء أو حال 
اسودادها بعد أن كانت بيضاء» فصارت بالجناية عليها سوداء؛ لأنه 
أذهب جمالهاء والحمرة أو الصفرة بعد البباض كالسواد إن كانا في 
العرف كذلك. أي يقول أهل المعرفة: إنهما كالسواد في إذهاب 
الجمالء وإلا فبحساب ما نقص . 


ودليل نقدير دية السن: الحديث السابق وحديث ابن حزم: «وفي 
السن خم من الإبل» سواء أكانت السن صغيرة أم كببرة» دائمة أم لبنية 
(موفتة قابلة للتبدل). آما السن الزائدة فحكومة فبهاء وكذلك جب 
الحكومة في سن مضطربة جداً إذا أتلفها شخص» إذ في بقائها جمال 
فإن كان يرجى ثبرت المضطربة ففي قلعها ديتها . 
مناقع الآعضاء : 

المناقع عشرون فأكثر» منها عقل» وسمع» وبصرء وشم» وصوت؛ 
وذوق» ومضغ» وإمناءء وإحبالء وجماع» وإفضاء» وبطش» ومشي» 
وذهاب شعر آو جلد او مشي أو غير ذلك. 

والقاعدة في الاعنداء على هذه المنافع بتعطيلها أو إذهاب معناها مع 
بقاء هيكلها: محاولة القصاص كلما أمكن من الناحية العملية» فإن لم 
يمكن القصاص» وجبت الدية أو الأرش المقدر شر . 


(1) الشرح الصغير 391/4 وما بعدهاء الشرح الكيير 277/4 وما بعدهاء 
(2) الشرح الكبير271/4 ومابعدهاء الشرح الصغير 348/4 وما بعدهاء القوائين 
الفقهية: ص 351. 
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ففي البصر: الدية؛ لانه أبطل منفعة العينينء جاء في كتاب 
عمرو بن حزم: «وفي العينين الدية. 

وفي السمع الدية» لحديث معاذ عند البيهقي: "في السمع دية؛. 

وفي الشم أو الذوق أو اللسس وكل حاسة: الدية؛ لحديث عمرو بن 
حزم «في المشام الذية» والذوق واللمس مثل الشم . 

وفي إذهاب العقل: الدية: لخبر ابن حزم السابق: «وقي العقل 
الدية». 

وفي إذهاب الكلام أوالنطق أوالصوت: ديةء لخبر البيهقي: «في 
اللسان الدية إن منع الكلام» ولأن !للسان عضو مضمون بالديةء فكذا 
منفعته العظمى كاليد والؤجل . 

وفي إذهاب القدرة على الجماع أو الجناية على الصلب: دية. 
لحديث عمروبن حزم: «وفي الذكر الديةء وفي الصلب الديةه 
والمقصود من ذلك الجماع. ولو كسر صلبهء فأبطل إنعاظه» فعليه 
ديتان في مذهب المالكية» فإن ذهب بعض منفعة العضو: وجب فيه 
بعض الدية إن كان التبعيض معروفا أو ممكن التقدير» كذهاب بصر عين 
واحدة» أو ذهاب سمع أذن واحدة دون الأخرى. 

فإن لم يمكن النقدير يقابل عند المالكية النقص بما يناسبه من الديةء 
: بحساب ما ذهب» ويجب عند بقية المذاهب حكومة عدل. 


تمدد الدية: 

تتعدد الدية بتعدد الجناية» فإذا قطع يده فزال عقله» فعليه ديتان» 
دية لليد ودية للعقلء ولو زال مع ذلك بصره فعليه ثلاث ديات وهكذاء 
لكن لا تتعدد الدية في ذهاب المنفعة مع ذهاب محلهاء كما لو ضربه» 
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فقطع أذنيه فزال سمعهء فعليه دية واحدة» أو ضربه فقلع عينه فزال 
بصره؛ لأن المنفعة بمحل الجنايةء والمراد بمحل الجناية: الذي 
لا توجد إلا به» فإن وجدت المنفعة به وبغيره» تعددت الديةء كما لو 
كسر صلبه» قأقعده عن القيام» وأذهب قوة الجماع» فعليه دية لمنع 
قيامه» ودية لإذهاب قوة الجماع. 

ودليل تعدد الدية بتعدد الجناية: أن عمر رضي الله عنه قضی برع 
ديات في ضربة واحدة» ذهب بها العقلء والكلام» والسمعء والقدرة 
على الجماع. 

آنواع الجراح: 

ميز الحنفية بين الشجاج والجراح» فقالوا: الشجاج هي جراحات 
الوجه والرأاس خاصةء والجراح في بقية الجسدء والشجاج عندهم 
إحدى عشرة شجة. والجراح في رأي المالكية (والشافعية والحنابلة) 
عشرة كما تقدم» اتان تخنصان بالراس وهما الآمة والدامغة 
ولا قصاص فيهماء ولمانٍ تكون في الرأس أو الخد وغيرهما وهي 
المنقلة والموضحة وما قبنها في الوجودء والذي قبلها ستة وهي 
الداميةء والحارصةء والسمحاق» والباضعة» والمتلاحمة» والملطاة. 

الواجب في الجراح : 

إما أن تكون الجناية خطا أو عمداً. 

فإن كانت عمداً: ففيها !لقصاص» فيقنتص من جراح الجد غير 


(1) الشرح الصغير 393/4. 
(2) آخرجه ابن آي شبية في مصنفه» وعبد الرزاق في مصنفه» والببهقي في سننه 


(نصب الرابة 371/⁄4). 
(3) الشرح الكببر 250/4 رما بعدهاء 270 الشرح الصغير 382/4 وما بعدهاء 
القوائين الفقهبة: ص 350. 
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الرآس حتى المنقلة والهاشمةء إلا الجالفةء ومن جراح الرآس إلا 
المنقّلة والمأمرمة ونحوهاء كما تقدم» ويكون القصاص 5 يقیس آهل 
الطب والمعرفة طول الجرح وعرضه و عمقه» ويشقون مقداره 
ولا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة؛ لأنهما يخشى منهما المرت٠‏ 
وإنما فيهما الدية الآني بيانهاء فاستوى فيهما العمد والخطاء والدامغة 
ملل المأمرمةء ولا قصاص في مفَلةَ الرأس والهاشمةء لتعذر تحقيق 
المماثلة. والخلاصة: لا فصاص فيما بعد الموضحة كما تقدم» ويجري 
القصاص في الموضحة وما قبلها في الوجود. 

ويشترط في القصاص في الجراح: ما يشترط في القصاص في 
النفوس: من العمدء وكون الجاني عاقلا بالغاء وتكافؤ دم المجروجح 
لدم الجارح في الدين والحرية. 

وإن کان الجناية خطآً: فلا قصاص فيها ولا تأديب» وإنما فيها 
الدية ففي الموضحة: نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل» 
لحديث ب حزم: «وفي الموضحة خمس من الإبل؟. 

وفي الهاشمة: عشر الدية من الإبل» والراجح عند المالكية أن في 
الهاشمة والمنقّلة العشر ونصفه» وهو خمس عشرةء لقول الإمام مالك 
في المدونة عن الهاشمة: لا أراها إلا المنقلةء وفي حديث عمرو بن 
حزم : «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل؟ أو مائة وخمسون ديناراً. 

رقي المأمومة والجائفة: ثلث الديةء لحديث ابن حزم: «وفي 
المأمومة ثلث الدية؛ وفي الجائفة ثلث الديةه. 

وليس فيما قبل الموضحة دية معلومة» أي : ليس فيه شيء مفدر من 
الشارع» وإنما فيها حكومة باجتهاد الحاكم» وذلك بأن يوم المجروح 


(1) الشرح الكير 270/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 382/4 رما بعدهاء القرانين 
الفقهية: ص350 -352. 
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سالما من أثر الضرب» ويقرًم معيبا باثر الضربة لو كان عبداً في 
الحالين» فما كان بين القيمتين يعطاه بالنبةء وهذا إذا برئت الجراحة 
مع إحداث عاهةء فإن برلت من غير عاهة فلا شيء فيهاء وتجب 
حكومة عدل(اي شيء محكوم به من العارف) في كل جرح لا قصاص 
فيه» لکونه خطاء ولیس فيه شيء مقدر من الشارع» أو كان عمداً 
لا قصاص فيه» كعظم الصدر وكسر الفخد» وكر الضلع أو الترقوة» 
وقطع اليد الشلاء» وفي شعر اللحية» وفي أشراف الأذنين (جوانبهما) 
وفي أجفان العينين . 


ويال لما فيه تقدير من الشرع: أرش مقدر: وهو ما حدد له 
الشرع مقداراً ماليا معلوماء وما فيه حكومة العدل يقال له: أرش غير 
مقدر» وهو ما لم يحدد له الشرع مقداراً معلومأء ويترك أمر تقديره 


تعدد الواجب: 


يتعدد الواجب كالثلث في الجائفة» وغيره في الموضحة والمنقلة 
والآمة بتعدد الجتاية الراحدة» إذا كانت كل واحدة منهما منفصلة عن 
الأخرى» فإذا ضربه في ظهره فنفذت الجناية لبطنه أو بالعكس. أو 
ضربه بجنبه فنفذت الجناية للجنب الآخرء فعليه دية جائفتين» وذلك 
ثاثا دية النفس. ويتعدد الواجب في الموضحة والمنقّلة والآمة إذا 
كان هناك انفصال ما بين الموضحتين أو المنقلتين أو الآمتينء فإن 
اتصل ما بينهما فلا يتعدد الواجب؛ لأن الجناية تكون واحدة متسعة 
إن حصلت بضربة واحدة أو بضربات متوالية فورية» فلو تعددت 
الجنابة بضربات في زمن متراخ» فلكل ضربة حكمها ولو اتصل آثر 
الجناية . 
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أنواع الدية: 

الدية ثلاثة أنواع: دية الخطاء ودية العمد إذا عفي عله» ودية 
الجنين. 

آما دية الخطا: فهي مائة من الإبل على اهل الإبلء والف دينار على 
اهل الذهب» واثنا عشر الف على أهل الررق (الفضة)ء وهذه دية 
الملم الذكر» كما تقدم» وسيأتي بيان دية غير المسلم ودية المراة. 

وأما دية العمد إذا عفي عنه: فهي غير محدردة» فيجوز ما يتراضون 
عليه من قليل او كثبرء فإن أبهم الأمر كانت مثل دية الخطأء وتجب 
الدية أيضاً في العمد إذا كان القانل غير مكلف وهر الصغير والمجنونء 
أو لا تكافؤ بينه وبين المقتول كالحر إذا قتل العبد. 

وأما دية الجنين (حالة الإجهاض): فهي عُو): عبد أو وا 
قيمتها عند الجمهور غير المالكية: خمس من الإبل أو مائة شاة أو 
خمون دینارا» أو خمسمائة درهم» سواء کان ذکراً أو آنشی» وسواه تم 
خلقه أم لم يتم» إذا خرج من بطن امه ميتاء إذا كان مضغة أو كاملا 
أما إن كان علقةء أي: دماً مجتمعاً بحيث إذا صب عليه الماء الحار 
يذوب» فليس فيه شيء عند المالكية . 

ولا بقتل قاتل الجنين في العمدء لأن حياته غير معلومة. 

وإن ماتت أمه من الضرب» ثم سقط الجنين ميتآء فلا شيء فيه 
خلافا لآشهب . 


(1) القرائين الفقهية: ص 346 رما بعدهاء الشرح الصغير 372/4» 377 - 380 
الشرح الكيير 266/4» 268 الحطاب 257/6 الخرشي 38/8. 

(2) الفوة: أصلها البياض في رجه الفرس» ثم عبر بها عن الجسم كله كما 
قالرا: أعتق رقبة. 
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وإن ماتت الأم ولم ينفصل الجنين» فلا شيء فيه . 

ودية الجنين عند المالكية حال المد في مال الجانيء وتکون حالة 
معجلة لامنجمة» ولا تكون من الإبل» وإنما تكون من النقدين: 
الذهب او الفضةء وتكون آيضاً في مال الجاني حالة الخطاً إلا آن تبلغ 
ثلث دية الجاني فأكثر» فتكون حينئذ على العاقلة (أي: العصبة) كما لو 
ضرب مجوسي مسلمة فألقت جنينا. 

فإن خرج الجنين حياء ثم مات» فقيه عند الحنفيةء والشافعية» 
والحنابلة: الدية كاملة: مائة من الإبل للذكر» وخمسون للأئش. 
وتعرف الحياة بالعطاس أو التنفس أو الصياح أو الحركة ونحو ذلكء 
وأوجب المالكية القصاص إذا أدى الفعل في الغالب إلى الموت 
كالضرب على البطن أو الظهرء فإن لم يؤد الضرب للموت وجبت الدية 
كالضرب على اليد أو الرجل. 

ويرى غير انمالكبة: أن دية الجئين عُرة: عبد أو أمةء وهي حمس 
من الإبلء واي اعتداء ترتب عليه إسقاط الجنين يعد خطا أو شبه عمد 

ودليلهم على قدر الغرة: الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين 
عن آبي هريرة قال: قضى رسول اله ڳ# في جنين امرأة من بني ليان 
سقط ميا بغرة: عبد أو أمةء ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة 
توفیت» فقضی رسول اله ها بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 
على عصبتها. 

وني رواية : اقتنلت امرآتان من هُذّيل» فرمت إحداهما الأخرى 
وما في بطنهاء فاختصمو! إلى رسول اه ب فقضی آن 
عبد أو وليدةء وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء قال 
ابن تيمية في منتقى الأخبار: وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها 
العاقلة . 
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ج أحمد» ومسل ۽ وآپو داود؛ر والنسائي» والترمذي» عن 
المغير اا ابرق رها زتها سره فاط تاها ري يز 
أي فبها اللي اء نتضى فييا على عصبة القائلة بالدية في الجنين 

غرةء فقال عصبتها: آندي ما لا طم ولا شرب ولا صاح ولا استهل» 

مثل ذلك بُطل؟! فقال: سجع مثل سجع الأعراب. 

هذا في جنين المسلمةء أما جنين الذمية» فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه» لكن بو حنيفة على أصله في أن دية 
الذمي دية المسلم» والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية 
المسلم» ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسل. 

من تجب له دية الجئين: تجب دية الجنين بالاتفاق لورثهء توزع 
عليهم بحسب الفرائض الشرعية» وحكمها حكم الدية في كونها 


موروثة. 
الكقارة: تستحب الكفارة عند المالكية في قتل الجنين» ولا تجب 
لأنه متردد بين الخطا والعمد. 


ولا كفارة عند أبي حنيفة: لأن القتل غلب عليه حكم العمده 
والكفارة لا تجب فيه عنده. 

وأوجب الشافعية والحنابلة الكفارة في قتل الجنين» سواء القنه آمه 
حيا او ميتاء لأنه نفس مضمونة. 
تغليظ الدية وتخفيفها: 

الدية إما مخففة أو مغلظة : 


(1) بداية المجتهد: 407/2. 
(2) المرجع البق 408/2 انقوانين الفقهية: ص 348ء البدالع 326/7ء مغني 
المحتاج 108/4 كشاف القناع 65/6. 
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والدية المخفغة : تجب بالاتفاق في القتل الخطا» وتخفيفها بإيجابها 
بالاتفاق على العاقلة» مؤجلة في ثلاث سنين» عملا بقضاء الي ك 
بدية الخطا على العافلة» ويفعل عمر وعليّ رضي الله عنهما بجعل هذه 
الدية على العاقلة في ثلاث سنين. 

وتخفف أيضآ من وجه ثالث» فتكون مخمة في الإبلء آي: تؤخذ 
أخماساًء فتقسم عند الحنفية والشافعية: 20 بئت مخاض» و 20 ابن 
لبون» و20 بنت لبون» و20 حقة» و20 جذعة'). وجعل الحنفية 
والحنابلة بني المخاض محل بني اللبونء ولكل فريق ليل من رواية عن 
ابن مسعود. 

وإلزام العاقلة بالدية خلافا للأاصل العام في مبدأ المسؤولية 
الشخصيةء كان في الشرع إقراراً لعادة العرب في اجاهليةء وعلى سبيل 
المواساة للقاتل» والإعانة له تخفيفاً عنه» بسبب عذره في الخطا وعدم 
القصد وينفرد هر بالكفارة. 

ولا تتغلظ دية الخطا عند المالكية والحنفية» وتغلظ عند الشافعية 
والحنابلة في النفس والجراح في حالات ثلاث: في البلد الحرام (مكة) 
وفي الشهر الحرام (ذو القعدةء وذو الحجةء ومحرم» ورجب) وفي 
الجناية على القريب ذي الرحم المحرم كالأخت والعمة؛ لان الشرع 
عظم هذه الحرمات» فتعظم الدية بعظم الجناية . 

والدية المغلظة: تجب عند الجمهور في القتل شبه العمده وفي 
القتل العمد إذا عفا ولي الدم في رأي الشافعية والحنابلةء ولايرى 


(1) بنت المخاض: عمرها ستتانء وبنت اللبون ثلاث سنوات» والحقة أربعم 
نوات والجذعة خمس سنوات. 

(2) الشرح الصغير 372/4 نصب الرابة 356/4 - 360. المغني 770/7 وما 
بعدهاء مغني المحتاج 53/4 رما بعدها. 
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بو حنيفة الدية في العمد وإنما الواجب ما تراضى علبه القاتل وورئة 
المقتولء غير مؤجل» ولا تنغلظ الدية إلا في حال الوفاء بها من الإبل 
خاصة. 

وتغليظها عند الحنفية والحنابلة: بإيجابها مربعة: 25 بنت 
مخاض» و 25 بنت لبون» و25 حقةء و25 جذعة+ء لما رواه الزهري 
عن الساثب بن يزيد قال: «كانت الدية على عهد رسول الله كي أرباعاً: 
خمساً وعشرين جذعة» وخمسا وعشرين حقة» وخمساً وعشرين بنت 
لبون» وخمسا وعشرین بنت مخاض» وقضى بذلك ابن مسعود. 

وتغنيظها عند الشافعية والمالكية*؟ بالثليث: 30 حقةء» 30 جذعة» 
0 حوامل» لما أخرجه أحمد» رابو داود» والنسانيء والدارقطني» عن 
عبد الله بن عمرو : أن رسول الله ل قال: «الا أن في فتيل عمد الخطآء 
قبل السوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون حَلفة في بطونها 
أولادهاه. 

والتغليظ عند الجمهور يكون في القتل العمد وفي شبه العمد» 
ويقتصر التغلبظ عند المالكية على القتل العمد الذي لا قصاص فيه إذا 
قبل ولي الدم الدية بالعفو عنيها مبهمة آو معينة» أو لعفو بعض الأولياء 
مجاناًء فللباقي نصيبه من دية العمدء وني حال قتل الوالد ولده» سواء 
كان الوالد أو الأصل مسلما أو كتابياً أو مجوسيا. 
ع الدية المغلظة عند المالكية في القتل العمد بحذف اين اللبون 
من أتواع الدية الخمسة الواجبة في القتل الخطأء وتثلث بقتل الأصل 
ولده» ولا يعرف المالكية القتل شبه العمد» وإنما هو في حكم العمده 


(1) البداتع 254/7ء المغني 766/7. 
(2) الشرح الكبير 266/4 وما بعدهاء 282 الشرح الصغير 373/4 وما بعدهاء 
بداية المجتهد = 401/2 المقدمات الممهدات 294/3. 
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فتجب فيه الدية على القاتل في ماله. 


وتغلظ الدية عند المالكية"" في جراح العمده كما تغلظ في قثل 
النفس عمداً من تثليث باننبة لجرح الأب ولده» وتريبع كجرح العمد 
الصادر من الأجنبيء لا فرق في الجرح بين ما يقتص فيه كالموضحة» 
أو لا يقتص كالجائفة » ففي الجائفة: ثلث الدبة مغلظاً على قدر نسبته 
من الديةء فالثلائون من الإبل بالنبة للمائة حمس ونصف خمس. 
والأربعون خمسان» فيؤخذ عن ثلث الدية من الحقاق حمس ونصف 
خمس الثلثء أي: وذلك عشرء ومن الجذعات كذلك أي عشرء ومن 
الخلفات الحواملء خمانء وذلك ثلاث عشر وثلث»ء فصار المأحوذ 
من الحقاق ثلث الثلاثين» ومن الجذاع كذلك» ومن الخلفات ثلك 
الأربعين ٠‏ ومجموع الكل: ثلث المائة وهو ثلاث وثلائون وثلث. 

هذا في حالة التدليثء وفي حالة التربيع يؤخذ من الحقاق والجذاخ 
وبنات المخاض وبنات اللبرن ثمان وثلت من كل فيكون المجموع 
ثلاث وللائین وثلاً. 

من تجب الدية عليه : 

اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد حال العفو أو الصلح تجب 
على القاتل في ماله وحده» ولا تحملها العاقلةء لان الأصل في كل 
إنان آن يأل عن عمله وحده سواء أكان إتلافاً ماليا آم جناية على 
النفس . 


والدليل: ما أخرجه البيهقي عن عامر الشعبي وأبوعبيد في 
الأموال : لا تعقل العاقلة عمد ولا عبداًء ولا صلحاء ولا اعترافاه. 


(1) الشرح الصغبر وحاشية انصاوي 374/4 وما بعدها. 
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وقال ابن عباس فما أخرجه البيهقي: «لا تحمل العاقلة عمدأًء 
ولا اعترافاًء ولا صنحاً في عمده. 

لكن دية القتل العمد من الصبي أو المجنون على العاقلة عند 
الجمهور؛ لأن عمد الصبي وخطأه سواء» والأظهر عند الشافعية ان عمد 
الصبي عمد إذا كان مميزاً» فلا تتحمل العافلة عنه الدية» وهو خطأً 
قطعاً إذا كان غير مميز» فتحمل العاقلة عنه الدية(" ٠‏ 

ودية شبه العمد عند الجمهور غير المالكيةء ودية الخطأً على 


العاقلة. 
تعريف العاقلة: 

العاقلة عافل» وهو دافع الدية» وسميت الدية عفلاء تسمية 
بالمصدر» لإن الإبل كانت تعقل يفناء ولي المقتول» ثم كثر 


الاستعمال» حتى اطلق العقل على الدية» ولو لم تكن لبلا . 

والعاقلة عند الحنفية : هم أهنى الديوان إن كان القاتل من أهل 
الديوانء وهم الجيش أو العسكر الذين كتبت أسماؤهم في الديران» 
أي: سجلى الجندء فإن نم يكن القاتل من أهل الديوان فعافلته : قبيلته 
وافاربه وكل من يستنصر بهم» ومن لا عاقلة له كاللقيط. والحربي» 
والذمي الذي آسلم فعاقلته بيت المالء والقاتل داخلل مع العاقلة 
ولا يدخل معها آباء القانل وأبناژه والأزواج والنساء والصبيان 
والمجانين» لآن تحمل العاقلة تبرع بالإعانة. وهولاء ليسوا من أهل 
الع 


(1) الشرح الكبير وحاشبته 486/4 تبين الحقائق 139/6 مخني اتمحناج ٠10/4‏ 
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(2) الدر المختار 453/5 وما بعدها. 
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ثم قالوا: كانت العاقلة في زمن الي ير قببلة الجاني» وبقيت 
كذلك حتى نّم عمر رضي الله عنه الجيوش ودؤن الدواوين» فجعل 
العاقلة هم أهل الديران؛ لأن النصرة كانت أولاً بالعشيرة والقبيلة ثم 
صارت القرة والنصرة للديوانء فقد كان المرء يفاتل قبيلته عن ديوانه 
كما ذكر السرخسي في المبسوط ويما أن نظام العشيرة فد زال» وبيت 
المال قد تغير نظامه» فأصبحت الدية في عصرنا واجبة على الجاني 
وحده في ماله» في رأي الحنفية . 

ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عثر الدية» وتتحمل نصف العشر 
فصاعداًء وما نقص عن هذاالمقدار يكون من مال الجاني . 

والعاقلة في مذهب المالكية: أهل الديوان (وهو الدفتر الذي يضبط 
فيه أسماء الجند وعددهم وعطاءاتهم وقدمهم) فإن لم يكن ديوان 
فالعصبة (ويبدأً بالإخوة ثم الأعمام» ثم من بعدهم) ثم بيت المالء فإف 
لم يكن بيت مال» فتقسط الدية على الجاني. 

والعاقلة في رأي الشافعية والحنابلة): هم قرابة القاتل من جهة 
الأب» وهم العصبة النسيية كالإخوة لغير أم» والأعمام دون أهل 
الديوانء بدليل ما روى أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن التي ڳا قضى 
في المرأة بديتها على عصبة القاتل» والحديث المنقدم عند الشيخين عن 
أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل افتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول اه ب بدية المرآة على 
عاقلتها. 

وليس الآباء والأبناء في راي الشافعية من العاقلة» لأنهم أبعاض 


(1) الشرح الكببر وحاشيته 282/4 الشرنح الصغبر وحاشيته 397/4 وما بعدها. 
(2) مغني المحتاج 95/4 وما بعدهاء كشاف القناع 58/6 ومابعدها. 
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الجاني» وبما أنه تحمل الجاني الدية لا يتحمل ابعاضه شتا منهاء رھم 
الآباء والأبتاء. 

ويدخل الآباء رالابناء مع العاقلة في مذهبي المالكية والحنابلة؛ 
لأنهم أحق العصبات بميراث الجانيء فكانوا أولى بتحمل عقلهء آي: 
دیته. 

ومن لا عاقلة له آديت ديته من بيت المالء لما أخرجه أبو داود 
والنسائي آن الي پد قال: «انا وارث من لا وارث له أعتل عه 
وأرثه». فإن فقد بيت المال فالواجب عند المالكية والشافعية على 
الجاني. 

والجاني أحد العاقلة في رأي المالكية» والشافعية» والحنابلة؛ لأن 
الدية عندهم تلزمه ابتداء» ثم تتحملها العاقنة» وليس واحداً من العاقلة 
في مذهب الحنابلةء لأن الدية عندهم لزمت العاقلة ابتداء . 


ولا تؤخذ الدية من فقير من العاقنةء ولا امرأةء ولا صبي٬‏ ولا زائل 
العقلء لآن تحمل الدية للتناصر والمواماة» والفقير لايقدر على 
المواساةء وغيره ليس من أهل النصرة. 
شروط تحمل العاقلة الدية: 
إن من مفاخر الإسلام ميدأ المسزولية الشخصية المعبر عله في 
القرآن الكريم» بقوله تعالى في سورة اللجم: ألا ب َة وقد أ4 
[النجم: 38]. آي: لا تتحمل نفس آثمة ذنب نفس أخرى» فيكون 
الإنسان مؤولاً عن آثامه وتصرفاته» ولا يسال عن أعمال وجنايات 
ومعاصي غیره» قا اه تعالی: ‏ فل لے عَبَآ َم ولا شڑ نَا 
تم [سہا: 25] اما گیٹ ولک قا گس ولا کون عتا کا 
يسيك € [البفرة: 141] وتكررت آية : 5وا ترد از وذ خر 4 
[الزمر : 7] خمس مرات في القرآن الكريم» وتأيد ذلك بالستّة النبويةء 
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أخرج الاي عن ابن مسعود رضي الله عنه: آن رسول اله د قال: 

١لا‏ يؤخذ الرجل بجريرة أبيه» ولا بجريرة أخيه». 
وهذه قاعدة عامة» لكن استثلي منها إسهام العاقلة بتحمل الدية في 

القتل الخطاء إقراراً للعرف العربي» ومواساةٌ للجاني» وتعاونا معه» 

لان مقدار الدية لا يتير في كثير من الأحيان للجانيء ولان التفريط 

الذي حدث منهء فبسبب اعتماده على مناصرة قبيلته وعشيرته» فتكون 
متضامنة معه في تحمل عب» الديةء ومحاولة كفه عن إهماله وتقصيره 

في ارتكاب جريمة القتلء والتزامه جادة الاستقامة والسلوك السوي. 
لكن اشتراك العافلة في تحمل الدية وأداتها مقيد بأربعة شروط عند 

المالكية("“ وهي : 

1 أن تكون الثلث فأكثر: وهذا رأي المالكية والحنابلةء فلا تحمل 
العاقلة إلا ما كان بقدر ثلث الدية فأكثر» وما دون ذلك يكون في 
مال الجاني» وقال الإمام الشافعي: تزدي العاقلة القليل والكثير؛ 
لأنه إذا آلزمت بالكثير فالقليل أولىء ويرى الحنفية: أن العاقلة 
لا تتحمل ما دون نصف عثر الدية وهو خمس من الإبل بمقدار 
أرش المرضحة إذا كانت الجناية فيما دون النفس» آما دية النفس 
فتتحملها العاقلة وإن قل المقدار» لأن بدل النفس ثبت بالنص على 
العافلة . 

2 _ أن تكون الدية عن دم: احترازاً من قيمة العبدء فلا تعقل العاقلة 
عبداًء اي لا تؤدي دية عبد قتل» عمل بما صح في السنة التبوية كما 
تقدم» لأنه لا يتناصر بالعبد. 

3 أن تكون عن خطا: فلا تتحمل العاقلة دية القتل العمد؛ لان الجاني 
لا يستحق حينئذ المناصرة والتعاون والمواساة. 


(1) القرانين الفقهية: ص 347 وما بعدهاء 351 رما بعدها. 
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4 - أن بثبت القتل بغير اعتراف : فإذا أقر الجاني بالقنل فلا تؤدي العاقلة 
شيا من الدية؛ لأن الإفرار حجة قاصرة» فهو مقصور على المقر 
نفسه» فلا يتعدى إلى العاقلةء إلا أن يصدقوه في إقراره في رآي 
الحنفية» كما لا تلزم العاقلة بالدية الواجبة صلحاًء لان ما لزم 
بالصلح عن دم العمد يجب فيه القصاص» فإذا صالح عنه الجاني 
کان بدله في ماله . 
آوصاف العاقلة ومقدار ما ينحمله الواحد منهم : 
الذي يؤدي الدية من العاقلة : من كان ذكراً بالغ عاقلا موسراً موافقاً 

في الدين والدار. 
وتوزع الدية على العاقلة في رأي المالكية والحنابلة على حسب 

حالهم في المال» فيؤدي كل واحد منهم ما لا يضر به» ويبدا بالأقرب 

فالأقربء ويجتهد الحاكم في تحميل كل شخص ما يسهل عليه ويبداً 
بأهل الديوانء ثم العصبة إن لم يكن ديوانء ثم بيت المال إن لم يكن 
عصبة» فإن لم يكن بيت المال فتقسط الدية على الجانيء وأقل عدد 

للعافلة عند المالكية بحيث لا بنقص عنه: هو سبعمائة» وقيل: ألف» 

فإذا وجد من العصبة هذا العدد» فلا يضم إليهم أحد وإذا نقص اهل 

الديوان عن السبعمائة أو عن الالف» ضم إليهم عصبة الجاني الذين 

ليسوا معه في الديوان. 
ويرى الحنفية: آنه لا يؤخذ في كل سنة من أحد أفراد العاقلة إلا 

درهم أو درهم وثلٹ» بحیث يؤځذ منه في مجموع الثلاث سنوات ثلائة 

أو أربعة دراه . 

(1) الشرح الكبير 282/4» 286ء الشرح الصغير وحاشيته 396/4 المغني 
5« 777„ 788 . 

(2) الدر المختار 454/5 رما بمدها. 
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ويرى الشافعية: أن الغني من العاقلة يتحمل نصف دينار» 
والمتوسط ربع دينار أو ثلاتة دراهم في كل سنة من الثلاث سنوات؛ 
لان إيجاب الدية على العاقلة شرع مواساة متعلقة بالحول» فتتكرر 
بتکرره کالزکاة» فیصبح جمیع ما يلزم الغني في الثلاث سنوات ديناراً 
ونصفاء والمتوسط یلزمه نصف دینار وربع. 

تحمل العاقلة خطأ الحاكم : 

للففهاء اتجاهان في تحمل العافلة خحطأ الإمام الحاكم :27 

الاتجاه الأول لجمهرر من المالكية والشافعية والحنابلة: يجب 
على عاقلة الحاكم دية القتل الخطاً الذي ارتكبه الحاكم» لما روي عن 
عمر رضي اله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء فأجهضت جنينهاء 
فقال علي لعمر: أرى أن عليك الدية لانك اخفتهاء فأجابه: عزمت 
عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك٠‏ أي قريش» ولآن الحاكم 
جانِء فکان خحطزه عنی عاقلته کغیره. 

والاتجاه الثاني للحنفية : أن خطا الحاكم في بيت المال؛ لأن الخطاً 
يكثر في أحكامه واجتهاداتهء فإيجاب الدية على عاقلته مجحف بهم 
ولان الحاكم ناثب عن الأمة في أحكامه وافعالهء فكان ارش جنايته في 
یت مال آلانة. 

دية المرأة: 

انفق الفقهاء ما عدا طائفة شاذة على أن دية المرأة الحرة المسلمة 


)0 مغني المحتاج 954 99. 

)2( الشرح الكبير وحاشينه 252/4. 268 الدر المختار 397/5 مغني المحتاج 
4 المغني 780/7ء 833. 

(3) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (نصب الراية 398/4). 
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نصف دية الرجل"» لما يروه البيهقي» عن معاذ بن جيل مرفوعاً: 
«دية المرأة نصف دية الرجل؛ وقال علي كرم الله وجهه: *عقل المراة 
على النصف من عقل الرجل في النفس» وما دونهاء. 

وهو مروي عن جماعة من الصحابةء مثل عمر وعليّ وابن عبّاس» 
وابن عمر» وزید بن ثابت رضوان اله علیهم» وهو مقیس على تنصیف 
ميرائها وشهادتهاء ومقدارها خمسون من الإبل» ودية اليهودية 
واننصرانية نصف دية اليهودي والنصراني» ودية المجوسية والمرندة 
أربعمائة درهم وهكنا. 

ودية جراحات المراة عند المالكية والحنابلة كدية جراح الرجل فيما 
دون ثلث الدية الكاملةء فإذا بلغت الثلث أو زادت عليهاء رجعت إلى 
نصف دية الرجل» فعلى هذا في ثلاثة أصابعها: ثلاثون من الإبلء وفي 
أربعة أصابعها: عشرون من الإبل. 

ودليلهم: ما اخرجه الساني» والدارفطني» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده أن التي ي قال: ٠عقل‏ المراة مثل عقلل الرجل» حتى 
يبلغ الثلث من ديت . 

وأخرج مالك في الموطاء واليهقي» وسعيد بن منصور» عن 
ربيعة بن عبد الرحمن قال: 

«سألت سعيد بن المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من 
الإبل» قلت: فكم في الأصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» قلت: فكم 


(DD‏ الشرح الصغير 376/4 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 347. البدائع 
7 مفغني المحتاج 56/4 رما بعدهاء كشاف القناع 18/6 . 
(2) الشرح الصغيرء المكان الابق. 
(3) القرانين الفقهية : ص 354. المغني 79777. 
(4) نل الاوطار 6777. 
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في ثلات؟ قال: لاثون من الإبلء قلت: فكم في أربع؟ قال عشرون 
من الإبلء قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عفلها؟ 
فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت او جاهل متعلم 
فقال سعيد: هي السنة يا ابن اخي». 


ويرى الحنفية والشافعية : أن جراح المرأة تقدر بحسب ديتهاء وبما 
أن دية المرأة نصف دية الرجل» فتكون جراحها وشجاجها نصف جراح 
الرجل وشجاجه» إلحاقا لجرحها بنفسها. 

وتأول الشافعي قول سعيد بأن المراد بالسّة: سنة زيد بن ثابت؛ 
لأنه لم يرو عنه إلا موقوفاء ولو كان سنة رسول الله ي ما خالفره. 

دية أهل الكتاب وغيرهم: 

للعلماء اتجاهات ثلاثة في تقدير ديات غير المسلمين الكتابيين وهي 
ما يأتي: 

يرى الحنفية: أن دية الذمي والمستأمن كدية المسلمء فلا يختلف 
قدر الدية بالإسلام والكفر» لتكافز الدماءء ولقوله تعالى: أإن 
ڪات ين قوم یکم وینتھر ييک قري ڪل إل آهلو ) 
[النساء: 92] ولما أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن الميب 
أنه ل جعل دية كل ذي عهد في عهده آلف دينار؛ وهر قول الزهري. 

وذهب المالكية والحنابلة": إلى أن دية الكتابي (اليهودي 


(1) المرجع الابق. 

(2) البدائع 332/7. مغني المحتاج 57/4. 

(3) الدر المختار 407/5. 

(4) الشرح الكبير 267/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 376/4. القوانين الفقهية: 
ص 347 المقدمات الممهدات 295/3 بداية المجتهد 405/2 المغني 
29 196. 
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والنصراني) المعاهد آو المستأمن نصف دية المسلم» ونسازهم نصف 
ديات نساء المسلمين» آي: كنساء المسلمات» لقوله : «دية عقل 
الكافر نصف عقل المسل») 

وقوله: *دية المعاهد نصف دية انمسل». 

وفي حديث آخر: إن دية المعاهد نصف دية المسلمة0© 

وهذا ما فاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

وقدًر الشافعية“ دية اليهودي والنصراني الذمي والمعاهد 
والمستأمن ثلث دية المسلم» لما أاخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابي ب «فرض على كل مسلم 
قتل رجلاً من آهل الكتاب أربعة آلاف درهم؟. 

وقضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهماء وهذا أقل ما أجمع عليه 
المتقدمرن. 

واتفق غير الحنفية على أن دية المجرسي والوثني المستامن كعابد 
الشمس والقمر والزنديق لمانمائة درهم» أي: ثلا عشر دية المسلم 
وان ناءهم نصف دياتهم» آي: أريعمائة درهم» عملاً بما قاله بعض 
الصحابة مثل عمر» وعثمانء وابن مسعود رضي الله عنهم» ويعض 
التابعين كسعيد بن الميّب» وسليمان بن يسار» وعطاء وعكرمةء 
والحسن البصري وغيرهم. 


(1) أخرجه احمد راصحاب المنن الأربعة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جد 
(نيل الأرطار 64/7). 
(2) أخرجه أصحاب السئن الأريعة عن انراوي السابق (نيل الأرطار 64/7 نمب 
الراية 365/4). 
(3) أخرجه الطبراني عن ابن عمر (نصب الراية 364/4). 
(4) مغني المحتاج 57/4. 
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الدية بعد البره: 


ذهب المالكية" إلى آنه ا التي لا قصاص فيها !لا 
بعد آن يبرأ المجروح ويصح» سواء أكانت خطا وليس فيها شيء مقدر 
من الشارع» أم عمداً لا قصاص ٠‏ كعظم الصدر وكسر الفخذء خوفا من 
أن يؤول الجرح إلى النفس» آو يبرا على شَيْن (أي عيب). 

دية قتيل المشاجرة: 

إذا وجد فتيل في اعقاب مشاجرة بين فريقين» ففيه الديةء لما 
آخرجه ابو داود آن رسول الله چ قال: من تل في عٿيا في ری 
یکون بینهم بحجارة او بالسیاط» او ضرب بعصاء فهو خطاء رعقله 
عقل الخطأء ومن قتل عمداً فهو قودء ومن حال دونه فعليه لعنة الله 
وغضبه» لا یقبل منه صرف ولا عدل۲( . 


اخحتلف العلماء في الملزم بالدية» فقال المالكية : ديته على الذين 
نازعوا قومه» وفال الحنفية: الدية على عافلة القبيلة التي وجد فيها إذا 
لم بدع أولياء القتيل على غيرهم . 

وقال الشافعية : حكم هذه الحالة حكم ما تجب فيه القسامة التي 
بيانهاء فإن ادعرا على رجلل بعينه أو طائفة بعينهاء يلجأ إلى القسامة» 
وإلا فلا عقل ولا قود. 

وقال الحنابلة: تجب الدية على عواقل الآخرينء إلا أن يدعي 
أولباء القتيل على رجل بعينه» فيكون قساهة . 


(1) الشرح الصغير 381/4. 
(2) العتيا: من العمى والجهالة» رانرميا: من الرمي 
(3) الصرف: التطوع» وانعدل: الفريضة 
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دية القتيل بالتسبب والتدافع (مسالة الزبية): 

تجب دية القتلى بالتسبب في القتل خطأء أو بالتجاذب والتداقع 
والوقوع في حفرة مثلاء وتكون الدية على العاقلة. 

ودليل وجوب الدية بالتسبب في القتل: ما ورد في الحديث: «أن 
رجلا آنی آهل آبیات» فاستسقاهم» فلم یسقوه حتی مات» فاغرمهم 
عمر رضي الله عنه الدية؛ حکاه اننا فن زوا ابن منصور وقال: اقول 
به. 

قال الشوكاني: فيه دلیل على آن من متع من غيره ما يحتاج إليه من 
طعام أو شراب مع قدرته على ذلك» فمات» ضمنه؛ لأنه متسبب بذلك 
لموته» وسد الرمق واج ب0 . 

وتجب الدية أيضاً على من تسبب في إيقاع غيره في حفرة أو بثرء 
فمات خطاء وتكون الدية على عافلته» آخرج الدارقطني عن علي بن 
رباح اللخمي: أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن 
الخطاب وهو يقول: 
يا أيها الناس لقيت ئُنكرا هل يعقل الأعمى الصحيح البصرا 

حرا معا کلاهما تکسرا 

وذلك آن اعمى كان يقوده بصيرء فوقعا في بثر» فوقع الاعمى على 
البصيرء فمات البصير» فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. 

وتوزع دية المتجاذبين الواقعين في بثر على نحو معين قفی ) په 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأقر الرسول بل قضاء» في حادثة رئية 
أسد» أي: حفرة الأسد» وهي ما يأتي: 


(1) نيل الأرطار 767. 
(2) نيل الأوطار 74/7 رما بعدهاء حاشية انصاوي على الشرح الصغير 346/4. 
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أخرج اأحمد» والبيهقي٠‏ والبزار» عن حش بن المعتمر» عن علي 
رضوان اله عليه قال: 

بعثني رسول الله ل إلى اليمنء فانتهينا إلى قوم بنوا ريبة للاسدء 
فبينما هم كذلك يتدافعون» إذ سقط رجل» فتعلق بآخر» ثم تعلق الرجل 
بآخر» حتى صاروا فيها أربعةء فجرحهم الأسد» فانتدب له رجل بحربة 
فقتله» وماتوا من جراحتهم كلّهم: فقام اولياء الأون إلى أولباء الآخر» 
فأحرجوا السلاح ليقحلواء فاتاهم علي رضوان الله عليه على تفه ذلك( 
فقال: 

تریدون أن تقتتلواء» ورسول الله پل حي ؟ ! 

إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به» فهو القضاء وإلا حجر 
بعضّكم على بعض» حتى تأتوا ابي #4» فيكون هو الذي يقضي بينكم 
فمن عدا بعد ذلك» فلا حق له. 

اجمعوا من قبائل الذين كانوا حول البشر رب الديةء وثلث الديةء 
ونصف الدية» والدية كاملة . 

فللأول ربع الدية» لانه هلك من فوق 
وللثالث نصف انديةء وللرابع الدية كاملة. 


ثلاثة» وللتاني ثلث الديةء 


فابوا ان برضو فاتوا النَبي ب وهو عند مقام إبراهيم» فقصّرا عليه 
القصةء فأجازه رسول ال كغ . 

دلت هذه القصة على أن دية المتجاذبين في البئر» تكون على الصفة 
المذكورة ٠‏ لأنهم تجاذبوا فتبب الأول بفعل الثلاثة بعده» فيعطى 
الأول من المتردين ربع الدية» ويهدر من دمه ثلاثة أرباع» لأنه هلك 


(1) آي على حینه وزمانه. 
(2) نيل الأرطار /74. 
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بفعل المزدحمين وبفعل نفسه» وهو جذبه لمن بجنبه» فكان موته وقع 
بمجموع الازدحام ورقوع الثلاثة الأنفار عليه الازدحام منزلة 
سيب واحد من الأسباب التي كان بها موته» ووقوع الثلاثة عليه منزلة 
ثلائة أسباب» فهدر من ديته ثلاثة أرباع لجذبه إياهم . 


واستحق الثاني ثلث الديةء لأنه هلك بمجموع الجذب المتسبب عن 
الازدحام» ووقوع الاثنين عليه» ونل الازدحام مثزلة سبب واحد 
ووقوع الائنين عليه منزلة سببين» فهدر من دمه الثلثان؛ لأن وقرع 
الاثنین عليه کان بسببه. 

واستحق الثالث نصف الدية؛ لأنه هلك بمجموع الجذب الذي 
حدث ممن تحته» وکان متسبباً عن الازدحام» وبوقوع من فوقه علیه» 
وسقط نصف دبته» ولزمه نصفها. 

واستحق الرابع الدية كاملة؛ لأن هلاكه كان بمجرد الجذب له 
ت 0 
تحريم القتل بعد أخذ الدية: 

يحرم على ولي الدم فتل القاتل الذي أخذ منه الدية» لما اخرجه 
بو داود عن جابر بن عبد الله : آن رسول اله چ قال: «لا أعمّى) من 
قتل بعد أخحذ الدية٤.‏ 

وأخرج الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سعمت رسول الله 
يقول: «من أصيب بدم أو حَبْلء فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص» أو يعفو» أو يأخذ 


(1) نيل الأوطار 15/7. 
(2) اې لا کشر ماله ولا استغنی. 
(3) الخبل: الحرج. 
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العقل» فإن قبل شيتاً من ذلك» ثم عَدَا بعد ذلك» فله النار خالداً فيها 
مخلداًا. 

فان قثله» کان کمن قتل ابتداء» إن شاء الولي قتله» وإن شاء عفا 
عنه. 
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القصلالراج 
الري غق امال 


التعدي في اصطلاح المالكية : اعم من الخصب؛ لأن التعدي يكون 
في الأموالء والفروجء رالنفوس» والأبدان» واما الغصب فهو في 
الأموال. وقد أوضحت أحكام التعدي على النفوس والابدانء واذكر 
هنا بعض أحكام التعدي على الأموال» والتسبب في إتلافهاء وهي 
حوادث التصادم وخطا الطبيب» والتسبب في التلف. وجناية الحيران 
وضمان الراكب والقائد والسائق: وما لا ضمان فيه في عض اليد 
والتلصص» وحق الدفاع الشرعي ( أو دفع الصائل) وضرر الحائط 
المائل» وضمان مال الغير حال الضرورة. 

حوادث العصادم: 

برى المالكية": أنه إذا تصادم الفارسانء فإن كان عمداً وماتاء فلا 
قصاص لفوات محلهء وإن مات أحدمما اقتص من الآخر له» وراى 
الحنفية أن عليه فقط نصف الدية. وإن كان خطأاً ومات كل واحد 
منهماء فعلى كل واحد منهما دية الآخر. وتتحملها عنه عاقلته» وهو 
را ابي حنيفة أيضا فإن تصادمت سفينتانء فتلفتا أو تلفت إحداهما أو 
انكر أحدهما أو كلاهما فهدرء لا قود ولا ضمان قي ذلك؛ لآن 


(1) الشرح الكبير 247/4 رما بعدهاء حاشية اتصاري على الشرح انصغير 346/4 
بداية المجتهد 409/2 الفوائين الفقهبة : ص 332. الحطاب 243/6. 


574 


جريهما بالريح» ولیس من عمل أربابهما. 

وقال الشافعي وعثمان البّي: على كل واحد من الفارسين نصف دية 
الأخر؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نقه وفعلل صاحه. فإن 
صدم الماشي رواقفاًء فالضمان على الماشي؛ لأنه هو المتسببء وإن 
صدمت سفينة سائرة سفينة واقفةء كان الضمان على السائرة إذا لم تكن 
الواقغة متعدية في وقوفهاء وإذا خيف على المركب الغرق» جاز طرح 
ما فيه من المتاع بإذن أربابه أو بغير إذنهمء إذا رجي بذلك نجاته» وكان 
المطروح بينهم على قدر أمرالهم» ولا غرم على من طرحه . 

خطا الطبيب: 

لا خلاف بين العلماء في أن الشخص إذا لم يكن من أهل الطب 
يضمن ما یترتب على فعله من أذی أو ضرر» لما أخرجه أبو داود 
والنساني» واين ماجه» والحاکم» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله 
لل فال: من تطبب ولم يعنم منه طب فهر ضامن وتكون الدية في 
ماله» وعليه الكفارة في القتل الخطا. 

آما الطبيب إذا أخطا فتلزمه الديةء مثل أن يقطع الحشفة في الختان 
وما أشبه ذلك؛ لأنه في معنى الجاني خطآً» وتكرن الدية على عاقلة 
الت , 


إتلاف الشيء وإفساده والتسبب في إتلافه : 

يضمن الشخص كل ما استهلكه كطعام اكله أو ثوب أبلام أو ما 
أتلفه كقتل حيوان أو تحريق ثوب أو تخريقه» أو قطع الشجرء أو كسر 
الفخارء أو إتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك أو ما تسيب 


(1) مغني المحناح 89/4 وما بعدها. المهذب 194/2 . 
(2) بداية المجتهد 409/2 وما بعدها. 
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في إتلافه» سواء فعل ذلك عمداً أو خطاء كمن فتح حانوتاً لرجل فتركه 
مفتوحاًء فسرق. أو فتح قفص طاتر فطار» أو حل رباط دابة فهربت. أو 
أوقد ناراً في يوم ريح فآحرقت شيناً» أو حفر بثراً بحیث يکون حفره 
تعدياً» كأن كان في الطريق العام أو في غير ملكه» فسقط فيه إنسان أو 
بهيمةء أو فطع وثبقة فضاع ما فبها من الحقوق» فان حفر البتر في 
موضع جرت العادة بن يحفر في مثلهء لم يضمن. وإن أوقد النار في 
يوم لا ريح فيه» أي: في الأحوال المعتادة» فلا ضمان عليه لقول 
عبد العزيز بن الحصين: «العجماء جُبّاره وآرى أن النار جبار» اي: 
اهر 

ويكون الضمان بغرم المثل في المثليات من المكيل والموزون 
والمعدود» وغرم القيمة يوم الإتلاف في القيميات كالثبابء وأنواع 
الجواهر واللالىء وأنواع الحيوان» والمنقولات» والبسط› والطنافس . 

والإفاد نوعان: 
المنفعة المقصودة من الشيء كمن قطع يد دابة أو رجلهاء 
الكتاب» فيخير صاحبه بين أن يأخذ قيمة ما نقصه ذلك 
الفساف أو يسلمه للمفد. ويأخذ قيمته منه كاملة. 


ان 


- آن يكون الفساد يسيرأً: فيصلحه من افسدهء ويأخذ صاحبه قيمة 
ما نقص كلقب الثوب وقطع ذنب الدابة » إلا أن تكون لركوب ذوي 
الهينات» فيكون قطع ذنبها كتعطبل منفعتها". 
الضامن : 
ضمان الإتلافات كلها بالمباشرة أو بالتسبب : يكون إذا كان المتلف 
إنسانا متعمداً» مكلفا (بالغاً عاقلً) فإن كان غير بالغ» فيحكم عليه في 


(1) القرانين الفقهية : ص 332 ودا بعدهاء بداية المجتهدء انمكان السايق. 
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التعدي في الأموال بحكم البالغ إذا کان یعقل» فیغرم ما أتلفه إن کان له 
مال» فن لم یکن له مال اتبع به» وثبت عليه ديناً في ذمته . 

وأما الصبي الذي لا يعفل: فلا شيء عليه فيما أتلفه من نفس أو مال 
کالعجماوات في رأي المالكية(. 

جناية الحيوان: 

إما آن يكون الحيوان خطراً آو عاديا غير خطر : 

فإن كان الحيوان خطراً: كالكلب العقور والهر (السنور) المفترس 
والثور النطوح؛ والبهانم» والجوارح الضارية» فيضمن صاحها ما تنلفه 
من مال أو نفس لتفريطه في رأي المالكية» والشافعية » والحنابلة . 

ولا يضمن عند الحنفية إلا إذا تقدم الناس لصاحبه راغبين بدفع 
الأذى عنهم» وأشهدوا على تقدمهم» طالبین منع آذى هذا الحيوان 
عنهم » فان لم یفعل صاحبه کان مقصراً في حفظه» فیضمن ما يتلفه 
بالنبب لتعديه. 

وما إن كان الحيوان عاديا غير خطر: كالبهائم والمواشي التي تتلف 
الزروع والأشجار والثمار ونحوها» فبضمن صاحبها عند الجمهور 
ماتتلفه إذا وقع الضرر ليلا؛ لأن عليه حفظها بالليل» ولا ضمان على ما 
نتلفه نهاراً إذا لم يكن معها صاحبها؛ لآن على أهل الحوائط أو البساتين 
حفظها بالنهارء فإن كان ممه صاحبها راكب أو سائقاً أو فائداًء أو كانت 
واقفة عنده» فهو ضامن لما تفسده من النفوس والأموالء لما رواه 
(1) المرجع السابق. 
(2) الشرح الكير 358/4 بداية المجنهد 408/2 القوانين الفقهبة: ص 333ء 

مغني المحثاج 4 وما بعدهاء؛ المخني 5 کثاف لقاع 14. 
(3) البدائع 272/7 رما بعدها. 
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جرام بن سعيد بن المحيّصة: «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حانز( 
رجل» فأفسدت فبه؛ نقضی رسول الله ##: أن على آهل الحوائط 
حفظها بالنهارء وآن ماأفسدت المواشي ضامن على آهلهاه)ء فان كان 
للمواشي راع فالضمان على الراعي» لا على صاحب الماشية . 

وقال الحنفية: لا ضمان على المالك أو الحارس على ما تتلفه 
البهائم والمواشي من إنان أر مال؛ سواء وقع الإتلاف ليلا أو نهارأًء 
لما رواه أصحاب الكتب الستة عن آبي هريرة أن رسول الله جيل قال: 
#اتعجماء جُرحها جبار؛ أي: المنفلتة هدر لا بغرم. فإن كان معها 
صاحبها سائقا أو راكب أو قائداً» أو أرسلها واتلفت شيتا فور إرسا 
ونحوه» ضمن ما نتلفه . 
ضمان ما تتلفه الطيور : 

لا ضمان على ما تتلفه الطيور من نحل وحمام وراوز ودجاج إذا 
ارتل نیلوا فلقطت حبا؛ لأن العادة إرسالهاء كما هو المقرر في 
الماشية. 


أما ما نتلفه الطيور الجوارح كالصقر والبازي بإفساد طيور الناس 
وحيوانانهم» فهو مضمون على آصحابها عند الجمهور كما تبين في 
إتلافات الحيرانات الخطرة. 
الدابة الموقوفة : 

إذا أصابت الدابة الموفوفة شيئاً: فيرى أبو حنفة أن صاحبها يضمن 
ما تتلفه على کل حال» ولیس یرنه أن یربطها بموضع يجوز له آن 


(1) الحائط :البستان. 

(2) آخرجه مالك ني المرطاء والشافعي» واحمد» رابو داود» والنساني» 
وابن ماجه. والدارقطتي؛ وابن حبان رصححه والحاکم. واليهقې (سبل 
السلام264/3) وضامن على آهلها: أي مضمون. 

578 


یربطها فیه» کما لا یرنه رکوبها من ضمان ما صابته» وإن کان الرکوب 
مباحاً. 

أخرج الدارقطني عن النممان عن بشير أن رسول الله بي قال: «من 
وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين» أو في سوق من أسراقهم 
فاوطات بيد أو رجل فهر ضامن؛. 

وقال الشافعي: إن آوقفها بحيث يجوز له أن يرقفهاء لم يضمن 
وإن اوقفها في مکان لا يجوز له أن يوقفها فیه» ضمن"“. 

ما بباح قتله من الحيوان وما لا يباج : 

يجوز قتل أنواع الحيوان المزذية أو الضارة في آي مكان» سواء في 
حرم مكة والإحرام» أو في غير الحرم والإحرامء مثل الحيوانات 
المفترسة كالآسد» والنمر» والفهدء والذئب. والطيور الجارحة 
كالحداة والنسر والغراب» والزواحف السامة كالحية والمقرب روالقأرةء 
والدواب المؤذية كالكلب العقور والستور الذي يفترس الطيور من حمام 
وإِوَرٍ ودجاج» وغير ذلك كالبعوض والبراغيث والقئل . 

والدليل: الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين عن عائشة 
قائت: مر رسول الله إل بقتل حمس فواسق في الحل والخرم: 
الغراب والجدَأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور؟. 

وذكر الخمس هنا ليس على سببل الحصرء فقد ورد زيادة «الحة 
في أحاديث آخرى عن ابن عمر» وابن مسعود عند مسلم» وابن عڳاس 


(1) بدابة انمجتهد 409/2. 

(2) امل الفسق لغة: الخروج» ومنه فسقت الرطبة: إذا خرجت عن قشرهاء 
فوصفت هذه الحيوانات بذلك نخروجها عن حكم غبرها من الحيران في 
تحريم فتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاء والإفاد. 
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عند أحمد» وفي الصحيحن من حديث آم شريك : أن اللّبي ل آمر بقتل 
الأوزاخ"“ وسماه: فويسقة. 

ولا تقتل الحيوانات غير الضارة أو المؤذية كالهدهدء والنملة 
والنحلةء والخطاف» والصّرّد» والضفاع؛ لانه لا ضرر فیهاء قال ابن 
عباس: «نهى رسول الله ج عن فتل أربعة من الدواب: النملةء 
والنحلةء والهدهدء والصرده. 

وآخرج النسائي عن عبد اه بن عمرو: أن رسول الله ل قال: 
«ما من إنسان يقتل عصفوراًء فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم 
القيامة عنهاء قيل: يا رسول اله» وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلهاء 
ولا يقطع رأسها ويرمي بها . 

ضمان الراكب والقائد والساتق : 

يرى الظاهرية: أنه لا ضمان على أحد من هؤلاء إذا أصابت الدابة 
شيا وأوقعت به ضرراً» لحديث ابي هريرة الثابت أنه قال: جرح 
العجماء جار والبثر جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس*. 

وأوجب الجمهور الضمان على هؤلاء فيما تفسده الدابة في النفوس 
والأموالء وحملوا الحديث المتقدم على أنه إذا لم يكن للدابة راكب 
ولا ساتق ولا قائدء إلا أن أا حنيفة استثنى الؤّمحة بالؤجل أو بالذنب» 
لما أخرجه آبو داود» والنساتي» والدارقطني» عن أبي هريرة أن 
ابي کل قال: لجل بار آي: نفحها هدر» لکنه حديث ضعيف لم 
يصح» ورده الشافعي» وأخذ به الحنابلةء وكذا المالكيةء قال الإمام 
مالك فيما أصابت الدابة برجلها: لا شيء فيه إذا لم يفعل صاحب الداية 
بالدابة شیا ببعٹها به علی آن ترمح برجلا . 


(1) الوزغ: نوع من الزحافات جمع وزغة. 
(2) بدابة المجتهد 409/2 القرائين الفقهية: ص 333. 
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ما لا ضمان فيه: 

هناك أحوال لا ضمان فيها لكون الإنسان في حالة دفاع؛ وأهمها 
ثلاثة : 

: سقوط أسنان العاض‎ ١ 

إذا عض إنسان يد شخص فانتزعها المعضوض من فمه» فأسقط 
بعض أسنانه» فلا مؤولية مدنية ولا جنائية عليه أي: لا قصاص 
ولا أرش (وهو التعويض المالي) في رأي الجمهورء لأن الجناية إنما 
وقعت على المجني عليه ببب منه» ولكن بشرط ألا بتمكن المعضوض 
ملا من إطلاق بده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك وأن يكرن ذلك 
العض مما يتألم به المعضرض.» وإن كان ظاهر الدليل من الحديث عدم 
الاشتراط . 


أخرج الجماعة إلا آبا داود عن عمران بن حصين: ٠ن‏ رجلا عض 
بد رجل؛ فنزع يده من فيه» فوفعت نيتاه فاخحتصموا إلى اللي ل 
يعض أحدّكم يد أخيه كما يعض الفحل" لا دية لك٠.‏ 

وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن يعلى بن أمية قال: «كان لي أجير 
فقاتل إنساناء فعض أحدهما صاحبهء فائتزع أصبعه» فاندر) ثنبته» 
فسقطت» فانطنق إلى اللي اء فأهدر ثنيته» وقال: أيدع يده في فيك 
َفْقَمُها كما يضم الفحل؟. 

2 الاطلاع على داخل البيوت: 

من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخرل إليه بغير إذن» جاز 
للمنظرر إلى مكانه أن يفقا عينه» ولا قصاص عليه ولا ديةء للتصريح 


فقا 


(1) الفحل: الذكر من الإبل. 
(2) اندر: آزال ثینہ۔ 
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بذلك في بعض الاأحاديث» ومنها: "نقد حل لهم أن يغقؤوا عينه». 

جاء في الحديث المتفق عليه بين آحمد والشيخين عن سهل بن 
سعد: آن رجلا الع في جر في باب رسول الله په ومع رسول الله 
مذری" رل به راسهء فقال له: لو آعلم آنك تنظر» طعنت به في 
عينك» إنما جعل الإذن من أجل البصرة 

وفي حديث آخر متفق عليه أبضا عن آبي هريرة: «آن رسول اله ال 
قال: لو آن رجلا الع بغير إذنء ف بحصاة» ففقأت عینه» ما کان 
عليك جاح" . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة: أن ابي با قال: «من الع في بيت 
قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم آن يفقؤرا عبنه". 

وفي وراية لأحمد والنساتي: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
ففقؤوا عينه» فلا دية ولا قصاص؟. 

هذا مذهب الشافعية والحنابلة إذا رماه بشيء خفيف كحصاة با 
إن رمى صاحب الدار الناظر يما يقنله عادة كحجر قاتل» أو حديدة 
ثقيلةء أو نشاب» فيلزم بالقصاص. أو الدية عند !لعفو؛ لأن له ما بقلم 
به العين المبصرة التي حصل الآذى منها دون ما يتعدى إلى غيرها. 

فإن لم يندفع الناظر بائشيء اليسيرء جاز كما في حال الصيال رميه 
بأشد منه» حتى القتل» سواء أكان الناظر في الطريق أم في ملك نفسه آم 
في غير ذلك» وقد آبان ابي ب الحكمة من منع الاطلاع على البيوتء 
فقال: «إنما جعل الاستنذان من أجل البصرء. 


(1) المثرى: عرد يشبه أحد أسنان المشط» وقد يجعل من حديد. 

(2) معي المحتاج 197/4 رما بعدهاء المغني 335/8. 

(3) آخرجه احمد» والبخاريء والترمذي» عن سهل بن سعد (الجامع الصغير 
1021( . 
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وذهب الحتفية والمالكية"": إلى أنه بأل جناثا صاحب الدار في 
هذه الحالة» فيجب عليه القصاص. أو التعويض المالي عند العفوء 
عملا بالقواعد المقررة في القصاص» مثل قوله تعالى: < الع 
سين [المائدة: 45] وقوله ة: دفي العين نصف الدية؛ ولأن 
مجرد النظر بالعين لا يبيح الجناية على الناظر» كما لو نظر من الباب 
المفتوح» وکما لو دخل منزله ونظر فیه» أو نال من امرآته ما دون 
الجماع» لم يجز فلع عينه» فمجرد النظر أولى» ولاآن قواعد دفع 
الصائل تطلب الدفع بالأسهل فالأسهل . 

وقد رد ابن القيّم على هذه الأدلة: بان الثابت في السلّة آصل من 
الأصولء وإن خالف بعض القواعد العامة الأخرىء فهناك دائيا 
استلناءات» ولان الناظر خائن ظالم» عرض نضه للتلف والهلاك» 
والخاذف ليس بظالم له» ولأنه يتعذر على الخاذف في مثل هذا الظرف 
الطارى»ء إقامة البينة على جناية الناظر» ولو آمر بالأسهل فالاسهلء 
ذهبت جناية عدوانه بالنظر إلبه وإلى حريمه هدر#. 

3 - دفع الصائل أو القتل دفاعاً: 

يجوز لاإنسان في المذاهب المختلفة كما تقدم في بحث حدَ 
الحرابة وحكم البغاة» أن يدافع عن نفسه أو عرضه» أو ماله فلو قل 
شخصا او حيواناً دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال» لم يكن عليه 


شيء٠‏ بشرط التزام قواعد الدفاع وشروطه وهي أربعة : 


(1) تبين الحقاتق 110/6 القوانين الفقهية: ص 351 . 
(2) آخرجه آبو دارد في المراسیل؛ رأحمد والنسائي وغيرهما (نبل الأوطار 61/7). 
(3) إعلام الموقمين 336/2. 
(4) نظرية الضرررة الشرعية للمؤلف: ص 145 التشريع الجنائي الإسلامي 
للأستاذ عبد القادر عردة 278/1 وما بعدها. 
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أولاً: أن يكون هناك اعتداء في راي جمهور العلماءء وآن يكون 
الاعتداء جريمة معاقباً عليها في مذهب الحنفيةء فممارسة حق التاديب 
من الأب آو الزوج» وفعل الجلاد الموظف لا يوصف بكونه اعتداءء 
وفعل الصبي والمجنون وصيال الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند 
الحنفية. 

ثانياً: أن يكون الاعتداء حالاً: أي: وافعاً بالفعل» لا مؤجاا 
ولا مهدداً به فقط . 

ثالثا: ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر: فإذا آمكنه ذلك بوسيلة 
آخرى كالاسنغاثة والاستعانة برجال الأمن أو الشرطة وغيرهم ولم يفعل 
فهر معتد. 

رابعاً: أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه: أي: بالقدر اللازم 
لرد الاعتداء» بحسب ظنهء بالآيسر فالأيسر. 

وادلة مشروعية الدفاع كثيرةء منها قوله تعالى: في ادى ا 
اندو َه ہیل تا اغکدی ایک انقو اک اغرال مه حابن [ال 
4 والأآمر بالتقوى دليل على وجوب التزام مبدا الممائلة أو التدرج 
قي الأخذ بالأحف فالاخف. 


وآخرج أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل 
فقان: يا رسول الله» آرآیت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» قال: فلا 
تعطه مالك فال: ارآيت إن قاتلني؟ قال: قاتلهء قال: آرآیت إن 
قنلني؟ قال: فأنت شهيد» قال: أرآيت إن قتلته؟ قال: هو في النار؟. 

وأخرج أحمدء وأصحاب السنن إلا ابن 
سعید بن زید: ان رسول اله کل قال: «من فيل دون ماله فهو 
دون دمه فهو شهید» ومن فل دون دینه فهو شهید» ومن فيل 
دون آهله فهو شهید؛. 


ماجه» واین حبّان» عن 
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ويبجوز أيضاً الدفاع عن الغير» حفاظا على الحرمات من نفس آو 
مال آو عرض» وتعاونا بين الناس على الحق وقمع الظلم والباطل» 
أخرج أحمد» والبخاريء والترمذي» عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
جه قال: «انصر اخاك ظالما آو مظلوماء قيل: كيف أنصره ظالا؟ 
قال: تحجزه عن الظلمء فإن ذلك نصره؟. 
إثبات الاعتداء 


يجب على المدافع في ممارسة حق الدفاع الشرعي إثبات الاعتداء 
الواقع عليه بالبينةء أي: الشهودء فإن عجز عنها أقيم عليه القصاص 
وطولب بالديةء إلا إذا آقر ولي الدم أن القتيل كان مهاجماًء فإن اعترف 
بأن القتل كان دفاعاء سقط عنه القصاص والدية . 


آخرج سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه: «أنه کان يونا 
یتغدی» إذ جاءه رجل يعدو» وفي بده سیف ملطخ بالدم» ووراءه قوم 
يدون خلفه» فجاء حتى جلس مع عمرء فجاء الآخرونء نقالوا: 
يا آمير المؤمنين: إن هذا قنل صاحبنا. 

فقال له عمر: مايقولون؟ فقال: يا آمير المؤمنين» إني ضربت 
فخذي امرأتي» فان کان بینهما آحد» فقد قتلته . 


فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا آمير الممنين» إنه ضرب بالسيف» 


فوقع في وسط الرجل»ء وفخذي المراةء فأخذ عمر سيفه فهزه لم دفعه 
إليهء وقال: إن عادوا فعدة. 


ضرر الحائط المائل : 


إذا مال حائط إلى الطريق أو إلى ملك الآخرين» ثم سقط على 
شخص فقتله أو مال فأتلفهء فلا ضمان عند الشافعية والراجح عند 
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الحنابلة"“ لأن صاحبه تصرف في ملكهء والميل لم يحصل بفعله. 
فأشبه ما إذا مقط بلا میل» سواء آمکنه هدمه وإصلاحه أم لاء وسواء 
طولب بالنقض آم لا. 

وعليه الضمان في مذهب المالكية والحنفية إن طرلب بنقضه 
فلم يفعل» ثم سقط بعدئذ في مدة یمکنه فیه نقضه» فیضمن ما تلف به 
من نفس آو مال لأنه يصبع حينئذ متعدياً» كما لو امتنع عن تسليم أو 
رد ثوب ألقت به الريح في دار إنسان» وطولب به» فهلك» يضمن؛ 
ولأن للناس حق المرور دون ضررء وليس لأحد منعهم منه أما إذا لم 
يتقدم إليه أحد بطلب نقضه: أو لم يفرط في نقضه» وذهب حتى يستأجر 
عامل يهدمهء فسقط فأفسد شيئاء فلا شيء عليه» لأن الواجب عليه فقط 
إزالة الضرر بقدر الإمكان. 

وروى أشهب عن مالك: آنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن 
معه الإتلافء ضمن ما تلف به» سواء تفدم إليه في نقضهء أم لم ينقدم» 
آو آشهد عليه آم لم يشهد عليه . 
ضمان مال الغير حال الضرورة: 

القاعدة الفقهية العامة عند الجمهور أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال 
أحد إلا بطيب نفس منه» لما اخرجه الحاكم» وابن حبانء عن 
آبي حميد !لساعدي آن رسول الله پا فال: «لا يحل لامریء أن يأخذ 
عما أخبهء بغير طيبة نفس هند . 

وأخرج الترمذي عن سمرة: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 

لکن يجوز في حال الضرورة إلى الغذاء أو الماء أخذ طعام غيره 


(1) مني المحتاج 86/4 الأشباء النظائر لليرطي: ص 78ء المغلي 828/7 
مجلة الأحكام الشرعية للقاري (م 1445). 
)2 البدائع 7 الدر المختار 424/5» المغني» المكان السابق. 
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أو ماثه» لإنقاذ نفسه من خطر الهلاكء عملا بقاعدة: «الضرورات 
تبيح المحظوراته لكن يجب على المضطر في رأي الجمهور ضمان 
القيمة عملا بقاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير؟ ولم يوجب الشافعي 
الضمان؛ لأآن المسؤولية تسقط بالاضطرارء لوجود الإذن من الشارع 
ولا يجتمع إذن وضمانء ر «الجواز الشرعي ينافي الضمان»(. 


# # # 


(1) الشرح الكير 115/2 القوانين الفقهية: ص 173. زاد المعاد 114/3 
الأشباء والنظائر لليوطي: ص 79ء الأشباه والنظاتر لابن نجيم: ص 94ء 
ط دار الفكر بدمشق. 
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يلبت الفتل بثلاثة أشياء: اعتراف القانتل إجماعاًء وشهادة عدلين 
إجماعاء والقسامةء آي: قسامة أولياء المقتول بما تصح به القسامةء 
ACE‏ 

وتثبت الجراح بالاعتراف والشهادةء ولا قسامة في الجراحء اما 
اعتراف القاتل على نفسه بالتتل أو إقراره لاستحقاق القصاصر : فهو امر 
ثابت في السنة ولا خلاف فيه بين العلماءء لما أخرجه مسلم عن 
وائل بن جر قال ١إني‏ لقاعد مع ابي بلا إذ جاء رجل يقود آخر 

بنشىة ©۰ فقال: يا رسول د هذا قتل آخي» فقال رسول الله #: 
أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة» قال: نعم قنلنه» قال: 
كيف قتلته؟ قال: كنت آنا وهو نحتطب من شجرة» فسبني فاغضبني» 
فضربته بالفأس على قَرنهء فقتلته . . ٠.‏ الحديث. 

وكذلك لا حلاف بين العلماء في ثبوت القتل ببينة على معايتتهء لما 
آخرجه ابو داود عن رافع بن خديج قال: «اصبح رجل من الأنصار 
مقتولاًء فانطلتق أوليازه إلى ابي ب فذكروا ذلك له فقال: 


(1) المقدمات الممهدات 289/3 - 301 القرانين الفقهية: ص 348. 
(2) القرائين الفقهية: ص 352. 
(3) السعة: سير ينج عريضا تشد به الرحال» والجمع ع ونع واناع 
ونوع. 
588 


لکم شاهدان یشهدان علی قتل صاحبکم؟ فقالوا: یا رسول الله» لم یکن 
ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهود قد يجترئون عنى أعظم من هذاء 
قال: فاختاروا منهم خمسین» فاستحلفوهم» فوداه اللي بي من عندها. 

وأخرج النساني» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن ابن 
مُحبّصة الأصغر أصبح فتيلً على أبواب خيبر» فقال رسول اله للل : أقم 
شاهدین على من قتله» أرفعه إليكم برئته. . .)0 . 

وأما القسامة : فيثبت بها القتل بنحو خاص بهء وتفصيل الكلام فيها 
فیما اني . 


(1) الؤمة: هي انحبل انذي يقاد به. 
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القسامة 


معناها وصفتها الإجمائيةء تاريخها ومشروعيتها وحكمتهاء آراء 
الفقهاء في الحكم بهاء ومحلها ومتى تكونء الحالف أو من تجب 
علیه» شروطها وکیفیتهاء وما بجب بها. 
معنى القسامة وصفتها الإجمالية : 

القسامة لغة: مصدر بمعنى القَسَم» أي: اليمين» وشرعأً: هي 
ê‏ المكررة في دعوى القتل» رهي خمسون يمينا من خمسین 

» يقسمها في رأي الحنفية("“ اهل لن التي وجد فيها القتيل» 

ويتخيرهم ولي الدم» لنفي تهمة القتل عن المتهم منهم» فيقول. الواحد 
منهم: بانله ما قتلته ولا علمت له قاتلاّء فإذا حلفوا غرموا الدية» فإذا 
وجد قتيل في بلدة أو في أحد طرقاتها أو في منطقة قريبة منهاء آأجريت 
القسامة على أهل اليلدةء وإذا وجد بين بلدين» أجريت القسامة على 
أقربهما مسافة من مكان الجثة . 

وفي بقية المذاهب: يحلفها أرلياء الفتيل لإثبات تهمة التتل على 
الجانيء بأن يقول كل واحد منهم: بالله الذي لا إله إلا هوء لقد ضربه 
فلان فمات. أو لقد قتله فلان» فإن نكل بعضهم عن اليمين: حتف 
الباقي جميع الأيمان وأخذ حصته من الديةء وإن نكل الكلء أو لم 


(1) اندر المختار 442/5. 
(2) انشرح الكبير 293⁄4: بداية المجتهد 421/2» الفوائين الففهية: ص 8ا3. 
مني المحتاج 109/4» 114؛ كشاف انقناع 66/6 وما بعدهاء 76. 
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يكن هناك لوث (قرينة على القتل أو عداوة ظاهرة) ترد اليمين على 
المدعى عليه ليحلف اوليازه خمسين يميناًء فإن لم يكن له أولياء 
(عاقلة) حلف الجاني المتهم الخمسينء وبرىء. 

قال ابن جڙي المالكي في بيان صفتها: هي آن يحلف أولياء اندم 
خمسين يمينا في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذا 
قتلهء فيجب بها القصاص في العمدء والدية في الخطاً. 

وتجب الدية فقط في ادعاء العمد آو الخطأً عند الشافعية» وأوجب 
الحنابلة القود (أو القصاص) في دعوى القتل عمد لقوله كة: «بقسم 
خمسون منكم على رجل منهم» فيدفع إلبهم بزئته». والدية في القتل 
شبه العمد أو الخطأً. 

والخلاصة: إن القسامة عند الحنفية دليل لنفي التهمة عن المدعى 
عنيهمء ويجب بعدها الديةء ودليل إثبات عند الجمهور للمدعين 
لإثبات تهمة القتل عنى القاتل إذا لم تتوافر إثباتات أخرى؛ لانه ١لا‏ بطل 
دم في الإسلام؛ أي: لا يهدر كما قال علي رضي الله عنه . 
تاريخ القسامة ومشروعيتها وحكمة التشريع وسبب وجوب القامة : 

كان نظام القسامة معمولاً به في الجاهلية العربية» وكانت العرب 
تقبل دعوى المقتول على قاتله» وتحكم به» فأقر الإسلام القسامة حماية 
للآنفس من القتل» ومنعا من ذهاب دم القتيل هدراً. 

آخرج البخاري» والنسانيء عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن أول 
قسامة كانت في الجاهلية» يسبب فتل رجل من بني هاشم» قتله رجل 
من قریش من فخذ آخری» ثم حلف خمسون رجلا من قوم القائل إلا 
رجلا فدی نفسه ببعیرین عن یمینه» قال ابن عاس رضي اله عنهما: 
فوالذي نفسي بيده ما حال الحول» ومن الشمانية والأربعين عين تطرف. 

591 


وثبتت مشروعية القسامة بالسلّة في أحاديث كثيرة) منها ما رواه 
رجل من الأنصار: «آن اللي ك أقر القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية( وقال رسول اله ة: «اليّنة على المدعي» واليمين على 
من انکر إلا في القامة(. 


وأخرج الجماعة عن سهل بن أبي حَثْمة قال: 


«انطلق عبد الله بن سهل وشُحَيّصة بن مسعود إلى خيبر» وهو يومنذ 
صلح» فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد اله بن سهل» وهر يتشحط في 
دمه" قتيلاء فدفنه» ثم قدم المدينةء فانطلق عبد الرحمن بن سهلء 
ومُحَيّصة وحُرَيصة ابا مسعود إلى اللي ب فذهب عبد الرحمن 
یتکلم» ففال: كبر کټر» وهو أحدث القوم» فسكت» فتكلماء قال: 
اتحلفون وتستحقون فاتلکم أو صاحبکم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم 
نشهد ولم نر؟ قال: فتبرنکم یهود بخمسین یمین فقالوا: کیف ناخذ 
(1) انظر نيل الأرطار 32/7 -39. 
(2) أخرجه أحمد» وسنم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء وسليمان بن يار 


(نبل الأرطار 34/7). 

(3) آخرجه الدارفطني» عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده وو ضعيف 
(نيل الأرطار 39/7). 

(4) يضطرب في دمه 


(5) اي دع من هو أکبر منك سنا يتكلم . 

(6) فيه دليل على مشروعبة القسامةء وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين 
والعلماء من الحجاز والكرفة والشام» كما حكى القاضي عياض. وهي اسل 
مستقل من أصول الشريعة ورود الدلبل بهاء قخصص بها الآدلة العامة 
وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين. 

(7) اې یخلصونکم عن الابمان بان يحلفواء فإذا حلفرا انتهت الخصومة . 
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ایمان فوم کفار؟ فعتله الي َة من عندهه(. 

وفي لفظ آخر: «اتحلفرن خمین بمینا» وتستحقون دم صاحبکم؟؛ 
أي: يفص لکم من قاتله. 

حكمة تشريع القسامة : 

هي صون الدماء وعدم إهدارهاء حتى لا يل دم في الإسلام» أي: 
لا يهدر» وكيلا يغلت مجرم من العقاب» قال علي لعمر فيمن مات من 
زحام يوم الجمعة أو في الطواف: 

«یا امیر المۋمنینء لا يطل دم امریء مسلم» إن علمت قانله» وإلا 
فأعطه دیته سن بیت المال». 

وسبب وجوب القسامة والدية على عاقلة المنهم بالقتل: هر وجود 
التقصير منهم في الحفاظ على حباة القتيل قبل فتله في الموضع الذي 
وجد فيه» وعدم نصرته أو حمايته من اعتداء الجاني عليه» كما في القتل 
الخطاء كأنهم شرطة أمن بنحو عام» وبما أن حفظ المحلة علیهم» ونفع 
ولاية التصرف في المحلة عائد إليهم» فهم مسؤولون مسؤواية تضامنية 
والخراج بالضمانء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وسبب القسامة التي توجب القصاص في العمد والدية في الخطا عند 
المالكية: هو قتل الحر الملم بالغاً او صياً عند وجود اللوث: الأمارة 
غير القاطعة على القتل . 
آراء الفقهاء في الحكم بالقسامة : 

اختلف الفقهاء في مشروعية القسامة ووجوب الحكم بها على 
(DD‏ آي وداه بمائة من [بل الصدفةء كما جاء قي لفظ لأحمد رحمه الله . 


(2) آخرجه ملم وأصحاب النن الأربعة عن عاتشة (نيل الأوطار 213/5). 
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رأيين": فقال الجمهورء منهم آهل السلَةء والشيعةء والظاهرية: إنها 
مشروعة ويحكم بهاء لثبوتها بالسلّة النبوية والأحاديث المتقدمة. 

وقالت طائفة من العلماءء منهم بعض التابعين وعمر بن عبد العزيز: 
لم تلبت القسامة ولا يحكم بهاء لمخالفتها أصول الشريعة من وجوه 
منها: 
- أن اليمين لا تجوز إلا على ما علم قطعا أو شوهد حساً. 
- وأن الببنة على المدعي واليمين على من آنكر. 
وان حدیث سھل المنقدم الوارد بها لیس فيه حکم بهاء وإنما كانت 
من أحكام الجاهلبة » فتلطف بهم ابي َة ليريهم كيفية بطلانها . 

والجواب : أن القسامة ثبتت بحديث خاص» فلا يترك العمل بها من 
أجل الدليل العام فتكون مخصصة لهء لما فيها من حفظ الدماءء وزجر 
المعتدينء وتعذر قيام الشهادة على القتل حيث برتكبه القاتل في 
الخفاء. 

وآما دعوى أن ابي ا فال ذلك للتلطف بهم في بيان بطلانهاء 
فمردود» لثبوتها في أحاديث ووقائع أخرى» منها حديث أبي سلمة 
المتقدم الذي أقو به ابي جي القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . 

محل القسامة ومتى تكون؟ 

لا تكون القسامة إلا في جريمة القتل فقط آيا كان نوع القتل عمداً 
آو خطأً او شبه عمدء دون بقية الاعتداءات على النتفس من قطع أو جرح 
أو تعطيل منفعة عضو؛ لأن النص النبوي ورد قي القتل» فيقنصر في 
القسامة على محل ورودهاء فلا تثبت الجراح بالقسامة كما أوضحت. 


(1) بدابة المجتهد 419/2, نيل الأرطار 36/7» المقدمات الممهدات 303/3 وما 
بعدها. 
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ولا تكون أيضاً إلا إذا كان القاتل مجهولآًء قإن كان معلوما فلا 

قسامة» كما ذكر الحنفية» ويجب حينئذ القصاص آو الدية. 
ويشترط للقسامة عند غير الحنفية") وجود أمارة أو قرينة على القتل 

غير قاطعةء وهي ما يسمى باللوث» ولم توجد ببنة للمدعي في تعيين 

القاتلء ولا إقرار. 
واللوث كما عؤفه المالكبة: هو الأمر الذي يشا عنه غلبة الظن 

بوقوع المدعى به» أو الأمر الذي ينشاً عن غلبة الظن بأنه تل . 
وذكروا له أمثلة منها تعيين القاتلء بدليل غير كاف لإثبات القت 

وهي ما يلي : 

1 - أن يقول المجررح المُدمى البالغ العاقل الحر المسلم: دمي عند 
فلان» مع وجود الجح وآثر الضرب. أو يقول: قتلني فلان» سواء 
آكان المُدمى عد أم فاسقاً (مسخرطا) والتدمية في الحمد لوث 
باتفاق المالكية» وفيها قولان في الخطاء آرجحھما آنها لوث . 

2 - شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح» أو على إقرار المُدمى 
في المثال الأول. 

3 شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب. 

4 شهادة واحد على معاينة القتل . 

5 ۔ أن يوجد القتيلء وبقربه شخص عليه أثر القتلء كانه وجد معه سيف 
أو شيء من آلة القتل أو متلطخا بالدم . 


(1) الشرح الكبير 287/4ء الشرح الصغير 372/4 - 375 القوائين الفقهية: ص 
49 المقدمات الممهدات 304/3 - 308, بداية المجتهد 422/2 نهاية 
المحتاج 7, کشاف القناتع 68/6. 
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6 آن يوجد المقتول في دار مع قوم» فيقتل بينهمء أو يكون في محلة 

قرم أعداء له. 

الحالف أو من تجب عليه أيمان القسامة : 

الحالف عند المالكية" هم أولياء المقتولء وتفصيل الحكم يختلف 
عندهم بين نوعي القتل: العمد والخطاً. 

آما في القتل العمد: فيحلف العصبة من النسب» سواء ورثوا آم لاء 
ولا يحلف أقل من رجلين منهم» ولا يحلف النساء في العمدء لعدم 
قبول شهادتين فيه» فإن لم يوجد غير النساءء صار المقتول كمن 
لا وارث له» فترد الأيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا 
آنه: ما قتل. 

وأما في القتل الخطا: فيحلف ايمان القسامة ورئة القتيل» وإن كان 
الوارث واحداً آو امرأة آو خا أو أحتا لأم» وإن تعدد الورثة توزع 
الأيمان على قدر الميراث» ويجبر الكسر واحداً على صاحب الكسر 
الأكثر» وينتظر حضور الغائب حتى يحلف» والصبي حتى ببلغ» 
فيبحلف حصته من أيمان الفسامة فقط» وأخذ نصيبه من الدية» وإن نكل 
ورثة المقتول خطاء حلفت عاقلة القاتل» كل واحد منهم يمينا واحدة» 
فإن لم يكن عاقلة» حلف الجاني الخمسين يمينا وبرىء» قإن نكل غرم 
حصته» وإن نكل بعض الورثة حلف البعض الآخر جميع الأيمانء وآخذ 
حصته فقط من الدية. ومن نكل من العاقلة يغرم حصته فقط من الدية 
للناكلين من ورئة القتيل» والحالف عند الحنفية“): هو المدعى عليه 
فيبدأً بالحلف في القسامة» وهو الرجل البالغ» فلا قسامة على صبي أو 


(1) الشرح الكبير 293/4 ومابعدهاء القوانين الفقهية: ص 348 رما بعدهاء 
الشرح الصغير 411/4 ومابعدها. 
(2) البدائع 294/7. تبيين الحقائق 171/6 . 
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مجنون أو امرأة؛ لأن سبب وجوبها هو التقصير في النصرةء وعدم حنظ 
موضع القتل» وهولاء ليوا أهلاً لذاك. وتجب القسامة والدية على 
الأقرب من عاقلة من وجد القتيل فيهم» فرب الدار وقومه أخص» ثم 
اهل المحلة» ثم أهل المصر» وبرتب قوم الشخص أو قبيلته بالأقرب 
فالاقرب. 

والحالف عند الشافعية» والحنابلة(" كالمالكية: هو المدعيء 
اې: أولباء المقتولء ويشترك في رأي الشافعية في أيمان القسامة جميع 
الورثة رجالا ونساءء وتوزع الأيمان الخمسون بحسب أنصباتهم من 
الإرثء ويجبر الكسر للواحدء وتختص الأآيمان عند الحنابلة بالورثة 
الذكور المكلفين» رهم ذوو الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن 
كانوا جماعةء» ويجبر الكسر واحداًء وإن كان الوارث واحداً حلف 
الخمسين يمينا ولا يدخل في القسامة الساء والصبيان والمجانين؛ 
لقول اللّبي #: «يقسم خمسون رجلا منكم» وتتحقون دم 
صاحبکم؟. 
شروط القسامة : 

اشترط فقهاء المالكية للقسامة شروطا أربعة وهي : 
1 أن يكون المقتول مسلما: فلا قسامة في قتل الذمي . 
2 - أن يكون المقتول حراً: فلا قسامة على قتل العبد. 


3 - وجود اللوث: وهو أمارة على القتل غير قاطعة» فلا تكون القسامة 


(1) مني المحتاج 115/4» كاف القناع 74/6 المغني 80/8. 
)2 الشرح الكبير 288/4. الشرح انصغير 407/4 - 409 القوانين الفقهية: ص 
349. 
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إلا مع لوث» وهو الأمر الذي ينشاً عنه غلبة الظن بأن فلانا هو 
القاتل. 


4 اتفاق أولياء القتيل على الدعوى: بأن يعوا القتل على شخص 
معين؛ لأن القسامة لا تكون إلا على معين» فلا تثبت السامة› 
وتبطل إن قال الأرلياء: لا نعلم هل القتل عمداً أو خطآء أو لا نعلم 
من فتله» آي أن القاتل مجهول» أو اختلفوا فقال بعض الأولياء: 
فتله عمداً» وقال بعضهم: لا نعلم هل قتله خطا آو عمداً أو قال 
بعضهم: لم یفتله هذاء وقال آخرون: بل قتله هذاء آو كانت 
الدعوى على اهل مدينة أو أهل محلة أو على واحد غير معين لعدم 
تعين المدعى عليه كسائر الدعاوى»ء أو ادعى ولبان جميعاً القثل 
على شخص واحدء ونكل أحدهما عن الآيمان» فلا يبت القتل» 
لعدم الأيمان منهما» رلا يجوز أن بقوم أحدهما مقام الآخر فيها. 

كيفية القساهة : 
للعلماء اتجاهان فيمن يبدأ بحلف الأيمان الخمسين» هل المدعون 

أو المدعى عليم؟ 
الاتجاء الأول للحنفية: يدا بتحليف المدعى عليهم» كما هو 

الأصل في أن اليمين على المدعى عليه» ويتخيرهم ولي الد لآن 

اليمين حقه» فيختار من يتهمه بالقتل» فيحلف كل واحد منهم: "بالل ما 

قتلته ولا علمت له قاتلا٤.‏ 
ودليلهم: ما أخرجه البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن 

يسار: «أن رجا من الأنصارء يقال له: سهل بن أبي حَنْمة روى حديغا 

تقدم إيراده. وفيه: فقال: رسول الله ##: «تأتون بالييّة على من فتله؟ 


(1) تبن الحقائق 170/6. 
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قالوا: ما لنا بّةء فیحلفون لکم» قالوا: مانرضی بایمان يهود» وکره 
رسول الله ل أن يبطل دمه» فوداه بمائة بعير من إبل الصدفة . 

وآخرج البخاري» وأو داود» عن ابي سلمة» وسلیمان بن یسار» 
عن رجال من الأنصار: أن رسول الله َا قال ليهود» وبدا بهم : يحلف 
منکم حمون رجل5 فأبراء فقان للأنصار: احلفوا» فقالرا: نحلف 
على الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله دية على اليهردء لأنه وجد 
بين أظهرهم؟. 

فإن حلفوا قضي عليهم» أي: على أهل المحلة بالدية في القتل 
العمدء وعلى عاقلتهم (عاقلة أهل المحلة) في القتل الخطا. 

وإن امتنع المدعى عليهم أو بعضهم عن الحلفء حبسوا حتى 
بحلفواء لأن اليمين فيه مستحقة لذاتهاء تعظيما لأمر الدم. 

والاتجاه الثاني للجمهور من المالكيةء والشافعيةء والحنابلةء 
والظاهرية: 

يبدأ المدعون أولباء القتيل بالأيمان الخمسينء عملا بحديث 
سهل بن أبي حَنْمة» وفيه: «أتحلفون خمسين يميناء وتستحقون دم 
صاحبكم؟٠‏ فيحلف كل ولي عاقل منهم أمام الحاكم والمدعى عليه 
وفي المسجد الاعظم» بعد الصلاة عند اجتماع الناس: «بافه الذي لا إله 
إلا هو: لقد ضربه فلان فمات» أو لقد قتله فلان». 

ويشترط أن تكون اليمين قاطعة (على البت) في ارتكاب المتهم 

ا واشتراط المالكية أيضا أن تكون الآيمان متوالية» فلا تفرق 
على أيام أو أوقات؛ لأن للموالاة أثراً في الزجر والردع . 


(1) آي یحلفون خمین يمینا. 
(2) الشرح الكبير 289/4 - 293 الشرح الصغير 411/4 بداية المجتهد 421/2 
مغلي المحناج 114/4 ٠‏ 116. كشاف القناع ٠74/6‏ 76. 
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ولم يشترط الشافعية والحنابلة موالاة الأيمانء لأن الأيمان من 
جنس الحجج» والحجج بجوز تفريقهاء كما لو شهد الشهود منفرقين . 

فإن لم يحلف المدعون» حلف المدعى عليه خمسين» وبرىء» 
فیقول: والله ما قتلته» ولا شارکت في قتله» ولا تست في موته» لقول 
ابي ڳ: «فتبرتكم يهود بأيمان حمسین منهم» أي : يتبرؤون منکم. 

فإن لم يحلف المدعرن» ولم يرضرا بيمين المدعى عليه برىء 
المتهمء وكانت دية القتيل في بيت المال في رآي الحنابلةء حلاف 
للمالكية والشافعية. 

وإن نكل المدعى عليه عن اليمين» ردت الأيمان عند الشافعية على 
المدعين» فإن حلفوا عوقب المدعى عليه» وإن لم يحلفو! لا شيء 
لهم» ويرى المالكية: أن من نكل من المدعى عليهم» حبس حتى 
يحلف أو يموت في السجن» وقيل: يجلد مائة ويحبس عاما. 

ولا يحبس عليها عند الحنابلة كسار الأيمان. 
ما يجب بالقسامة : 

اتفق الفقهاء على أن الدية تجب بالقسامة على العاقلة في القتل 
الخطأً أو شبه العمدء مخففة في الأولء ومغلظة في الثاني . 

أما في القتل العمد: فيرى الحنفية والشافعية"": أنه لا يجب 
القصاص» وإنما تجب الدية حال في مال المتهم» لخبر البخاري: ١إا‏ 
آن تدوا صاحبكم أو تأذنرا بحرب» فقد أطلق البي ية إيجاب الدية 
ولم يفصل بين العمد والخطاء ولو صلحت أيمان القسامة لإيجاب 
القصاص لذكره اللي ي ولان القسامة حجة ضعيفة» مشتملة على 


(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 446/5 رما بعدهاء مغني المحتاج 116/4 
وما بعدها. 
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شبهةء لأن اليمين تفيد غلبة الظن» فلا توجب القصاص» احتياطا لامر 
الدماء التي لا تراق بالشبهةء كالإئبات بالشاهد الواحد واليمين. 

وروي إيجاب الدية عن عمر وعليّ في قتيل وجد بين قربتين على 
اقربهما إليه . 

وذهب المالكية والحنابلة : إلى أنه يجب القصاص بالقسامة في 
القتل العمدء لكن المقرر عند المالكية أنه إذا تعدد المتهمون لا يقتل 
بالقسامة أكثر من واحد» وعند الحنابلة: لا قصاص إذا وجد مانع يمنع 
منه كعدم التكافز بين الجاني والمجني عليه في الإسلام والدين» غير آن 
هذا القيد مطلوب في كل قصاص. 

ودليلهم على إيجاب القصاص: خبر الصحيحين: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم» آي: دم قاتل صاحبکہ ۳ . 

وفي رواية: «فيدفع إليكم برمته؟. 

وفي لفظ سلم: «فيسلّم إليكم» ولأن القسامة حجة يثيت بها 
العمده أي: القصد الجناني بالاتفاق» فيثت بها القصاص كشهادة 
الرجلينء وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: «أن ابي ية أقاد 
بالقسامة بالطاتف. 


(1) الشرح الكير 288/4. 297 المقدمات الممهدات 306/3 309 بداية 
المجتهد 423/2» كشاف القناع 76/6. المغني 68/8 وما بعدها. 
(2) التقدير عند الشافعي: بدل دم صاحبكم . 
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المصلا امش 
لسا رق الات 


لا يمكن لامة متحضرة أن تستغني عن واجب القيام بالقضاء في 
المنازعات بين الناسء سواء أكانت في نطاق المعاملات المدنية أم في 
مجال المخالفات والجنايات والجزاءات» مسن أجل إقرار الأمن 
والطمانينةء وإنهاء الخصرمات والخلافات. وإقامة العدل والإنصاف 
وإيصال الحق لأهله» ومنع الظلم والجور والاعتداء» وقمع الباطل 
وسلب الحقوق. 

والقضاء من ركاتز الحكم في الإسلام» وقواعد السلطة آو الدولة 
التي لا بد منها في کل زمان ومکانء صرح فقهاؤنا بان آحد واجبات 
الإمام العشرة: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين 
المتنازعين» حتى تعم الّصفةء فلا يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلوم. 

ووجود المنازعات والخصومات آمر مستمر بين البشرء ووسائلهم 
في حماية مطالبهم وصرن حقوقهم تختاف بحسب مراکزهم ومدی 
قوتهم ونفوذهم» وبمغدار ما لديهم من الاستعداد للإقرار بالخق 
وإيصاله لأهله» أو محاولة طمس معالمه والاستمرار في البغي 
والعدوان» وأسلم طريق رسمي لفض المنازعات وتمكين المظلوم من 
مقاومة الظلم وردعه: هو اللجوء إلى القضاء عن طريق الدعوى» 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 14. 
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وإثبات المُدُعى بطرق الإثبات المشروعةء كالإقرار والشهادة واليمين . 

لذا كان بحث الأقضية والشهادات يتناول أموراً ثلاثة : هي القضاء 
وأصوله في الإسلام» والدعوى» والبينات وطرق الإثبات ومنها 
الشهادات . 
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القجاء وأجوله في الإسلام 


معنى القضاء أو التقاضي وحكمه» الفرق بينه وبين التحكيم» قبول 
القضاء» صفات القضاةء ومهماتهم» أو صلاحياتهمء وواجباتهمء صفة 
قضاء القاضي» نقض القضاء وآداب القضاةء وانتهاء ولايتهم» قاعدة 
القضاء الخالدة» تغير اجتهاد القاضي . 


تعريف القضاء وحكمه : 


قضى الدّين: آداه» وقضى الصلا 
ينُم اَلصَلَرّ4 [النساء: 103] وفضى الأمر: فرغ منه» كما في وله 
سبحانه: فی لأر € [يوسف: 41] وقضیت عليك بکذاء یراد به 
الحكم والاإلزام وإنهاء التزاع» وهو المراد هناء والقاضي: الحاكم 
بالامور الشرعية» والحكم: الإعلام على وجه الإلزام. 

والقضاء شرعا: فصل الخصومات وقطع المنازعات"ء وعرفه 
المالكية بما يشمله ويشمل التحكيم بقولهم: هو حكم حاكم أو محكم 
بأمر ثبت عنده» کدین وحبس» وقتل وجرح وضرب وسبَ؛ وترك 
صلاة ونحوهاء وقذف وشرب وزنا وسرقة» وغصب» وعدالة وضدهاء 
وذكورة وأنوثة» وموت» وحياة» وجنون وعقل» وسفه ورشد» وصغر 


(1) الدر المختار 309/4. 


وکبرء ونکاح ورطلاق ونحو ذلك. لیرتب على ما ثبت عنده مقتضاه آو 
حكمه بذلك المقتضى". 
وحكمه: أنه مشروع» وفريضة محكمة من فروض الكفاية بالاتفاق 
لانه أمر بمعروف ونهي عن منکر» وهما واجبان کفائیان» فیجب على 
الإمام تعیین قاض لقوله تعالی: < با أل انثا کو همرن 
الَْتَطل [النساء: 135] ولأن تجدد المنازعات أمر دائم وظاهرة 
ة بين البشر» فلا يلتزم بعضهم حفه» وإنما يعتدي غالبا على 
الآخرينء ويمنحهم حقوقه. 
0 اه ا به ا 0 فقال E‏ ا عليه e,‏ 


اقب اللي 4 في القضاء المادلء فقال فيما رواه البيهقي: «إذا 
جلس الحاكم للحکم» بعث الله له ملکین یسددانه ویوفقانهء قان عدل 
آفاماء وإن جار عرجا وترکاه». 

وحكم لبي هة بين الناس» وكان آول قاض بموجب المعاهدة بعد 
الهجرة إلى المدينة» وبحعث علياً وأبا موسى الاشعري إلى اليمن للقضاء 
في المنازعات» وبعث أيضا إليها معاذ بن جبلل ركان عتاب بن آسيد 
أول قاض على مكةء وحكم الخلفاء الراشدون في قضايا بين 1 


الرعبةء 


وبعث عمر رضي الله عنه آبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضياًء وارسل 
عبد اله بن مسعود إلى الكوفة قاضياً. 


(1) الشرح الصغير 186/4. 
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وأجمع المسلمون من عهد الصحابة والسلف على مشروعية تعيين 
القضاة» والحكم بين الناس» لما في القضاء من إقامة العدل وإحقاق 
الحق» وإشاعة الطمأنينةء ونشر الأمن» وصون الدماء والأعراض 
والأمرال» ور فع التظالم» وفصل التخاصم. 
ثواب القاضي ومدزلته : 

القاضي الذي يفصل في الخصومات»ويقمع الظلم» ويوصل 
الحقوق لأهلهاء له منزلة عظيمة عند الله والناس» وله ثواب على عمله» 
اخطاً آم اصاب» أخرج | (البخاري ومسلم) عن عمرو بن 
العاص وابي هريرة عن الّبي ب قال: ١إذا‏ اجتهد الحاكم فاصاب» فله 
أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره. 


وفي رواية صحح الحاكم إسنادها: «فله عشرة أجوره هذا إذا كان 
القاضي مستكملاً شروط الاجتهادء عارفا بآصول الاستنباطء أما من لم 
يكن متها للاجتهاد» فلا يعذر في الخطا في الحكم. قال الخطابي: 
#إنما يزجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحقء لأن اجتهاده عبادة. 
ولا بجر على الخطاء بل يوضع عنه الإثم فقط. 

ومنصب القضاء مما بغبط عليه القاضي» آخرج البخاري عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ا قان : «لا حسد" إلا في اثنتين : رجل 
آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلًّمها الناس؟. 

والقاضي العادل في الجنة» والحكم بين الناس بالعدل من أفضل 
أعمال البر» واعلى درجات الأجرء أخرح آبو داود عن أبي هريرة آذ 


(1) لاحد هاء أآي: لاغبطة: وهي أن يتمنى الإنان مثل ما لغيره راما 
الحسد المذموم. فهر أن بتمنى زوال النعمة عن غيره. 
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التي کل قال: ١من‏ طلب فضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلب عدله 
جوره فله الجنةء ومن غلب جوره عدلهء فله النار؛. 

وآخرج الحاكم ا وأصحاب السنن الأربعة عن بُرّيدة عن 
الي ب قال: "القضاة ثلائة : واحد في الجنةء وائنان في النارء قأما 
الذي في الجنة: فرجل عرف الحق» فقضى به» ورجل عرف الحق 
وجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل» فهو في 
النار؟. 


الفرق بين القضاء والتحكيم : 

القضاء كما عرفنا منصب يتولاه القاضي بآمر الإمام أو الدولة لقصل 
الخصومات بين الناس» والقاضي: من له ولاية الحكم» حكم أو لم 
يحكمء آما التحكيم: فهو اتفاق الخصمين على تفويض الحكم في 
مسالة معينة لرجل عدل غير أحد الخصمين المنداعيين» وغير جاهل بما 
حکم به« في مال وجَزح ولو عَظم؛ كجانفة وموضحة وقطع نحو يدأ" . 

فیصح التحكيم في الدّين والبيع والشراء والجروح» ولا يصح في 
حقوق الله تعالى كالحدود والقصاص وفتل ردة أو حرابةء والطلاقي 
وفخ النكاح؛ ولا في الحقوق الشخصية للإنسان كاللعن والسب 
ولا في الرشد والسفه» ولا في الحبس ولا في أمر غائب يتعلق بمال 
الفخص وزوجته وحیاته وموته» ولا في صحة عقد وفساده؛ فهذه 
الأمور إنما يحكم فبها القضاء» فلا يجوز التحكيم فيها لتق الحق فيها 
بغير الخصمين . 

وإذا حگم المتخاصمان رجلا لزمھما حکمه ذا حکم بما جوز في 


(1) ائشرح الصغير 198/4 . 
(2) اتمرجع السابق 198/4 و٠ا‏ بعدهاء الشرح الكبير 135/4 رما بعدها. 
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رآي المالكية خلافا للشافعي . وقان أبو حنيفة: يلزم الحكم إذا وافق 
حكم قاضي البند. 
حكم قبول القضاء : 

إذا تعين القاضي للقضاء في بلد أو مكان» وجب عليه طلبه وقبوله. 
فإن امتنع عصى» كسائر الفروض العينبة ٠‏ وللحاكم إجباره على ذلك. 
اا إذا وجد في البلد عدد بصنح للقضاء» فيجوز القبول والترك. 
واختلف العلماء في أيهما أفضل : القبول آم الترك"؟ 

- رای جمهور العلماء: أن الترك افضلء لقوله كله فيما رواه 
الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن أبي هريرة: «من جُعل قاضياً بين 
الناس» ففد ذبح بغير سكين؛. 

وقد امتنع بعض الصحابة من قبوله كابن عمر» وبعض كبار الفقهاء 
كابي حنيفةء لما ورد فيه من التشديد والذم» ولما فيه من الخطورةء بل 
إنه يكره طلبه» للحديث المتفق عليه بين آحمدء والبخاريء ومسلم» 
عن عبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أعطيتها من غير مسالة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن ماألة 
وكلت إليهاا ٠‏ آي : صرفت إليها دون عون. 

لكن يندب طلب القضاء لعالم غير مشهور لنشر علمهء أو لمحتاج 
للرزق» ويكره قبوله لمن يخاف المجز عنه» ولا يأمن على نفسه الجور 
!ر الظلم فيه . 

- وذهب بعض العلماء إلى أن قبول القضاء أفضل؛ لأن الأئبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة واللام والخلفاء الراشدين فضوا بين التاس؛ 
ولناف اء عبادة إذا أريد به وجه الله تعالىء لقرله لل 


قدوة» ولآن 


(1) اتمرجع السابق 198/4 وما بعدهاء الشرح الكير 135/4 وما بعدها. 
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فيما رواه إسحاق بن راهويه» والطبراني في الأوسط عن ابن عباس: 
«يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» وحد يقام في الأرض 
بحقه آزکی فبها من مطر آربعین یوما؟. 

واخرج آحمدء ومسلم»؛ والنسائي» عن ابن عمر آن التي د 
قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن» 
وکاتا يديه یمین : الذین بعدلون فې حکمهم وآهلیهم. وما ورا . 

وأما الأحاديث التي تحذر من القضاء وتذمه» فهي محمولة على 
القاضي الجاهل» أو العالم الغاسق» أو الذي لايأمن على نفسه 
الرشوةء أو الضعيف الإرادة» لما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي اه 
عنه قال: قلت: یا رسول الله» ألا تستعملني؟ قال: فضرب بید» على 
منكبيهء ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانة"ء وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيهاة. 


صفات القضاة أو شروطهم: 


رأى المالكية أن شروط صحة : عدالة (آي: كعدالة الشهادة) 
وذكورة وفطنة» وفقه» والعدالة تستلزم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية 
وعدم الفسقء ولا يصح القضاء من أنثى ولا خنثىء ولا من بليد مغقل 
ينخدع بتحسين الكلام» ولا يتنبه لما ينضمنه الإقرار أو الإنكار وتناقض 
الكلام» والفظنة: جودة الذهن رة إدراكه لمعاني الكلام» والفقه: 
العلم بالأحكام الشرعبة التي ولي للقضاء بهاء ولو مقلّداً للمجتهد. 


واتفق العلماء على أنه يشترط في القاضي أن يكون عاقلا بالغاء 


(1) آي إنها نكليف شاق. ودفينى حساس» يصعب فيه التزام الحق وإقامة العدل. 
(2) الشرح الصغير 187/4رما بعدها. 
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حراً» مسلماء سميعاًء بصيراً» ناطقا. واختلفوا في اشتراط العدالة 
والذكورة والاجتهاد؟. 

أما العدالة: فاشترطها المالكيةء والشافعية» والحنابلةء فلا يجوز 
تولية فاسقء ولا مرفوض الشهادةء لعدم الثقة بقولهماء ولقوله تعالى: 
ا ایی اموا إن جاک َب [الحجرات : 6] ومن لا تقبل 
شهادته لايصح فضاؤه. 

ولم يشترط الحنفية العدالة » وقالوا: الفاسق أهل للقضاءء ولو عين 
الإمام قاضياًء صح قضازه للحاجة» لكن ينبغي الا يعين» كما ينبغي ألا 
تقبل شهادته» فلو قبل القاضي شهادته جاز. 

ولا يعين المحدود في القذف فاضياًء كما لا تقبل. شهادته عندهم . 

وآما الذكورة: فاشترطها الجمهور غير الحنفية كالعدالة» فلا تولى 
المرآة القضاءء لقوله : «لن بفلح قوم ولوا أمرهم امرآةء ولآن 
القضاء منصب خطير يحتاج لإرادة قوية» وخبرة كافية بشؤون الحياةة 
والمرأة عاجزة في الغالب ولا تتوافر لديها المعرفة الاجتماعية اللازمة» 
ولم يول التي ك ولا أحد من الخلفاء بعده امرأة قضاء ولا ولاية بلد. 

وأجاز الحنفية فضاه المرأة قي الأموال» أي: النراحي المدنية» كما 
تجوز شهادتها في المعاملات» ولكن يأئم الحاكم الذي يوليه للحديث 
السابق: «لن يفلح . ٠.‏ ولا يجوز فضاؤها في الحدود والقصاص» 0 
في الجنايات. لأنه لا شهادة لها فيه . 

وأما الاجتهاد: فهو شرط عند الشافعية والحنابلة» فلا يولّى الجاهل 


(1) الشرح الكببر 12914 بداية المجتهد 449/2 رالبدائع 3/7 مغني المحتاج 
54 المغني 39/9. 
(2) أخرجه أحمد والبخاري» والنائي» والترمذي وصححه» عن أبي بكرة 
(متنقى الأخبار مع نبل الأرطار 263/8). 
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بالأحكام الشرعيةء ولا المقلّد (وهر من حفظ مذهب إمامه» لكنه عاجز 
عن تقرير أدلته؛ لأنه لا يصلح للفتوى» فلا يصلح للقضاء بالأولى» رال 
تعالى يقول: ‏ أن ان بم يما رر ال [الماندة: 49] ولم بقل بتقليد 
الآخرين» ويقول سبحانه : < لح ب الاي ا رمك اد4 [النساء: 
105[. 


والمعتمد عند المالكية خلافا لاتجاه بعض علماء المذهب كالعلامة 
خليل: أنه يصح تولية المقلد مع وجود المجتهد المطلق". 


ولم يشترط جمهور الحنفية كون القاضي مجتهدة وإنما يندب 
ذلك» فيجوز تقليد المقلد القضاءء ويحكم بفتوى غيره» أي: بتفليد 
آخر؛ لأن الغرض من القضاء: وهو فصل الخصومات وإيصال الحفوق 


والمطلوب لدى الحنفية والمالكية كون القاضي فقيهاء أي: عالما 
بالأحكام الشرعبة التي ولي للقضاء بهاء لأنه مع وجود الكتاب والسة 
كان بعض القضاة برجع في قضانه إلى أفوال الأئمة» واختيار الرأي 
القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد . 


والخلاصة: للقاضي عند المالكية صفات واجبة عشر: وهي أن 


(1) المجتهد ثلاثة أقام: مجتهد مطلقء ومجتهد مذهب» ومجتهد فترى. 
فالمطلق كالصحابة رأئمة المذامب الأربعة» ومجتهد المذهب: هو الذي 
بقدر على إقامة الأدلة في مذحب إمامه كابن القاسم وأشهب» ومجتهد 
الفتوى: هر الذي يقدر على الترجيح ككبار المزلقين من أهل المذهب 
كالملامة خليل. 

(2) الشرح الكير 129/4 الشرح الصغير 188/4 بداية المجتهد 449/2 البدائع 
. 
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يکون مسلماء عاقلاًء بالغاًء حراً» سميعاء بصيراًء متكلماً. عدلاء 
عارفا بما يقضي ب۵4 . 
الصفات المستحبة في القضاة: 
يستحب في القاضي توافر خمس عشرة صفةء بالإضافة للصفات 
الواجبة الأنفة الذكرء وهي ما يلي :® 
1 - أن يكون عالماً بالكتاب والس بحيث يبلغ رتبة الاجتهاد في 
الأحكام الشرعية ء ولا يقلد احداً من الأثمة . 
2 - أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه من اللغة العربية . 
3 - أن يكون عارفاً بعقد الشروط» وهي الوثائق. 
4 أن یکون ورعا في دینه» والورع زيادة على العدالة. 
5 آن یون غنياً: فإن كان فقيراً أغناه الإمام وأدى عنه ديونه. 
6 آن یکون صبوراً. 
7 آن یکون وقوراً عبوسآً في غیر غضب . 
8 ۔ أن یون حليماء موطأ الاكناف» متواضعاً. 
9 آن یکون رحیماء» یشفق على الأرامل والیتامی وغيرهم. 
0 - آن يکون جزلا (قويا حازما) في تنفيذ الأحكام. 
1- ألا يبالي بلوم الناس ولا بهل الجاه. 
2 أن يكون من أهل البلد الذي يقضي فيه . 
13 أن يكون معروف النسب: فلا يكون ولد زناء ولا ولد ملاعئة. 
4 الا یکون محدوداً وإن کان قد تاب . 
5 _ ان بکرن متیقظاً لا متغفلاً . 


(1) المقدمات الممهدات 258/2 القوانين الفقهية : ص 294. 
(2) الفوانين الفقهبة: ص 394» وما بعدها. 
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تعدد القضاة: 

ذهب المالكية إلى أنه يجب أن يكون في المصر قاض واحده 
ولا يجوز اثنان فأکشر» واجاز الشافعي تعيين انين إذا عن الحاكم لكل 
ما بحكم فيه"ء أي: بعمل القضاة المتعددون بمبداً التخصص» حرم 
على توحيد أحكام القضاة. 
طلب القضاء: 

الاصل العام ألا يولى القضاء من أراده وطلبه إلا لعذر أو حاجة 
وإن تجمعت فيه شروط القضاء مخافة أن يوكل إلبهء فلا يقوم به 
ولا يقوی عليهء قال رسول الله : «إنا والله لا نولي هذا العمل احداً 
یساله او أحدا یحرص عله . 

ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب في وفد عليه 
فاستحلاه وأعجبهء فإذا هو يساله القضاءء فقا له عمر: كدت آن تغرنا 
من نفسك» إن الأمر لا يقوى عليه من يحي . 
صلاحيات القاضي : 

نشتمل ولاية القاضي على عشرة امور : 

الأول: الفصل بين المتخاصمين» إما بصلح عن تراض» وإما بإجبار 
على حکم ناف . 

الثاني: قمع الظالمين عن الغصب والتعدي وغير ذلك ونصرة 
المظلومين وإيصال كل ذي حق إلى حقه. 


(1) القوائين الفقهية: ص 296 المقةمات الممهدات 258/2 وما بعدها. 

(2) أخرجه أحمدء والبخاريء ومسلم من حديث آبي موسى الأشعري؛ (منتقى 
الأخبار مع نیل الأرطار 256/8). 

(3) المقدمات الممهدات 258/2. 

(4) المقدمات الممهدات 262/1 وما بعدها. 
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الثالث: إقامة الحدود والقيام بحقوق الله تعالى. 

الرابع : النظر في الدماء والجراح . 

الخامس: النظر في آموال اليتامى والمجانين وتقديم الأوصياء حفظاً 
لاموالهم. 

السادس: النظر في الأحباس (الأوقاف). 

السابع: تنفيذ الوصايا. 

الثامن: عقد نكاح النساء إذا لم يكن لهن ولي آو عضلهن الوليء 
أي: منعهن عن الزواج بغير وجه مشررع. 

التاسع: النظر في المصالح العامة من طرقات انمسلمين» وغير 
ذلك. 

العاشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل . 

وهذا يدل على أن القاضي بحكم في الأمور المدنية والجنائية 
والأحرال الشخصية»ء والإدارية» وحقوق الله تعالى»ء أي: حقرق 
المجتمعء فهو قاض مدني وجنائي» وشرعي» واداري» ومحتسب . 
واجبات القضاة: 

على القاضي واجبات تعلق بالشريعة الواجبة التطبيق» وبطرق إثبات 
الحقرق. وبالمقضي له» والمقضي عليه . 

آما الشريعة الواجبة التطبيق: فهي شرع الله ودينه المتمثل بالقرآن 
الكريم والسلّة الشريفة الثابنة» وقد رتب فقهاء المالكية مراتب الرجوع 
إلى مصادر الشريعة على النحو التالي “٠:‏ 

- يحكم الحاکم آولاً بما في کناب اله» فان لم يکن» ففيما جاء عن 


(1) المقدمات الممهدات 262/1 وما بعدها. 
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رسول الله ية إذا صحبته الأعمال» ويقدم الخبر الذي صحبه العمل 
على ما لم يصحه العمل» لآن من أصول الإمام مالك رحمه الله: ان 
العمل مقدم على خبر الآحادء وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار 
الآحاد» على ما ذهب إليه أبو بكر الأبهري . 

- فإن لم يجد في السئة في ذلك شيناًء نظر في آقوال الصحابةء 
فقضى بما اتفقوا عليه» فإن اختلفوا قضى بما صحبته الآعمال من ذلك. 

قإن لم يصح عنده أيضاً اتصال العمل بقول بعضهم» تخير من 
أقرالهم» ولم يخالفهم جميعاً. 

- وكذلك يحكم بما عليه إجماع التابعين بعد المحابةء ثم بكل 
إجماع ينعقد E‏ إلى 2 القيامة» ا الله و 
i RE :‏ 
ا کا لاتجنمع امتي على ضلالة۲ وقونه: «ید اله على 
الجماع فإذا ضمن الث حفظ الجماعةء لم يجز عليها الخلط 
رالهو. 

وهذا يدل على أن الإمام باخذ بالكتاب أولآء ثم بالسة ثم 
بالإجماع» ثم بفتاوى الصحابة . 

فإن لم يجد القاضي في المسألة إجماعاًء قضى فبها بما يؤديه 
النظر والاجتهاد في القياس على الأصول بعد مشورة أهل العلم؛ فإن 
اجتمعرا على شي» أخذ به وإن اختلفوا نظر إلى أحسن أقرالهم عند 
وإِن ری خلاف رایھم قضی بما رأیء [ذا کان نظیراً لھم وإن لم یکن 


(1) آخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بففظ ءإن اقه تعالى لا يبجمع امني عئى 
ضلالةء ويد الله على الجماعة . من شذشذ ني النار» (الجامع الصغير (231). 
(2) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر (الجامع الصغير 73/1). 
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من نظرائهم» فليس له ذلك» هذا قول ابن حبیب. 

والصحبح آنه إذا كان من أهل الاجتهادء فله أن يقضي بما رآى» 
وإن کانوا آعلم منهء لأن التفليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه 
بالإجماعء والاجتهاد: بذل الوسع في طلب صواب الحكم. 

وإذا كانت خصومة بين مسلم رذمي» حكم القاضي بيتهما بحكم 
الإسلامء وإن كانا ذميين حكم بينهما بحكم الإسلام في باب المظالم 
من الغصب والتعدي وجحد الحقوق: وإن تخاصما في غير ذلك» ردوا 
إلى أهل دينهم إلا آن يرضوا بحكم الإسلام. 

وأماطرق إثبات الحق التي يحكم بها الفاري في الحكم بالحجة 
الظاهرة وخی عة آشیا د وما رکب اوی د 

اعتراف (إقرار) أو شهادة» أو يمين أو نكول» أو حوز في دعوى 
الملك او لوث مع القسامة في الدماء» أو معرفة العفاص والوكاء 
في اللقطة. 
قضاء القاضي بعلم نفسه : 

لا يقضي القاضي في رآي المالكية (وكذا الحنابنة) بعلمه الشخصي 
في الحوداثء في حد ولا غيره» سواه علم ذلك قبل القضاء أو بعده 


(1) القوانين 
(2) القوابن . 3 
(3) من المعلوم عند المالكية: أن من حاز عقاراً ار منقولا؟ مدة يقضي العرف بان 
الحيازة فبها حبازة ملك (وهي عشر سنرات في العقار؛ وما زاد على ثلاث سنرات 
في المنقول إذا كان الحاثز آجنياً غير نريب) فإنه يسنحقه بهذه الحيازةء 
ولا تمع دعرى من ينازعه في منكيته ولا بينته (النقنين المالكي م518) 
(4) اثلوث: أمارة غير قاطعة على القتل» كادعاء المجني عليه على المتهم قبل 
وفاته. والقسامة: خمسون يمينا يحنفها أولباء القتيل لإثبات تهمة القتل على 
الجاني. 
جاني 
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بل لا بد من البينة أو الإقرارء إلا فيما يتعلق بعدالة الشهود أو تجريحهم 
آو شهرتهم بذلك» فله أن يعمل بما يعلمه من عدالة شاهد أو تجريحه» 
آو بخلاف ما اشتهر عنه» فإذا علم عدالة شاهدء تبع علمه» ولا يحتاج 
لطلب تزكيةء ما لم يجرحه أحد» لأن الجرح (أي: التجريح) مقدم على 
التعديل» ولأن غيره علم ما لم يعلمه» فعلمه به أقوى من البينة 
المعدلة»وإذا اطلع على تجريح شاهد فلا بقبله» ولو عدله غيره» ولو 
كان المعدل له كل الناس» لأنه علم ما لم يعلمه غيرهء إلا أن يطول ما 
بين علمه بتجريحه وبين الشهادة بتعديله» فحينئذ يقدم تعديل الآخرين 
على ما يعلمه القاضي < . 


ودليلهم على عدم جواز قضاء القاضي بعلم نفه: ما اخرجه 
الجماعة (احمد وأصحاب الكتب الستة) عن آم سَلَمة أن ابي وة قال: 
“إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون إليء ولعل بعضكم آن يكون لحن 
بحجته من بعض. فأقضي بنحو مما آسمع؛ فمن قضیت له من حق آخه 
شيثاء فلا يأخذه» قإنما أقطع له قطعة من النار» فدل على أنه بقضي بيا 
یسمع؛ لا بما يعلم؛ ويؤيده ما آخرجه أحمد والشيخان عن الأشعث بن 
قيس أن ابي هة قال في قضية الحضرمي والكندي: شاهداك آو 
يمينه» ليس لك منه إلا ذاكه. 


قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه (خطاب القضاة): 
للقاضي أن يخاطب قاضياً آخر مشافهة ومكالمة أو مكاتبة باحد أمور 
ثلاثة : أن ه بما حكم به في قضية بعد نقاذ الحكم» وأن يبلغه بيا 


(1) الشرح الصغبر وحاشيته 230/4 الشرح الكيبر 158/4 الفوانين الفقهية : 
ص 294. 
(2) اي افطن بهاء او أفصح تعبيراً وأظهر احتجاجا حتی بخبل آنه محق» وهو في 
:الحفيقة مبطلء والأرجح: آنه أبلغ كلاماً واحسن إبراداًء مع آنه كاذب . 
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توافر لديه من شهادة الشهود وقبولهم أن يحكم المكتوب إليه بموجبهاء 
مع تزكيتهم» أو بدون تزكية على أن ينظر المكتوب إليه في تعديلهم . 

وللقاضي أن يشهد شاهدين على حكمه في قضية ماء ثم یشهدان 
عند آخر بذلك الحكم أو يرسلهما بكتابه المشتمل على الحكم» ويكون 
واجبا على القاضي الآخر تنفيذ ذلك الحك. 

وقد اتفق الفقهاء على أن للقاضي أن يقضي بكتاب قاض آخر إليه 
فيما ثبت عنده في الحقوق المالية للحاجة إليهء إذ قد يكون لشخص 
حق في غير بلده» ولا يمكنه إتيانه والمطالبة به إلا بكتاب القاضي» 
وكان المتقدمون يشترطون مع الكتابة: الشهادة عليه» أو الشهادة بأنه 
خطه أو ختمه بخاتمه المعروف عند القاضي الآخر» ثم اكتفى 
المتأخرون بمعرفة خطه. 


ولكتاب القاضي صورتان: 

الأولى: كتابة الشهادة التي سمعها القاضي من الشهود إما مع تزكية 
(تعديل) أو دونها. 

الثانية : كتابة صررة الحكم الذي حكم به الشخص الغائب ويرسلها 
إلى القاضي الآخر لتنفيذ الحكم عليه . 

وقد آجاز المالكية كتاب القاضي في الأموال وفي الحدود 
والقصاص» لان الاعتماد على الشهودء وقد شهدوا. 
تضاء القاضي بالشهادة على الشهادة: 

اتف العلماء على قبول الشهادة في الأموال لقرله تعالى: 
وشوا دى لِك 4 [الطلاق : 2] وللحاجة إليها؛ لان الشهادة 


)0( الشرح الكبير 159/4. 
(2) القرائين الففهية: ص 297ء والبدائع 717 وما بعدها. 
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الأصلية قد تتعذر بسبب حيس أو مرض أو عجز مثلاً . 

ولا تقبل الشهادة على الشهادة عند الجمهور في الحدود الخالصة لله 
تعالى» لما فيها من الشبهة. واحتمال الخلط رالسهر والكذب من شهود 
الفرع على الأصلء والحدود تدرا بالشبهات . 

وذهب المالكية إلى أنه تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود وكل 
الحقوق المالية ؛ لأآن مرجب الحد يثبت بشهادة الأصل؛ فيشبت بالشهادة 
على الشهادة كالاموال). 

وأما واجبات القاضي نحو المقضي له: فاهمها آنه لا يجوز له أن 
يفضي (او بحکم) لمن لا تجوز شهادته له کوالده وولده وزوجتهه 
ويصرف الحكم في ذلك إلى غيره» ويجوز له أن بقضي عليه . 

ولا بقضي القاضي في حقوق الناس إلا لمن طلب القضاء منه؛ لآن 
القضاء وسينة إلى الحقء وحق الإنسان لا يتوفى إلا بطلبه 2 . 

وأما واجبات القاضي نحو المقضي عليه: فموجزها ألا يتضي على 
E‏ وهو عدوه» ویجوز أن يقضي له . 

اا القضاء على الغائب وللغائب: فلا بجوز عند الحنفية" إذا لم 

ا لقر لبي بها في حديث ام سللمة في الترافع أو 
الاختصام لديه : «فإنما أقضي له بحسب ما أسمع؟. 

وقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داودء والترمذي» عن 


(1) فح القدير 74/6 مغني المحناج 455/4 المغني 206/9 الفرانين الفقهية ٠‏ 


(2) الشرح الكبير 152/4. بدابة المجتهد 460/2 الفوانين الففهية: ص 295 وما 
بعدها. 
(3) الشرح الكيرء المكان السابقء الفوائين الفقهية: ص 296. 
(4) البرط 39/17: تكملة فتح القدير 137/6. 
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علي أنه قال له حبنما أرسله إلى اليمن: «لا تقض لأحد الخصمين حتى 
تمع كلام الآخره. 

وأجاز بقية المذاهب“ القضاء للغانب وعلى الغائب البعيد الغيبة 
كإفريقية من المدينة أو مكةء بعد سماع البينة وتزكيتهاء في نطاق 
الحقوق المدنيةء كدين وعروض تجارية وعقار وحيوان» لا في الحدود 
الخالصة لث تعالى» فلا يقضى فيها على الغائب» لبنائها على المسامحة 
والدرء والإسقاطء واحتمال ادعائه شبهة من اللبهات المسفطة للحدّء 
واستدلوا على جواز الحكم على الغائب بالسلة بحديث عائشة عند 
البخاري ومسلم: أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت: 
دیا رسول الهء إن آبا سفیان رجل شحیح» ولیس يعطیني ما یکفیني 
وولدي؟ قال: خذي ما يكفبك وولدك بالمعروف؛ فقضى لها 
الرسول لا ولم يكن زوجها حاضراً. 
صفة قضاء القاضي : 


يرى أبو حنبفة أن فضاء القاضي أو حكمه ينفذ ظاهراً وباطناً» حيث 
كان المحل قابل لذلك كالعتود والفسوخ» والقاضي غير عالم بزور 
الشهود» لان مهمه القضاء بالحقء فإذا ادعى رجل على امرأته آنه 
تزوجهاء فأنکرت» فأقام على زواجها شاهدي زور» فقضى القاضي 
بالزواج بينهما» وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهماء حل للرجل وطۆهاء 
وحل لها التمكين»؛ ولو قضى بالطلاق» فزق بينهماء وإن كان الرجل 
منکرا وهكذا البيع ونحوه من العقود» وقيد العلماء قول بي حنيفة في 
النكاح لا في الأموال. 

لكن المفتى به عند الحنفية أن قضاء القاضي ينفذ خاهراً فقط 


(1) انشرح الكير 162/4 الشرح الصغير 231/4ء بداية المجنهد 460/2 
المهذب 3/2 المفني 110/9. 
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لا باطناًء فليس الحلال عند الله هو ما قضى به القاضي» بل ما وافق 
الحق0. 

ويرى بقية الأثمة أن قضاء القاضي ينفذ ضاهراً لا باطناء لانه مأمور 
باتباع الظاهر والثه يتولى الرائر» وحكم الحاكم لايحل حراماء 
ولا يحرم حلا على من علمه في باطن الأمر» لان الحاكم إنما يحكم 
بما ظهر» فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالةء لم يحصل 
بحكمه الحل باطناء سواء في المال وغير ,۳ . 

ودلیلھم قول اٹہ تعالی: < وکا تاوا نولک ییک لبیل ودا با 
إک لماي ايان آنل الاي بالإتر واش مد4 [البقرة: 
8 وقول ب في حديث أم سلمة المنقدم: «إنما نا بشر» وإنكم 
تختصمون إلي» ولعلٌ بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض» فأقضي 
له بنحو مما آسمع» فمن قضیت له من حق اخیه بشيء» فلا يأخذه» 
فإنما أقطع له قطعة من النار» . 


ولا فرق في ذلك بين الأموال والفروج» فهي سواء؛ لأنها حقوق 


كلها تدخل تحت عموم قول التبي : فمن قضيت له بشي من حق 
أخيهء فلا ياخذ منه شيناء فإنما أقطع له قطعة من الناره فلا يُحل منها 
القضاء الظاهر ما هو حرام في الباطن . 


نقض القضاء: إذا اصاب الحاكم في حكمه لم ينقض حكمه أصاا 
وإن أخطأ ينقض حكمه في الأحوال التالية : (© 


(1) البدائع 15/7» فتح القدير 492/5. 

(2) المقدمات انممهدات 266/2ء بداية المجتهد 450/2 الشرح الكبر 156/4 
الشرح الصنير 223/4 مغني المحتاج 397/4. المغني 58/9. 

(3) الشرح الكبير 152/4 - 156. الشرح الصغبر 220/4 - 226ء القوائين الفقهية: 
مر 294. 
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1 - آن يحكم بما يخالف الكتاب والستّة أو الإجماع أو القياس 
الجلي أو يحكم بالفول الشاذء فينقض هو حكم نفسه بذلك» وينقضه 
القاضي أو الوالي بعده» كان يحكم بشهادة كافر» فإنه مخالف لقوله 
تعالی: وأفیدوادرعَذلن5 [الطلاق: 2] أر بحكم بمساواة البنت 
لأخيها في المراث) فإنه مخالف لفوله تعالى: بويیك آله ف 
آؤد حم لار حل بٍ4 [النساء: 11] أو يحكم بأن الميراث 
كله للاخ دون الجدء أن الامة كلها على قولين: اخنصاص الجدء أو 
مقاسمة الاخ له» ولم يقل أحد باختصاص الأخ وحرمان الجدء أو 
يحكم ببينة نافية درن المثبتةء فإن القواعد الشرعية نقدم المثبتة على 
النافيةء ومثل آن يحكم القاضي بانشفعة للجار - خلافا لراي الجمهور 
غير الحتفية - فإن الحديث الصحيح وارد باختصاص الشفعة بالشريك» 


ولم بثبت له معارض صحیح . 
2 - أن بحكم بالظن والتخمين من غير معرفة ولا اجنهاد: فينقضه 
هو ومن يلي بعده. 


3 - أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم 
به: فلا ينقضه من ولي بعده» واختلف حل ینقضه هو آم لا؟ 

4 - أن يقصد الحكم بمذهب» نيذهل ويحكم بغيره من المذاهب: 
فیفسخه هو ولا یفسخه غیره» وعلی هذاء فینقض المجتهد ما حکم به 


(1) وهو ما فطع فيه بنفي تأثير الفارق بين المقيس والمقيس عليه أو ضعفه» ثل 
قياس إحراق مال اليتيم على أكله . 
(2) هذا مثال لما خالف القواعد الشرعية. 
(3) هذا راي الجمهورء وقال الشافعية: الافي مقدم على المثبت (انظر كتابنا 
أصرل الفقه الإسلامي 1197/2). 
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برأیه مستنداً لدلیل» ثم يظهر له أن غيره أصوب منهء أو إذا حرج عن 
رأيه وحكم بغيره خطأء وكذا ينقض المقلد حكمه إذا ظهر له آن قول 
عالم آخر أرجح من قول العالم الذي قلده» وينقض المقلد حكمه إذا 
تبین آنه حرج عن راي إمامه خطا. 

ويلغى حكم القاضي الجائر في أحكامه: وهو الذي يميل عن الحق 
عمداًء ومنه من يحكم بمجرد الشهادة من غير نظر لتعديل ولا تجريح 
للشهودء» فينقضه من ترلى بعده: ولا يرفع الخلاف» ولو كان ظاهر 
الصحة في ظاهر الحالء ما لم تثبت صحة باطنه. 

وينبذ حكم القاضي الجاهل» أي: غير العدل الذي لم يشاور 
العلماءء ولا يرفع الخلافء ولو كان ظاهر الصحة؛ لأن الحكم 
بالحدس والتخمين لا يفيد» فإن ثبت صحة باطنه لم ينقض كحكم 
القاضي الجائر. 

ولايحل حکم من لیس هلا للحكم» فإن حکم فهر آثم ولا پنفذ 
حكمه» سواء وافق الحق آم لاء لأن إصابة الحق انفاقية (أي صدفة)» 
ليست صادرة عن أصل شرعي» فيرد حكمه. 

ولا يتعقّب حكم من شاور العلماء» ولا حكم العدل العالم» أي: 
لا ينظر فيه من يتولى القضاء بعدهء لتلا يكثر الهرج والخصام المزدي 
إلى تفاقم الأمر والفساد» ويحمل أمره عند جهل الحال على العدالة إن 
ولاه عدل. 

ويرفع حكم العدل العالم الخلا الوافع بين العلماء» وكذا غير 
العدل العالم إن حكم صواباء وكذا المحگّم فما حكم به» ولا ينقض 
حكمه. فإذا حكم القاضي بفسخ عقد أو صحته» لکونه رى ذلك لم 
یجز لقاض غیره» ولا له نقضه ولا يجوز لمفت علم بحکمه ان يفتي 
بخلافه» وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء» وأما ضعف مُذركه بان 
خالف نصا أو جلي قياس أو إجماعاً» فينقض كما تقدم . 

623 


ومن المخالف للقراعد القطعية وظراهرالنصوص: مايفعل من الحيل 
الظاهرة الفساد» كان يسلف غيره مالآ ويقول له: انذر على نفسك أنه 
متى كان هذا المال في ذمتك أن تعطيني کل شهر مثا كذا من الدراهم» 
أو أعطني أرضك لازرعها وأبح لي منفعتها مدة بقاء الدراحم في ذمتك 
وحكم بذلك حاکم» فلا ریب آنه یجب نقضه. 
آداب القضاة: 

على القاضي أن يتحلى بآداب معينة تصون سمعته وتحفظ هينه 
وتعينه على إقامة الحق والعدل» والامتناع من الميل والمحاباة والجرر» 
وهي مستمدة من رسالة آمير المؤمنين عمر رضي اله عنه في القضاء 
والسياسة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه"). 

وحصرها المالكية بعشرين أدبا وهي ما يلي : 

1- مجلس الفضاء وما ينبغي فيه: يجلس القاضي في موضع يصل 

إليه القوي والضعيف» ويجوز له الجلوس في المسجدء واستحب 

بعض العلماء أن يجلس خارج المسجد ليصل إليه الحائض 

والنفساء واليهرد والنصارى. 

ويجب على القاضي آن يسرّي بين الخصمين في الجلوس والكلام 
والاستماع والملاحظة» ولا ينضل الشريف على المشروف ولا الغني 
على الفقيرء ولا التريب على البعيد. 


2 - تخصيص وقت للقضاء: يجلس القاضي للقضاء في بعض 
الأوقات دون بعض. ليريح نه ولا يجلس بالليل» ولا في أيام 
الأعياد. 


(1) نص الرسالة مشهور؛ يراجع مثلاً سبل السلام 119/4 المقدمات الممهدات 
2 وما بعدها. 
(2) الغرانين الففهية : ص 295 رما بعدهاء المقدمات الممهدات 267/2. 
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4 - المشاورة: يشاور الفاضي آهل العلم ويأخذ بأقوالهم. 
5 - الفتوى وسماع كلام الخصمين في حضورهما: لا يفتي القاضي 
في مسائلل الخصام. ولا يسمع كلام أحد الخصمين في غيبة صاحبه . 
6 - قبول الهدايا: لا يقبل القاضي هدية إلا من الأقربين الذين 
لا يهدونه لأجل القضاءء لأن الهدية تدعو إلى الميل للمهديء 
وإضعاف مركز الخصم الأخرء فكان قبولها حراما. 
7 - قضاء الحوائج: لا يطلب عن الناس الحوائج» لا عارية ولا غير 
ذلك. 
- البيع والشراء: لا يباشر الشراء بنفسه» ولا يشتري له شخص 
معروف خوفا من المحاباة. 
9- من يقضي له: لا يفضي لمن لا تجوز شهادته له کولده ووالده» 
ويصرف الحكم في ذلك إلى غيره» ويجوز له أن يقضي عليه . 
0 - من يقضي عليه: لا يقضي على عدوه؛ ويجوز له أن يقضي 
له. 
1 - جرائم الجلسات: له أن يزجر من تعدى من المتخاصمين على 
الآخر في المجلس بشتم أو غيره. 
12 عقاب من آذا 
تنقّصه أو نسبه إلى جورء والعقوبة في هذا آفضل من العفو. 
3 - اعتزال الناس: أن يجتنب مخالطة الناس ومشيه مهم إلا 
ترك الضحك والمزاح: آن يترك الضحك والمزاح؛ لأن ذلك 
يجرىء الآخرين عليه 


: أن بعاقب من آذاه من المتخاصمين أو شتمه أو 
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15 ۔- نعیین کاتب ومنرجم: ان بختار کاتباً مرتضی ومترجماً 


مرتضی . 
6 - تفقد السجون: أن ينفقد السجونء ویخرج من کان مسجو 
بغیر حق. 


7 - إجابة الدعوة إلى الولائم: أن يتجنب الولائم إلا وليمة 
النكاحء والأولى له ترك الأكل في الوليمةء ولا باس له بشهود 
الجنازة وعيادة المريض» فذلك من حق المسلم على المسلم. 

18 ۔ تعقب حکم غیره: لا بتعقب حکم من قبله لا إذا کان معروفا 
بالجور» فله أن يتعقب أحكامهء وله أن ينقض قضاء نفسه إذا تبين 


له الحق بخلافه . 
9 _ مراقبة الاعران: أن يتفقذ النظر على اأعوانه» ويكقّهم عن 
الاستطالة عن الناس. 


0 - تزكية الشهود: أن يسأل في السر عن أحوال الشهود ليعرف 
العدل من غيره» ويندب للقاضي ترغيب الخصوم بالصلح رامرهم 
به» لاسما إذا كانوا من ذوي الفضل كأهل العلم. ومن ذوي 
الأرحام» آي: الأقارب عند مخاصمة بعضهم بعضا؛ لأن الصلح 
أقرب لجمع الخواطر وتاليف النفوس المطلوب شرعاًء أما القضاء 
فإنه أمر يوجب الشحناء والتفرقأ"» قال الله تعالى: «والصلح 
& [النساء: 128] وقال عمر رضي الله عنه: «رذوا الخصوم 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن٠.‏ فإن لم 
یجد القاضي أملاً في الصلح من المتخاصمين» ولم یرضیا به فلا 
يردهما إلى الصلح» ويتركهما على الخصومةء ويقضي بينهماء 
والأمر بالصنح فيما يتأتى فيه ذلك لا في نحو طلاق. 

(1) الشرح الصغير 220/4 الشرح الكبير 152/4 . 
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اننهاء ولاية القاضي : 

تنتهي ولاية القاضي بما تنتهي به الوكالة » كالعزل والموت والجنون 
المطبق» وإنجاز المهمة الموکواة للشنس» لكن الوكيل ينعزل بموت 
الموكل آو خلعه» أما القاضي فلا ينعزل بموت الإمام أو خلعه؛ لأن 
القاضي يعمل بولاية الملمين ولمصالحهم العامةء والإمام لم يعين 
القاضي باسمه الشخصي وإنما بالنيابة عن الأمةء أما الوكيل فيعمل 
بولاية الموكل وفي حقه الخالص له وبالنيابة عنه شخصياء فإذا زالت 
أهلية الوكالة بطلت وكالته . 

ويلاحظ أن عزل الإمام القاضي مقيد ب بمصلحة تقتضی عزلهء لکون 
غیره اقوی منه آو احکم آو آصبر أو لنقله لبلد آخر» ولا يجوز له عزله 
إن اشنهر بالعدل لمجرد شوى ترفع ضده» وإنما عليه أن بت من 
التهمة» وينظر في شانه. ويكشف عن حاله ويفحص أوضاعه فإن 
وجده عدلا في الباطن والظاهر أبقادء وإن وجد» مسخوطاً عليه( مجر حا) 
في الباطن عزله. فإن لم يشتهر بالعدالةء جاز للإمام أن يعزله بمجرد 
الشكوى بعد التثبت من صحتهاا. 

ولیس للقاضي ان يحكم في شيء بعد انتهاء ولایته» لآنه يصیر 
کآحاد الناس ویکون معزولا( . 
قاعدة القضاء الخالدة: 

يعتمد القضاء في الإسلام على أساس العدل» والبعد عن الظلم. 
فالحكم بين الناس بالعدل هو أساس القضاء. وبه يستقيم الأمر» ويدوم 
القاضي في منصبه» ويستحق رفيع المثربة والاجرء قال اله تعالى: 


(1) الشرح الكببر 137/4 . 
(2) الشرح انكبير 159/4 الشرح الصغير 235/4. 
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وين حكنت اخم بيتهّم بال إ اله بُ فطلي [المائدة: 
42[ وآخرج أحمدء ومسلم» والنسائي من حديث عمرو بن العاص: 
قال: قال رسول الله &#: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامةء 
على يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين؛. 

وفي الحديث المتفق عليه أن التَبي ية قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يرم لا ظل إلا ظله: إمام عادل...» الخء وظل الله في هذا 
الحديث: رحمته وجنته. 

والجور في الآحكام والمحاباة فيها واتباع الأهواء فيها: من أآعظم 
الذنوب وآكبر الكبائرء قال الله عز وجل: وام فظو فكاا جهن 
حط [الجن: 5 وآخرج الترمذي والطبراني في الاوسط من حديث 
أبي سعيد: ما من أحد أقرب من الله يوم القيامة بعد مَلّك مصطفى أو 
نبي مرسل من امام عادل» ولا آبعد من اقه من إمام جائر يأخذ بحبّه؛ 
آي: یحکم بوا . 
تغير اجنهاد القاضي : 

إذا بدا للقاضي في قضية اجتهاد مغاير للاجتهاد السابق فيهاء فلا 
ينقض الاجتهاد القديم» ويبقى ساري المفعول» ويعمل بمقتضى 
الاجتهاد الجديدء لقول عمر رضي اله عنه: «تلك على ما قضينا وهذه 
على ما نقضي» حينما عوتب على التشريك في الميراث بين الإخوة لأم 
والإخوة الأشقاء في الثلث» وكان في الماضي قد قضى بعدم التشريك 
بينهم وحرمان الأشقاء . 


(1) المقدمات الممهدات 255/2 وما بعدها. 
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الدعاوی 


تعريف الدعوى ومشروعيته وشروطهاء اعتمادها على البينة 
وتعريف المدعي والمدعى عليهء مراتب الدعارى» حجج المتداعين 
بإيجاز» حكم الدعوى» تعارض الدعوبين مع تعارض البينتين» الظفر 
بالحق وأخذه بدون تقا 


س 
تعريف الدعوى ومشروعیتها؛ 

الدعوى في اللغة تجمع على دعاوى ودعاويء وهي الطلب. قال 
اله تعصالی: وم تا يذَمُوّ ) [يس: 57] أي: يطلبون» وفي 
الاصطلاح : إخبار بحق انان علۍ غیره عند الحاكر وذلك بان 
يقول: لي على فلان كذاء أو أبرأني فلان عن حقه ونحو ذلك. 

والدعوى مشروعة؛ لأنها الوسيلة التي يتم بها رفع الآمر إلى 
القضاءء للفصل في الخصومات والمنازعاتء وقد أقرها اللي بل 
بشرط اعتمادها على الّنة» فقال فيما رواه أحمدء ومسلم» والبيهقي» 
عن ابن عباس» : «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهمء لكن الِية على المدعي. واليمين على من أنكر؛. 

وراوية مسلم: دلكن اليمين على المدعى عليهه. 

ويقال للمطالب بالحقء مدّع» وإذا سكت عن المطالبة ترك 


(1) الدر المختار 437/4. 
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وللمطالًب بالحق: مدعى عليه» وإذا سكت لم يترك . 

اعتماد الدعوى على البجة: 

يفهم من الحديث المتقدم. أن الدعوى المقبولة هي التي تعتمد على 
اليينة» أو الدليل انذي يبين الحق ويظهره حتى يتمكن القاضي من 
إصدار الحكم السديد في الدعوى . 
شروط الدعوی : 

تكون الدعوى عادة من العاقل البالغ الرشيدء فلا تقبل الدعرى من 
المجنون والصبي والسفيه» كما لا تصح الدعرى عليهمء إلا أن الحنفية 
اكتفوا باشتراط العقلء أي: التمييز» فلا تصح دعوى المجنون والصبي 
الذي لا يعقل؛ كما لا تصح الدعوى عليهماء فلا يلزمان بالجراب» 
ولا تسمع البيّة» لأنهما مبنيان على الدعرى الصحيحةء وبناء عليه» 
ذكر الحنفية شروطاً ستة للدعوى الصحيحة» وهي ما يلي( : 

1 - أهلية العقل أو التمبيز: بأن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين 
مميزين» فلا تصح دعوى المجنون والصبي غير المميزء كما لا تصح 
الدعوى عليهماء كما تقدم. 

2 آن تكون في مجلس القضاء: فلا تصح في غيره من مجالس 
الناس العادية . 

3 ۔ آن تكون على خصم حاضر لدى الحاكم عند سماع الدعوى 
والبة والقضاءء فلا تقبل الدعوى على غائب» كما لايقضى على 
غائب عند الحنفية . 

4 آن یکون موضوع الدعوی أمراً یمکن إلزام المدعی عليه به : بان 
يكون الطلب مشروعا ملزماً في مفهومنا الحاضر. فإذا لم يكن بالإمكان 


(1) البدائع 222/6 وما بعدهاء الدر المختار 438/4. 
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إلزام انمدعى عليه بشيء كالادعاء على شخص بطلب صدقة أو بتنفيذ 
عقد باطل» فلا تمع الدعوى من القاضي . 

5 _ آن يكون المدعى به مما بحنمل الثبوت: لأن دعوى ما يستحيل 

وجوده تکون دعوی کاذبة» فلو قال شخص لمن هو أکبر سنا منه: 

هذا ابني» لا تسمع دعواهء لاستحالة أن بكون الأكبر سنا ابنا لمن 

هو اصغر سنا منه. 
تعریف المدعي والمدعى عليه : 

يترقف سير الدعوى في القضاء على معرفة المدعي والمدعى عليه 
ليتمكن القاضي من مطالبة المدعي بالبّنة» والمدعى عليه باليمين. لأن 
البة على المدعي» واليمين على المنكر المدعى عليه . 

وقد ذكر الحنفية“ ضابطا لهما فقالوا: المدعي: من لا يُجبر على 
الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه: من بُجبر على الخصومة . 

وقال المحققون من العلماء: المدعي: هو من كان قوله أضعف 
لخروجه عن معهود أو لمخالفة أصل. 

والمدعى عليه: هو من ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل أو فرينة. 
فالأصلل: كمن ادعى أن له مالا على رجل» فضعف قول الطالب» وهو 
مدع» وترجح قول المطلوب وهو المدعى عليه؛ لن الأصل براءة 
الذمةء فلو كان الحق ثابتأء وفال: قد دفعته» صار مدعياً؛ لأن الأصل 
براءة الذمة من الدفع» ولأن الأصل بقازه عنده» لان الأصل بقاء ما كان 
على ما کان» إلا إن كان عرف يقتضي خلاف ذلك» أو قرينة. کمن حاز 
شبناء ثم ادعاه غیره» فينرجح قرول من حازه فهو المدعى عليه 
ويضعف قول الأخرء فهو مدع . 


(1) الكتاب للقدوري مع اللباب 26/4. 
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فعلى هذاء البيّة على من ضعف قوله» واليمين على من قوي 
قول" والمدعي: هو الذي يطالًب بإقامة الدليل على صدق دعواهء لآن 
الأصل في المدعى علبه براء » وعلى المدعي أن يثبت خلاف 
ذلك. قال ابن عرفة : المدعي: من عَريت دعواه من مرجح غير شهادة» 
والمدعی عليه : من اقترنت دعراه به . 
مراتب الدعوى: 

للدعوى مراتب أربع وهي مايلي(: 

الأولى : دعوى لا تسمع» ولا يمن المدعي من إثبانهاء ولا يجب 
على المنكر بمين: وهي التي لم بحقق أو لم يؤكد المدعي دعواه» 
کقول شخص لاخر: لي عليك شيء آي : بدون تعيين» او اظن ان لي 
عليك کذا وکذا. 

الثانية: دعوى لا تسمع آيضا: وهي ما يقضي العرف بكذبهاء کمن 
ادعى على شخص صالح أنه غصب منه شيئاء أو كالمرأة التي ادعت 
على شخص صالح آنه زنی بها؛ أو كالشخص الذي يدعي على رجل 
حائز لدار سنين طريلة يتصرف فيها بأنواع التصرف ويضيفها إلى ملكه 
انها له. 

الثالثة : دعوى تسمع ويطالب المدعي با ة: فإن أثبت مدعاء وإلا 
وجب الیمین على المنکر» کأن يدعي شخص على آخر ان له عنده 
مالاًء ویثبت آن نه خلطة من بيع أو شراء ونحو ذلك» ويجب في 
رأي الإمام مالك إثبات الخلطة. 

الرابعة: دعوى تسمع وتجب اليمين على المدعى عليه» بنقس 


(1) القوانين : ص 298 رما بعدها. 
(2) شرح الرصاع التونسي لحدرد ابن عرفة: ص 470. 
(3) القوائين الفقهبة: ص 299. 
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الدعوى» وذلك في خمسة مواضع: من ادعى على صانع مهيا للعمل آنه 
دفع له شيئاً يصنعه له» ومن ادعى السرقة على متهم بهاء ومن قال عند 
موته: لي دين عند فلانء والمريض في السفر الذي يدعي أنه دقع ماله 
لفلانء والغريب إذا ادعى أنه أودع وديعة عند أحد. 


حجج المتداعين: 

هناك طرق لإثبات الدعوى متفق عليها وهي الإقرار» والشهادةء 
واليمين» والوثائق الرسمية الموثوق بها: وهي الأوراق الرسمية 
المعترف بها عند الدولة» وصكوك أو سندات الديونء وقيود التجار 
ونحوها إذا كانت سالمة من التزوير» كما جاء في مجلة الأحكام 
العدلية. 

وذكر المالكية آنه يحكم في دعوى الأموال بستة أشياء: بشاهدين» 
وشاهد ويمين المدعي» وبامرأئين ويمين المدعي» وبشاهد ونكول 
المدعى عليه» وبامرآتين ونكول المدعى عليه» وبيمين المدعي ونكول 
المدعى عليه( . 


ومعنى هذا: القضاه بشهادة اثنين » أو بشاهد واحد ويمين المدعي» 
آو بشاهد أو يمين مع نكون المدعى عليه» كما يقضى بالإقرار أو 
الاعترافء كما سيأتي بحثه . 

حکم الدعوی: 

يجب على المدعى عليه بعد الدعرى الجواب عن دعوى المدعي 
بالنفي (لا) آو بالإثبات (نعم) فإن سكت كان سكوته إنكاراً عند 
الحنفيةء ويحبس عند المالكية حتى يقر أو ينكر . 

فإذا وقف الخصمان أمام القاضي» خير بين أن يسألهما: من 


(1) القوانين الفقهية: ص 302. 
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المدعي منكما؟ أو يسكت حتى يبتدثاه» فيتكلم المدعي أولآء ويسمع 
القاضي كلامه حتى يغرغ» ثم يسال المدعى عليه» فزن أقر قضي عليه 
بإقراره» وإن انكر طراب المدعي باليان» وإن امتنع من الإقرار 
والإنکارء سجنه القاضي حتی يقر أو ینکر . 
تعارض الدعويين مع تعارض البتين : 
التعارض: اشتمال كل من البينتين على ما بنافي 'لأخرى» فإذا ادعى 
كل من الخصمين شيئاء وأقام كل واحد منهما بينة على قولهء تناقض 
بينة الآخر» فيتم الترجيح بينها على النحو التالي 0 : 
۔ إن أمكن الجمع بين الننين» جمع بينهماء ولانقط واحدة 
منهماء مثل من قال ترجل مدعياً عليه : أسلمت إليك هذا الثوب في مائة 
إردب حنطةء وقال الأخر: بل هذين الثوبين في مائة إردب حنطةء 
وأقام كل واحد منهما بينة» فيقضى بالأثواب الثلاثة في مائتين. أي: 
يحملان على أنهما سَلّمان» شهدت كل بينة بواحد منهما. 
- وإن لم يمكن الجمع بينهماء رجح بينهما بأحد أسباب الترجيح 
(أ) فيرجح من بيّن سبب الملك على من ذكر ملكا مطلقاء فإذا شهدت 
بينة بأن هذا ملك لزيد وأطلقت الكلام وشهدت بيئة أخرى بأن 
الشيء نفسه ملك عمرو» وبينت سبب الملك وكنسج ونتاج» بان 
فال: هذا نجه او کتبه آو وره او نتج عنده آو اصطاده» قان هذه 
البينة تفدم على بينة الملك المطلقء لأنها زادت عنها ببيان سيب 
الملك من نسج أو نتاج ونحو ذلك. 
(ب) ويرجح بينة من ذكر تأريخا لملكه على بينة من لم تؤرخ» أو تقدّم 


(1) المرجع السابق: ص 300. 
)2( الشرح الكبير 219/4 وما بعدها الشرح الصغبر 304/4 رما بعذهاء القوائين 
الفقهية: ص 302ء 304. 
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التاريخ على المتأخر» فتقدم صاحبة التاريخ المتقدم على صاحبة 
التاريخ المتأخرء ولو كانت البينة المتأخرة أعدل من المتفدمةء لأن 
بيّة صاحب الوقت أظهرت له الملك في وقت معين خاص به» 
لا يعارضها فيه بينة مدعي الملك المطلقء ولأن بينة صاحب الوقت 
الأسبق آظهرت الملك له في وقت لا ينازعه فيه أحد» فيثبت الحق 
لهء إلى آن بثبت الآخر سببا لنقل الملكية له. 


(ح) ويرجح بسبب زيادة عدالة في إحدى البيتين» فنقدم على البينة 
الأخرىء وإن كانت الأولى أقل عدداً ولا يرجح بمزيد عدد ولو 
كثر» مالم تفد الكثرة العلمء إذ الظن لايقرى على مقابلة العلم. 
ويكون الترجيح بما سبق في الأموال ومايؤول إليها خاصة» وهو ما 
يمكن إثبات الحق قيه بالشاهد واليمين» على المذهب» وأما غيرها 
مما لا يثبت فيها الحق إلا بعدلين» كالنكاح والطلاق والعتق 
والحدودء فلا يقع الترجيح في شيء منها بزيادة العدالة؛ لآنها 
بمنزلة الشاهد الواحد وهو لا يفيد في غير الأمرال. 


(د) وإن تعارض شاهدان مع شاهد ويمين» ترجح بينة الشاهدين من 
جانب على بينة شاهد ويمين ولو كان أعدل من الشاهدين» وعلى 
شاهد وامرأتين من الجانب الآخر» لكن لو كان الشاهد مع المرأتين 
آعدل من الشاهدينء فإنه يقدم على الشاهدين اتفافا. 

(ه) وإن كان المدعى به عقاراً أو عرضاً تجارياً في حيازة أحد الجانبين 
وتساوت اتان في الشهادة بملك مطلقء تقدم بينة الحائزء كان 
تشهد إحدى البيئتين بان هذا المتنازع فيه لزيد ملكه» وتشهد 
الأخرى أنه ملك لعمرو من غبر بيان لسبب الملك» فترجح بينة من 
له الحوز إن لنم ترجح بينة مقابله بمرجح من المرجحات» ويأخذه 
من يقضی له به بيمين» لآن الحوز يقوي الدعوى. 
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(و) وتقدم البينة الشاهدة بالملك على البنة الشاهدة بالحوز (الحيازة) 
ولو كان تاريخ الحيازة سابقا على تاريخ الملك. لأن الحيازة قد 
تکون عن ملك وغبره» قهي آعم س الملك. لكن لا يعول على بنة 
الملك إلا إذا اعتمدت على خمة آمور: 
الأول: مشاهدة الشهرد تصرف واضع اليد وملكه تصرف الملاك 
کرکوب او سکنی او لبس ونحو ذلك . 
الثاني: أن تكون له حيازة للشيء طويلة الأمد كعشرة أشهر فأكثر 
لا افل. 
اللالث: نسبة الملك لواضع اليد. 
الرابع : عدم وجود منازع له في تلك المدة. 
الخامس: أن يصرحوا بقولهم» ولم يخرج الشيء عن ملكه في علمنا 
بناقل شرعي. 

(ز) تقدم بيّنة نفل الملكية على بينة الاستصحاب؛ فإذا شهدت بينة لزيد 
أن هذه السلعة له لكونه نسجها أو كتبها أو اصطادها أو بناهاء 
وشهدت بية أخرى آنها لعمرو بسبب من أسباب نقل الملكية » كان 
اشتراها من زيد أو ورثها منهء أو وهبها له قدّمت بينة النقل على 
بيّنة الاستصحاب. 


وإن تعذر ترجيح إحدى البينتين بأحد المرجحات» وكان المتنازع 
فيه بيد غير المتنازعين ؛ سقطت البينتان لتعارضهماء ريبقى المتنازع فيه 
بيد حاتزه» أما و كان بيد أحدهما كان الترجيح بوضع اليد كما تقدم 
او یکون لمن یغر الحائز له به من ا بين اللذين أفاما البينتين 
المتعارضتين ؛ او رل کات ری ی فإن أقر لغيرهماء 
لم يعمل بإقراره» بخلاف ما لو تجردت دعوى كل منهماً عن البينةء 
فيعمل بإقرار»» ولو لغيرهما. 
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الظفر بالحق وأخذه من المماطل بدون تقاض : 

من کان له حق علی آخر وآنکره» ولم یجد بینة تثبت حقه» وقدر 
على أخذ حقه باطناً بسرقة أو غصب» ولم يقدر على تخليص حقه عن 
طريق حاكم» فله عند المالكية" آخذه بشروط 


الآول: آن يآمن رفوع فتنة من ضرب أو جرح أو حبس ونحو ذئلك. 


الثاني : أن بأمن رذيلة تنسب إليه من سرفة أو غصب. 

الثالث: آن يكرن الح غير عقوبة: فإن كان عقوبة فلا يستوفيها 
بنفه» بل لا بد من الحاکم» فلا يضرب من ضربه» ولا يجرح نن 
جرحه» ولا یسب من سبه. 

وهذا قريب من مذهب الشافعية ء فإنهم قالرا: يجوز لصاحب الحق 
آن يأخذ بمقدار حقه» سواء آکان من جئس حقه أو من غير جنه ولو 
أمكن تحصيل الحق بالقاضي 2 . 

واتفقت المذاهب الأربعة على أن من وجد عين حقه عند آخر» مالا 
أو عروضاء وان مماطلاً له في رده أو جاحداً الدين» فانه بباح له دیانة 
لاقضاء أن يأخذه منه للضرورة» وتيسيراً عنى الناس في اسنيفاء 
حقوقهم» ولو من غير علم المدين. 

أخرج احمدء وآبو داود. والنسائي» عن سمرة أن التي بل قال: 
«من وجد عين ماله عند رجل» فهو أحق به» ويَتََع انيع - المشتري - 
من باع( 


(1) الشرح الكبير 225/4. الشرح الصغبر 310/4 . 
(2) مغني المحتاج 162/4. المهذب 282/2. 
(3) المراجع السابغة. فتح القدير 236/4 المغني 254/8 نظرية الضرورة 
الشرعية للمؤلف: ص 189 ط ثالة . 
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طرق إثبات الحق لدي القضاء 


لا يجوز للقاضي إصدار حكمه في محل الدعوى وموضوعها إلا 
بالاعتماد على وسائل آر طرق الإثبات المعروفة» حتى يكون حكه 
صائباً مجرداً من التهمة والميل لأحد الخصمينء وأهم وسائل الإثبات 
أربعة : الإقرارء واليمين» والشهادةء والقرينةء ويحثها تباعا فيما يأتي : 
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الإقرار 
تعريفه وحكمه» وصيغته أو ألفاظه» شروطه أنواع المقرّ ب 
الاستئناء والاستدراك في الإقرار» والإقرار بالذين في حال الصحة 
والمرض. الإقرار بالنسب: الرجوع عن الإقرار. 


تعريف الإقرار وحكمه: 

الإقرار في اللغة: الإثبات يقال: قر الشيء يقر قراراً: ثبت» وفي 
الشرع: هر إخبار عن ثبوت حت للغير على نفسه» أو هو الاعتراف بما 
یوجب حقا على ناتله بشرطه . 

والإقرار خبر كالدعرى والشهادةء والفرق بين الثلاثة : أن الإخبار 
إن کان حکمه قاصراً على قائله فهو الإقرار» وإن لم يقصر على قائله» 
فإن لم يكن للمخبر فيه نفع فهر الشهادة» وإن كان لنمخبر فيه نفع فهو 
الدعوى0. 

والإقرار مشروع بالكتاب والسلّة والإجماع. 

آما الکتاب: فترله تعالی: 8 اما ااا كرا وبي بالقتيد 
شمده وولو عل آیگ4 [الاء: 135]. 

وأما السلَّة: فقوله 5 في الصحيحين في قصة زنا العسيف 
(الأجير): «واغد يا أنيس إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فارجمها». 


(1) الشرح الصغير 525/3. 
(2) حاشبة الدسوقي على الشرح الكبير 397/3. 
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فأثبت الرسول ب الحد بالاعتراف» وكان الرسول ب يقضي به في 
الدماء والحدود والأموال. 

وآما الإجماع: فإن العلماء أجمعوا على صحة الإقرار» وكونه حجة 
في كل عصر من عهد الرسالة النبوية إلى يومنا هذا. 

والإقرار حجة قاصرة على المقرء لا ينعدى أثره إلى غيره» لقصور 
ولاية المقر عنى غيره» فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسهء والإقرار 
يشبت الملك في المخبر به» فلو أقر على الغير» فلا ي 
بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير» فالبينة أو الشهادة: هي حجة 
ثابتة في حق جميع الناس» لا تقتصر على المقضي عليهء لذا تسمى 
بالية؛ لأنها مبينة يظهر بها الملك» ولو ادعى مدع على جماعة دينا 
فأقر به بعضهم وأنكر البعض الآخرء فلا يلزم بالإقرار إلا المقره 
والإقرار لا يتجزآء فهو كلام واحد» لايؤخذ بعضه» ويترك البعض 
الآخر. 
صيغة الإقرار أو ألفاظه: 


لاإقرار أركان أربعة: وهي مقر» مقر له» ومقّر به وصيغة . 

والمقر: المعترف» والمقًّر له» القابل للإقرار له» ولو في المال 
كحفل ومسجد يقر بمال له لإصلاحه» ولا يصح الإقرار لمن ليس له 
آهل كالدابة والحجر» والمقر به : المال أو غير المال من القتل والجرح 
وسائر الجنايات. 

وصيفة الإقرار أو الفاظه: إما بلفظ صريج» أو بلفظ ضمنيء أما 
الإفرار بلفظ صريخ: فهو كأن يقول إنسان: علي كذاء أو لفلان كذاء 
وعندي او في ذمتي له كذاء وآخذت منك کذاء واعطبتني کذاء ولفلان 
قلي کذاء وله في مالي کذا. 

والإقرار الضمني: كأن بقول شخص لمن طالبه بشي: وفبته أو 
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قضيته لك وعليك بيان الوفاء؛ أو يقول لمن قال: أعطني حقي 
ونحوه: اصبر علي به» آو لا تیسر لي وفاؤه» آو بقول لمن ادعی عليه 
بشيء: أنت وهبته لي أو بعته لي» وعليه إثبات الهبة أو البيع» فإن لم 
يثبت ذلك حلف المدعي أنه ما باعه ولا وهبه له» واستحقه . 

أو يقول: نعم آو بلى أو أجل» ونحو ذلك من أحرف الجواب 
الموضوعة له في اللغة مثل: جير أو إيره» أو الدالة على الإقرار في 
العرفء كقول المدعى عليه : حاضرء أو على راسي» أو خذ من عيني» 
أو وصل جميلك» او الدالة على الإقرار بقرينة ظاهرة كقوله في 
الجراب : جزاك اله عنا في صبرك علينا خيراً» وما في معناه. 

وما لا يثبت بالإقرار: كان يقول للمدعي: أفر» لأنه وعد بالإقرار» 
آو یقول له: علي وعلی فلان؟ لآنه تهكم او استفهام» آو يعلق إقراره 
على شرطء كفول شخص للمدعي: عليّ آلف إن استحلهاء أو إن 
اعارني کذاء أو علي آلف إن حلف» فحلف فلا يلزمه» لأنه قد يقول: 
ظننت أنه لا يحلف باطلاًء وهذا إذا كان الكلام في غبر دعوى قضائية 
عند حاکم آو محکم» وإلا لزمه . 

ومن التعليق على شرط : أن يقول له: عليّ كذا إن شهد فلان أو 
شاء فلان» فلا يلزمه شيء» لکن إن وجد شاهد آخر عدل» عمل 
بشهادتهماء أو وجد يمين مع الشاهد. 

ولا یلزم بالاقرار بشيء في ذمته إن فال: اشتریت منه خمراً 
بال( . 
شروط الإقرار : 

يصح الإقرار بالاتفاق من الحر البالغ العاقل الصاحي المختار غير 


(1) الشرح الصغير وحاشبته 529/3 - 531 الشرح الكبير 402/3 وما بعدها. 
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المتهم في إقرارهء ولا يصح الإقرار من العبد غير المأذون له في التجارة 
في الأموال» ويصح في الحدود والقصاص» رلا من الصبي»› 
والمجنون» والسكران؛ لأنه وإن كان مكاغا إلا أنه محجور عليه في 
المال فلا يلزم بإقراره» كما لا تلزمه ساثر عقوده من بيع وإجارة وهبة 
وصدفة ووقف (حبس) بخلاف جناباته فإنها تذزمه . 


ولا يصح إقرار المكرهء ولا إقرار السفيه(المبذر) المحجور عليه في 
الأموالء ويصح إقراره في الجنايات والحدود» ولا إقرار المريض 
مرض الموت لمن يتهم بمودته من قريب أر زوجة أو صديق ملاطف» 
إلا أن يجيزه الورثة» ويقبل إقراره لغير متهم عليه'» وبه يتبين أن 
شروط صحة الإقرار ستة : 

1 - التكليف: بان يكون المتر بالغا عاقلاء وهذا شرط عند 
الجمهورء فلا يصح إقرار الصبي غير البالغ» لما أخرجه الخمة (أحمد 
واصحاب السنن) عن عائشة رضي الله عنها أن ابي ل قال: «رفع 
القلم عن ثلائة : عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن 
المجنون حتى يفيق؛ . 

وليس البلوغ شرطا لصحة الإقرار عند الحنفيةء فيصح إقرار الصبي 
المميز بالديون والأعيان» لأنه من ضرورات التجارة. 

2 - الرشد: فلا يصح إقرار المجحور عليه في الأموال بسبب السفه 
أو الإفلاس. 

3 - الصحو: فلا يصح إقرار السكران في المعاملات الماليةء 


(1) الشرح الصغير 525/3 وما بعدها» الشرح الكببر 397/3 رما بعدهاء القوانين 
الفقهية: ص 314. 
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الطواعية أو الاختيار: فلا يصح إقرار المكره. لما أخرجه 
الطبراني عن ثوبان عن اللي ب فا: رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استکرهوا علیه). 

5 عدم التهمة : فلا يصح إقرار المريض لمن بتهم بمودته من قريب 
ووارث کابن باز وزوجة يميل إليها» وصديق ملاطف يجامنه؛ لأن 
الإقرار شهادة على النفس» والشهادة ترد بالتهمة» وائدليل على أنه 
شهادة قوله تعالی: <( يأ تا ۇۇ لی شدکه يتو وأو 
عل ميك [النساء: 135] وبصح إقرار المريض لقريب غير وارث» 
کخان» أو لمجهول حاله» هل هر قریب أو صدیق ملاطف آو لا . آو 
لزوجة علم بخضه لها آو جهل بغضه نها. 

6 ۔ آن یکون المقر معلوماً: فلو قال رجلان: «لغلان على واحد منا 
ألف درهم؛ لا يصح الإقرار» لعدم فائدته» وتعذر المطالبة بالين . 
أنواع المقرّ به : 

المقرّ به نوعان: حقوق الله تحالىء وحفوق العباد. 

أما الإقرار في حقوق الله تعالى كالحدود الشرعية : حد الزنا والسرفة 
وشرب الخمر وبقية المسكرات. فيصح مرة واحدة» ولو رجع المقر عن 
إقراره بما بوجب الحدء بطل الحذء إلا أن الحنغية أوجبوا 'لإقرار في 
بين يدي 


الرّنا أربع مرات» كما حدث في إقرار ماعز بن مالك الا. 
الرسول کل . 
وآما الإقرار في حقوق العباد کالاموال والعقود والمعاملات 
والحقوق» مثل الحق في الطلاق وحق الشفعة وحتق النسب» فيصح عند 
الحنفية بشرطين: 
1۔ أن يكون المتر له معلوماء سواءٌ أكان موجوداً آم حملا في 
البطن: فلو كان المغر له مجهولأء مثل: لواحد من الناس علي آلف 
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درهمء لا يصح الإقرار؛ لأنه لا يملك أحد مطالبته بمقتضى إقراره. 

ويصح الإقرار للجنين عند الحنفية إن بين سبباً للملك كإرث أو 
وصيةء كآن يقول: لحمل فلانة علي ألف درهم؟ من إرث» مثل: مات 
أبر الحمل» فررث هذا الألف»ء أو وصية مثل: أوصى فلان بالآلف لهذا 
الحملء ويكون المبلغ المقر به للحمل (الجنين) بالاتفاق بين علمائهم . 

ورآى محمد والشافعي في الاظهر» ومالك وأحمد: آنه يصح 
الإقرار للحمل إذا أطلق المقرء بأن لم يبين له سبباً كإرث أو وصية . 

2 - آلا يتعنق بالمقر به حق الغبر: فلا يجوز إترار مريض الموت 
بدين لوارثه» لانه متهم في هذا الإفرارء فربما آثر به بعض الورئة على 

ويصح الإقرار في الأموال بدين في الذمة أو شيء عيني» معلوم أو 
مجهول بالاتفاق . 

والقاعدة في المقر به عند المالكية': إذا كان اللفظ بيا لزمه ما 
أقر به من مال أو حد أو قصاص. فإن كان لفظاً محتملاآء حمل على 
أظهر معانيه» وأمثلة ذلك كثيرةء منها: 

من قال: «لفلان علي شيء» قبل تفیره بقل ما یتمول» ومثله قوله 
«کذا٤.‏ ویسجن حتی يفسر کلامه إن امتنع من تفسيره. 

ومن قال: «لفلان عندي أو في ذمتي مال» لزمه مقدار نصاب الزكاة 
من ذهب (20 مثقالاً او دینارا) أو ور - فضة (200 درهم) آو غنم 


(1) القوائين النفهية: ص 315 رما بعدهاء الشرح الصغير 534/3 رما بعدهاء 
الشرح الكيير 405/3 - 407. 

(2) الدينار 4.25 غم والدرهم 2.975. فيكون نصاب الذهب ك8 غم» ونصاب 
الفضة 595 غم. 
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(40 شاة) أو بقر (30 نبيع أو تبيعة) أو إبل (5 من الإبل). 


ولو قال: هله علي مال عظيم أر كثير؛ فهو كقوله: «مال؛ المتقدم 
وهو أيضا راي الحنفيةء وقيل: هو الف دينار قدر الدية. 


ولو قال: له علي بضعة دراهم» لزمه ثلاثة؛ لانه أقل الجمعء ولآن 
البضع أقله ثلائة» وهر رأي الشافعية الحنابلة أيضاً. 


ولزمه في قوله: «بضعة عشرا ثلاثة عشرء وفي قوله: له عندي 
دراهم كثيرة؟ لزمه آربعة؛ لأنها أول مبادىء الكثرة بعد ملق الجمع» 
وكذا إذا قال: اله دراهم لا كثيرة ولا قليلة» لزمه أربعة» وقان أبو حنيفة 
في مثال: «علي دراهم كثيرة» يلزمه عشرة. لأنه جعل الكثرة صفة 
للدراهم» وأكثر مايستعمل فيه اسم الدراهم هو العشرة» بدليل أنه لو 
زاد على العشرة قال: أحد عشر. 

ولو قال: «له عندي کذا درهما؛ لزمه عغشرون. ولو قال له کذا 
وكذاه بالعطف لزمه آحد وعشرون؛ لانه أقل الأعداد المعطوفات» ولو 
قال: «كذا كذاه بغير واو العطف» لزمه أحد عشر؛ لأنه أقل عدد 
مرکب. 


ولو قال: له عشرة دراهم ونيف" القول قوله في الف ؛ لأنه عبارة 
عن الزيادةء وهو مذهب الحنفية أيضاً. 


ولو قال: «له علي آلف" فسرها بما شاء من دانير أو دراهم آو غير 
ذلك» وکنا إذا قان: له علي الف ودرهم؛ فر الألف بأ شيء 
پذکره. 
ولو قال: «له ما بين واحد إلى عشرة» لزمته تسعة› ولو قال: «اعشرة 
في عشرة" لزمته مائة إلا إن فسرها. 
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ولو قال: هله عليع زيت آو عل في زق او في جرة؛ لزمه المقر 
به والوعاء. 


ولو قال: «له درهم درهم؟ لزمه درهم واحد» ولاطائب أن پحلفه 
أنه ما أراد درهمین . 
المطف في الإقرار : 

ولو قال: «درهم ودرهم؛ أو «درهم ثم درهم» آو «درهم مع درهم 
آو فوق درهم آو تحت درهم آو قبل درهم آر بعد درهم» لزمه درهمان. 


وهو مذهب الحنفية » والحنابلةء والشافعية أيضاً. 


مقدار الحق: 


ولو قال: «لفلان في هذه الدار نصيب أو حق 
كثرء إلا أن يدعي المقر له أكثرء فيحلغه على نفي الزيادة. 
اختلاف الزمان أو المكان: 


علي آلف» وقال كذلك يوم الأحدى لم 
يلزمه إلا الف واحد» إلا أن بضيف إلى شبثين مختلفين» وهو مذهب 
والحنابلة أيضاء ولو اختلف الإقرار» فأقر له في موطن بمائةء 
وفي موطن آخر بمائتين» زمه ثلاثمائة . 

الإقرار بماهو حرام غير قابل للتملك : 

ولو قال: «له علي ألف من خمر أو ختزير؛ لم يلزمه شيء؛ لأنه لم 
يقر بشيء یلزمه في ذمته . 


(1) الزْق: البغاء جمع قان للكثرةء وأزناق للقلة . 
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صفة الالتزام: 


وإن آقر بمائة دينار 


لزمته دينأء أو وديعة لزمته وديعة» فإن 
قال: ديناً أو وديعة» كانت ديناً. 

الاستلناء في الإقرار: 

لو قال شخص لأخر: اله علي أكثر مائةء أو جل ماثةء أو نحو مافة 
أو ماثة إلا قلياده فعليه الثلثان. 

وإذا استنى مالا يستغرق صح» كقوله: له علي عشرة إلا عة 
فیلزمه واحد. 

فإن استشنى من الاستتناءء فقال: عشرة إلا تسعة إلا لمانيةء لزمته 
تسعة؛ لأن الاستناء من الإئبات نفي» ومن النفي إثبات» وكذلك لو 
قال: «عشرة إلا تسعة إلا لمانية إلا سبعةء إلا ستةء إلا حمسة إلا 
أربعة» إلا ثلاثةء إلا اثنان إلا واحد لزمته خمسة. 

فإن استثنى من غير الجنس كفوله: آلف درهم إلا ثوباء صح 
الاستثناء على المشهور» وذكر قيمة الثوب فأخرجت من الألف» 
فيكون المراد: إلا قدر قيمة ثوب" وهو مذهب الشافعية أيضاًء 
ولا بصح هذا الاسئئناء عند الحنفية والحنابلة. 

الاستدراك في الإقرار: 

لو قال رجل لغيره: «عليّ درهم بلى دينار؛ لزمه الدينار» وسقط 
الدرهم؛ ولو قال المقر: «عليّ درم لا بل ديناران؛ فإن السرهم 
يسقط ويلزمه الديناران؛ لأن نقلت حكم الأول للثانيء و ال 


للتأكيد على مذهب جمهور الحا . 
(1) القوائين الففهية: ص 316-315. 


(2) المرجع السابق» الشرح الكبير 407/4. 
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الإقرار بالدين في حال الصحة والمرض: 

المراد بحال الصحة: من كان في غير مرض الموتء وإن طرأ عليه 
المرض المعتاد ثم صح منه» وحال المرض: من كان في مرض 
الموتء ومرض الموت: هو الذي يعجز معه عن القيام بالأعمال 
المعتادة» ويخاف منه الهلاك غالباًء ويتصل به الموت فعلاً. 

والإقرار بالدّين في حال الصحة: يصح للوارث والأجنبي» وينغذ 
من جميع مال المقرء لعدم تعلق حق الورثة بماله في حال الصحةء بل 
يشبت الدين في الذمةء وإنماء يتعلق الدّين بالتركة حال المرض٠‏ 
من الذمة إلى أعيان التركةء ويتساوى الغرماء (الدائنون) في استيفاء 
حقوقهم» دون أن يكون لأحدهما حق الأفضلية على الآخرين إل إذا 
کان دين أحدهم موثقاً برهن» فيكون له حق التقدم أو الأفضلية على 
غیره. 

وأما الإقرار في حال المرض: فهو عند المالكية باطل إذا اتهم المقر 
بإقراره لملاطفه ونحوه كما تقدم» ويصح إذا لم يتهم في إقراره» فمن 
کان له بنت وابن عم» فأقر لابته» لم يقبل» وإِن آقر لابن عمه قبل؛ 
لآنه لا يتهم في أنه یمنع ابنته ویصل ابن عمه. 

وشرط عدم الاتهام لصحة الإفرار: إنما يعتبر في إقرار المريض 
فقط فإن أفر الصحيح لمن يتهم كان إقراره له لازماء ويترتب على 
ذلك أن إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في 
ذمته: وإن كان المقر له لا يحاصص به مع الغرماءء وهذا هو الصواب 
عند المالكة( . 


ولا يصح عند الحنفية والحنابلة إقرار المريض بالدين لوارثء 


(1) حاشية الدسوقي على انشرح الكبير 398/3. الشرح الصغير 526/3. 
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ويصح لأجنبي' وقال الشافعية: يصح إقرار المريض مرض الموت 
لوارث ولأجنبيء لان من صح إقراره له في الصحة» صح إقراره في 
المرض» ولان الظاهر أن المقر محق في إقراره لانه انتهى إلى حالة 
بصدق فيها الكاذب» ويتوب فبها الفاج ر . 

الإقرار بالنب او الاستلحاق في العرف: 

الإقرار بالنسب إما بأن بُلحق المقر النسب بنفه أو يلحقه بغيره 
وهو جانز شرعأ لتشوف الشارع للحوق النسب ولبوته . 

أما إلحاق المقر السب بنفسه: فهو في رأي المالكية: إقرار ذكر 
مكلف آنه أب لمجهول النسب» إن لم يكذبه عقل لصغره أو عادة أو 
شرع بان يقول رجل أو يدعي بأن هذا ابني» او آنا أبوه» ويفهم من 
التعريف أنه يشترط لصحة الإقرار بالنسب خمسة شروط : 

1 آن يكون المقر ذكراً: فلا يصح إقرار الأثىء وهو الاستلحاق 
لام. 

2 ۔ وأن یون مكلا (بالغا عافلا) ولو سفيها (مبذر) فلا يصح إقرار 
الصبي والمجنون والمكره. 

3 أن يكون المقر أباً: فلا يصح الاستحقاق إلا من الأب فهو 
ادعاء رجل انه أب لهذا. 

4 - آن يكون المقر به مجهول النسب: فلا يصح استلحاق مقطوع 
النسب وهو ولد الرنا المعلوم أنه من زناء ولا استلحاق معلوم النسب 
وهو معروف النسب من غيره» ويحد حد القذف -أي لأمه- من ادعى 
قر أن مجهول النسب ابنه» فيلحق به الولد. 


آنه آبوهء أ 


(1) البدالع 224/7؛ المغني 197/5. 

(2) مغني المحتاج 240/2» المهذب 344/2 . 

(3) الشرح الكير 412/3 الشرح الصغبر 540/3. 
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5 - الا يكذّبه عقل كصغر مدعي الأبرةء أر عادة كاستلحاق من ولد 
ببلد بعيدة جداً يعلم أنه لم يدخلهاء أو شرع» فإن كان المقر به أكبر سنا 
من المقرء آو كان في بلد لم يدخلها المقر أاصا آو كان المغر مقطوع 
اثذكر والانثيين من زمن يتقدم على زمن بدء الحمل بالمقر به» لم يصح 
الإقرار بثبوت نسبه؛ لآن الحسنَ يكذبه» كما لا يصح أن يكون مجهول 
النسب رقيقاً آو مولى (عتيقا) لمن كذب الأب في استلحقاقهء لأنه يتهم 
بإخراج الرقبة من رق مالكها آر إزالة الولاء عمن أعتقه . 

وما الإقرار بحمل النسب على الغير: كهذا آخي أو عمي» فلا بثبت 
به النسب عند المالكية إلا بإقرار اثنين؛ لأن النسب على غيره» فاعتبر 
فيه العدد كالشهادة. 

ويصح أن بستلحق إنسانٌ غير وئد» كان يستلحق أخا أو عما او أب 
بأن يقول: إن فلانا اخي أو ابي أو عمي أو ابن عمي في حق المشاركة 
في الإرث» إذا لم يكن للمقر وارث معروف» وحينئذ يرث المقر له 
ويمى هذا استلحاقاً من قبيل المجاز؛ لأن الاستلحاق مخصرص 
بالولد. 

وآما إن كان هناك وارث للمقرء کاخ أو أب او عم معلوم؛ فلا يرث 
لر اتر 2 
الرجوع عن الإقرار : 

لا يقبلل الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد كالاموال؛ ويلزم المقر 
بإقراره» ويرم المال أو الحق الي أقز به . 

ويقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق الث تعالى كالرنا وشرب الخمر 
والحرابة أو قطع الطريق» ويسفط عنه الحدّء سواء كان رجوعه لشبهة 


(1) انشرح الصغير 544/3 وما بعدهاء الشرح الكير 415/3. 
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كقوله: أخذت مالي المرهون خفية» وسميته سرقة» أو بلا شبهة» 
کقوله: کذبت في [قراري. لکن یلزمه الما حیث عه وعین صاحه» 
نحو: سرقت دابة زيد ولا يلزمه إن لم يعين ذلك كقوله: سرقت أو 


رفت ي 


(1) الشرح الصغير 486/4 وما بعدهاء القرائين الفقهية : ص 316. 
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تعريفها ومشروعيتها وحكمهاء :شروطهاء عقوبة شاهد الزورء 
مراتب الشهادة رالشهودء وآحكام الشمهادة وأدائهاء الرجوع عن 
الشهادة» شهادة غير المسلمينْء القضاء شاخ ويمين . 
تعریف الشهادة ومشروعيتها: 

الشهادة في اللغة بالمعنى المصدري: الحضور والمعاينةء يقال: 
شهد فلان مجلس القوم» أو البيان» وسمي الشاهد شاهداً؛ لانه بين 
عند الحاكم الحق من الباطل» وتسمى الشهادة بيّة» وهي على أنها 
اسم: خبر بما يعلمه الشاهدء بلفظ أشهد.أو شهدت» وفي الاصطلاح 
الشرعي: إخبار عدل حاكماً بما علم» ولو بأمر عام ليحكم 
E‏ ۴ 4 

والشهادة قد لا تتوقف على رفع الذعوى إلى القضاء كرؤية الهلال 
وشرب الخمر والزناء فإن اليّنة تكفي' في ذلك وإن لم تنقدم دعوى 
من أحدء وقد يتوقف حكم الحاكم على دعوى صحيحة كما في 
المعاملات والخصومات كالدين والقذف والقتل والنيب. 

وهي مشروعة بقوله تعالی: 5 سدوا كي کو يتن ين ايڪ ين لم 
کیا می ری واکان وک رون Eb:‏ ¶ [البقرة: 282] 


(1) الشرح الصغير 237/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 164/4 . 
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ونوا در مَل نگ 4 [الطلاق: 2] 3 راش ةا إا نفد 4 
[البقرة: 282] وهذا الأخير أمر رشاد. 

وبفولە ًة لمدع - فيما. رواد البخاري وسسلم عن الأشعث بن قيس - 
«شاهداك أو يمينه» وقوله أيضاً لسائل سأل عن الشهادة؛ «هل ترى 
الشمس؟ قال: نعم» فقال: على مثلها فاشهد آو دع»'؟. 

وأجمع العلماء على مشروعية الشهادة واعتمادها في الآخبار أمام 
اتحاکم وغیره. 
حکمها: 

يجب على الفاضي أن يقضي بموجب الشهادة بعد توافر شروطهاء 
وحكم تحمل الشهادة وآدانها فرض كفاية إذا دعي الشاهد لهماء إذ لو 
تركه الجميع لضاع الحق» ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين» 
إذا كان متعينا بأن لم يشهد غيره» او تعذر أداء ساثر الشهود. وذعي 
لادائها من مافة قريبة كالبريد والبريدين» ويحرم حينئذ كتمانها .إذا 
طالب المدعي بادائها» لقوله تعالى: ولا يأب آلآ إا ما عأ 

بقرة: 282] وقوله سبحانه : < ولاک گرا لکد رسن تاره 
مام لم 4 [البغرة: 283] وقوله عز وجل: ليشا َة بو 
[الطلاق: 2]ء ويجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعائىء 
كالطلاق البائن والرضاع والوقف ورؤية هلال رمضان وشوال. والخلع 
والإيلاء والظهار. 

وبخير الشاهد في الحدود بين التر والإعلام» والستر أولى 
وأفضل» لقوله ية لهرال الذي آشار على ماعز بالإفرار بالرًنا: ١لو‏ سترته 


(1) اخرجه البيهقي والحاکم وصحح إسناده» وائخلال» واين عدي عن اين 
عاس » لكنه ضعبف الإسناد (نصب الراية 82/4 بتوغ المرام وميل الللام 
130/4(. 
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بثوبك لکان خیراً للك( وقوله أيضاً: «ومن ستر مسلما ستره الله في 
الدنيا والآخرى©. 
شروط صحة الشهادة: 

يشترط لصحة أداء الشهادة عند الحاكم سبعة شروط: وهي 
الإسلام» والعقل» رالبلرغ» والحريةء والتيقظ؛ رالعدالة» وعدم 
التهمة» أما حين تحمل الشهادة فلا يشنرط إلا التبقظ والضبط لما يشهد 
فيهء وتلك الشروط هي: 

1 - 2 - العقل والبلوغ: يشنرط أن يكون الشاهد عاقلا بالغا 
بالاتفاق» فلا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران والصبيء لعدم 
ضبطه وعدم الثقة بقوله» إلا إذا شهد الصبيان بعضهم على بعض في 
القتل والجراح» فتقبل للضرورة عند المالكبة بشرط أن يتفقوا في 
الشهادةء وأن يشهدوا قبل تفرقهم» وألا يدخل بينهما كير. 

3 - الحرية: بأن يكون الشاهد حراً غير رفيق» وهذا عند الجمهور 
للحنابلةء والظاهريةء وابن المنذرء فإنهم أجازوا شهادة العبد» لعموم 
آيات الشهادة. 

4 - الإسلام: بان يكون الشاهد مسلما في الشهادة على مسلم» قلا 
تقبل شهادة الكافر على مسلمء لأنه متهم في حقه» رهذا بالاتفاق» إلا 


(1) أخرجه أحمدء رأبو دارد» رالنائي» والحاكم» 
نمبم بن هرال (نصب الراية 74/4). 

(2) آخرجه البخاري» رمسلم» عن آبي هريرة مرفوعا (نصب الراية 307/3 
تلخيص الحبير 66/4). 

(3) الشرح الصغير 239/4 رما بعدها» 261ء الشرح الكبير 165/4 ربا بعدهاء 
القوانين الفقهية: ص 307 وما بعدهاء المتدمات الممهدات 283/2 وما 
بعدها. 


البزارء والطبراني» عن 
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أن الحنفية والحنابلة آجازوا شهادة الكافر في الوصية في السفرء وأجاز 
الحنفية شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانو' عدولاً في دينهم» 
وإن اختلفت مللهم کالیهود والنصاری» لما أخرجه ابن ماجه في سننه 
عن جابر بن عبد الله : «أن التبي إل أجاز شهادة اهل الكتاب بعضهم 
على بعض»'. ولم يجز بقبة الفقهاء شهادة الكافر على مثله» ولا تقبل 
بالاتفاق شهادة الحربي المستأمن على الذمي؛ لأنه لا ولاية له عليه . 

ولا يشترط في صحة الشهادة عدم الإكراه» فمن تحمل الشهادة 
وحلف بالطلاق انه لا بؤدیهاء فاکره على آداتهاء قاداهاء وهو بالغ 
عاقل» كانت صحيحة . 

ولم يشترط المالكية الصحة الشهادة: البصر والنطق والسمع» 
فأجازوا شهادة الأعمى إذا تيقن الصرت. لعموم الآيات الوادرة في 
الشهادةء وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته؛ لأنها تقوم مفام نطقه في 
طلاقه ونكاحه وظهاره» فكذلك في شهادتهء وأجازوا شهادة الأصم في 
فعل لا قولء ولا نقبل شهادة الأعمى الأصم» ونقبل شهادة الأعمى عند 
الحنابلة» ولا تقبل عند الحنفية والشافعية» كما لا تقبل عند غير المالكية 
شهاد ة الأخرس. 

5 - العدالة : يشترط بالاتفاق أن يكون الشاهد عدلاًء لقوله تعالى: 
نادرق دينك [الطلاق: 2] وقوله سبحانه : 
اَعَد 4 [البقرة: 282] قلا تقبل شهادة الفاسق كالزاني والشارب 
خمراً والسارق ونحوهم» وكذا مجهول الحال. 

والعدل: هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر» ويتحفظ من الصغائرء 
ويحافظ على مروءته» فلا تقبل شهادة مرتكب معصية كبيرة كالرّنا 
وشرب الخمر رالقذف والكذب » إلا إن ناب وظهر صلاحه» 


(1) لکن في بعض رجال سنده مقال. 
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ولا تقبل شهادة صاحب البدعة ولا المناول فيها كالقذري والخارجي ا 
وتقبل شهادته عند الحنفية. 


والمروءة: هي كمال النفس بصونها عما يجب ذمها عرفاًء وٺو كان 
الفعل مباحاً في ظاهر الحالء كأكل بسوق لغير آهلهء أما أهل السوق 
الجالسون فيه فلا يخل بمروءتهم الأكل فيه للضرورة» ويظهر أن عرف 
اليوم لم يعد يجعل ذلك مما يخل بالمروءة إذا كان كلا خفيفاًء ومن 
الإخلال بالمروءة المشي حافيا أو عريان وملازمة العناء وملازمة 
سماعه. 


والمخل بالمروءة: فعل شيء غير لاتق كاللعب بالحَمَام» أي: 
الإدمان عليه؛ وإذ لم يكن محرماً كاللعب به على وجه المسابقة؛ لاله 
یتنافی مع کمال المروءة والتقوى» رقد روى أبو داود. وابن. 
أبي هريرة: آن رسول اله ی رأى رجا يتبع حمامةء فقال 
يتبع شيطانة؟ . 


ومما يخل بالمروءة: سماع غناء بغر آلة كعود وقانون. ویغير كلام 
قيح كتعلتق بامرأة آو بأمرد» ودون حمل على القبيح» آي: تحريض 
عليه وإلا بأن تخلف شرط من الشروط الثلاثة كان سماعه وفعله» ولو 
في عرس حراماء وكان من الفسق» لأن المعازف والملاهي كالمزمار 
والأعواد والسنطير ونحوها من آلات الموسيقى حرام على المعتمد عند 
المالكية وبقية المذاهي . 


(1) القدري: رحو القاتل بان الاسباب ت 
كافر» والخارجي: هو الذي يكفر 
او متارلاً؛ لانه لا بعذر بالتاریل: وهو فاسق غر کافر. 

(2) الشرح الكبير 18/4ء 166 الشرح الصغير 241/4 التوائين الفقهية: ص 
308. 


بقوة أودعها اله فيهاء وهر عاص غير 
» ولا فرق بين كونه مشعمداً للبدعة 
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ومن الإخلال بالمروءة: الإدمان على اللعب بالشطرنج والنرد 
والينقلة بلا قمار» وإلا فهو من الكبائر» لانه من أكل أموال الناس 
بالباطل» وهو داخل في الفسق» قال الأبهري في الفرق بين الإدمان 
وعدمه: إن الإنسان لا يسلم من يسير اللهو. 

ويخل بالمروءة: فعل سفاهة من التول» كالهزل الخارج عن عرف 
أهل الكمال من المجون والدعابة . 

وكذلك ارتكاب صغيرة كتطفيف بحبة وسرقة لقمة ونحوهاء إذ 
فاعل ذلك لا مروءة عنده. 


ومما يخل بالمروءة: الرقص والصفق بالأكف بلا موجب يقتضيه 
وكذا سائر اللعب» إلا ما استلناء الشارع كالمسابقة» واللعب مع الزوجة 
والطفل الصغير إذا لم يكثر . 

ولا تقبل شهادة نائحة في مصية غيرها بأجرء كما لا تقبل شهادة 
المغنيةء ولو لنفسهاء لحرمة رفع صوتها. 

ا تاب ۽ الفاق من فسقه ر ا بالاقاق د إلا 0 الحنفية 9 


RE‏ ي [الترر: 4 0 ان ااا یتوو 
لجميع المذكور قبله من الجملتين؛ ل إلى الجملة الأخيرة وحدها كما 
رأ ى الحنفية. 

6 - التيقظ والرشد والجزم في شهادته : فلا تقبل شهادة المغفل 
وإن كان صالحآًء إلا في شيء لا يختلط فيه من البدهيات» ولا شهادة 


(1) الغفلة: ضد الفطانة. 


المحجور عليه لسفهء ولا شهادة الشاك أو الظان؛ لأن المغفل لا يوثق 
بضبطه الوقائع» والمحجور عليه لسفه مخدوعء والشاك أو الظانٌ غير 
متأکد مما يقول. 

7 - عدم التهمة: النهمة بالاتفاق ترد بها الشهادة؛ لقوله كلة: 
دلا تقبل شهادة حصم ولا ظنين“ والتهمة: أن يجلب الشاهد إلى 
المشهود له نفعاً أو يدفع عنه ضرراً» وقد توسع المالكية في بيان آسباب 
التهمةء وقالوا: إنها ترجع إلى ستة أمور: 

الأول: الميل للمشهود له: فلا تقبل شهادة الفروع للأصول وعلى 
العكس» فلا تقبل شهادة الولد لوالديهء ولا لأجداد وجداته» ولا شهادة 
واحد منهم له عند الجمهرر؛ ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر 
خلافا للشافعية» ولا شهادة وصي لمحجور» ولا شهادة الرالد لزوجة 
ابنه ولا لزوج بنته (صهره) ولا الولد لزوجة أبيه وزوج مه وتقبل 
شهادة أحد أبوي الزوجة لابن زوج ابنته او بنته او لأبوي زوج کل منھما 
لضعف التهمة في ذلك» وتقبل شهادة زوج المرأة لإخوتهاء وشهادة 
زوجة الرجل لإخوته. 

وتقبل شهادة الأخ لأخيهء والصديق الملاطف إن برز الشاهد في 
العدالةء بأن فاق أقرانه فيها واشتهر بهاء ولم يكن الشاهد في عيال 
المشهود له وإلا لم يجز ولو برز في العدالة. وتقبل أيضاً شهادة 
الأجير لمن استأجره إن برز في العدالة ولم يكن في عياله» وتقبل شهادة 
الشريك لشريكه في غير مال الشركة إن برز في العدالة. 

الثاني: الميل على المشهود عليه: فلا تقبل بالاتناق شهادة العدو 


(1) أخرجه مالك موفوفا على عمر» وهو منقطع» ررواء آبو داود والييهقي مرملاً 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف. وروا الحاكم عن آبي هريرة مرفوعاً» روفي 
إسناده نظر (محقى الأخبار 5 نيل الأوطار 291/8). 
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على عدوه» ولا الخصم على خصمه؛ لأن العداوة تورث التهمة» وكل 
من لا تقبل شهادته علبه فتقبل له وکل من لا تقبل شهادته له فتقبل 
عليه. 


وتقبل شهادة من زاد في شهادته على ما شهد به» بان شهد اول 
بعشرة» ثم قال: بل هو أحد عشر إن برز في العدالة» كما تقبل بانقصس 
مما ادعاه المدعي مطلقاء ولو لم ببرز في العدالةء وتقبل شهادة متذكر 
بعد شك أو بعد نسيان إن برز في العدالة . 

الثالث: أن يجر لنفسه منفعة بالشهادة أو يدفع عن نفسه مضرةء مثل 
من شهد على مورثه المحصن بالرٌناء فیرجم لیرثه» أو من له دين على 
مفلس» فيشهد للمفلس أن له دين على آخر» لیتوصل إلى دينه» أو من 
شهد بحق له ولغیره. 

الرابع : الحرص على الشهادة في التحمل أو الأداء أو القبولء أو 
الحرص على أن يحلف على شهادتهء فذلك قادح فيها. 

الخامس: شهادة الال (الشحاذين) الذين يتكففون الناس» لعدم 
الثقة بهم . 

السادس: شهادة بدوي على قروي: فلا تقبلل في الأموال ونحوهاء 
لما آخرجه آحمد» وابو داود» وغيرهماء عن عبد الله بن عمرو:؛ 
«لا تقب شهادة بدوي على حضري؛ وتقبل في الدماء. 

عقوبة شاهد الزور: 

إذا تبين آن الشاهد شاهد زور كان آقر بأنه شهد زوراً» عوقب في 
رآي المالكية والحنابلة" بالسجن والضرب. ويطاف به في المجالسء 


(1) القوائين الفقهبة: ص 309. المحرر في الفقه الحنبلي لبي البركات 355/2. 
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وقال ابن العربي المالكي: يسرد وجههء ولا تقبل شهادته أبداً؛ لأنه 
لا تعرف توبته. 
مراتب الشهادة والشهود: 

للشهادة ست مراتب» أي: في العدد المطلوب في الشهادة وهي 
ما يلي ٩(:‏ 

الأولى: شهادة أربعة رجال عدول احرار مسلمین على رؤية الرّنا 
بالاتفاق» لفوله تعالى : ولا جاو اوعدا [النور: 13] رقوله 
سبحانه : E‏ 
يڪ [الساء: 15] وفوله عز وجل: م لر بأ 
[النور: 4] وآخرح البخاري عن ابن عباس: *البينة وإلا حد في ظهركة 
وفسر ذلك رواية أبي يعلى الموصلي عن آنس بن مالك: «أربعة شهود» 
ولا حدٌ في ظهرك٤.‏ 

الثاني: شهادة رجلين» وذلك في + جع الأمور من الحدود سوی 
الزناء والقصاص» لقوله تعالى: EE‏ وا کہیتن ین ای 
[البقرة: 282] ولا تقبل فيها شهادة الساءء إلا قي رأي الظاهرية. 

الالثة : شهادة رجل وامرآتين: وذلك في الأمرال خاصة دون الدماء 
رالجراح وحفوق الأبدان كالنكاح والطلاق والرجعة والوكالة والوصيةء 
وهو رأي الجمهور خلافا للحنفية الذين يجيزون هذه الشهادة في 
الأموال والنكاح والرجعة والطلاق ركلّ شي إلا في الحدود والفصاص٠‏ 
لتوافر أهلية الشهادة عند المرأة: وهي تحمل الشهادة والضبط والأداء. 

ودليل الجمهور: قوله تعالى في الرجعة: ونوا ذویءَذ لينک 


(1) القوانين الفقهية: ص 309 وما بعدهاء بداية المجتهد 454/2 انمقدمات 
الممهدات 288/2ء 292 ما بعدهاء الشرح الصغير 264/4 ومابعدها. = 
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[الطلاق: 2] وقوله ل فيما أخرجه ابن حبان عن عائلة: ١لا‏ نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل؛. 

وأخرج اين ابي شيبة عن الزهري قال: «جرت السئة على عهد 
رسول الله ية والخليغتين من بعده ألا تقبل شهادة الناء في الحدود 
والدماء* وقيس عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال. 

الرابعة : شهادة امرأتين دون رجل: وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال 
كالحمل والولادة والاستهلال"“ وزوال البكارة وعيوب النساء كالرتق 
والقرّن؛ لما أخرجه الدارقطني عن حذيفة بن اليمان: «آن اني کے 
أجاز شهادة القابلة». 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الزهري» قال: «مضت السك 
آن تجوز شهادة الساء فيما لا يطلع عليه غيرهنء وفي ولادات النساء 


وعيوبهن؟. 
وقال الشافعية في ذلك: لا بد من أربع نسوة؛ لآن الله عر وجل 
جمل عديل الشاهد الواحد امرأنين واشترط الاثنينية. 


الخامسة: رجل مع يمين» أي: الشاهد الواحد مع اليمين من 
المدعي أو المدعى عليه وذلك في الأموال خاصة» ومذا رأي 
الجمهور غير الحنفيةء للحديث المتواتر عن أكثر من عشرين صحاياً: 
آن الي اة قضی بشاهد ويمين» . 

السادسة: امرآتان مع یمین : وذلك في الاموال أيضاً. 

والخلاصة: أن شهادة رجل وامرأتين. أو رجل ويمين» أو امرائين 
ويمين مختصة بالأموال. 


(1) صراخ الطفل عند الرلادة. 
(2) النظم التنائر من الحديث المتوانر لايخ محمد بن جعفر الكتاني: ص 109 . 
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وأما مرانب الشهود في العدالة والتزكية : فهي أيضا ست : 
الأولى : العدل المُبرّز في العدالة : فتقبل شهادته في كل شيء. ولا يقبل 
فيه التجريح إلا بالعداوة. 
الثانية : العدل غير المبرًز: فتقبل شهادته في كل شيء» ويقبل فيه 
التجريح بالعدارة وغيرها. 
الثالثة : الذي تنوسم فيه العدالة فتجوز شهادته دون تزكية في السفر 
على المعاملات. ولا تجوز فيها سوى ذلك دوذ تزكية. 
الرابعة: الذي لا تتوسم فيه العدالة ولا التجريح: فتجوز شهادته بالتركية. 
الخامسة: الذي ینوسم فيه التجريح : فلا تقبل شهادته دون تزکيه 
كالحالتين السابقتين . 
السادسة: المعروف بأنه مجرّح: فلا تقبل شهادته حتى يزكى ظاهراً 
وباطناً» وإنما یزکیه من علم توبته ورجوعه عما جرح به» ومثله 
المحدرد في القذف» ومزكي الشهود: المبرّز في العدالة» 
المعروف عند الحاكم ولو بواسطةء العارف بأحوال التعديل 
والجرح» الفطن النبيه الذي لا يخدع في عقله» المعتمد في معرفة 
أحوال الشهود بطول عشرة كأهل السوف أو المحلّة» وتعدد المزكين 
فلا يكفي الواحد في التزكية . 
ووجبت التزكية إن بطل حق بتركها أو ثبت باطل. 
والتجريح يقدم على التعديل: والمتفق عليه في المذاهب الأربعة 
وجوب التزكية على الحاكم في الحدود والقصاص والمعاملات» سواء 
طلبها الخصم آم لا. 


(1) الفوانين الفقهية: ص 310. المقدمات الممهدات 286/2 وما بعدهاء الشرح 
الصغير 258/4 وما بعدها. 
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أحكام تحمل الشهادة وأدائها: 

لتحمل الشهادة وأدائها خمسة آحكام°: 

أولاً: الوجوب أو الفرضية : التحمل والأداء كما تقدم فرض كفاية 
إلا إن تعين» أما التحمل : فلا يجب على الشاهد أن يتحمل إلا إن نعين 
بآن احنيج إليه ويخشى تلف الحقوق لعدمهء وأما 
الشهادة فيجب على من تحملها إذا كان متعينا بأن لم يشهد غير 
آداء سائر الشهودء ودعي لأداتها من مسافة قريبة كالبريد والبريدين . 


ولا يجوز أخذ الأجرة على الأداء؛ لأته واجب. 


ثانيً: أداء الشهادة دون دعوة أو مع الدعوة: إن الحقوق في موضوع 
ابتداء الشاهد باداء شهادته قبل أن يدعى إلى الأداء ثلائة أقسام: 

الأرل: ما يجب عليه فيه الابتداء رالأداء دون دعوة: وهر حقوق الله 
تعالى التي يدوم (أو يستدام) فيها التحريم كالطلاق والعتاق والشهادة 
بالرضاع والاحياس (الأوقاف) والمساجد والقناطر ونحوهاء ومعنى 
استدامة التحريم: استدامة ارتكاب التحريم عند عدم الرفع إلى القضاءء 
وإلا فكل محرم مستدام التحريم . 

الثاني : ما لا يجب فيه الابتداء وإنما يجوز له: وهو حقوق الله تعالى 
التي لا يدوم (أو لا يستدام) فيها التحريم كالرّنا وشرب الخمرء وترك 
الابتداء بالشهادة أولى؛ لان ستر» والسثر مندوب إليه لا واجب 
ومعنى عدم استدامة التحريم: أن التحريم بنقضي بالفراغ من متعلقه» 


(1) القوانين الفقهبة: ص 311 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 280/2 - 282» 
الشرح الصغبر 247/4 - 249. 
(2) البريد العربي: 4 فراسخ حرائي 6 ساعات ويساوي 22.176 کم . 
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زنى الشخص آو شرب الخمر» حصل التحريم» وانقضى بائفرا 


الثالث: ما لا يبتداً فيه بالأداء حتى يدعى: فإن دعي إليه أدى. وإذ 
سكت عنه ترك ذلك وإن بدأ بها قبل أن يدعى إليها لم تقبل منه 
وذلك في حقوق العباد (أو الناس) بعضهم على بعض. 

ثالاً: الشهادة على الخط: جرى العمل على جوازهاء وهي ثلالة 
آنواع: شهادة الشاهد على خط نفسه» وشهادة الشاهد على خط شاهد 
غيره» وشهادة الشاهد على خط غيره بما أقر به( . 

رابعاً: لا شهادة إلا بعلم: لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه 
يقبناء لا يشك فيه» والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع. أو بالاستفاضة 
فيما يتعذر علمه غالباً بدونهاء والاستفاضة أو التسامع: هي الشهرة التي 
تشمر الظن أو العلم . 

وتجوز الشهادة بالاسنفاضة عند المالكية في عشرين مسالة: 
النكاح» والرضاع» والحمل»ء والولادة» والموت» والنسب» والولاء 
(التوارث بعد العتق ) والحريةء والآحباس (الأوقاف) والضرر» وتولية 
القاضي» وعزله» وترشيد السفيه واليتيم» والوصية والوصايا (أن فلانا 
وصي) والصدقات المتقادمة والأشربةء والقسامةء والإسلام والعدالة 
والجرحة (التجريع). 

ولا تجوز الشهادة بالاستفاضة أر بالسماع الفاشي في إثبات ملك 
لطالبهء وإنما تجوز للذي هو في يديه بشرط حیازته (حوزه) له سنین 
كثيرة كالأربعين والخمسين . 


(1) الشرح الصغير 272/4 وما بعدها. 
)2( المرجع السابز 27714 وما بعدها. 


خامساً: الشهادة على الشهادة: تجوز بالاتفاق الشهادة على شهادة 
شاهد آخر» ونقلها عنه للقاضي | 
أو غيبنه أو موته أو سجنه أو غير ذلك وذلك عند المالكية في جميع 
الحقوق» وفيما عدا الحدود والقصاص عند الحنفيةء ومنعها الشافعي 
في حقوق اله . 

ويكفي عند المالكبة شاهدان في نقل شهادة شاهدين» وقال 
الشافعي : أربعة. 

الشهادة على كتاب مطبوع : 
بالاتفاق الشهادة على كتاب مطبوعء بأن يقول صاحبه 
للشهود: اشهدوا علي بما فيه» أو يطبع القاضي كتاباً ويشهد الشهود بأنه 
كتابه» ولكنهم اختلفوا في قراءته من قبل الشهودء فتيل: تجوز الشهادة 
وإن لم يقرؤوه» وقیل: لا تجوز إلا أن يقرژوه ویحلموا ما فيه . 

الإشهاد على بعض الحقوق أو التصرفا ت" : 

الإشهاد عنى البيع أمر مندوب إليه. وليس بواجب عند المالكية 
وجمهور آهل العلم» وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب» وسبب 
اختلافهم: اختلافهم في الأمر الوارد إذا ورد عارياً من القرائن: هل 
يحمل على الوجوب آو على الندب أو على الإباحة» وموضع تفصيله 
في علم أصول الفقهء ودليل الجمهور: أنه يجوز ترك الرهن الذي هو 
بدل الشهادة ويؤتمن صاحبه» فيجوز ترك الإشهاد» ولأن الله تعالى مر 
بالوفاء بالعقود» والبيع عقد من العقودء والأمر بالوفاء به دليل على 
جوازه بغير إشهادء لأن الأمر بالوفاء مع الإشهاد لا معنى له . 

وكذلك الدَبْن : الإشهاد عليه وكتاب 


أداء الشاهد الأول بسبب مرضه 


بآية الدين: 3 َنَم ب إل 


(1) المقدمات الممهدات 276/2 - 280. 
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يكل سى تاستيوة4 [البقرة: 282] مرغب فيه ومندوب إليه» وليس 
بواجب عند الجمهررء وقال بعض أهل العلم: إنه واجب. 

والإشهاد على عقد النكاح ليس بواجب على مذهب مالك رحمه 
اله وإنما يجب الإشهاد عند الدخول انفي التهمة والظنة عن نقسه 
ومعنی قول رسول الله 4: ١لا‏ نکاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل؟ 
أي: لا يكون وطء النكاح إلا باجتماع هذه الأشياء؛ لأن النكاح حفيقة 
في الوطء» مجاز في العقدء ولا يصح أن يحمل الحديث على العقدء 
لأنه قد ذكر فيه الصداق» والقرآن قد جوز نكاح التفويض» أي: هن غير 
ذكر المهر. 

والإشهاد على الرجعة والطلاق تحب وليس بواجب؛ وأوجب 
بعض المالكية الإشهاد على الرجعة دون الطلاق والبيعء لقوله تعالى في 
المراجعة : «وأنيدوادَرى تلىك [الطلاق : 2]. 
الرجوع عن الشهادة: 

الرجوع عن الشهادة: أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به 
ونحوه» فلو أنكر شهادته بعد القضاء لا بكون رجوعأء ولا يصح الرجوع 
إلا في مجلس القضاءء لأنه فسخ للشهادة» فيكون في المكان الذي 
تعتبر فيه الشهادةء وهو المحكمةء ويترتب على الرجوع ما يلي : 
(1) فإن رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته» لم يحكم بها ولم يذزمه شيء. 
(ب) وإن رجع الشاهد بعد الحكمء لم ينقض الحكم عند الجمهورء 
ولا يفسخه القاضي» ويترتب على ذلك أن الشهود يلتزمون بضمان 
الغرم أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه بالمشهود عليه من مال أو دية 


(1) القرانين الفقهية: ص 313 وما بعدهاء انشرح الصغير 296/4 ٠‏ 304 الشرح 
الكبير 219-206/4 
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باتفاق المذاهب الأربعة؛ لإقرارهم على انفسهم بموجب او سيب 
الضمان» فهم قد آخرجوا المال من يد المشهود عليه بغير حق» ويوزع 
الضمان عليهم» ولا ضمان عليهم إذا كان المشهود عليه قد استوفى 
عوضا عما أتلف عليه . 

وتعرف مالة تضمين الشهود عند المالكية بمسالة «غريم الغري 
فللمقضي عليه بالحق بشهادة الشاهدين الراجعين بعد الحكم» وقبل 
دفعه الحق للمدعي مطالبة الشاهدين الراجعين بالفع ۽ آي: دقع الحق 
للمقضي له: وهو المدعي» بأن يقول المدعى عليه لهما: ادقعا الحق 
الذي رجعتم عن شهادتكما به للمدعي . 

وللمقضي له بالحق» وهو المدعي: المطالبة لهما آيضاء وذلك إذا 
تعدّر الطلب من المقضي عليه لموته أو عسره أو غيبته» لاإن لم يتعذرء 
فليس له مطالبتهما عند عدم التعذر» وإنما يطالب غريمه وهو المقضي 
عليه . 

وإذا رجع الشاهدان بعد الحكم بالحدٌ في القذف أو شرب الخمر» 
أو بالتعزير في الشتم واللطم وضرب السوط» آدبا وعرّرا من القاضي . 

وإذا كانت الشهادة على حد زنا مغلا ثم رجع الشهود كلهم أو 
بعضهم قبل الحكم أو بعدهء فعليهم حد القذف» وعليهم أيضاً غرم 
الدية إن رجم الزاني المحصن المحكرم عليهء ما لم يثبت أن المشهود 
عليه به کان مجبوبا» أو غير عفيف» فلا حد قذف على الراجح . 

ولا يقبل رجوع الشاهدين عن الرجوع عن الشهادةء فإذا شهدا بحق 
ثم رجعا قبل الحکم» بطلت شهادتهما كما تقدم» وإن رجما عن 
الرجوع عن الثهادة» لم تقبل الشهادة منهما مطلقاً لتجريحهما بذلك» 
سواء رجعا لها أم لاء ولا يحكم انقاضي على الخصم بتلك الشهادة. 

وإذا رجع الشاهدان عن الشهادة بعد أن حكم القاضي بشهادتهماء 
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لم رجعا عن الرجوع؛ لم تقبل منهما الشهادة» ويغرمان ما أتلقاه 
ن دية اللفس أو المالء ورجوعهما لنشهادة انيا لا يدفع 

نه يعد ندماً» لا يعول عليه كمن أقر ورجع عن إقراره. 

- وإذا علم الحاكم بكذب الشهود في شهادتهم وحکم بما شهدوا به 
من قتل أو رجم أو قطع» فالقصاص عليه دون الشهود مث ولي الدم 
إذ علم بكذب الشهود وقدّمهم للشهادة وحكم الحاكم بهم فإنه يقتص 
منه» فإذا لم يعلم الحاكم بكذب الشهردء فلا قصاص عليه وإن علم 
بقادح") فيهم» وإنما على الحاكم الدية في ماله» لأن البحث عن 
القادح من وظبفته . 

- ولو شهد رجلان على آخر أنه فتل فلاا عمداً فتضى القاضي 
بالقصاص» واقتص من القائلء ثم رجع الشاهدان عن شهادتهماء لم 
يقتص منهما عند الحنفيةء وهو ظاهر المدونة لمالك» وإنما بضمنان 
الدية في مالهما في مدى ثلاث سنين» لأنهما معترفان» والعاقلة 
(العصبة) لا تعقل الاعتراف. ويقتص منهما عند الشافعية والحنابلة 
وأكثر أصحاب مالك لأنهما قتلا نفسا بغير شبهة . 

- وإن رجع الشاهدان عن شهادتهما بطلاق بعد إصدار الحكمء فلا 
غرم عليهما إن دخل الزوج المشهود عليه بالطلاق بزوجته المشهود 
بطلاقها؛ لأنهما لم يتلا عليه بشهادتهما مال وإنما فوتا عليه 
الاستمتاع» ولا قيمة مادية له وقد استحقت الزوجة جميع الصداق 
بالذخول» فإن لم يدخل الزوج بهاء فعليهما نصف الصداق يغرمانه له» 
لأنها لا تملك بالعقد شيناء وإنما يجب لها نصف الصداق بالطلاق . 

- وإذا ادعى الشاهد الخلط في شهادته» فعليه في الصحيح ضمان 
الأموال؛ لأآنها تضمن في حال الخطا. 


(1) لآنه لزم من رجود القادح في الشاهد كذبه . 
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- وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدينء ثم قامت بعد إصدار الحكم 
بينة بفسقهماء لم يضمن الحاكم ما أتلف بشهادتهماء أما لو قامت البة 
بكفرهما أو رقهماء فإنه يضمن . 
شهادة غير المسلمين من أهل الذمة: 

لهذه الشهادة جانبان: إما على بعضهم بعضاء وإما على 
المسلمين(. 

أولا: للعلماء اتجاهان في شهادة غير المسلمين على بعضهم بعضا: 

قذهب الحنفية : إلى أنه نقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ لأن 
الكافر قد يكون عدلاً في دينه بين قومه» صادق اللهجة عندهم فلا 
يمنعه كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه» ولأن الكفر كله ملة 
واحدة. 

وقد أخبر الله تعالى أن من آهل الكتاب الآمين في الأموال» في فوله 
سبحانه : ( 8 وین آهل آلک کب من إن امه قنطار وإ ) [آل عمران: 
5[. 

وجاء في الصحيح في قصة يهوديين زنيا ان ابي ل قال لليهود: 
«ائتوني بأربعة منكم يشهدون علبه» وقبل اللّبي 5ة شهادتهم على الرّنا 
وحکم بناء علیها. 

وقبول شهادتهم في الأموال والمداينات وعقود المعاوضات 
والجنايات وغيرها آمر ضروري» إذ قد لا يحضرهم مسلم غالباء ولو 
لم تقبل شهادتهم عند ترافعهم وتحاكمهم إلبناء لأدى ذلك إلى تظالمهم 
وضياع حقوقهم. 


(1) بداية المجنهد 452/2 الطرف الحكمية في اليامة الشرعية لابن القيم : ص 
16 -193. ط أنصار السنة المحمدية. 
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وأما رفض قبول شهادة الحربي على الذمي أو على الحربي من دار 
أخرى» فلانقطاع الولاية بينهما 

وهذا الراي هر الظاهر الذي تقتضيه الأحداث والوقائع والحاجة. 

وذهب بقية المذاهب (الجمهور) إلى أنه لانقبل شهادة غير 
السلمين مطلقاء سواء اختلفت مللهم آو اتفقت» ونفل ابن القيّم عن 
الإمام مالك: أنه تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم 
للحاجةء وأدلتهم ما يلي: 

١‏ - اشترط اله تعالى العدالة لقبول الشهادة في قوله سبحانه: 
راف وادرَىعَدلێىڭ4 [الطلاق: 2] وغير المسلم ليس بعدل. 

2 - وصف الله تعالى الكفار بالكذب على الله وبالفسقء ولا شهادة 
لکاذب ولا فاسق. 

3 - لا يلزم القاضي المسلم بشهادة الكافر . 

ويرى الشعبي وابن أبي ليلى وإسحق: أن شهادة اليهودي على 
اليهودي جائزة» ولا تجوز شهادته على النصراني والمجوسي؛ لأنها 
ملل مختلفة . 

ثانياً: للعلماء أيضا اتجاهان آخران في قبول شهادة غير المسلم على 
المسلم. 

يرى الجمهور غير الحنابلة: أنه لا تقبال شهادة الكفار على 


المسلمين؛ لأن الشهادة ولايةء ولا ولاية للكافر على المسلم» بنص 
الآبة الكريمة: « وأ َه كير عل قوم سيا [الناء: 


.[t41 


ورأى الحنابلة والحنفية: أنه تجوز شهادة غير المسلم في الوصية في 
السفر للضرورة ا غيره» وكذا في كل ضرورة حضراً وسفراًء 
نوله تعالی: ٭ بلاما الین “اموا دة یم إ5 حر دكم الوت جه 
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تان دوحل کم و “اران ین عبرم ون شر رت ن آل تنگم 


مَمِيبَةٌالمَوَ [المائدة: 106]. 
آراء العلماء في القضاء بشاهد ويمين : 


إذا آقام المدعي شاهداًء وعجز عن تقديم شاهد آخر» وحلف مع 
.( 


شاهده» انقسم العلماء في القضاءه له بشاهده ویمینه فربقین : 

فريتق الحنفية قالوا: لا يقضى بالشاعد الواحد مع اليمين في شيء» 
لقوله تعالى: 5 سيوا يكين ين رايم . .) [البقرة: 282] 
وقول انه PEE‏ [الطلاق: 2] فلا بد من تعدد 
الشهود لقبول الشهادة» ويكون قبول الشاهد الواحد ويمين المدعي 
زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ» والنسخ في القرآن الكريم 
لا بجوز إلا بمتوانر أو مشهرر» وليس هناك واحد منهما. 

وقال اللّبي ية فيما رواه أحمد ومسلم: *ولكن اليمين على المدعى 
علیه». 

وقال في رواية البخاري» وملم» وأحمد» عن الأشعث بن قيس : 
«شاهداك أو يمينه» والقضاء بشاهد ويمين يخالف هذا التقسيم أو 
التوزيع في وسائل الإثبات . 

- رفريق الجمهور بقية المذاهب قالوا: يقضى باليمين مع الشاهد في 
الأموالء لما ثبت عن الَبي: «أنه قضى بشاهد ويمين)* . 


(1) بداية المجتهد 456/2 الشرح الكبير للدردير 47/4 البدائع 225/6» معني 
المحتاج: 4434 482 المغني 151/9 25 

(2) وهو حدیث متوانر کما نقدم نخریجه» رراه آکثر من عشرین صحایا کما ذکر 
ابن الجوزي والبيهقي٠‏ رأصحها حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد» 
ومسلم» وآصحاب السنن الأربعةء والدارقطني» والبيهقي (متقى الأخبار من 
نيل الأوطار 282/8ء الإلمام: ص 521). 
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تحليف الشهود: 

جرى القضاء المعاصر على تحليف الشهود قبل أداء الشهادةء بدلا 
من التزكية المقررة شرع بسبب تعقد الحياة وكثرة الناس» ولا مانع 
من ذلك شرعا استحسانا للتأكد من الصدق والبعد عن الكذب» وقد 
استحلف ابي ك رُكانة الذي طلق امرأته البنة قاثل له: «والله ما أردت 
إلا واحدة؟؛ قال ركانة: «واله ما أردثٌ إلا واحدة» وأجاز الفقهاء ما 
يسمى بيمين الاستيثاق الآتي بيانه وتحليف الشهود هو راي ابن 
أبي ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبةء ورجحه ابن نجيم 
الحنفي . 

لكن لا تقبل شهادة من شأنه الحلف بطلاق أو عتق؛ لآنه من يمين 
الفساق» كما لا تقبل شهادة مماطل: وهو من يؤخر ما عليه من الدين 
بعد الطلب بلا عذر شرعي لظلمه» جاء في الحديث المتفق عليه عند 
أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «مَطل الغني ظلي .°0 


FF 


(1) الشرح الصغير 256/4 وما بعدها. 
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المي 

تعريفها ومشروعيتها والمحلوف به» صيغتها وصفتها والنية غيهاء 
واليمين بالطلاق» كونها عند العجز عن الشهادة ٠‏ قبول البينة بعد اليمين 
تغليظ اليمين (مكان الحلف وزمانه) شروطهاء آنواعهاء القضاء بالنكول 
واليمين المردودةء ومجال القضاء بشاهد ويمين» حكم اليمين» ما 
تجوز فيه البمين من الحقوق. 
تعريف اليمين ومشروعيتها : 

اليمين في اللغة: مأخوذة من اليمين الذي هو العضوء لأنهم كانوا 
إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه» فسمي الحلف يمينا 
لذلك» وقيل: اليمين: هو القوةء ويسمى العضو يمينا لوقور قوته على 
اليسار» ولما كان الحلف يقوي الخبر على الوجود أو العدم سمي 
يميناء فعلى هذا التفسير ثكون الالتزامات كالطلاق والعتاق وغيرهما 
داخلة في اليمين. 

واليمين في العرف: الحلف والقسم» واصطلاحا: هي توكيد الشيء 
أو الح أو الكلام إثباتاً أو نفياً بذكر اسم الله آو صغة من صفاته 
وعبارة المالكية: اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفت 0ء 
أي: تقرير أو تثبيت آمر لم يجب وقوعه عقا أو عادة بذكر اسم من 
أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته الذاتية كالعلم والقدم والبقاء 


(1) الشرح الكبير 126/2 رما بعدها. 
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والوحدانية» أو المعنوية غير الفعلية كالخلتق والرزقء مثل: وال 
لأدخلن الدار أو لا أدخلهاء أو وال لأشربن البحر ولأصعدن السماءء 
ويحنث في هذا بمجرد اليمين . 

واليمين القضائية أمام الحاكم لإثبات الدعوى: هي تأكيد ثبوت 
الحق أو نفيه آمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته . 

واليمين مشروعة في القرآن بقوله تعالى: ‏ لا يدم أل بالطو ن 
نیرون ندحم بادأ [المائدة: 189 

وفي السّة النبوية بقوله ك: ١لو‏ يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء قوم وأموالهم» ولكن البيّلة على المدعى عليه». 

وفي رواية: «ولكن البية على المدعي» واليمين على من آنكر(" . 

وآخرج البخاري» ومسلم» وبقية أصحاب الكتب الستةء عن 
الأشعث بن قيس: قال: كان بيني وبين رجل ابن عم لي خصومة في 
بثر» فاختصمنا إلى رسول الله ك ففال: «بينتك او يمينه» قلت: إذن 
بحلف ولا يبالي» فقال: «من حلف على يمين هو فيها فاجر» ليقتطع 
بها مال امریء مسلم» لقي اله» وهو علیه غضبان؟. 
المحلوف به: 

اتفق الفقهاء على أن اليمين المنعفدة هي القسم بالله تعالى» أو بصفة 
من صفاته» وهو: «بالله الذي لا إله إلا هوه أو «والخالق؛ آو «رالقادرة 
أو «والرزاق؛ الخ» أو «وعزة اله أو عظمتهة لما أخرجه الجماعة إلا 
النسائي عن ابن عمر عن ابي ية قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم» من کان حالفا فلیحلف بالل أو لیصمت»۔ 


(1) حديث حسن أخرجه البيهقي» عن ابن عباس» ويعضه في الصحيحين (نصب 
الرابة 95/4). 
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واكتفى الجمهرر بلفظ الجلالة لانعقاد القسم؛ لقوله تعالى: 
یشوت بار کم لبرش وم4 (التوبة : 62] ظ یشوت باد 6لوا 
[التوبة : 74] ولما اخرجه ابو داود عن ابن عباس ان الي ن في غزوه 
لقريش» اقتصر على لفظ الجلالة قائلا : ١والله‏ لأاغزون قريشأه . 

وقال المالكية: يضم إليه عبارة ١لا‏ إله إلا هر لما أخرجه أبو داود 
والنسائي: أن الثبي ب قال لرجل حلفه: «احلف باه الذي لا إله إلا 
هو . 
صيفة البمين القضائية : 

إن صيغة اليمين عند المالكية) لكل حالف في جميع الحقوق على 
المشهور؛ هي ابال الذي لا إله إلا هو» ويحلف الكافر عند أكثر العلماء 
بالله كالسلم» لأن اليمين لا تنعقد بغير اسم الله للحديث المتقدم: 
من كان حالفاً فليحلف باش أو ليصمت* ويحلف الكافر كالمسلم» لأن 
اليمين لا تنعقد بغير اسم الله . 

وقيل: يزاد في القسامة واللعان «عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم؟ ويزيد اليهودي الذي أنزل التوراة على موسى؟ ويزيد النصراني 
#الذي أنرل الإنجبل على عيسى». 

وقال الشافعي: يزاد *الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيةا . 

اتفق الفتهاء على أن الحالف يحلف على البت والقطع على فعل 


(1) القوانين الفقهية: ص 306. 

(2) المرجع رالمكان السابق. 

(3) الحلف على البت: أي الحلف على القطع والجزم. 
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نفسه» أو على نفي العلم" » فيقول مثا5ً: ٠والله‏ ما بعت أو ما اشتريت» 
أو لقد بعت آو اشتريت» لان الإنسان أعلم باحواله وأفعاله» فتكون 
يمينه حجة قاطعة» ويحلف في نفي فعل الغير على نفي العلم كحلفه أنه 
لا يعلم على مورثه؛ لما أخرجه أبو داود» والنسائي» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أن التّبي ي استحلف رجالا فقال له: «قل: والله 
الذي لا إله إلا هوء ماله عليك حق؛. 

قإن حلف على فعل الغير في حال الإثباتء حلف على البتء 
کیمینه آن لمورله على فلان دیا . 
النبّة في اليمين : 

تكون اليمين غير القضانية على نية الحالف في كل الأحوال باتفاق 
العلماء» ويجوز للحالف التورية في يمينه» بأن يقصد فيها غير المعنى 
الفاهر المتبادر من اللفظء أو ينوي فيها حلاف الظاهرء لما رواء 
الجماعة إلا ابن ماجه عن عمر: إتما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
آمریء ما نوی٤.‏ 

وأما اليمين القضائية من القاضي أو نالبه لفصل الخصومة» فتكون 
بالاتفاق على نية المستحلف وهو القاضي» فلا يصح فيها التورية» 
ولا ينع الاستثناء» لقوله 4 في حديث أبي هريرة: «يمينك على ما 
يصدفك به صاحبك". 


(1) الحلف على نفي العلم: اې نفي الیفین انه لا بعلم کا فيحلف باله: ماله 
علي شيء. 

(2) الفوانين الفقهبة: ص 306. تبيين الحقائق 109/4 المهذب 322/2 كشاف 
القناع 228/6. 
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وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» فلا تصح التوريةء أي: 
إضمار تأويل مخالف لظاهر اللفظ . 

واشترط الشافعية والحنابلة شرطين فيكون اليمين على نية 
المستحلف : 

الأول: الا يحلفه القاضي بالطلاق أو العتاق. 

الثاني: آلا يكون القاضي ظالما أو جائراً في طلب اليمين(يمين 
كيدية) فإن حلفه بالطلاق أو علم من نفسه أنه على الحقء جازت 
التورية؛ لأن اليمين تكون غبر فاجرة. 

اليمين بالطلاق أمام القاضي : 

اليمين قسمان: فَسَم بالله او بصفة من صفاته» واليمين المعلق على 
فعل شيء بقصد الحض على فعلهء أو الامتناع من فعل المعلّق عليه 
وهو تعليق طاعة أو طلاق على أمر ماء إن دخلث الدار أو إن لم 
أدخلها فأنت طالق» وتعريف اليمين المعلّق: تعليق مسلم مكلف قربة 
كصلاة أو صوم أو مشي لمكةء أو تعليق حل عصمة كطلاق على 
حصول أمر آو نفيهء ولوكان المعلق عليه معصية» كشرب خمر» نحو: 
إن شربت الخمر فهي طالق أو فعبده حرء فإن شربه وقع عليه الطلاق» 
وعتق عليه العبد. 


وتعليق الطلاق: إما أن يكون حقيقة مثل: إن دخلت الدار فهي 
طالقء و حكّماً مثل: عليه الطلاق لا يدخلهاء فإنه في قوة: إن دخلها 


(1) اللفظ الأول رواه أحمدء ومسلم» وابن ماجه» راللفظ الثاني رواء ملم رابن 
ماجه (منتقى الأخبار ى نيل الأوطار 218/8). 
(2) القوائين الفقهية: ص 306؛ مني المحتاج 475/4 كشاف القناع 242/6 . 
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فهي طالق؛ ومثل: عليه الطلاق لاد 
أدخل فهي طالق . 

وحكم اليمين بالطلاق امام القاضي في رأي جمهور العلماء لإثبات 
الحقرق وإنهاء الخصرمات: الحرمة؛ لأن اليمين لا تكون إلا باش» 
ولآن القسم لتعظيم المقسم به» ولا يجوز تعظيم غير اله» فإن طلبه 
الخصم» لم يجبه القاضي؛ لأنه حرام. 

وأجاز متأخرو الحنفية الحلف بالطلاق إذا طلبها الخصم وآنح فيهاء 
أر كان الحالف لا ينزجر إلا بهاء لفساد الزمان وفلة المبالاة بالحلف 
باه تعالى» لكن المفتى به عند الحنفية هو الرأي الأول . 

طلب اليمين عند العجز عن الشهادة: 

لا توجه اليمين في القضاء للمدعى عليه عند الجمهرر إلا عند عجز 
المدعي عن تقديم البية. وإنكار المدعى عليه الحق المدعى به فلا 
يبفى إلا يمين المدعى عليه» وذلك في الأموال والمعاملات والعروض 
التجاريةء ولا تجوز اليمين في دعاوى الحدود والقصاص› للحديث 
المنتدم في رواية البيهقي والطبراني : «البينة على المدعي٠‏ واليمين على 
من آنکر. 
قبول البية بعد اليمين: 

إذا حلف المنكر (المدعى عليه) اليمين» ردت دعرى المدعي 
اتفاقاًء فإن تمكن المدعي بعدئذ من إقامة اة » فإن كانت غاتبة او كان 
لم يعلم المدعي بهاء قضي له بهاء وان کان عالماً بهاء آي: بان له 
بيّةء واختار تحليف المدعى عليه اليمبن» وكانت اة حاضرةء ثم 
رآی بعد تحليف المدعی عليه تقدیم ببّنته» لم بقض له بهاء ولم تمع 


فإنه في قوة قوله: إن لم 


(1) الشرح الصغير 189/2 ٠‏ 191. 
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بعدئذ اليمين في المشهور عند المالكية؛ لأن حکم بینته قد سقط 
بالتحلية 7 

ورأى الجمهور (الحنفية» والشافعيةء والحنابلة) أن البيْنة الجديدة 
تقبل» فإن (اليينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة) لأن اليمين حجة 
ضميفةء لا تقطع النزاع» فتفبل البيّنة بعدهاء لأنها هي الأصلء واليمين 
هي الخْلّف» والقدرة على الأصل يبطل بها حكم البدل. 

ولا تقبل عند الظاهرية البية بعد اليمين» لقوله ك فيما تقدم: 
«شاهداك أو يمينه» ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى. 

تغليظ اليمين (مكان الحلف وزمانه): 

یری المالکة(2 أنه تغلظ البمين في القسامة واللعانء ويحلف 
الحالف إن كان في المدينة: على منبر رسول اله ف وإن كان في غير 
المدينة» يحلّف في مساجد الجماعات ولا يحلف فيها على المنبرء 


وإنما يحلف فيها قائما القبلة» ودليل التغليظ قرله تعالى: 
$ عَيسُوتَهُمًا من بد أَلََوةٍيُمَِمَان بأهَو4 [المائدة: 106] أي: من بعد 
صلاة العصر. 

وتغلظ اليمين بالزمان في اللعان والقسامة فقط دون غيرهماء فتكون 
بعد صلاة العصر. 


ويحلف اليهودي والنصراني: حيث يعظّمون من كناشهم . 

وتحلف المخدرة (وهي المرآة التي لا تخرج إلى المساجد في 
الليل) على ماله بال (أهمية)ء وتحلف في بيتها على أقل من ثلاثة دراهم 
أو ربع دينار شرعي . 


(1) القرانين الفقهية: ص 307. 
(2) القرانين الففهية: ص 306 - 307. 
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وإذا وجبت انيمين على المريض: فإن شاء خصمه أحلفه في 

موضعهء أو أخره إلى أن يبر من مرضه. 
شروط اليمين : 
اشترط الفقهاء بالاتفاق ستة شروط في اليمين القضانية» وأضاف 

المالكية إليها شرطين آخرين» آما المتفق عايها فهي ما يلي :<“ 

1 _ أن يكون الحالف مكلاً (بالغاً عاقلاً) مختاراً: فلا يحلف الصبي 
والمجنون» ولا تعتبر يمين النائم و المكره. 

2 - أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي: فان كان مقراً فلا يمين . 

3 - أن يطلب الخصم اليمين من القاضي ليوجهها بدوره إلى الحالف: 
لان اللبي ب استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاقء قاثلاً له: 
«والث ما أردت إلا واحدة؛ فقال ركانة : «والله ما أردثٌ إلا واحدة). 

4 - أن تكون البمين شخصية: فلا تفبل النيابة في اليمينء لصلتها بذمة 
الحالف ودينه» فلا يحلف الوكبل أو ولي القاصرء ويوقف الامر 

5 - آلا نكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود والقصاص» كرا 
تقدم. 

6 أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها: للحديث المتقدم: 
*واليمين على من أنكر؛ فلا تجوز اليمين في الحقوق التي لا يجوز 
الإقرار بهاء فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم؛ لأنه لايصح 
إقرارهم على الغير. 
وآما الشرطان الآخران عند المالكية فهما: 


(1) المرجع رالمكان السابقء الشرح الكبير وحائيته 145/4ء بداية المجتهد 
455/2 وما بعدها. البحر الرائق 202/7ء مغتي المحتاج 475/4 وما بعدهاء 
كشاف القناع 232/6 وما بعدها. 
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1 - العجز عن البيّنة أو فقدها: وهذا رأي الجمهور غير الشافعيةء فإذا 
كانت الببنة حاضرة في مجلس القضاءء فلا يصح تحليف المدعى 
علیه» كما لايصح التحليف عند أبي حنيفة إذا كانت في بلد 
القاضي. ودليل هذا الشرط : الحديث المتقدم: «شاهداك أو يميه 
أو «بينك أو يمينه» فحق المدعي في اليمين مرتب على عجزه عن 
إقامة البينة. 


ولم بشترط الشافعية هذا الشرط للحديث المتقدم: «البية على 
المدعي واليمين على من أنكر؛ فاليمين حق المدعي» وواجبة على 
المدعى عليه» ولأنه يحتمل أن يقر المدعى عليه» فيستغني المدعي 
عن إفامة البيخة . 


2 - الخلطة بين المتخاصمين في التعامل: فلا توجّه اليمين عند المالكية 
إلا في حال توافر الخلطةء حتى لا يتطاول السفلة على أصحاب 
المكانة والفضل» باستدعائهم إلى المحاكم وطلب اليمين منهم أو 
الحكم عليهم بالنكولء وتلبت الخلطة بشهادة اثئين على التعامل 
مرتین أو ثلاثاء واشترطوا في غير المال وجود شاهد واحد حتی 
يصح توجيه اليمين» كالطلاقء والرجعة» والوكالة» والوصيةء 
والنسب» والإسلام والردّة. 


واستنوا من اشتراط الخلطة أو وجود الشاهد لتوجيه اليمين: ثما 

مسائل وهي : صاحب الصنعة مع عماله» والمتهم بين الناس؛ ف 
قي ادعائه آو الادعاء عليه» والمسافر س رفقته في الوديعة وغيرهاء 
وادعاء الإيداع عند شخص» وادعاء شيء معین کثوب بعبنه» وادعاء 
مريض في مرض موته على غیره بدین؛ وادعاء بائح على شخص حاضر 
المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراه» فنتوجه البمين في 
هذه الحالات» ولو لم تبت الخلطة. 
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ولم يشترط بقية المذاهب هذا الشرط لإطلاق حديث «اليمين على 
من آنک. 
أنواع اليمين: 

ذكر المالكية اربعة أنواع لليمين وهي ما يأتي ٩7:‏ 

الأولى: يمين المنكر (المدعى عليه) على نفي الدعرى: وهي التي 
يحلفها المدعى عليه بطلب القاضي بناء على طلب المدعي لتأكيد جوابه 
عن الدعوى» وهي حجة المدعى عليه لفصل الخصرمةء كما جاء في 
الحديث الابق : «ولكن اليمين على المدعى عليه». 

الثانية : يمين المدعي على صحة دعواه إذا انقليت اليمين عليه 
وهي اليمين المردودة في رأي الجمهور غير الحنفية : وهي اليمين التي 
بحلفها المدعي لدفع التهمة عنه أو لإلبات حقهء أو لرد اليمين عليه 
ويفصل بموجبها في النزاع وتنقضي الدعوى. 

الثالثة : يمين المدعي مع شاهده: فيحلف أنه شهد له بالحق» بشرط 
أن يكون بين العدالةء ويقضى له بالحق في رأي الجمهور غير الحنفية . 

الرابعة: يمين القضاء بعد ثبوت الحق على الغاثب والمحجورء 
وهي التي تسمى يمين الاستيثاق أو الاستظهار: وهي التي يحلفها 
المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة عنهء بعد تقديم الادلة المطنوبة في 
الدعوى» فهي نكمل الأدلة كالشهادة» ويتتبت بها القاضي . ويلجا إليها 
القاضي عادة إذا كانت الدعوى بحق على غائب أو ميت» إذ يحتمل أن 
المدعي استوفى دينه من الخائب» وليس لنشاهدين علم بذلك. فيحلف 
القاضي المدعي؛ لأن البينة لا تغيد إلا غلبة الظن» فيستحق ما ادعام 
بالببنة واليمين معاء فهي يمين القضاء بعد ثيوت الحق على القائب 


(1) القرانين الففهية: ص 298. 2300ء 306. 
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والمحجور» وقد أجيزت استحاناً بسبب احتمال الشبهة والشك عند 
غياب المدين . 

القضاء بالنكول واليمين المردودة والقضاء بشاهد ويمين : 

إذا نكل المدعى عليه عن البمين» هل يقضى للمدعي بنكول صاحبه 
عن اليمين» أو ترد اليمين إلى المدعي» فيقضى له بيمينه وشاهد واحد 
يقدمه للشهادة؟ 

1 - قال الحنفيةء والحنابثة في المشهور لديهم: إذا نكل المدعى 
عليه عن اليمينء فإنه يقضي عليه بالمال» لأن القاضي شريح قضى على 
رجل بالنكول» ولا ترد البمين إلى المدعي: للحديث المتقدم: 
على المدعي» راليمين على من آنكر؟. 

ولا يقضى عند الحنفية بشاهد ويمين. لقوله تعالى: وأ 
هيين ين الحم [البقرة: 2 ېدوا ذو عل نک 4 
[الطلاق : 2] وقوله َة فيما أخرجه أحمد وسلم: «ولكن اليمين على 
المدعى عليه . 

وفي رواية البيهقي: هالبينة على المدعي» واليمين على من انكر 
ورواية الجماعة وفوله عليه الصلاة والسلام مدخ فيما رواه الجماعة: 
«شاهداك أو يمينه". وضعفوا حديث الشاهد واليمين. 

2 - ویری الجمهور وهو ما صربه الإمام أحمد: لا يقضى بالنكول 
ولكن ترد اليمين إلى المدعي فيحلف» ويأخذ حقه» ويقضى بالشاهد 


HES 


)1( البدائع 225/6 230» الدر المختار 442/2 الطضرق الحكمية لابن القيم: ص 
116. 

(2) الشرح الكببر وحاشبته 187/4 القوانين الففهية: ص301 306 بدابة 
المجتهد 456/2 459 تهذيب الفروق 151/4 المهذب 301/2 ٠318‏ 
المغني 225/9ء 235» الطرق الحكمية: ص116 132 142. 
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واليمين» والنكول: أن يقول المدعى عليه: أنا ناكلء آو يقول: 
لا أحلف. 

ودليلهم على عدم جواز القضاء بالنكول: الحديث المتقدم البيلة 
على المدعي» والبمين على المدعى عليه» فاليجة حجة المدعي» 
واليمين حجة المدعى عليه» ولا وجود للنكول. 

ودليلهم على مثروعة القضاء باليمين المردودة: ما أخرجه 
الدارقطني» والبيهقي» والحاکم» عن ابن عمر: «أن رسول الله غ رد 
اليمين على طالب الحق؛ وقال تعالى: <آد ياوا أن رد أ ند آ4 
[المائدة: 108] وثبت عن عمرء وعثمان» وعلي» وغيرهم القول برد 
اليمين. 

ودليهم على جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي: ماتقدم من 
حديث ابن عباس رضي اله عنه: دان رسول اله ا قضی باليمين مع 
الشاهد؛. 

مجال القضاء بشاهد ويمين ومجال القضاء بالنكول: 

حدد المالكيةء والشافعيةء وابن القيّم المواضع التي يحكم فيها 
الشاهد واليمين باأنها: المالء وما يقصد به المال» كالبيع رالشراء 
وتوابعهماء والإجارةء والجعالةء والمساقاة والمزراعة» والمضاربة 
والشركة» والهبة والوصية لمعين آو الوقف عليه . 

وكذا الغصوب رالعواريء والودائعم» والصلحء والإقرار بالمالء 
والحوالة» والإبراءء والمطالبة بالشفعة وإسقاطهاء والقرض» 
والصداق» وعوض الخلع» وتمية المهر» والوكالة في المال 
والإيصاء به . 

وكذلك يقضى بهما في الجنايات الموجبة للمالء كالخطأًء وما 
لا فصاص فيه كالهاشمة والمأمومة والجائفةء وقتل المسلم الكافر» 
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والحر العبدء والصبي والمجنون". 

ومجال القضاء بالنكول قي راي الحنفية والحتابلة: في الأموالء 
وأما مالا يتصد به المال كنكاح وطلاق ولعان وحد وقصاص» روصاية 
ووكالةء فلا يقضى فيه بالنكول» لكن الفتوى عند الحنفية أنه يقضى 
بالنكول إلا في الحدود والقصاص واللعان؛ لأنه في معنى الحدّه 
فاللعان بالسبة للزوج يعد قائما مقام حدٌ القذف» وبالنسبة للمرآة يعد 
مقام حذ الرّناء فلا يجري النكول فيهء ويقضى على السارق لأجل المال 
بالنكول»ء قيضمن المال المسروق» ولا تقطع و 

حكم البمين: 

حكم اليمين: هو الأثر المترتب على حلفها أمام القاضي» سواء 
أكانت من المدعي أم من المدعى عليه . 

وحكم يمين المدعي مع الشاهد عند الجمهور غير الحنفية 
الحق المحلوف عليه وحكم يمين المدعى عليه باتفاق الفقهاء: 
إنهاء التزاع بين المتداعيين وسقوط الدعرى» وكذا انقطاع الخصومة 
والمطالبة في الحالء لا مطلقاء بل مقتاً إلى غاية إحضار الي 
الجمهور غير المالكيةء فلا تبرأ ذمة المدعى عليه من الحق؛ 
مشغولة به إلى أن يتمكن المدعي من إثبات دعواه بالينة . 


(1) الشرح الكير 147/4 القوائين الفقهية: ص300 وما بعدهاء الطرق 
الحكمية: ص141 وما بعدهاء حاشية الشرقاوي 502/2. 

(2) الدر المختار 442/4 وما بعدهاء اللباب شرح الكتاب 30/4 رما بعدها. 

)0 الشرح الكبير وحاشيته 1444ء ۴87او مغني المحتاج 77/4 ٠‏ الطرق 
الحكية: ص 138 -140. 

(4) بداية المجتهد 454/2. انشرح الكبير 146/4 وما بعدهاء البدائع 229/6 
حاشية الشر قاري 502/2 الطرق الحكمية : ص 112. 
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ورأى المالكية آنه يترتب على يمين المدعى عليه سوط الدعوى 
مطلقاء فليس للمدعي أن يقيم البينة بعد الحكم باليمينء إلا لعذر 
کسبان وعدم علم بالشهادة» ثم علمه بهاء فتفبل مته» ویحلف یمیا 


على عذره. 
ما تجوز فيه البمين من الحقوق: 


اتفق الفقهاء على بعض الأمور واختلفوا في بعضها الأخر). 


- انفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق اله تعالى 
المحضة» سراء أكانت حدوداً كالرّنا والسرقة وشرب الخمر» آم عبادات 
كالصلاة» والصوم» والحجح» والصدقةء والنذرء والكفارة إلا إذا تعلق 
بها حق مالي لآدمي فيجوز؛ لأن الحدود تدرا بالشبهاتء واليمين 
ليست حجة خالية من الشبهة» ولأن العبادات علافة بين العبد وربهء فلا 
يتدخل فيها أحدء فإن تعلق بالحدود وغيرها حق مالي للعباد كالمال 
المسروق» فيجوز فيها الاستحلاف . 

- واتفق الفقهاء أيضاً على جواز اليمين في الأموال» وما يؤل إلى 
المال» فيحلّف المدعى عليه إثباتاً ونفياًء فإذا لم تكن للمدعي ية 
حلف المدعى عليه وبرىء» لعمرم قول ابي إ: «ولكن اليمين على 
المدعى عليه٠.‏ 

- وأجاز الفقهاء التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي 
بعض مسائل الأحوال الشخصبة» واختلفوا في بعضها !لخر فلم يجز 
المالكية التحليف في النكاح لأنه يجب فيه الشهادة والإعلانء فإذا لم 
يوجد الشهود لم يصح النكاح» فلا يقبل فيه اليمين لتحقق التهمة 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 227/4» تبييين الحقائق 297/4 المهذب 301/2 وما 
بعدهاء المغتي 237/9 وما بعدها. 
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والكذب» ولأنه لو أقر أحد الطرفين بالنكاح لا بثبت ولا يلزم. 

والمفتی به عند الحنفية كما تقدم هو رآي الصاحبين القائلين بجواز 
التحليف في کل شيء الا في الحدود والقصاص واللعان. 

ولم يجز الحنابلة في الرواية الراجحة لديهم التحليف فيما ليس بعال 
ولا المقصود منه المالء وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدينء كالقمصاص 
وحذ القذفء والنكاح» والطلاقء والرجعة» والعتقء والاستيلاى 
والولاء والرق» فلا يستحلف فيها المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين ؛ 
لأن هذه الأشياء لا تنبت إلا بشاهدين ذكرين فلا تعرض فيها اليمين 
کالحدود. 

واجاز الشافعية التحليف في هذه المسائل للحديث المتتدم عند 
الترمذي: ١البية‏ على المدعي» واليمين على المدعى عليه؟. 

وروى البيهقي أن ابي ي حلّف رُكانة بن عبد يزيد على طلاق 
امراته البتة قائلً له: «والكه ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما 
أردت إلا واحدة فردها عليه . 
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القرينّة القاطقة 


نة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب. واصطلاحا: هي 
كل أمارة ظاهرة تقارن شیا خفياً فتدل عليه . 

وقد أجاز الفقهاء القضاء بالقرينة القطعية: وهي التي تبلغ حد 
البقين» كالحكم على الشخص بأنه قاتل إذا حرج من دار خاليةء وكان 
مدهوشا خاتفاً بحمل سکینا متلوثا بدم؛ فدخلوها فوراًء فرأوا شخصاً 
مقتول أو منبوحا لحينه» فذلك بعد بية نهائية كافية للقضاءء إذ 
لا بمتري آحدٌ آنه قاتله"' إلا إذا ت عكس ذلك. 

فإن كانت القرينة غير قطعيةء ولكنها ظنية أغلبيةء كالقرائن العرفية 
أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات المتخاصمين» فإنها تعد دلبل 
مرجحاً لجانب أحد الخصوم» متى اقتنع بها الفاضي. ولم يوجد دليل 
سراهاء آو لم یثبت خلافها بطریق آقوی. 

ولا يحكم بهذه القرائن عند الجمهور في الحدود؛ لأنها تدرا 
بالشبهات» ولا في القصاص إلا في القسامة بعرينة اللوث: وهو الامر 
الذي ينشأ عنه غابة الظن بأنه فتله. وذلك للاحتياط في موضوع الدماء 
وإزهاق النفوس» ويحكم بها في مجال المعاملات المالية والأحوال 
الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنهاء فإذا 


(1) الدر المختار 442/4. 
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اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق» وكان أحدهما تاجراً والآخر 
سقًانا"ء وليس لأحدهما بية» فالدقيق يكون للآول والسفينة للثاني» 
ويعد من هذه القرائن: ثبوت نسب الولد من الزوجء عملا بالحديث 
المتفق عليه في الصحيحين عن آبي هريرة: «الولد للفراش»ء وللعاهر 
الحجر» أي: الرجم. 

وأثبت المالكية شرب الخمر بالرائحة. والرّنا بالحمل» وقال 
الحنابلة: قحد الحامل بالرّناء وزوجها بعيد عنها إذا لم تدع شبهة 
ولا يثبت الّنا بحملى المرأة وهي خلية لا زوج لهاء وأيد ابن القيّم راي 
المالكية فائبت الرنا بالحمل. 


(1) الكمان: صاحب السفينة. 
(2) القوانين الفقهية: ص356. مطالب أرلي النهي 193/6 الطرق الحكمية في 
الياسة الشرعية: ص97 وما بعدهاء 214 وما بعدها. 
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القَصل الاش 
اباد ووابہ 


وفيه خمسة مباحث» وهي: أحكام القتال» والمغانم وقسمتها 
واموال المسلمين» والأمان» والصلح مع الحربيين على المهادنة» وعقد 
الذمة وأخذ الجزية. 
المبحث الأول - آحكام القتال: 

تعريف الجهاد وحكمه وشروطه» وموانعه» المجاهدء العدو 
المقاتّلء قواعد القتال» الدعرة قبل القتال" . 
تمريف الجهاد وحكمه: 

الجهاد: مأخوذ من الجهد الذي هو التعب والمشقة» ثم اشتهر في 
الشرع بنعت خحاص. وهو كما قال ابن عرفة : قتال ملم كافراً غير ذي 
عهدء لإعلاء كلمة الل تعالىء او حضوره لهء أو دخوله أرضه. 
وكان الجهاد قبل الهجرة حراماء ثم أذن فيه لمن قاتل المسلمين» 
فيه مطلقاً في غير الأشهر الحرمء ثم أذن فيه مطلقا. وأول آية 


(1) الذخيرة 405-383/3؛ الشرح الصغير 279-267/2 التوائين الفقهية: 
ص147-144» الشرح الكبير 182-172/2 بداية المجتهد 276-267/1 
المقدمات الممهدات: 354-352/1 . 
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EEE‏ أ بتر بام یمرن 


مود ي4 [الحج: 39]. 

والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى واجب كل سنةء بان 
يوجه الإمام كل سنة طائفة» ويخرج بنفسه معهاء آو يخرج بدله ممن 
يثق به. وهو من العبادات العظيمةء وفضله كبيرء فهر ذروة سنام 
الإسلام. 


جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: «والذي نفس 
محمد بيده» لوددت أن أغزو في سبيل اته» فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم 
أغزو فاقتلة. 

وروی مسلم عن عبد الهبن عمرو رضي الله عنهما: «يغفر للشهيد 
كل ذنب إلا الدّبْن». 

وهو فرض من فروض الكفايات ٠‏ لا یجوز ترکه إلا لعذرء ولا یکف 
الأعداء المعتدين إلا أن يدخلوا في دينتاء أو 2 الجزية في 

. ودليل هذه الفرضية قوله تعالى: ٣ E‏ 

i‏ [التوية: 122] وقوله سبحانه: 0 لقي 
أل لكر رالجهئر5 ثم قال : $ وکود اة ائ € (الاء: 95]. 
ولو آنه فرض على الأعيان» لما وعد القاعد الحسنى ولم تزل الآمة بعده 
عليه السلام ينفر بعضهم دون بعض . وقال ابن رشد الجد (المتوفى منة 
0ه في المقدمات الممهدات: إذا حُميت أطراف البلاد» وشت 
الثغور» سقط فرض الجهاد عن جماعة المسلمين» وبقي نافلة إلا أن 
ينزل العدو ببعض بلاد المسلمين» فيجب على الجميع إعانتهم بطاعة 
الإمام في النفير العام . 

وعلى هذا» يصبح الجهاد فرض عين على كل قادر على حمل 
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وبة: 41] وقوله 
ار ا A‏ عن رشو 
قو ولا يرا اشيم حن َي [التربة : 120] فإذا عم النفير» خرجت 
المرآة من غير إذن زوجهاء وجاز للولد أن يخرج بدون إذن والديه . 

ويتعين الجهاد لثلاثة اسباب : 

ی الإمام: فمن عينه الإمام: وجب عليه الخروج. 

2 أن يفجأ العدو بعض بلاد المسلمين» فيتعين عليهم دفعه» قإن لم 
يقدرواء لزم من قاربهم» فإن لم يكف الجميع لرد العدوانء وجب على 
سائر المسلمين» حتى يندفع العدو. 

3 استنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفارء لقوله تعالى: ونا 
يلون سیل اه والمَسَصمَوينَ ِت الال السا اون أي شوو ر 
و القرية الال آهل [النساء: 75] . يريد اله تعالى قي هذه 
الآية: من كان في مكة من الأسرى والعَجَّزةء فإن عجزوا! عن القتال 
وجب عليهم الفداء بأموالهم إن كان لهم مال. فإن اجتمعت القدرة 
والمال» وجب أحد الآمرين . 

قال ابن رشد الجد القاضي (520 ه) في البيان والتحصيل: يجب 
على الإمام فك الأسرى من بيت مال الملمين» فما نقص عن بيت 
المال» تعيّن في آموال جميع المسنيمين على مقاديرها» ويجب على 
الأسير الغني فداء نفه بمالهء واكثر العلماء علىأن من فدى أسيراً بغير 
امره - وله مال - یرجع عليه . 


(1) الكفاية والأعيان كما بنصوران في الواجبات. يتصوران في المندوبات: 
كالوترء والفجرء وقبام اليل على الأعيان» والأذان والإفامة على الكفاية . 
692 


شروط وجوبه: 

شروط وجوب الجهاد ستة: وهي الإسلام والبلوغ» رالمقل» 
والحريةء والذكورية» والاستطاعة البدنية والمالية . 

أما اشتراط الإسلام: فلأن الخطاب التشريعي من الله تعالى لم 
يتناول غير المسلمين. 

واا البنوغ والعقل والحرية: فلان الغاية من الجهاد وهي القتال 
لا يتآنتى إلا من البالغ العاقل على وجه صحيح» وأما العبد فمشغول 
بخدمة سيده» وحق السيد فرض عين مفدم على فرض الكفايةء وقياا 
على الحج . 

وأما الذكورة: فلان القتال يتطلب بنية قوية ومخاطرة ومجابهة 
للاعداء والنساء ضعيفات لا يتحملن ذلك فضلاً عن احتمال 
احتياجهن إلى كشف العورات. 

وأما الاستطاعة البدنية والمالية: فلتحقيق الغرض من الجهادء 
بالارتحال وإعداد السلاح» حيث كان الجهاد في الماضي تطوعاء وعلى 
المجاهد إعداد مركوبه وسلاحه ونفقات سفره ذهاباً وإياباً. 

موانعه : 
يمنع التطوع بالجهاد شيئان: 

الأول: الدين الحالّ دون المؤجلء مراعاة لحق الغير من حقوق 
التاس فإن كان الدين يحل في غيبته وگل المجاهد من يديه عته. وإن 
كان معسراً في الحال» فله السفر بغير إذن صاحب الدين (الدائن). 


فللوالدين المنع من الجهادء إلا إذا تعين» وليس للجد 
والجدة منع٠‏ خلافا للشافعي. والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار 
693 


والأخطار» إلا في الجهاد» فليس له المنعء لأنه متهم فيه تعاطفا مع 
آتباع دینه . 

وليس من الموانع : خوف اللصوص في الطريقء لأن قتالهم أهم من 
الكفار . 


المجاهد أو المكلق بالجهاد: 


المقاتل أو المجاهد: هو من اجتمعت له الشروط والأسباب 
وانتفت عنه الموانع؛ فحينلذ يجب عليه القتال. ويكرن القنال واجباً 
على القادر عليه» أما العاجز عتهء كالأعمىوالأعرج والمريض مرضاً 
مزمناً أو غير مزمن» والمقعد (الذي أقعده الداء عن الحركة) والشيخ 
الهرم» والضعيف» والأقطع (المقطوع اليد)ءوالذي لا يجد ما ينفقء 
والصبي» والمراةء والعبد» فليس مكلفاً بالجهادء لقرله تعالى: ‏ لس 
آل حرج وا ی الاج کرج رلا ل اہی رج € [النور: 61] 
لنزولها في إصحاب الأعذار بالتخلف عن الجهادء وقوله سبحانه: 
ایس ل اضما وکا عل ری ولا عل ایی لا ج ڈوت ما مرت 
سج داتس واوو سول € [التوبة : 91] . 


المدو المقاتل : 


يجوز قنال جميع الكفار الأعداء الذين يقاتلوننا براي أو تدبير أو 
قتال» ولا يجوز فتل غير المقاتلةء من النساءء والصبيان قبل الإنبات» 
والمشايخ الكبار» رالرهبان في الصوامع والاديرةء إلا أن يخاف منهم 
أذى أو تدبير. ولا يقتل المعتوه؛ ولا الأعمى والمريض الزمن 
(العاجز)ء إلا أن يخشى رأيهماء ولا يقتل المسلم باه الكافر إلا ان 
يضطره إلى ذلك. بان يخافه على نفهء ولا يقتل الأجير والحرؤاث 
(الزارع). 
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والأدلة : أن الي ج نهى عن تل النساء والصييان""') ونهى عن 
قنل العسيف 7ء وهو الأجيرء وقال: ١لا‏ تفتلوا ذرية ولا عسيغاء“. 
وجاء في و بكر الصديق رضي اله عنه ليزيد به سفيا 
موصيك بعشرة: لا تقتلن امرآة» ولا صبياً» ولا كبيراً هرما ولا تقطعن 
شجراً مفمراً ولا تحرقن عامرآء ولا تعقرن شاة ولا بعيراً أ إلا لماكلةء 
ولا تحرقن نخا ولا تغرقنه» ولا تغلّل» ولا تخر . 

وعلى هذاء لايجرز قتل المرآة والصبي» لأنهما ليسا من 
المقاتلينء إلا إذا قانلا أحداً من الجيش المسلم قتال الرجال بالسلاح 
ونحوهء لا برمي حجر ونحوه» فيجوز قتلهما» وكذلك لا يقتل الراهب 
المنعزل عن الناس» ما لم يكن له رأي» أي: تدبير للحروب فإن كان 
له تدببر وراي للحربیین جاز قتله. واذا تعدی مسلم على احد من هؤلاء 
وأمثالهمء أو قتله» إستغفر الهء لأنه ارتكب ذنباء ولا دية عليه ولا قيمة 
رلا كفارة. 

وكذلك لا بجوز قتلهم بعد انتهاء القتال»وإن جاز أسرهم» إلا 
الراهب والراهبة» لا يجوز قتلهما ولا أسرهماء بشرط اعتزالهما وعدم 
إبداء الرأي في الحرب» فإن قتلهما مسلمء فعليه القيمةء يجعلها الإمام 
في الغنيمة. 


وإن تترس الأآعداء بالنرية والنساءء تركرا بلا قتالء لحق الغانمين» 


(1) رواه الجماعة إلا النساني عن ابن عمر. 

(2) رراه مسلم. 

(3) رواه أحمد رأصحاب السنن إلا الترمذي» ررواء ابن حبان والحاكم والبيهقي 
عن رباح بن ريع . 

(4) رراه مالك في الموطأ؛ وفیه انقطاع. وقریب منه رواه آبو داود عن آنس بن 
مالك . 
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إلا إذا كان هناك شدة خحوف على المسلمين» فيقاتلون مطلقا بكل شيء. 
وعلى كل حال. وإن تترسوا بمسلم قوتلوا» ويقصد غير المسلم الرس 
بالرمي» ولا يجوز رمي التّرس» ولو خفنا على بعض المقاتلين إلا إذا 
كان خوف على أكثر المسلمين» فقط حرمة الترس» ويرمى الجميع . 
وآما الخوارج من المسلمين على الحاكم فهم قسمان: قسم لطلب 
المُلك وهم عصاة الثورةء وقسم لنصرة مذاهبهم بالتأويل كأهل 
الأهراءء وحکمهم آنهم یستابون. فان تابواء وإلا قتلوا إن کان الإمام 
عدلاء وأول من قاتلهم علي رصي الله عنهم» ولم يقر ى( 
ولا سباهم» ولا أخذ أموالهم» ويتوارثون عند الفقهاء»لقوله عليه 
الصلاة ة راللام ف الصحيحين والمرطاً: 


السير 


فإذا تاب الخوارج بعد إصابة الدماء والأمرال»سقطت الدماء 
وما استهلكوه من الأموالء لأنهم متأرلون» بخلاف المحاربين. 

قواصد القتال وصفاته : 

قواعد القتال كثبرةأهمها مايأتي : 

أولاً - فراتض التتال: فرائض القتال ست: وهي النية» وطاعة 
الإمامء وترك الغلول (الخيانة من المغنم) والوفاء بالأمانء والثبات عند 
الزحف (أثناء المعركة) وتجنب الفاد من تخريب وتدمير وتقتيل من 
غير حاجة. ولا باس بالجهاد مع رلاة الجورء دفعا للضرر العام 


(1) عدم التكفير : هو ظاهر مذهب الفقهاء. 
(2) الضتضىء: الأصل والمعدن. 
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ورعاية للمصلحة العامة ودقع الخطر عن المسلمين. 
رتحريم الفرار من الحدو بشرطين: 
O GEE O‏ فلا يف واحد من 


ان یک نم اة 
بدن داح سر4 7 تفال : 66[ . 


N‏ حرم الفرار» ولو كثر الكفار 
جداء لحديث مذكور في المسانيد (الجامع الكبير): «لن يغلب اثنا عشر 
ألف من قلةه إلا شخصا متحرفاً لقتال (مظهراً من نفسه الهزيمة »ليثبعه 
الكافر» فيرجع عليه فيقتله) أو متحيزاً لفتة (أي: لطائفة من المسلمين 
ليتقوى بهم) وهذا إن حاف المتحيز من العدو خوفا بء وقرب المنحاز 
إليه. 


ثانياً - الدعوة قبل الفتال: يدعى الأعداء الذين لم تبلغهم دعوة 
الإسلام أولاً قبل المقائلةء فإن أجابواء كف عنهم» وإن أبوا عرضت 
عليهم الجزيةء فإن أبوا قوتلرا لما رواه الجماعة إلا البخاري من 
حديث بُريدة «وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث 
خصال او خلال فايتهن ما أجابوك» فاقبل منهم» وکفَ عنهم ادعهم 
إلى الإسلام» قإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. . قإن أبوا فسلهم 
الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» وإن أبوا فاستعن بالل 
عليهم وقاتلهم. . .۰ 

وآما من بلختهم الدعوة الإسلاميةء فلا يُدعون قبل القتالء وتلتمس 
غرتهم (مباغتتهم بالقتال) لأن التي اة «أغار على بني المضْطّلق 2 
غارّون(غافلون) وأنعامهم تسقى على الماءء فقتا لى مقاتلتهم» و 
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سبيهمه". لأنهم سبق لهم بلوغ الدعوة. ولكن كره الإمام مالك تبييت 
الاعداء (مفاجأتهم). 

الفا - من بُستعان به: يستعان في القتال بالمسلمين الآحرار 
البالغين» وبالعبيد بإذن السادةء وبالمراهقين الاقوياءء ولا تجوز 
الاستعانة بالمشركين» لقوله إل لرجل قبل معركة بدر: ٠‏ فارجع فلن 
أستعين بمشرك:®. 

رابع - إخراج الأهلل لبلادالعدو واصطحاب القرآن: لا باس بإخراج 
الأهل إلى السراحل» ولكن لا يخرح بالأهل إلى بلاد المدو أو إلى 
العسكر العظيم» خوفاً من الهزيمة وإبذاء الأهل» إلا في جيش أمن. 
ولا يسافر بالقرآن إلى آرض العدوء مخافة أن ناله العدىء لأن اللي ل 
«نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن تنانه يد المد . 
وذلك مكروه عند مالك والانمة. 

آما في السواحل ونحوها من البلاد الإسلامية فيجوزء لما أخرجه 
البخاري وابو داود والترمذي في النساء: «كنا نخرج معه عليه السلام» 
فنسقي القوم» ونخدمهم» ونسقي الجرحى» ونداوي الكلمى»*. أي: 
الجرحى. 

خاما - أوجه القتال: لا بأس بهدم فراهم وحصونهم» وتغريقها 
بالماء» وقطعه عنهم» وتخريبهاء وتحريقها بالنار» ورميهم بالمنجنيق 
(آلة يرمى بها الحجارة) وإِن کان فیها نساء وصبیان؛ فقد رمى عليه 
السلام آهل الطانف بالمنجنيق» وقال عن النساء والصبيان: هم من 


(1) رواه أحمد رالشیخان. 

(2) روا مسلم رابو دارد والترمذې . 

(3) رراه مالك والبخاري ومسلم. 

(4) رراه البخاري عن الوبيّع بتت مذ وغبره عن أنس بن مالك رضي ال عنه . 
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آبانهم ". ويجوز قطع !لشجر المثمر وغيره» لأنه عليه الصلاة والسلام 
حرق نخل بني النضیر ۳ ولقوله تعالی: < وآعدوالهّم ا اثر ين 
فوم رباب مَل [الأنفال : 60]. 

لکن إن کان عندهم أُسارى مسلمون» فلا يجوز التحريق والتغريق . 
ولر تترسو! بالنساء والصبیان ترکناهم إلا آن یخاف من تركهم على 
المسلمين» فبغاتلون» وإن انقوا بهم» كما تقدم» لكن لو تترسوا في 
صف القتال بمسلم» ولو تركوا لانهزم المسلمونء وخيف استنصال 
قاعدة الإسلام آو جمهور المسلمين وأهل القوة منهم» وجب الدفع» 
وسقط مراعاة الترس. 

ويجوز قتل أو ذبح دوابهم للضرورة الحرية» خلافا للشافعي وابن 
اوق 

ولا يجوز حمل رؤوس الكفار من بلد إلى بلدء رلا حملها إلى الرلاة 
(أمراء الجيش)؛ وقد كرهه الصذيق رضي الله عنه» وقال: هذا فعل 
العجم. 

ويجوز إتلاف أمتعة من عروض تجارية وأطعمة» عجز المسلمون 
عن حملهاء او عن الانتغاع بهاء إن آنكى ذلك (اغاظ العدو) او لم تزج 
للمسلمين» فإن رجيت للمسلمين» ولم تلك العدو» حرم التخريب 
وتعين الإبقاء. 

وحرم خيانة أسير عندهم اثتمنوه على شيء» في حال طوعه» وكذا 
لو أمنوه على مالهم أو أنقسهم أو على نفسه» فرضي بذلك طاثعاًء فلا 
يجوز له الهرب» ولا أخذ شيء من مالهم» ولاقتل آحد منهم. فإن لم 


(1) رراء الترمذي في المراسيل عن مكحرل؛ والترمذي معضلاًء والببهقي بسند 
ضعیف 


(2) رراه البخاري وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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يؤمنوه» آو آتنوه کرهاًء جاز له ذلك» إن آمن على نفسه» وحل له کل 
ما أخذه حتى النساء. 


ويحرم الغلول: وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل حوزهاء ولو قل» 
ويؤدب (يعرّر) إن ظهر عليه الغلول» لا إن جاء ناتباً قبل قسمة الغنيمة 
وتفرق الجيش» فلايؤدب. ورد ما أخذ للغنيمة. فإن تعذر الرد بتفريق 
الجيش» رد خمسه للإمام» وتصدَق بالباقي عنهم» رلا يجوز تملگه 
لكن يجوز لمحتاج الأخذ من الغنيمة لا على وجه الفلول» كأخذ نعل 
ینتعل به» وحزام یشد به ظهره» وطعام یاکله أو یعنف به دابتهه 
آوحیوان یذبحه للاکل» ولوب یلبسه أو یتغطی به» وسلاح یقاتل به إن 
احتاج» ودابة يركبها أو يقانل عليهاء أو يحمل عليها متاعا للحاجة. 
ویرد كل ذلك بعد قضاء حاجته» کما یرد ما فضل عن حاجته من کل 
ما أخذه إن کٹر: بان ساوی درهما فاکثرء لا إن کان تافهاًء فإن تعذر 
رده» تصدق به كله عن الجيش وجوباًء بعد إخراج خمسه للمستحقين» 
ولا يجوز تملکه. 

ويحد الزاني بالحريية أو بالجارية من جواري السبي رجا إن كان 
محصنا» و جلداً إن كان بكرا غير محصن» ويحد السارق نصاباً من 
الغنيمة بقطع يده إن حيز المخنم» أي أنه تقام الحدود في آرض 
العدو. 

ويجوز الاحتجاج على الكفار بالقرآن» مثل قوله تعالى: < يهل 
آنککب تمالا | َر سََمْ ‏ [آل عمران: 64] . ویجوز بعث کتاب 
إليهم فيه آية أو آيتان من القرآن» إن آمن الامتهان رالسب. وإلا لم 

ويجوز إقدام الرجل المسلم على كثير من الكفار» بقصد نشر دين 
اش» حیث علم تأثیره فبهم . 

ویجوز الاننقال من سبب موت لیب موت آخر» کان ينتقل من 
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ضرب ثلا للسقوط في بثر آو بحر. ووجب إن کان يرجو به حياة. 

وتحرم المُثلة (أي التمثيل) بالكافرء بقطع أتفه أو آذنه أو نحو ذلك 
بعد موتهء ما لم بقع منهم تمثيل بالمسلمين» وإلا جاز الانتقال. 
اا - الفرار من الصف: لا يجوز الانصراف من صف 1 ت 
فیه انکسار السليمنء » لفوله تعالی: ‏ مایا لی سلوا إ5 ید ار 
كعروا عا ك رهم الأدبجار 4 [الانفال: 15] ولأن الترلي من الزحف 
من الكبائر ؛ وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو مت متحيز إلى فلة . 

والتحرف للقتال: هو آن يظهر الفرار» وهو يريد الرجوع مكيدة في 
الحرب. 

واتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائزء واختلف في التحيز إلى 
جماعة غاتبة من المسلمين أو مدينةء والراجح الجراز إن قرب المنحاز 
ليه . وليل الجراز قوله نعالی: < تن بهم ته یر إلا کر وال 
أَومتَحًَ إل د مذ اء تسس ےآ وماودة جه EEE‏ 
[الأنفال: 16] . 

ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف السلمين؛ 
والمعتبر: العدد في ذلك» على انمشهور. وكذا إذا بغ عدد المسلمين 
اثني عشر الفا لم يحلل الانهزام» ولو زاد الكفار على الضعف» كما 
تقدم. 

وإن علم المسلمون أنهم مفتولون. فالانصراف أولىء وإن علموا 
مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو» وجب الفرار . 

ومن قوتل في مرکب» فلا یغرق نفسه» بل یقف لقتال حتی يموت . 

سابعاً - المبارزة للسمعة: لا تجوز المبارزة للمعة إجماعأ فإن 
حسنت النية لم نجز إلا بإذن الإمام إذا كان عدلاً. وما 
للجيش مستحسنة» وقيل: تكره لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة . 

701 


المبحث الثاني - المغانم وقسمتها: 

المغانم عة آشیاء: رجال الكفارء»ونسازهم» وصيانهم» 
واموالهم» وآرضهم» واطعمتهم» واشربت ی . 

1 - الرجال: يخير الإمام في أسرى الكفار بين خمسة أشباء : القتل 
والمن (إطلاق السراح مجانا) والفداء (مبادلة الأسرى)ء وإبرام عقد 
الجزية معهم» والاسترقاق» ويفعل الأصلح من ذلك. 

ويجوز فداؤهم بأسارى المسلمين اتفاقا» ويجوز بالمال عند 
المالكية والجمهور غير الحنفية» لقوله تعالى: < بنا م ند وَج مه 
[محمد: 4] وقد فادى التّبي َة بالأسيرين في سرية عبد الله بن جحش 
قبل غزوة بدر بشهرين . 

ويجب استنقاذ آسرى المسلمين من يد الكفار بالقتال» فإن عجز 
السلمون عنه» رجب عليهم الفداء بالمال» فيجب على الأسير الغني 
فداء نفسه» وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المالء فما نقص تعين في 
جميع أموال المسلمينء ولو أتى عليهاء لآن تخليص المسلم من قيد 
الأسر واجب» لتمكينه من عبادة ربه بنحو حر 

ويسترق العرب إذا سبرا كالعجم» وهذا كان قي الماضي معاملة 
بالمثل. 

3-2 - النساء والصبيان : 
يخير الإمام فيهم بين ثلائة أمور: المن» والفداء» والاسترقاق» وإذا 
سبيت المرأة وولدها الصغير» لم يفرق بينهما في البيع والقسمة. وإذا 


(1) الذخيرة 448-413/3 الشرح الصغير 307-292/2 القرانين الفقهية: 
ص154-147ء الفروق للقرافي [/7/3.195 رما بعدماء بداية المجتهد 
0-1 المقدمات الممهدات 368-355/1 . 
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سبي الزوجان معاً أو أحدهماء انقطع النكاحء وجاز لسيدها وطرهاء 
بعد استبرائها بحيضة . 

4 - الأموال :هي أربعة أنواع : 

أحدها - الفيء: وهو ما يجب لله خالصأًء وهو الجزيةء والخراج» 
وعشر تجارة أهل الذمة الخارجية» وعشر أهل الصلح من الحرببين إذا 
دخلو! عندنا بأمان» وما أخذ بغبر قتال» وهو ما جهل صاحبهء ونال 
المرتد إذا قتل لردته» وتركة ميت لاوارث له» وما أخذه الإمام في نظير 
معدن أو إقطاع . 

رحکمه: أن الإمام يفعل في ذلك ما يراه مصلحة» ولا بخمس. 
ومحله بيت مال المسلمين» يصرف لآل ببته ڳل بقدر كفاية سنة أو 
ما يقتضيه الحال» ولمصالح المسلمين من شراء سلاح وقضاء دين 
معسرء وتجهيز ميت لامال له وإعائة محتاج من آهل العلم وغيرهم» 
وبناء مساجد ومدارس وقناطر رأسوار ونحوهاء ونفقة الإمام على نقسه 
وعاله بالمعروف لا بالإسراف. 

الثاني : الماخوذ بطريق خاص: وهو ما يأخذه السلم من أموال 
الحربيين في ديارهم» من غير قنال» كالأسير الذي يهرب منهم بمالء 
وما طرحه العدو خوف الغرق إلا آن يكون ذهباً أو فضة» فيجري على 
حكم الرّكاز (دفين الجاهلية): الخمس للدولةء والباقي للواجد. وحكم 
هذا النوع آنه لمن أخذه» ولا خمس فيه . 

اثالث _ 1 وهوالمأخوذ من آموال الحربيين عَنوة)ء أي: 
بطريق الغلبة أو القتل. وحكمه: أن خمسه شه وبقيته لمن أخذه. 
ويجري مجراه: ما أخذ على وجه السرقة والاختلاس. 


(1) جاء في المقدمات الممهدات 355/1: الغنيمة: ماغنمه المسلمون من آموال 
الكفار بفتال. 
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الرابع - ما جلا عنه أهله بغير فتال: وهو ماغنمه العبيدء من غير 
وجود حر معهم أو غنمه النساء والصبيان» ولا رجل معهمء وكل 
ما جلا عنه آهله» من غير قوة جيش. وحکمه: آنه فيء» لا شيء فيه 

ويتعلتى بأموال الأعداء أحكام خمسة فروع وهي : 

الفرع الأول - ما ينمه المسلمرن من مواشي الكفار ودوابهم 
وخافوا أن ياخحذها العدو من أيديهم» جاز أن تبقر وتعرقب . 

الفرع الثاني - الغلرل وهو الخيانة بأخذ المال من المغنم: حرام 
إجماعاء لقوله تعالی: وسن يفل بات يما عَل يوم ية ) ([آل 
عمران: (16]. فإذا جاء الخال (من غلّ) تاتب قبل قسمة الغنيمةء لم 
يدب (لم يعرّر) ورد ما لَه للمخانم» وإن تاب بعد تفرق الجيش أآب» 
وتصدق به. 

الفرع الثالكث - تملك الغنيمة وفسمتها: تملك الغنيمة بالأحذ 
والقسمة عند بعض المالكية كالحنفيةء وقيل: بالآخذ كالشافعية» 
والثاني هو الراجح. وإذا ظفر العدو بمال المسلم أو الذميء ثم تغلب 
المسلمون على الأعداءء فإذا عرف صاحب المال قبل قسمة الغنيمة 
فإنه يجب رد هذا المال على صاحبهء اتفاقاً. أما إذا كانت الغئيمة قد 
قسمت» ثم عرف صاحب المالء فله آخذه بعد دفع قيمته أو ثمنه الذي 
اشتراه به إن بیع وقسمت الأثمان» في رأي الجمهور غير الشافعية. وأما 
مال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح» فيصير غنيمة في رأي المالكية 
والحنفية إذا ظفر السلمون ببلاده» سراء بقي في دار الحرب أو فر إلى 
دار الإسلام لأن الماصم للمال: هو الدارء فما لم يحز المسلم ماله 
وولده بدار الإسلام» وأصيب في دار الكفر» فهو فيء. 

ويجوز قمة الغنانم بدار الحرب عند الجمهور غير الحنفيةء لأنه 
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سر للغانمين» وآغيظ للكافرين» ولفعل اللي ل بقسمة غنائم حُنين 
(واد بيه وبين مكة ثلاثة أميال) وقسمة الغنائم بذي الحْلّفة (ميقات أهل 
المدينة) وقسمة أموال بني المصطلق في ديارهم. 

الفرع الرابع - كيفية قسمة الغنيمة : يسهم للفرس والفارس سهمان 
حتی وإن لم یسهم للراکب لفقد شروطه کعبد وذمي» أو کان القتال 
بفينة لأن المقصود من الخيل إرهاب العدوء ولانه لوقذر الخروج من 
السفينة لفقوتل عليهاء أو كان الفرس بزذوناً: وهو العظيم الخلقةء 
الغليظ الأعضاءء أو هجيناً من الخيل: وهو ما كان أبوه عربياً وأمه 
نبطية» أي: رديئةء أو عكسه وهو المُقفْرف: وهو ما أمه عربيةء وأبوه 
نبطي» أو صغيراًء يقدر بهذه الثلاثة (البرذون والهجين وعكسه) على 
الك على العدو والفَرَ منه. 

ويسهم للراجل سهم واحد. 

وخمس الغنيمة لمن ذكرتهم آية الغنيمة وهم خمسة أصناف: 
کا ا یتم تی کن ف ی کم کم ویرول وزی آلشرق وَابَصََ 
وَالَكنٍ وَأ ليل [الأنفال: 41]. وخمس الله والرسول واحده 
والابتداء بف للتبرك وافتتاح الكلام. وكينية صرف الخمس إلى اجتهاد 
الإمام» يأخذ منه کفایته ولو كانت جيعه» ويصرف الباقي في 
المصالع. 

والاربعة الأخماس الباقية: تقسم على الجيش الفاتح» للذكر 
المسلم الحر العاقلء حاضر القتالء لاللأنلى والذمي والرقيق 
والمجنون والغائب» إلا أن يكون غيابه لتعلقه بأمر الجيش. ويسهم 
للتاجر والأجير إن قاتلا بالفعل أو خرجا مع انجيش بنية الفتال. 


(1) لقوله عليه السلام فيما يرويه السالي وأو داود: لس لي مما آفاء اله عليكم 
إلا الخمس والخمى مردرد فيكم؟. 
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وللصبي إن أطاق القتال وأجازه الإمام» وقاتل بالفعل» رإلا فلا. 
وللغازي المستند للجیش: بأن کان في حال انفراده عنه ساثراً تحت ظله 
وآمانه» ولا استقلال له بنفسه» فهو کالجیش فیما غنمه في انفراده عنه» 
فيقم بينه وبين بقية الجيش. والدليل قول عمر رضي الله عنه: الغنيمة 
لمن شهد الوقيعة. 

الفرع الخامس - الَمّل والكلًب: امل - بفتح الفاء وسكونها: هو 
الزيادة عن السهم» ومنه نوافل الصلاة. والسلّب: مايسلب من 
المقتول» أو ما يؤخذ من العدو في الحرب من سلاح وثياب وغيرها. 

والسلب: كسائر الغنيمة» لا يختص به القاتل» خلافا لنشافعي 
وأحمد» وهو لاجتهاد الإمام» يله له الإمام من الخمس» إن رأى ذلك 
مصلحة» ولا بجوز آن ینادی قبل الفتال: من قتل قتیلاء فله سلبه» لأنه 
يصرف نيتهم لقتال الدنياء آو لثلا يشوش النيات. 

ومنشأً الخلاف: هل قول اللّبي # يوم حنين: «من فتل قتبلاً له 
عليه ية فله سل( . 

وقوله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له . تصرف صادر منه بطريق 
الإمامة والسياسة والقضاء لانه الإمام الأعظم» والقاضي الأحكم» أو 
بطريق الفتيا والتبليغ للأحكام» لأنه المفتي الأعلم؛ فقال أبو حنيغة: 

فيتوقف الإحياء واحذ السلب على إذن الإمام» 

بالفتياء قإن غالب أمره تبليغ الرسالة» لكن 
خالف المالكية هنا أصلهم لظاهر قوله تعالى: < # راطما لماعتم تن 
یو ل بل حيسم ¢ [الأنفال: 41]. وهر نص مقطوع به متواتر» 
والحديث خبر واحدء وليس أخص من الآية حنى يخصصهاء اتناوله 


(D)‏ رواه البخاري رمسلم ومالك في المرطاً والترمذي وغبرهم عن آبې فتادة. 
(2) رواه آبو داود والترمذي عن جابر» وفې المرطا عن ابن عمر. 
706 


الغنيمة وغيرها وضعاً. ويؤكد ذلك ترك آبي بكر وعمر رضي اله عنهما 
ذلك (اي: منح السلب) في خلافتهماء ولأن الحديث يستلزم فساد 
نيات المجاهدين» وهم أحوج إلى الإخلاص من الدنيا ومافيها 


الفرع السادس - استيلاء الأعداء الحربين على آموال المسلمين: 
يملك الاعداء ما استولوا عليه من أموال المسلمين أو الذمين» عند 
الجمهور غير الشافعية» بالقهر والغلبةء لانهم اسنولوا على مان مباح 
غير مملوك» ومن استولى على المباحات ملكهاء كالاصطياد 
والاحتطاب والاحتشاش. وكرن المال غير مملوك: أنه زال ملك 
المسلم عنه باستيلاء العدو وإحرازه في بلاده ولقول اللي اة لمن 
وجد بعيره في المغنم: ١‏ إن وجدته لم يقسم فخذه» وإن وجدته قد 
قسم أت أحق به بالكمن إن أردته»". فهذا يدل على تملك الأعداء 
للبعير» وآولوية مالكه الأول بعينه . 

وما حازه المشركون من أموالناء ثم غنمناه» فإن عرفه صاحبه قبل 
القسمة» كان أحق به وإن لم يعرف صاحبه بعينه» وعرف أنه لمسلم أو 
ذمي» قسم» فان جاء به فهو آحق به بالشمن بالغ ما بلغ . 

وما حازه المشركون من أموال المسلمينء ثم أتوا به إليناء كره 
شراۋه منهم. 

وإذا اسلم حربي ببلده» وقدم إليناء وترك أهله وماله» ثم غنمنا 
ذلك» فماله وامرأته وولده فيء. کما قال ابن القاسم . 

ومن أسلم على شيء فهو له» لما رواه ابن وهب» من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من أسلم على شيء في يديه للمسلمين» فهر ل . 


(1) رواه مالك رالدارقطني عن ابن عياس. 
(2) رواه ابن عدي رالبيهقي عن آبي هريرة» وهو ضعيف . 
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وقوله عليه والصلاة السلام: ٠الإسلام‏ يجب ما قبلهء. 
ا 


ولأن للكافر شبهة ملك فيما حازه» لقوله تعالى: « لقره لجرك 
ايبن كربا ون وروم لهت ) [الحشر: 8]. فسماهم فقراء بعد 
هجرتهم» ولهم أموال ودیار تحت آیدي الكفار» ولانعقاد الإجماع على 
عدم الضمان في الاستهلاك. 


الرابع من الأموال وهو رقم 5 من المغانم - الأراضي: وهي إما ان 
تفتح صلحا وإما أن تفتح عنوة. 

فإن فتحت صلحأً فهي على ما يقتضيه الصلح . 

وإن فتحت عَنوة (قهرا) فهي ثلاثة آقسام: 

1 بعید عن قهرنا: فیخرب بحرق أو بهدم. 

2 - وتحت قهرنا غير آنه لا يسگن» فيقطعه الإمام لمن فيه بخبرة 
ولا حقّ للجيش فيه. 

3 - وقريب مرغوب فيه: وهي الأرض غير الموات» من أرض 
الزراعة والدور بمجرد الاستيلاء عليها. فالمشهور أنه يكون وقفاًء آي : 
يخصص للمصلحة العامة للأمة» ويصرف خراجه في مصالح المسلمين» 
من أرزاق المجاهدين؛ والعمالء وبناء القناطر والمساجد والأسرار» 
وغير ذلك» عمل بيات الفيء في سورة الحشر( 6-10) فإن هذه الآيات 
شملت جميع المؤمنين» وشركت آخرهم باولهم في الاستحقاق» وهم 
المهاجرون» والأنصار» والذين جاؤوا من بعدهم» ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بعدم قسمة الأرض بين الغائمين» وهو معنى وقفها عند المالكيةء 
ولبس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في رقبة الأرض» بل 
يجوز بيع هذه الأرض» كما هو عمل الأمة» واجمع العلماء على أنها 


(1) رواه ابن سعد في الطبقات عن الزبير وعن جبير بن مطيمء وهو صحيح . 
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نورث» والوقف لا يورث. وفائدة وقف الدور أنها لا تباع ولا يتصرف 
فيها تصرف الملاك» ما دامت باق التي فتحت عليهاء ولا يڙخذ 
للدور كراء» بخلاف أرض الزراعة» فإن تهدمت وجدد فيها بناء» جاز 
بيعها وهبتهاء والأخذ بالشفعة» كما هر الآن بمصر ومكة وغيرهما. 
وأآما الموات: قمن أحيا منه شيئاً فهر له ملك. 


وقد فطن للاستدلال بهذه الآيات عمر رضي الله عنه» ووافقه 
الصحابة على ذلكء ومن أبى من الصحابة واصرء استطاب الإمام نقسه 
بشيء عن حصته . ولكن لا يحتاج الوقف لصيغة من الإمام» ولا لتطييب 
أنفس المجاهدين بشيء من المال. 


وتم بذلك الجمع بين آية الأنفال : < # ووا نما منم ين َر 
[الأنفال: 41] والتي توجب القسمة أو التخميس» وآيات الحشر التي 
تعطي الإمام الحق في أن يتصرف بما يجده من المصلحة: إما أن يقف 
الأرض» أويقرها في يدي هلها ويضع عليها الخراج» وتصر آیات 
الحشر مخصصة لآية الأنفال» فبعد أن كانت آية الأنفال شاملة للآرض 
والمنقول. خصصتها آيات الحشر بما عدا الأرض» أما الأرض فقد 
أعطت آيات الحشر الحق فيها امام في أن يتصرف بما يراه من 
المصلحة. 

7 - الأطعمة والأشربة: يجوز الانتفاع بها من غير قسمةء مادام 
المجاهدون في دار الحرب» ويدخل في ذلك القوت والفواكه» واللحم» 
والعلف بقدر الحاجةء لمن كان محتاجا إليه أو غير محتاج . 


فإن فضل مع المتتفع شيء كثير من هذه الأشياء» بعد العودة لدار 
الإسلام وتفرق الجيش» تصدق به. وإن كان الشيء بسيراًء انتفع به. 


ویجوز ذیح الانعام للأكل واخذ الجلود للنعال والخفاف . ولا يفتقر 
ذلك لإذن الإمام. 
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وإذا خض م ما فضل من الأطعمة والأشربةء ثم احتاج الئاس 
إليهء أكلوا منه بغير إذنه. 

ويمكن أخذ السلاح للقتال به ثم رده للمغانم. وكذلك أخذ الدابة 
لركوبها إلى بلده» ثم ردها إلى الغنيمة . وكذلك الثياب للبسهاء ثم 
ردها إلى الخنيمة. 
المبحث الثالث . الأمان: 
المعاهدات الإسلامية : 

تتعدد أنواع المعاهدات بتعدد أغراضها أو أهدافهاء فمنها السياسية 
ومنها الاقتصاديةء ومنها الحربية» ومنها غبر ذلك. آما المعاهدات 
الخارجية أو الداحلة المتعلقة العلاقات بين المسلمين وغبرهم 
فهي نوعان: إما مؤقتة : وهي الأمان أو الهدنة (الصلح الموقت). 

وإما دائمة: وهي عقد الذمة أو الجزية. 


عقدالأمان 

تعریفه ومشروعیته» وآنواعه» وأطرافه» وشروطه. واحکامه وصفته 
ومدته ونقف. 

تعريف الأمان ومشروعيته : الأمان لغة: ضد الخوف راصطلاحا: 
هو تأمين الكافرين بإعطائهم الأمان على انفهم وأموالهم مطلقا (إقليما 
أو غيره» لخاص أو عام) من الإمام أو نائبهء أو آحاد المسلمين 
المميزين الطائعين . 

وهو مشروع لقوله تعالی: و َد آلمنرکیے اسار ره 
4 ع بسح کم قر شر فة ما4 [التوبة: 6]. والنص عام يشمل كل 


(1) الذخيرة448-443/3. الشرح الصغير 291-283/2ء القوانين الفقهية : ص154 
وما بعدها» الشرح الكبير 188-184/2 . 
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ملم . ولقوله سبحانه : 3 ريمه ا اله گات تشر [الإسراء: 
34[. 

ولقرله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون تتكافا دمازهم» ويجير 
عليهم آدناهم» ویرد عليهم أقصاهم» وهم ید علیمن سواهي»(. 

وقوله: دة المسلمسن واحدة» يسعى بها أدناهم فمن أخفر 
مسلماًء فعليه لعنة اله والملاثكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفا ولا عَذلأ. 

وقوله: إل المرأة لتأحذ للقوم» يعني : تجير على المسلمين:. 
أنواعه : الأمان نوعان: خاص وعام. 

آما الخاص: فهو ما يكون للوحد أو لعدد محصور» كعشرة؛ قبل 
الفتح» آي استيلاء الجيش علىالمدينة والظفر بها 

والعام : ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل إقليم أو ولاية . 
أطرافه : للأمان ثلائة اطراف: 

1- العاقد: وهو الإمام أو نائبه» للجيش أو الإقليم» آو غير الإمام 
إذا كان بالغاً عاقلا طائعاء لتأمين خاص» من واحد أو عدد محصور. 
ويصح من الرجل اتفاقاء ومن المرآة والعبد والمميز في تأويل أو قول» 
ولا يصح أمان غير المميز» كصبي أو مجنون آو سكران» ولا آمان 
المكره. وينظر الإمام في تأمين المميز» فإن أمضاه مضى» وإن رده رَد. 

قان آمن غير الإمام إقليماء أي: عدداً غير محصورء أو أمّن عدداً 


(1) رواه آیو داود في الدیات۔ 
(2) رواه أحمد والبخازي ومسام وان ماجه عن علي بن آبي طالب. والصرف: 
التوبةء أر الحيلة» والعدل: الفداء. 
(3) رواه الترمني» رقال: حسن غريب» والإجارة: منح الجوار آو الأمان. 
Mt‏ 


محصوراً بعد فتح البلدء نظر الإمام في ذلك. فزن كان صواباً أبقاء وإلا 
رده لآن تأمين الإقليم من خصائص الإمام . 

- المعقود له: هو أهل الإقليم أو العدد غير المحصور إن كان 
المرمن هو الإمام أو ناثبهء والواحد والعدد المحصرر إن كان المؤشن 
هو الفرد المسلم المادي العاقل الطائع . 

3 - العقد نفسه: ينعقد التأمين بالكلام» بصربح اللفظء وكنايته» 
رالإشارة المفهمة» والكتابة بأيّ لغةء فإن رده الكافر ارتدء ولا بد من 
القبول ولو بالفعل. ولو ظن الملم أن الكافر أراد الأمانء ولم يرد 
لم يقتل. ولو دحل الكافر سفارة» لم يفتقر إلى أمان» بل القصد يؤمنه. 
وإذا أمن المسلم الأسير سواه لزمه ذلك إلا أن يكون مكرهاً. وإذا 
شرط الكاقر الأمان في أهله ومالهء لزم الوفاء به. وإذا دخل الحربي 
إليا وترك عندنا مال فهو له أو لورثته من بعده. 

في الموطاً: کتب عمر رضي الله عنه !لی عامله: أنه آن 
ر س يطلبون العَلْح"حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع. قال 
رجل: مَطرس#بقول له: لا تخف» فإذا آدركه قتلهء وإني والذي 
نفسي بیده» ا آعلم کان أحد قمل ذلك إلا شریت منت 


شروطه: يشترط في تآمين غير الإمام آو نائبه تسعة شروط لصحة 
الأمانء وهي: الإسلام» والعقلء والبلوغ» والحريةء والذكورية» 
والطواعيةء وعدم الخروج على الإمام» وتأمين دون إقليم» وكان 
التأمين قبل الفتح إذا أعطي أمانا. 

فإذا توافرت هذه الشروط كان تأمين المسلم غير السلطان كتأمين 
الإمام اتفاقاً. وأما الصبي المميز» والمرآق والرقيقء رالخارج عن 


(1) العلج: الراحد من كقار العجم. 
(2) مطرس أو مترس بالطاء والتاء: كلمة فارسبة. 
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الإمام إذا آمن واحداً من الأعداءء دون إقليم» قبل الفتح» ففيه خلاف» 
فقیل: بجوز ویمضی» آي ينفذ» وقیل: لا يجوز ابتداء» ویخیر فيه 
الإمام إن وقع» إن شاء أمضاهء وإن شاء رده. وأما الكافر وغير المميز 
فلا بمضی أمانه اتفاقاً. 

وأما عدم الخوف من الكفارء أو المصلحة في إعطاء الأمان: فهو 
شرط في كل أمان مطلقاء سواء كان الأمان لإقليم أو غيره» لخاص أو 
عام» فلا يصح الأمان ولا يجوز لغير مصلحة اقتضته تعود على 
المسلمين . هذا هر المعتمد عند العلامة خليل ومدرسته» وقال ابن 
جُرّي في القوانين الفقهية”": يصح الامان من كل مؤمن مميز؛ فيدخل 
في ذلك المرأة عند الأئمة الأربعةء والعبد عند الأئمة الثلائة غير أحمده 
والصبي الذي لا يعفل الأمان في المذهب» فيلزم الإمام وغيره الوفاء 
به» إذا لم تكن فيه مضرة» سواء كانت فيه منفعة أم لا. وكذلك قال 
القرافي في الذخيرة: لو آم جاسوساً أو طليعةء لم ينعقد 
ولا تشترط فيه المصلحة» بل يكفي عدم المضرةء وإذا انعقد كففنا عن 
النفس والأهل والمالء وإذا أمنت المرأة من الاسترقاق صح . 
أحكامه: يقتضي الأمان ثبوت الأمن والسلامة للمستأمن» فلا يجوز 
التعرض له بسوء» ويحرم القتل والاعتداء على نفسه أومالهء أو أهلهء 
وأولاده الصغارء ويلزم الوفاء به . 

وللاحمام رقابة على تأمينات الصبي المميز والمرأة والعبدء على 
القول بعدم نفاذ أمان هؤلاء. 

ولو ظن الحربي أن الإمام أنه» فجاء إلينا معتمداً على ظنهء أو نهى 
الإمام الناس عن الأمان» فعصوا وأمنوا واحداً أوطائفةء أونسوا أن 


(1) ص145. 
)2( 4462. 
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الإمام نھی عنهء فأمنواء أو جهلوا نهیه (اي: لم یعلموا به) فآمنوا» آو 
صدر الامان من ذمي فظن الحربي آنه إسلامي» فجاء إلينا معتمداً على 
ذلك» أمضى الإمام إن شاء الأمان في المائل الخمس» أو رد الحربي 
لمامنه» ولا يجوز فتله» ولا أسره» ولا سلب ماله کما یرد لمأمنه إن 
أخذ الحربي حال كونه مقبلاً إليناء بأرضهم» فقال: جتت لاطلب 
الأمان منكم» أو أخذ بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لاجر 
وكان معه تجارة» أو أخذ بين أرضنا وارضهم» وقال: ما ذكر» فیرد 
لمأمنه» إلا إذا وجدت قرينة على كذبهء فلا يرد» ويرى الإمام فيه 
مايراه في الأسرى» کہا إذا لم يع چ من ذلك» في المسائل 
الغلاث. 

وإن مات المتأمن عندناء فماله لوارثه إن کان معه وارٹه عندناء 
فان لم یکن معه وارثه» أرسل المال لوارثه بأرضهم» إن دخل عندنا 
بقصد قضاء مصالح من نجارة أو غبرهاء لا على الإقامة عندناء ولم 
تطل إقامته عندناء فإن دحل بقصد الإفامةء أر طالت إقامته بعد دخوله 
لغرض مؤقت» فیکون ماله فيثا» محله بيت مال المسلمين . 

وينتزع من المستأمن ما سرقه منا في أثناء مدة عهده» ٿم رجع به 
إليناء وتقطع يده إن كان هو السارق. 

وإذا أسلم حربي دخل دارنا بامان» عصم دمه وماله» وملك جمیع 
ما بيده من آموالنا وغيرها مما غصبه آو سرقه أو نهبه أثناء عهده. 

ولو قدم حربي بأمان» ومعه سلعة لمسلم أو ذمي» كره كراهة تنزيه 
علىالراجح» لغير المالك اشتراء سلع المالك» إما لأن فيه تسليطاً لهم 
على أموال المسلمين» ونقرية لهم عليهم» أو لأنه بشرائها يفوتها على 
المالك» حيث لا يكرن له إليها سبيل بشمن ولا غيره. 

صفة الأمان: الأمان عند الجمهور غير الحنفية عقد لازم» من جائب 
المسلمين» ويبقى اللزوم مع بقاء عدم الضررء لأن الامان حق على 
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المسلم» فليس له نبذه إلا لتهمة أو مخالفة . 
مدته: مدة الأمان ما دون السنةء فإن دخل الحربي إلى دار الإسلام 
مستأمناء لم بمكّن من الإقامة فيها سنة فما فوقهاء لثلا بصير عينا 
(جاسوسا) على المسلمين للأعداءء وعونا علينا. 
نقض الأمان: ينتهي الأمان بانتهاء مدته المعلومة» من غير حاجة :لى 
فإن كان الأمان مطلقا غير محدد بوقت معلوم» جاز للإمام أن بتيذ 
عقد الأمانء إذا حصل ضرر للمسلمين» لقوله تعالى: « ويا 


قور اة ابد انه عل سوا إن آنه لا [الأنفال: 58]. 


المبحث الرابع - الصلح مع الحربين على المهادنة : 

معناه ومشروعته» وشروطه وآحکامه» وصفته» ومدته» ونقضه 

تعريف الهدنة ومشروعيتها: الهدنة أو الموادعة أو المهادنة أو 
الصلح المؤقت مع الحربيين: هي صلح الحربي مدة على ترك القتال 
والجهاد مدةء ليس هو فيها تحت حكم الإسلام» لمصلحة. ومثال 
المصلحة: العجز عن قتالهم مطلقاً أو في الوقت الحاضر. وهي 
مشروعة لقوله تعالى: < إن جَتَحّا للم قَاَجْنَحَ أ [الانفال: 61] 
ولأن التي ك عقد مع المشركين في مكة صلح الحديبية لمدة عشر 

ات . . 

شروطها: يشترط لجواز الهدنة أربعة شروط وهي ما يأقي: 

1 - الحاجة إليها: فإن كانت لغير مصلحة» لم تجزء حتى ولو بذل 
العدو المال. وإن كانت لمصنحة كالعجز مطلقاء أو في وقت خاص 


0 


(1) الفخيرة 449/2, الشرح الكبير 205/2 وما بعدهاء القوائين الففهية : ص155 . 
)2 نيل الأوطار مع مننقى الآخبار 50-308 . 
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كالوقت الحاضر» فتجوز بعوض أو بغير عوض» على وفق الرأي 
السديد للمسلمينء لقرله تعالى: ‏ چون جتحا للم جخ ) 
[الانفال: 61] وصالح عليه السلام أهل مكة. 

2 الا يعقدها إلا الإمام . 


3 - خلرها عن شرط فاسد: كترك مسلم في أيديهم» أو بذل مال 
لهم من غير خوف. وتجوز مع الخوف. واختلف في رد رهبانهم إذا 
اسلمراء أو رد رسلهم» والراجح الجواز إن كانوا ذكورأًء لا إناثاء فإن 
الأنشی لا ترد ولو مع شرط ردها صريحاً. 

4 - ألا يزاد على المدة التي تدعو إليها الحاجة» على حسب 
الاجتهاد من الإمام. 

أحكام الهدنة: يلزم الوفاء بصلح الهدنةء وبشروطه الصحيحة 
ولا يجوز أن بشترط آن من جاء منهم مسل آو مسلمة رددتاه علیهم» 
لقوله تعالى: ل بشن إل آلكار ‏ [الممتحنة: 10]. ولان ردتهن 
أقرب إلى الوقوعء والتعريض للفتنة . 

صفتها: الهدنة عند الجمهور غير الحنفية عقد لازم» لا يجوز 
نقضهء إلا إذا وجدت خيانة أو غدر من العدوء بقيام أمارات تدل على 
ذلك. وإن لم توجد فيجب الوفاء لهم بالعهد» لقوله تعالى: إلا 
آلریے عدم بن الکن ملم تقض وک کولم ھڑوا یکم عدا ایوا 
إلبوم عهتخر إل ملعم إ6 له ميب أي ) [التوبة :14 وقول 
سبحانہ  :‏ ولا تاق بن ور حا اد انه عل سوا إن له لا مب 
ليك [الأنفال: 58]. فإن استشعر الإمام» أي: ظن خيانتهم قبل 
انقضاء المدة لظهور آماراتهاء نبذ الإمام المهد وجوباً للضرورة» 
وأننرهم وجوباً بأنه لا عهد لهم. فإن تحفق خيانتهم نبذه بلا إنذارء 
ووجب الوفاء بما عاهدونا عليه . 


4 
ته 
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مدتها: ليس للهدنة عند المالكية والحنفية مدة معينةء وإنما تقدير 
المدة راجع إلى اجتهاد الإمام وقدر الحاجة» لأن المهادنة عقد جائز 
لمدة عشر سنين؛ كما جاء في صلح الحديبيةء فتجوز الزيادة عليها 
كعقد الإجارة. 

وندب أن لا تزيد مدتها على أربعة أشهر» لاحنمال حصول قوة أو 
نحوها للمسلمين» لقوله تعالى : < ليسيحوا ن الأزض ةاعر [التوبة : 
2]. وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها. وإلا تعين ما فيه 
المصلحة. 

نقض الهدنة: تنشقض الهدنة إذا نقضها العدو بقنالء أو بمناصرة 
عدو آحر» آو قتل مسلم» اوآخذ مال» آو بسب الث تعالىء أو القرآن 
الكريم أو رسول الله ية أو التجسس على المسلمين» أو الزنا بمسلمة 
ونحو ذلك. 
المبحث الخامس - عقد الذمة أو الجزية: 

تعریفه ومشروعیته» واطرافه» ومکان تقریرهم» وواجباتهم 
وحقوقهم» صفة العقدء وما تسقط به الجزية» وما يوجب نقض العهد 


وما لایوج ب0 . 


تعريف عقد الذمة ومشروعيته: الذمة في اللغة: العهد» وهو 
الأمان» والضمان» والكفالة. واصطلاحاً: هو التزام تقرير الكفار في 
ديارهم وحماينهم » والترء عنهم» بشرط بذل الجزية والاستسلام. 

وهو عقد مشروع) لقول الہ تعالی: < ولا اریت لا بوت بار 


(MD‏ الذخيرة 467-451/3» المقدمات الممهدات لابن رشد 377-368/1. الشرح 
الكبير 208-200/1 » الد غير 322-308/2» فتح العلي المالك للشيخ 
ج الشرح الصغب فتح العلي 
عليش 392/1 القوانين الفقهية: ص157-156. 
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رلا بام ار رلا روہ تا کم ال رم 
ایک اورا الیئ سی لر اڑا ب 


.{29 


والجزية: مال يجعله الإمام على كافر كتابي أو مشرك أو غيرهما 
ولو قرشبا» قادر على الأداءء لا فقير» مخالط لأهل دينه ولو منعزل 
بکنیة» لا راهب منعزل بدیر ونحوه» لا ستقراره آمناً علی‌نفسه بغیر 
الحجاز واليمن من بلاد الإسلام. وينبغي تعيين مقدار الجزية وقبولهم 
ذلك فإن لم يعين» نزلوا على مقدار جزية أهل العنوة» وهو ما قدره 
عمر رضي الله عنهء وإذا وقع العقد فاسداًء لم نتعرض لهم ولم 
نقتلهم» ونلحقهم بمامنهم . 

أطرافه: ثلاثة وهي العاقدء والمعقود له» والعقد. 


أما العاقد: فهو الإمام آو نائبه. ويجب عليه إبرام العقد إذا بذلوه 
ورآى الإمام مصلحةء إلا أن يخاف غائلتهم» ولو عقده مسلم بغير إذن 
الإمام» لم يصح لكن يمنع الاغتيال. 

وأما المعقود له: فهو أنه لا يعقد إلا لكافر» حرء بالغ» ذكرء قادر 


على أداء الجزية» يجوز إقراره على دينه» ليس مجنوناًء ولا مخلوبا على 
عقله» ولا مترهباً منقطعاً في ديره» في ظاهر المذهب. 


أما المراة والعبد والصبي: فهم أتباع» ولا جزية عليهم. وكذلك 
الفقير» والعاجز عن الكسب» وإذا بلغ الصبي اخذت منه. 
ودليلهم على جواز عقد الذمة لكل كافر حديث بُريدة: "وإذا لقيت 
عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فآيتهن 
ما أجابوك» فاقبل منهم ركف عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام. . .. فإن 
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. . فكلمة: «عدوك؛ لفظ عام يشمل كل 


هم أبوا فسلهم الجز 


فرد. 
وأما العقد: فيتم بالإيجاب والقبول» بين الإمام أو ناتبه» وبين 
الكافر الذي يرضى به . 


مکان تقریرهم او البقعة: يقرون في سار البقاع إلا في جزيرة 
العرب» وهي : مكة والمدينة واليمنء ومن أقصى عَدَن وما والاها إلى 
اليمن كلهاء إلى ريف الحراق في الطول» ومن جْدَة وما والاها من 
ساحل البحر إلى أطراف الشام . فلا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب من 
الحجاز واليمنء لقولة: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب» . 

لكن لهم الاجتياز في الجزيرة في سفرهم لتجارة ونحوحاء وإقامة 
الايام» كالثلاثةء ونحوها » لمصالحهم؛ إن دخلوها لمصلحة كيع 
طعام ونحوه. 

والجزيرة العربية: من بحر الفُلزوم (الأحمر) من جهة المغربء 
وبحر فارس من جهة المشرق» وبحر الهند من جهة الجنوب. وسميت 
جزيرة أو شبه جزيرة؛ لأن المياه البحرية تحيط بها من جوانب ثلاثة. 

واجبات آهل الذمة: للذميين حفوق وواجباتء أما واجباتهم التي 
تجب لنا عليهم فهي مايلي: 

يجب على أهل الذمة اثنا عشر شيا : 
1 - أداء الجزية عن كل رجل في العام مرة واحدة» وهي نوعان: جزية 


)0( آخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(2) أخرجه أحمد عن عائئة رضي الله عنها قالت: «آخر ما عهد رسرل الله ها أن 
قال: لا يرك بجزيرة العرب دينان. ررواه البخاري وغيره عن ابن عباس ٠‏ 
والبيهقي عن أبي عببدةء بلفظ آخر. 
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عنوية وجزية صلحيةء أما الأولى: فهي الني تجب على من فتحت 
بلده فهراًء وهي أربعة دنانير شرعيةء إن كان من أهل الذهب» أو 
أربعون درهماً إن كان من أهل الورق (الفضة) كل سنة قمرية تؤخذ 
في آخرهاء لا أولها" . ولا تجرز الزيادة على ذلك والفقير يكلف 
بقدر وسعه أو طاقته إن كان له طافةء وإلا سقطت عنهء فإن أيسر 
بعد» لم يحاسب بما مضى» لسقوطه عنه. وذلك عملا بفعل عمر 
الذي قسم أهل الذمة ثلاث طبقات: وهم الموسرون» 
والمتوسطون» والفقراء العاملون. 

وأما الثانية جزية الصلحي : فهي ماشرط عليه» مما رضي به الإمام» 
قل آو کثر. 

2 - ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم . 

3 - عُشر ما يتجرون به في غير بلادهم الني يسكنونها (رسوم الجمارك) 
عملا بفعل عمر رضي الله عنه» فنصير الجزية لاثة آنواع: جزية 
عنوية» وجزية صلحية بحسب مأ يقع عليه الصلح» وجزية عشريةه 
وهي هذه لعلة الانتفاع بغير بلادهم. 

4 أن لا يبنوا كنيسة» ولا يتركوها مببة في بلدة بناها الملمون. او 
فتحت عنوة (قهراً). فإن فتحت صلحاًء واشترطرا بقاءهاء جاز» 
وفي اشتراط بنانها قولان. 

5 أن لايركبوا الخيل ولاالبغال اللفيسة» بخلاف الحمير فلهم 
رکوبها. 

6 - أن يُمنعوا من جادة الطريق (وسطه أو أوسعه) ويضطروا إلى 


آضيقه. 


(1) الدينار أر المتقال 4.45غم» والدرهم 2,975. 
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7 ۔ آن تکون لھم علامة بُعْرفون بها کالرٌنار» ویعاقبون على تركها. 

8 أن لا يغشوا المسلمين» ولا ياووا جاموساً. 

9 - أن لا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائهم لبا ونهاراً. 

0 _ آن يوقروا المسلمين»ء فلا يضربون مسلما ولايسبّونه 
ولا يستخدمونه. 

1-آن بُخفوا نواقیسهم» ولا یظهروا شیثاً من شعاثر دینهم. 

12 - أن لايسبوا أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة واللام» ولا يظهروا 
معتقد ی . 
حقوق أهل الذمة: وأما حقوقهم التي تجب لهم علينا فهي ثلاثة : 

1 - التزام تقريرهم في بلادناء إلا في جزيرة العرب: وهي الحجاز 
واليمنء للحديث السابق : ١لا‏ يجتمع في جزيرة العرب دينان؟. 

2 - وجوب الكف عنهم» وعصمة أنفسهم وأموالهم» فلا نتعرض لهم 

3 ألا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم» مالم يظهروها. 
فإن أظهروا الخمرء أرقناها عليهم» وإن لم يظهروها وآراقها 
مسلم» ضمنها. ويؤدب منهم من أظهر الخنزير . 
صفة عقد الذمة: عقد الذمة عقد لازم من ناحية المسلمين» بالائفاق 

بين المذاهب» فلا يملك المسلمون نقضه إلا عند الجمهور غير الحنفية 

بمنعهم أداء الجزيةء أو امتناعهم من تطبيق أحكام الإسلام العامة في 

المعاملات والجناياتء أو بالاجتماع على تنال المسلمين» لمخالفتهم 

في هذا مقتضى العقد أو المعاهدة. كذلك ينتقض العقد بارتكاب 


(1) هذه الواجبات كانت مقررة في الماضي في ظل ظروف معينة اقتضتهاء فلا 
غرابة فيهاء ومنشؤها الحذر» وضرورة الاسنقرارء ومنع التعاون مع الأعداء. 
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المعاصي المذكورة في آحوال نقض الهدنةء مثل قتل أو الزنا 
بمسلمة» وسب نبي بما لم نقرهم عليه من کفرهم» لا بما أقَرٌبه نحو 
عيسى ابن اله» أو ثالك ثلاثةء أو محمد لم يرسل إليناء وإنما آرسل 
للعرب. 

ما تسقط به الجزية: نسقط الجزية العنوية والصلحية بالإسلام 
(بدخولهم الإسلام) وبالموت» ولو متجمدة من سنين مضت» بخلاف 
خراج الأرض العنوية» فلا يسقط بالإسلام» بل هو على الزارع» ولو 
کان مسلماً. 

حكم عقد الذمة: يترتب على عقد الذمة إنهاء الحرب بين المسلمين 
وأهل الذمةء وعصمة نفوسهم» وأموالهمء وبلادهمء وأعراضهم» فلا 
تجوز استباحتها بعد انعقاد العقده لحديث بريدة السابق: «فادعهم إلى 
آداء الجزية» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكف عنهم". 

والذمي العنوي: حرء صان بفرض الجزية عليه نفسه وماله» وعلى 
قاتله نصف دية المسلمء وله هبة ماله» والوصية به ولو بجميعه. 

وإن مات أو اسلمء فالارض الموقوفة بالفنح فقط درن ماله 


للمسلمين لا لوارثه» بعطيها السلطان لمن يشاءء وخراجها في بيت 
المال. 

فان مات ولم یکن له وارث من هل دینه» کان ماله فیتاً للمسلمین» 
وإلا فلوارثه . 


أما أرض الذمي الصلحي: فله ملكا كماله» سواء أسلم أم لا » قإن 
مات کافراً» وره ورثنه على حکم دینهم» ون لم یکن له وارث 
عندهم» فلهم» ولا نتعرض لهم فيها. 


.«» & 
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القصلالشًايع 
التا ”وري 
وفيه مبحثان : الأول: في المسابقة» وااني: في الرمي. 
والکلام فیھما عن تعریفهما ومدی مشروعیتهما مما يجوز منهنا 


المسابقة: مفاعلة مشتقة من الى بسكون الباء مصدر سبق: إذا 
تقدم» فيكون معناها التقدم» أو مشتقة من السبق بفتح الباء» وهو المال 
أو الجُطْل الذي يجعل بين أهل السباق. 

والأصل فبها المنعء لما فيها من اللعب والقمار: وهي المغالبة 
والتحيل على أكل أموال الاس بغير الحق» ولحصول الموض 
والمعوض لشخص واحدء لأن السابق: هو الذي قد يأخذ الجُعْل. 
ولكن أجازها الشارع» للتدريب على الجهاد ومنع الصائل» فلو كانت 
لمجرد اللهوء لم تجز. 


(1) الذخيرة 467-464/3 الشرح الكبير 211-208/2 الشرح الصغير 
32-2 القوانين الفقهية : ص157 وما بعدها. 
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وتجوز في الخيل والإبل والسهام ونحوهاء لفوله 5ة : ١لا‏ سبق إلا 
في نصل أو خف آو حافرہ(). 

وروى الجماعة أن ابي كه سابق بين الخيل . 

وروی أحمد رالبخاري آن الرسول چ تسابق على ناقه العضباء مع 
أعرابي» فسبقها. ولعموم قول الله تعالی: الهم العش ن 
ر4 [الأنغال: 60]. 

فإن كانت بغير عوض» جازت مطلقاً في الخيل وغيرها من الدراب 
والسفن» وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة» وعلى الأقدام» وفي رمي 
الأحجارء والمصارعة. 

وإن كانت بعرض وهر الرهان فلها ثلاث صور» علماً بأنها عقد 
لازم كالإجارة» فليس لأحدهما حلها إلا برضاهما معاء وان التسابق 
بالعوض لا يجوز إلا في الخيل أر الإبل من الجانبين أو الخيل من 
جانب» والإبل من جانب.وبشترط في العوض ما يشترط في سائر 
الأعواض : 

الصورة الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره مالاً يأخذه السابقء فهذه 
قاء لان العوض من الغير (الطرف الثالث). 

الصورة الثانية: ان يخرج المال أحد المتسابقين» وهذه جائزة 
أيضاء لان علة المنع رجوع الجُعل لمخرجه» وهنا يستحق السابق 
ولا یعود لمخرجه. 

الصورة الثالثة : ان يخرج كل واحد من المتسابقين مالاء فمن سبق 
منهما آخذ مال صاحبه» وأمسك متاعه» ولیس معهما غيرهما. وهذه 


جا 


(1) رواه ابو اود والترمذي والنائي» عن بي هریرة» وهو صحیح» ورواه أیفا 
أحمدء وابن ماجه» رلكن لم يذكر فيه ابن ماجه: أو نصل» فيرويه الخمسة 
إذن. 9% 
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الحالة ممنوعة اتفاقاًء لاحتمال عودة المال لمخرجهء ولأنه من القمار 
المحض. 

فإن كان معهما ثالث: وهو المحلّل» فجعل الطرفان المال له إن 
کان سابقاًء ولیس عليه شيء إن كان مسبوقاًء فالمشهور أن الإمام مالك 
منعه» وآجازه سعيد بن المسيّب والشافعي . 
ويشترط لجواز الجعل مايلي : 

1 - أن يصح بيع الجُعل: بان يكون طاهراً معلوماً» منتفعاً به 
مقدوراً على تسلیمه» لا نجساء ولا مجهولاًء ولا خمراًء ولا خنزیراه 
ولا منهياً عنه كجلد أضحية. 

2 - أن يعين المبدأ في المسابقة بالحيوان او بالسهم. 

2 - وأن تعين الغاية التي ينتهي إليهاء ولا تشترط المساواة في المبدأا 
والغاية. 

3 - وآن بعين المركب: أي: ما يرکب من خيل أو إبل» كهذا 
الفرس وهذا البعير. 

5 ۔ وآن يعين الرامي في الرمي» کزيد أو هذا الرجل. ولا بد من آن 
لا يقطع بسبق أحدهما الآخر» وإلا لم تجز المسابقةء أي: لا بد من أن 
تكون الخيل متقارية الحال. 

6 وأن يعين عدد الإصابة بمرة أو مرتين. 

7 - وأن يعن نوع الإصابةء من خزق (وهو ثقب الغرض من غير أن 
يثبت السهم فيه) وخشتق (وهو نقبه وسكون السهم فيه) وزم (رهو 
إصابة طرف الغرض» فيخدشه). 

8 وان يخرج الجعل متبرع به غير المتسابقين» لياخذه السابقء أو 
يخرجه أحد المتسابقين على أنه إن سبقه غيره أخذه (ذلك الغير) وإن لم 
يسبقه غيره» بان سبق هو (آي: المخرج) فلمن حضر المسابقة. وهل 
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لمخرج الجُعل الأكل معهم منه أو لا؟ قولانء قياساً على الصدقة تعود 

ولا تصح المسابقة إن اشترط المخرج للجعل أنه يعود إليه إن سبق 
غيره» لأنه من القمار المحض» فإن وقع هذا الشرطء لم يستحق» بل 
هو لصاحبه المخرج» سبق أو لم يسبق. 

وكذلك لا تصح المسابقة عند مالك لو وقع السباق بمحلّل ثالك» 
لم یخرج شيئاً» ويعطى المال إن کان سابقاء ولا شيء عليه إن کان 
مبوقاء وأجاز ابن المسيَّب والشافعي رقال به مالك مرة» لانهما مع 
المحلل صارا كاثنين» أخرج أحدهما دون الآخر» لأن دخول الثالث 
يدل على أنهما لم يقصدا القمار» وإنما فصدا التقوية والتدرب على 
الجهادء وعلى هذاء إذا سبق المحللء أخذ الجعل منهماء وإذا سبق 
أحدهما مع المحللء آخذ ذلك الأحد ماله وقسم المال الآخر مع 


المحلل» إذ ليس له عليه مزية. 
وعلة المنع عند الإمام مالك على المشهور: جواز رجوع الجمل 
لمخرجه. 


واشترط الجمهرر القائلون بمشروعية المحلل: أن لا يكون متحقق 
السبق» لما رواء أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن الي آل 
قال: «من ادخل فرساً بین فرسین» وهولا یامن آن يَنْبٍق» فلا باس» 
ومن أدخل فرسا بين فرسين» وهو آمن آن يَلبق» فهو قمار؛. لان 
الغرض الذي شرع له الباق: هو معرفة الخيل» السابق منها 
والمسبوق. فإذا كان السابق معلوماء فات الغرض الذي شرع السباق 
لاجله. 
وفي آخر البحث اذكر قاعدة وتنبيها. 
آما القاعدة: فهي: لا يجتمع في الشرع العوضان في باب المعاوضة 
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لشخص واحد وللذلك لا تجوز الإجارة على الصلاة ونحوهاء 
لحصولها مع عوضها لفاعلها. وحكمة المعاوضة: انتفاع كل واحد من 
بقة: له أجر الشسبب إلى 


الجهادء فلا يأخذ السبق. 

وأما التنبيه : فهو أن المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد: القمارء 
وتعذيب الحيوان لغير مأكلة» وحصول العوض والمعوض لشخص 
واحدء وسبب الاستتاء من هذه القواعد: مراعاة مصنحة الجهاد. 
المبحث الثاني - الرمي: 

الرمي كالسبق فيما يجوز ويمنع» لكن يجعل للسبق أمد (غاية) 
وللرمي إشارة غرض (هدف أو دريثة). 

ويشترط في الرمي: رشق معلوم» وإصابة معينة» وسبق إلى عدد 
مخصوص» أولا يحسب لأحد الراميين إلاما أصاب في الداثرةء 
ويحسب للآخر ما أصاب في الجلد كله» فجميع ذلك صحيح لازم . 

ولو تعرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت» أو انكسر السهم أو 
الفرس»ء لا يكون بذلك مسبوقاًء بخلاف الفارس بسقط عن فرسهء أو 
يسقط الفرس فينگر» فلا يعذر به ويكون الواصل إلى الغاية في سباق 
الخيل ونحوه صابقاً. 
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اقفر الََصِيايلوضومات 
اء ااك اراي 


الموضوع الصفحة 


الجزء الثالك - أحكام الأسرة . 


تقدیم 


أنواع N‏ 
الحث على الزواج والترغيب الشرعي فيه . 
اتی تم العلاقة وجية 


.18 
.20 
النظر إلى المخطو 23 
تحريم الخلوة بالمخطوبة 
وليمة الزواج 
تكوين عقد الزواج 
شروط الزواج 


شروط صيغة العقد 9 


الشهادة على الزواج ASST SS A‏ 
الشروط المشترطة في عقد الزواج SS SR RÊ SS‏ 
أحكام الزواج SERRE ESSER akat‏ 
مندوبات عقد الزواج 6E ESS‏ 
المحرّمات من النساء ESR E‏ 6 
المحرّمات المؤبدة TORS SARs‏ 

EES EEA المحرّمات المؤقتة‎ 


شروط إباحة التعدد بين الزوجات . 

الأهلية والولاية والوكالة في الزواج 
أهلية الزوجين .... 

الولاية في الزواج 


زمن وجوب المهر وتأكده 
سقوط المهر كله أو نصفه . RN‏ 
ميراث الصداق وهبته SE NRE UA‏ 


e BEE EET المتعة‎ 


139 . . معنى المتعة - حكمها‎ 
E مقدار المتعة ونوعها‎ 
AN Ag E E EAE ENA الخلوة الصحيحة‎ 
AEE ee E حقوق الزواج‎ 
I edt TEER حقوق الزوجة‎ 
E EY حقوق الزوج‎ 


الحقوق المشتركة بين الزوجين 149 

الفصل الثاني - الطلاق والفسخ وأحكامهما . . 
معنى الطلاق والفرق بينه وبين الفسخ Bee‏ 
مشروعية الطلاق ET O OTTO‏ 
حكم الطلاق ۔ شروط الطلاق . 
الطلاق بالكتابة أو الرسالة SEALS SERRE‏ 
عدد الطلاق ELAS RRS ERE ERE Ra‏ 
قيود إيقاع الطلاق شرعاً . 
آرا اء العلماء في الطلاق الثلاث LEE gS‏ 
التوكيل في الطلاق وتفويضه 
تقسيمات الطلاق . . 


الرجعة بعد الطلاق PARE Ra‏ 


التفريق للغيبة 
التفريق للحبس 


التفريق بسبب الظهار ... 


روط اة يا 
أحكام الظهار وآثاره 
كفارة الظهار .. 
وقت وجوب كفارة الظهار 


ريق لشفاق أو لضرر وسوء العدرة : 


200 . 


201 
202 
203 


206... 
206... 


207 
209 


AT ea 
212 
IER: 


213 
214 


Os 
2B 


219 
222 


2 


231 


240... 


انتهاء حكم الظهار . 


الفصل الثالث - العدة والاستبراء . 246 
العدة - معنى العدة AOA E‏ 
حكمها الشرعي - حكم العدة SF SSE SS‏ 

248 


سبب وجوب العدّة . 


الاستبراء - معناه - حكمه . 266 
أسبابه أربعة 267 
نوع الاستبراء ومدته .. 268 
الفصل الرابع - حقوق الأولاد B69 wisa e EEG‏ 
الرضاع .. 279 
حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه e OE‏ 
متى تستحق الام أجرة الرضاع ؟ E EES‏ 
أركان الرضاع وشروطه . . 281 
ما يثبت به الرضاع .. 284 
الحضانة RO ease‏ 
معنى الحضانة وحكمها ESS RSE‏ 
مستحقو الحضانة وترتيب الحواضن .... 287 


شروط الحضانة 
إسقاط الحضانة 
عودة الحق في الحضانة Ease‏ 


هل تجبر الأم على الحضانة SER‏ 
أجرة الحضائة . 
مكان الحضانة RIERA NE‏ 


معنى الولاية ونوعاها ... 
صلاحيات الولي على النفس وشروط انتهاء ولايته ..... 297 
الولي على المال وشروطه وتصرفاته BIS ES‏ 
الوصي وشروطه وتصرفاته O‏ 
القاضي وتصرفاته ib O E I‏ 
الولاية العامة - الإسلام 
النفقات . 
معنی | 
النفقة قسمان EDE EO EEE E ESA‏ 
أدلة وجوب الئفقة . 
حد اليسار والإعسار 
حالات سقوط النفقة ERR ESAS RD‏ 
وجوب النفقة على الدولة 
نفقة المعتدة 


الفصل الخامس - الوصايا 
المبحث الأول - الوصية 
تعريف الوصية ومشروعيتها E I E‏ 
آرکانها . 
أحكام الوصية في مسائل 
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المبحث الثاني - الوصاية . 


324 . . تعريف الوصاية ومشروعيتها‎ 
r RO EEE CTT آرکانها‎ 

الفصل السادس - الوقف أو الحْبْس ONES KEPEGaERSESES‏ 
Os‏ 


تعريف الوقف ومشروعيته . 


شرط لزوم الوقف وصحته Beis PEA‏ 


تعريف علم الفرائض sS SES‏ 
الحقوق المتعلقة بالتركة SAREE E AEE‏ 
عدد الوارثين 344 
إرث الأنبياء - ذوو الأرحام .. 344 
صفة الورثة أو مراتبهم RE aos‏ 
العصبات SESSLER ETAR‏ 
الرذٌ على ذوي الفروض : ٤‏ ب ... 349 
أسباب التوارث FSO esasa PEAS‏ 
شروط الإرث KEIM TY‏ 


SOE ESOS موانع الإرث‎ 


سهام الفروض وأصحابها 352 
الحجب EL EEO TED‏ 
أحوال الورثة تفصيلاً I RE OTE‏ 
العول TT‏ 366 
أحوال فرائض ذوي السهام 368 
عمليات الحساب 
طريقة تصحيح المسائل 
قسمة مال التركة 
المناسخات SNe OES AER‏ 
تقدیم NRE PEPE SNS E TARGET‏ 
الجزء الرابع (الجريمة والعقاب» والقضاء والإبات والجهاد 
والمسابقة) FP Ee RIESE ETSY SAREE‏ 
الفصل الأول - الحدود الشرعية SS A e‏ 
الحد في اللغة . 
الحكمة من تشريع الحدود E PERE SE‏ 
عدالة الحدود SO SSD SSS ٠‏ 
إقامة الحدود A‏ 6 
تشريع الحدود رعاية لمصلحة الجماعة . 
تداخل الحدود NES A RESO‏ 
إسقاط الحدود بالتوبة E SEE aE EES‏ 
هل الحدود زواجر أو جوابر؟ EEE E‏ 
المسؤولية عن تطبيق الحدود وإقامتها 390 
الستر في الحدود والشفاعة فيها . . ا 9 
إسقاط الحدود بالشبهات E‏ 


المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية OTT‏ 7 


الطرار (النشال) والنباش OSE‏ 
مشروعية خد:النرةة واكم OT SE‏ 
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اجتماع الضمان والحد ... 


شروط السرقة الموجبة للحد E SSR‏ 
طرق إثبات السرقة 438 
مايسقط حد السرقة بعد وجوبه . 439 
تلقين السارق الرجوع عن الإقرار . 440 
حد الحرابة وحكم البغاة .430 
تعريف المحارب أو قاطع الطريق .. ... 442 
سبب نزول آية المحاربة MSDE Re‏ 
شروط حد الحرابة . 444 
صفة حد الحرابة 445 
حكم المحاربين أو عقوبة الحرابة (الحد) 446 


إثبات الحرابة . 
ما يسقط به الحد 
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